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ُ
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ُ
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َ
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ــــــا بقلم فضيلةِّ الشيخِّ القاض ي سُليمانِّ بن عبداللهِّ اللويهي     القاض ي بالمحكمة العليـــــــــــــــــ

 

ِّ العالمين؛ الذي جعل العلماءَ ورثة
الانبياء على نبينا محمدِّ ابنِّ عبدِّ اللهِّ و   الحمدُ للهِّ رب 

عليهم أفضلُ الصلاةِّ وأتم التسليم، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد 

 تعالى رحمة للعالمين، وهاديا إلى صراط مستقيم، أن محمدا عبده و رسوله، أرسله الله

فهدى الله به الناس و أخرجهم به من الظلمات إلى النور، فمن أطاعه فقد أطاع الله، 

ِّ وسلم عليه وعلى آلهِّ وصحبه أجمعين:
 - ومن عصاه فقد ضَلَّ ضَلالا مُبينا، اللهم صل 

 الشيخ النبيه الحافظ الفقيه  وبعدُ: فقد كان من توفيقِّ اللهِّ تعالى بأن  
ُ
طلب مني فضيلة

ع على كتابه المسمى: أثر القواعد الفقهية في  لِّ
َّ
زهران بن ناصر بن سالم البراشدي بأنْ أط

  
ٌ
ر اُلله ذلك، مع أنني معترف بديَ ما لديَّ من ملاحظاتٍ على الكتاب؛ إنْ قدَّ

ُ
التطبيق" وأنْ أ

يدان؛ لقلة اطلاعي و قصور باعي وعدم بالقصور حيث إنني لم أكن من فرسان هذا الم

إدراكي بآثار العلماء، وضعف فهمي وسوء حفظي لإدراك فهم النصوص في هذا الجانب، 

فضلا عما أعانيه من كسل و ملل و خمول عن مطالعة و مراجعة كتب أصول الفقه 

هذا  من مظانها، غير أنني حمدت الله تعالى بأن كنت من طلبة العلم، ومن المطلعين على

وضَع  
ُ
فين أن ت ِّ

 
الكتاب القيم الجليل الذي نشير إليه لاحقا، ولكن لما كان من حق المؤل

رجمة تعبر عن حياتهم العلمية وسيرتهم الصالحة الخيرة لتبقى أثرا حميدا للأجيال  
َ
لهم ت

 في جبين الدهر في الأحقاب الآتية؛ ولو  
ً
 للخلف من بعدهم، وغرة

ً
 حسنة

ً
القادمة وقدوة

رجمة تعبر عن ذلك :كان شيئ
َ
 -ا يسيرا من تاريخ حياتهم، أحببت أن أضعَ له ت
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 التعريف بالمؤلف 

هو أجلُّ من أن يُعرَّف به في مجتمعه ولكن على سبيل ما اقتفاه الكاتبون في شأن ذلك  
َ
ل

نقول في تعريفه: لهو أخونا الشيخ الفقيه الحافظ النبيه الورع زهران بن ناصر بن سالم 

ن سعيد بن حمد بن سالم بن حمد بن سعيد بن حمد بن سالم بن حمد بن بن حمد ب

 سعيد البراشدي.

الإسلامية  الشريعة  بعلوم  العارفين  الرعيل  أفذاذ  من  هو  العلمية  الناحية  من  فهو 

الغراء، ولا غرو عليه في ذلك إذ هو من بيت علم ودين وتقى وفضل وغيرة في الدين، فهو 

ر إلى آبائه و أجداده ، فجده الأول الشيخ العلامة الزاهد  ينحدر من سلالة علم فلينظ

، العابد الحامد الشاكر العامل بعلمه الرض ي سالم بن حمد بن سعيد البراشدي  

ه وهو ممن تلقى العلم على يد العلامة نور الدين؛  عبد الله بن  ،أحدُ أعلامِّ عمانَ فيْ وقتِّ

السالمي   بن سلوم  رئحميد  إليه  انتهت  الذي  وآثاره ،  زمانه،  في  عمان  في  العلم  اسة 

شاهدة ناطقة على ذلك، فكان شيخنا البراشدي سالم بن حمد من فطاحل العلماء؛ 

 الذين تخرجوا من مدرسة الإمام المذكور، رحم الله الجميع.  

 ويدل على ما نقوله في حق هذا الشيخ على غزارة علمه وأمانته وزهده وورعه: 

ا عصر  في  قاضيا  اختير  الخروص يأنه  راشد  بن  سالم  الله   ،لإمامين  عبد  بن  ومحمد 

عمان،  في  حدُث 
َ
ت التي  المهمة؛  النوازل  في  إليه  يرجعان  الإمامانِّ  هذانِّ  وكان  الخليلي، 

الأحكام في  الصائب  ،ويشاورانه  برأيه  في   ،ويأخذان  العارضة  للحوادث  الوقاد؛  وفهمه 

لعلم، وسعة في الأخلاق العالية، ذلكم الوقت الراهن، فقد أعطاه الله تعالى بسطة في ا

 الوافدين ومحط رحال القاصدين، يأتي إليه الناس رجالا وركبانا؛ ما  
ُ
فهو في وقته كعبة

كله،  لذلك  يتصدى  والشيخ  الشرعي،  بالقضاء  بين طالب علم ومستفت وطالب حق 

يوميا والمتعلمين  الأضياف  نزل  في كرم  أموال  من  ينفقه  ما  ف  ،وناهيك  كونه غاية  ي مع 
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الزهد عن حطام الدنيا الفانية، فقد ثبت عندي من النقل الصحيح من الثقات ممن 

أدرك الشيخ وعاصره أنه: كان إذا رحل إلى نزوى عند الإمام فإنه يحمل زاده معه لمدة 

 إقامته في نزوى، ولا يأخذ شيئا من بيت مال المسلمين من عند الإمام زهدا منه. 

إنِّ  حياة هذا الشي إلى الله وبالجملة:  في الدعوة  خ العظيم كلها حافلة بالخير والصلاح 

تعالى وإرشاد الناس، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وما ذكرته 

وأشرت إليه في هذه المقدمة في حق هذا الشيخ سالمنا الرض ي فهو ش يء يسير لا يتجاوز 

 النزر القليل.

وسيرت العلمية  حياته  تتبعنا  لبلغت  ولو  الحميدة  وأفعاله  ة  الخيريَّ وأعماله  الطاهرة  ه 

مئات الصفحات، فلله در تلك النفوس الطاهرة الزكية النقية، أسكنها الله تعالى فسيح  

جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين، وقد توفي هذا الشيخ وترك أولادا، فأولاده  

د، منهم: الشيخ الغيور القاض ي وذريته ذرية مباركة طيبة فهم أهل علم وفضل وكرم وجو 

الصالح محمد بن سالم الذي تقلد القضاء برهة من الزمن لا تأخذه في الله لومة لائم، 

وأخوه الشيخ الفقيه الورع الوقور ناصر بن سالم، وأخوتهما الأفاضل كلهم أهل فضل 

لذي ما  و تقوى، ومن أبنائهم الشيخ الفقيه صافي السريرة سالم بن محمد بن سالم ا

 يزال قاضيا بالمحكمة العليا، وأبناء أعمامه وإخوانه.

وأما الشيخ الفقيه سالم بن حمد بن سعيد الأدمي الثاني الوسط فقد عاش فيما يبدو 

أفاضل  من  فهو  الهجريين  عشر  والثالث  عشر  الثاني  القرنين  وفقائهم  في   ، المسلمين 

ر طويلا ِّ
 . والظاهر أنه عُم 

وأما الشيخ الفقيه سالم بن حمد بن سعيد الثالث فهو الشيخ الأدمي صاحب الأرجوزة 

عشر   والثاني  عشر  الحادي  القرنين  في  عصره  في  المشهورين  العلماء  من  الفقهية؛ 
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اليعربي ومدحه بش يء من شعره منه   الهجريين، وقد عاصر الإمام بلعرب بن سلطان 

 -قوله:

 وفي الشعر صدق للعقول معاقـــل   هو الشعر للأحساب حقا صياقل   

ـــــــــة     وفي الشعر للشرع الشريف دلائـــل   وفي الشعر آداب وعلم وحكمـــــــــــ

الشيخ سالم  حفيد  البراشدي  حمد  بن  بن سالم  بن سعيد  حمد  الوالي  الشيخ  ومنهم 

ام أحمد صاحب الأرجوزة السابق، أحد شعراء القرن الثاني عشر للهجرة وأحد ولاة الإم 

لة مطلعها:  بن سعيد على ولاية أدم ومن شعره مثلثة لغوية مطوَّ

مْـــــــــرا مْــــــــــــــــرا      وقد مُنيت بك الأعداءُ غِّ
َ
 إذا لاقيتَ سيلَ الحُب غ

مْــرا      وذرْ عسفا ودع زيدا وعَمْــــــــــــروا
ُ
 فلا تك في الهوى يا صاح غ

قدٌ في الضمـــيـربفتح الغين للماء الكثــ  ـرت فحِّ سِّ
ُ
ـــــــــيرِّ      وإن ك ـــــــــ ــــــــ  ــــــــــــــ

ــــــــ   أمـــــــــــــــ
ُّ
فُولٌ لــــــــم يجرب قـط

َ
ــــــورِّ      غ ـــــــــ ــــــــ رٌ في الأمــــــــــــــــ ـــراوضم الغين غِّ  ـ

حمد البراشدي؛ الذي نشـأ ببلدة أدم وعاصر  ومنهم: العلامة الزاهد، حمد بن سالم بن 

 - الإمام سعيد بن أحمد بن سعيد ومدحه بش يء من شعره منه قوله:

ـــــــد     ويا من سمـا فخرا بمجد وســــــــؤدد ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ  لكَ الخــيرُ يا نــجل الإمام المؤيــــــــــــــ

 وبالفضل والإحسان في كل مشهد لك الشرف المحفوف بالبيض والقنا     

 آل براشد كانت في أدم ثم انتقلت إلى سناو في أواخر القرن الثاني 
َ
وتجدر الإشارة أنَّ قبيلة

   1عشر الهجري. 

 
ثم تبين لي    ، الوالد والأعمامهكذا ورد في الطبعة الأولى وذلك حسب تلقي ذلك مشافهة من    -  1

لاطلاعي على  أنَّ انتقالهم من أدم كان في بداية النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري؛  

وصية كتبها الجد سالم بن حمد بن سعيد البراشدي الأدمي الوسط، والظاهر أنه كتبها بعد  

هـ 1260شهر جماد الأولى سنة  الهجرة مباشرة جاء تاريخها: نهار الثلاثا لثلاث ليال خلون من  
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ب يخرج نباته بإذن ربه فقد شاءت حكمة خالق الكون بأن يقيض لنا   ِّ
ولما كان البلد الطي 

بن ناصربن سالم البراشدي الذي هو    بفضله وكرمه هذا الشيخ صاحب الكتاب زهران

 أحد الأعلام البارزين في عمان كما سنذكر شيئا من حياته.

 آل براشد أهل غيرة في الدين وسلالة علم وفضل وكرم، فإن 
َ
وعلى كل حال فإنَّ قبيلة

قلنا غير مبالغين أنهم في عمان تظهر فيهم في كل عصر من الأعصار ثلة من أهل العلم 

هم في عمان أشهر من نار على علموحماة ال ولا    ،دين وحراس الشريعة الغراء، ولا شك أنَّ

غرو في ذلك أنهم من بيت مجد وعز حيث إنه ثبت لدى كثير من النسابة والمؤرخين وعلى 

أنَّ آل براشد    ،والنسابة الشهير: الشيخ سالم بن حمود السيابي  ،رأسهم العلامة الكبير

 ِّ
مُر  بن  تميم  من  بن   ينحدرون  معد  بن  نزار  بن  بن مضر  إلياس  بن  طابخة  بن   ِّ

أد  بن 

وعزتها   العرب  جمهرة  فهم  تميم؟  ما  أدراك  وما  والمجد،  العز  تميم  من  فهم  عدنان، 

النطاق كثيرة البطون والأفخاذ، توجد في كثير من أقطار   وبجدتها، فهي قبيلة واسعة 

بتميم ومجدها وسلطانها  ،العالم الإسلامي الملوك  ،وناهيك   ، والرؤساء  والقادة،  ،فيها: 

الشعراء  الدين،وأئمة    والعلماء،  والحكام،  ، والخطباء   ،والفصحاء  ،والبلغاء  ،وفيها 

 

وهو الذي هاجر من أدم إلى سناو بأهله وجماعته، ولم يكتب لفظة )الأدمي( بعد ذكر القبيلة  

هـ ينص فيها البراشدي الأدمي. وهي كما ترى،  1258بينما معظم كتاباته التي سبقتها حتى عام  

الثالث وليس الثاني.  وكذا الحال في تحديد صاحب الأرجوزة فيكون سالم بن حمد بن سعيد  

مفصلا في بحث النسب، الذي سميته "بغية الراشد إلى نسب آل   -ذلك إن شاء الله  وستجد

 ......................................................براشد" حرره العبد المفتقر إلى عفو ربه زهران بن ناصر بيده.

  
 

 ـ
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نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر: الإمام القوي والقائد الأمجد؛ عبد الله  ،والأدباء

ِّي  
ر 
ُ
الم أباض  المذهب    التميمي،بن  الأ   ومجده،طود  الطود  كان  مواجهة الذي  في  شم 

 التحديات التي جرت في وقته العصيب. 

للمذهب أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة، فهو    العظيم،والمرجع    الكبير،وناهيك بالإمام  

وأئمة  والمغرب،  المشرق  إلى  العلم  تخرج من مدرسته حملة  الذي  ه؛  وأسُّ المذهب  طودُ 

ر الكون بوجوده. وكم الهدى في الأقطار الإسلامية، فلله در هذا الإمام الكب
َّ
ير الذي تعط

مناقبهم  صفحاته  في  التاريخ  سجل  الذين  البارزين  والفقهاء  الهدى  أعلام  من  وكم 

وأعمالهم الصالحة وسيرتهم الحميدة من هذه القبيلة العظيمة، وخير لما نختم قولنا في 

أخينا  هذه العجالة أن فضائلهم لا تعد ولا تحص ى ولا تستقص ى، و بالرجوع إلى حياة  

 1955هـ الذي يوافق إبريل  1374الشيخ المترجم عنه فقد ولد في أواخر جمادى الثانية  

ولاية  من  القديمة  براشد  آل  بمحلة  أجداده؛  و  آبائه  موطن  في  ميلاده  وكان  ميلادي، 

سناو، والتي لا زالت منبعا للعلوم الدينية، وبعد أنْ تعلم القران الكريم، تعلم مبادئ  

في تلك المحلة؛ حيث كان التدريس قائما فيها آن ذاك   -على يد آبائه    -ية  العلوم الإسلام

 حسب العادة المتبعة في ذلك الوقت.

بداية عام  وحتى  الزاهر  العهد  قبيل  الصوافي  بن حميد  العلامة حمود  الشيخ  ثم لازم 

عام  1974 وفي  الإسلام،  تعاليم  لنشر  مساجد  عدة  في  قائما  التدريس  كان  حيث  م 

بجامع الخور لمدة قصيرة مع الشيخ الضرير الربيع بن المر، ثم   التحققم  1974هـ  1394

بعدها لما فتح المعهد الإسلامي بسناو التحق مع جملة الطلبة مع المشايخ ناصر بن راشد  

ووالده ناصر بن سالم   ،المحروقي، وحمود بن حميد الصوافي ويحيى بن سالم المحروقي

الوافدين، وواصل دراسته بجد واجتهاد. ثم التحق في   مع جملة من المدرسين  ،البراشدي 

م بمعهد القضاء الشرعي، ودرس على يد المشايخ الأعلام هاشم بن 1977هـ    1397عام  
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عيس ى بن صالح الطائي، ومحمد بن راشد الخصيبي، وغيرهما من المدرسين الوافدين، 

ه كان في مقدمة الدارسين في الم  عهد المذكور.ونهل من معين علومهم؛ حيث إنَّ

عام   بواسطة 1982هـ  1402وفي  الحكومة  من  بطلب  الشرعي  بالقضاء  التحق  م 

العلماء  ،القائمين إلى   ،وبمشاورة من  ل  قِّ
ُ
ن في ولاية سناو، ثم   

ً
ن بداية ِّ

فامتثل الأمرَ فعُي 

عدة ولايات من عمان، وما ذلك إلا لمصلحة رأتها الحكومة في شخصيته البارزة، وهكذا 

بقي في عمله القضائي مع قيامه بالدعوة إلى الله تعالى؛ في تبليغ رسالته لإرشاد الناس، 

آثار في  المطالعة  كثير  كان  ه  أنَّ المستجدة،   ،العلماء  بجانب  المعاصرة  القضايا  ما  سيَّ لا 

الفقهية، ونظرا لما عنده من علوم واسعة  الكتب  البحث عنها من أمهات  فكان شديد 

فقد اختير لمحكمة الاستئناف قاضيا، فكان اختيار المسئولين في محله لما يتميز به من  

لا    ،بالنوازل القضائيةوفطنة وقادة وذكاء عميق    ،معرفة واسعة في الأحكام الشرعية

الدماء أحكام  في  ما  يَّ عليها  ،سِّ تعقيب  لا  رصينة  محكمة   ،فأحكامه  في  بقي  وهكذا 

 لائم  ،الاستئناف قاضيا عدلا في قضائه
ُ
متبعا في عمله وأخلاقه   ،لا تأخذه في الله لومة

 سيرة السلف الصالح الذين نهجوا منهج علماء أوائل هذه الأمة. 

ه اختير قاضيا للمحكمة العليا عند نفوذ السلطة القضائية فهو إلى اليوم قاضيا    ثم إنَّ

بها ومن القضاة البارزين، أطال الله عمره ومتعنا بحياته، فالشيخ له بسطة في العلوم 

اليد    ،وحديثها  قدميها في مسائل الأحكام الشرعية فقد   ىالطولوله  العلوم الحديثة  في 

ان بشأن ترتيب القوانين المستجدة، من ذلك القانون المدني وقانون انتدب في عدة لج

فاختير   المسلك  هذا  في  برع  فقد  ذلك  وغير  القوانين الإثبات  تلك  لشرح  محاضرا 

بالفقه الإسلامي، وما ذلك إلا لسعة  في أعمال القضاء، مقارنة  المبتدئين  للمساعدين 

وعموما هو فارس حاذق من فرسان هذا اطلاعه ودقيق خبرته، ورسوخه بفقه الأحكام،  

وأسلوب حسن في إلقائه الدروس للطلبة  ،الميدان، مع ما يتحلى به من فصاحة عظيمة

 و
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    ِّيم عَظِّ
ْ
فَضْلِّ ال

ْ
و ال

ُ
ُ ذ

َّ
اءُ وَاللَّ

َ
يهِّ مَن يَش ِّ يُؤْتِّ

َّ
ضْلُ اللَّ

َ
كَ ف لِّ

َ
والجمعة آية   21الحديد آية    ذ

(4 ) 

إلا أن    ،ومع هذه الأعمال التي وكلت إليه لم تسمح عبقريته الوقادة، ونفسه الكريمة 

وتراثا عزيزا يبقى   ،تسمو إلى أعلى المراقي الخيرية؛ التي تورث مجدا خالدا للأمة الإسلامية

ة في هذا  مَّ
ُ
غرة في الدهر، فقد شرع في التأليف؛ وهو جدير وأهل لذلك، فبدأ بما يهم الأ

لحاضر ونوازله، حيث إنه استخلص مسائل جمة من أحكام الدماء والأروش العصر ا

وصاغها صياغة ماهر حاذق فطن في سبائكها، فجمعها في كتابه المسمى: "جُهد المقل"  

ل فيه عدة مسائل مهمة جدا؛ حيث جمع فيه  ر وفصَّ في الديات والأروش والقتل "وحرَّ

ا وبحر  ا و برا، ونقل فيه آثارا كثيرة عن العلماء  مستجدات العصر في حوادث السير جَوًّ

المعاصرين لهذه الحوادث، وبين فيه ما يحتاجه المبتلى بالأحكام، فهو كتاب جليل القدر 

عظيم النفع لا يستغنى عنه في أحكام الدماء والقتل، جزى الله مؤلفه حسن الجزاء، 

 وأثابه بخيري الدنيا  والآخرة، وجعله في ميزان حسناته. 

أنَّ نفس هذا الشيخ لا زالت تطمح في فعل الخيرات ونشر الدعوة الإسلامية لسانا   وبما 

ما   وهو  الفقه  قواعد  في  كتب  فقد  القواعد   تضمنهوكتابة  "أثر  المسمى  هذا  كتابه 

الفقهية العلوم  أجل  المحتوية على  نتلو صفحاته  بأيدينا  الذي  التطبيق"  في   ، الفقهية 

نتتبعه  ،وشوارد أصوله زلنا  لكي نطلع على مكونات    ،صفحة صفحة  فلا  وورقة ورقة؛ 

 وأسراره العرفانية.  ،مخزوناته العلمية

 ،وخير ما نقول للقراء المستفيدين وأهل العلم المطلعين: إنَّ هذا الكتاب لؤلؤة مكنونة  

في المسائل  به  لينتفعوا  اد الشريعة؛  العلم ورُوَّ يقرأه طلبة  وجوهرة مصونة وجدير أن 

التي هي الأساس للعلوم، حيث إنَّ مؤلفه أبقاه الله انتقاه واستخلصه من عدة   الفقهية؛

تقييده  في  المؤلف  بسطها  وقد  وأصوله،  الفقه  أئمة  جهابذة  معتمدة من  فقهية  كتب 
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نَ المتفق عليه والمختلف  مها إلى أقسام دقيقة بَيَّ بعبارة مفصلة في غاية التفصيل، وقسَّ

ل لها بضروب من الأمثلة، ثم نقل أقوال العلماء تمشيا    ،فيه، ثم ساق الأدلة عليها
َّ
ومث

مع تلك القواعد، و أشار إلى القول الراجح و المرجوح من أقوال العلماء، كل ذلك تقريبا  

النفع الكتاب عظيم  إنَّ هذا  بقراءته، وأختم   ،للأفهام، وبالجملة  العلم  ونوص ي طلبة 

ٍ للأمة، ونسأل  قولي بالشكر الجزيل لأخينا المؤلف؛ لما قا
م به من جهد عظيم وعمل خيري 

إنه سميع مجيب    ، وأن يجعله في ميزان حسناته  ، المولى جلت قدره أن يثيبه على فعله هذا

 ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله. 

 الله بن خلفان اللويهي الغافري  سليمان بن عبد           

 هـ1430الرستاق ليلة الحادي من محرم        
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 المقدمة

 

 

العالمين  ِّ
رب   ِّ

َّ
لِلِّّ أجمعين  ،الحمدُ  الخلقَ  وأرسل   ،خلق  حين،  كل  في  الرزقَ  لهمُ   

ً
وبسَط

   ،الرسل مبشرين ومنذرين، بالحق قائلين، وبالعدل حاكمين            

                      "2  إله إلا اُلله وحدَه لا  وأشهد أن لا  

بالفقهشريك له،    عبادَهُ المؤمنينَ 
َ
إلى ،  شرَّف وجعله من أشرف الأعمال، لأنه الموصل 

  " ه 
ُ
شأن جل  قال  ه،  اتِّ

جَنَّ إلى  الصحيحُ  والسبيلُ  ه        مرضاتِّ        

                                                        

      3    وأشهد أنَّ مُحمدًا    ه
ُ
ه ، عبدُهُ ورسول

ُ
يل لِّ

َ
هِّ وخ هُ من خلقِّ يُّ وصَفِّ

 
َ
 وأدى الأمانة

َ
غَ الرسالة

َّ
بعثه اُلله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فبل

  ،
َ
وأبان لأمته الطريق القويم حتى جعلها على المحجة ونصحَ الأمة، وكشف اُلله به الغمة

قين،  وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الييزيغ عنها إلا هالك،    البيضاء ليلها كنهارها لا

قسَم،   من  وأفضلُ  حكمَ  مَنْ  تبعهم  خيرُ  ومن  الأخيار،  وصحبهِّ  الأبرار  هِّ  آلِّ وعلى 

 

 .42الأنفال - 1

 122التوبة - 2
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نْ   المروي عنه    ،بإحسان إلى يوم الدين انِّ مِّ
َ
يْط ى الشَّ

َ
دُّ عَل

َ
ش

َ
دٌ أ يهٌ وَاحِّ قِّ

َ
أنه قال: " ف

دٍ."   فِّ عَابِّ
ْ
ل
َ
ينِّ "  ، وقال  4أ ِّ

ي الد  هْهُ فِّ ِّ
يْرًا يُفَق 

َ
هِّ خ  بِّ

ُ  .5: "مَنْ يُرِّدْ اللََّّ

يصلح  أثرٍ  أيُّ  ها  ِّ
ي  وَرُقِّ ها  ِّ

لسمُو  يكون  لا  تْ 
َ
ورَق سَمَتْ  مهما  مم 

ُ
الأ من  ةٍ  مَّ

ُ
أ أيَّ  فإن  وبعد: 

نٌ تنهجه، وقد شاءت حكمة الا  ِّ
عتدادُ به ما لم يكن لها نظامٌ تسير عليه وطريقٌ واضحٌ بي 

      ،العليم الخبير ألا يأخذ العبادَ على غير حجة، ولا يلومهم بغير محجة      

             الإسراء/  

 

مِّ ح  ابن ماجة  -3
ْ
ل عِّ

ْ
بِّ ال

َ
ل
َ
ى ط

َ
ِّ عَل

 
حَث

ْ
مَاءِّ وَال

َ
عُل

ْ
ضْلِّ ال

َ
، والترمذي في كتاب العلم  222في سننه بَاب ف

  ح الشاميين  مسند وفى  11099 ح  ، والطبراني في المعجم الكبير،2681باب ما جاء في فضل الفقه ح

 (.  1715 ح ،2/267الإيمان  ( والبيهقي في شعب1109

ولـد عـام    ،الحـافظ الحجـة الربيع بن حبيـب الأزدي الفراهيـدي البصـــــــــــــري العمـانيأخرجـه الإمـام   -  1

ــ  في مسنده الصحيح بهذا اللفظ ح   170هــــ ت  75  فقهه في الدين"26هــ
ً
 وبلفظ :"من أراد الله به خيرا

، والبخاري  في "صـــــحيحه: العلم قبل 1667، ومالك في "الموطأ" جامع ما جاء في أهل القدر، ح25ح  

ه" ومســــــــلم في   القول  مُســــــــَ
ُ
ِّ خ

َّ
نَّ لِلِّّ

َ
والعمل، وفي: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وفي قول الله " فأ

والصـغير في   ،: "لاتزال عصـابة" والطبراني في الكبير في عشـرة مواضـع  وفي قوله   ،النهي عن المسـألة

الله بـه خيرا، والـدارمي في واحـد، والأوســـــــــــــط في أربعـة منـه، والبيهقي فيمـا يقول العـاطس، وفي من يرد  

بِّ    الاقتداء
َ
ل
َ
ى ط

َ
ِّ عَل

 
حَث

ْ
مَاءِّ وَال

َ
عُل

ْ
لِّ ال

ضـــــــــــْ
َ
بالعلماء، ومن يرد الله به خيرا، وابن ماجة في ســـــــــــننه بَاب ف

مِّ ح  
ْ
ل عِّ

ْ
ــننه باب إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه221و  220ال ــند ابن    ،. والترمذي في ســــ ـــ وأحمد بداية مسـ

براني في الأوســط فيمن اســمه بكر، وعند البيهقي في شــعب الإيمان  والط ،ومن حديث معاوية  ،عباس

: "إذا أراد الله بعبد   قال : قال رســــــول الله    ،فيما يقول العاطس من طريق محمد بن كعب القرظي

ره عيوبَه" وعند أبي يعلى الموصــــلي   دَهُ في الدنيا، وبصــــَّ هَهُ في الدين، وزهَّ قَّ
َ
خيرا جعل فيه ثلاث خلال: ف

:" إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في   نده وفي معجمه، من طريق أبي هريرة قال: قال رسول الله في مس

 الدين " وقال: "إنما أنا قاسم والله يعطي" وغيرهم .
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ش يء  ف لكل   
ً
تبيانا الكتب  معهم  وأنزل  ومنذرين،  مبشرين  الرسل  أرسل الله  ذلك  لأجل 

برسالة  وختم  القاهرة،  والمعجزات  الظاهرة  بالأدلة  دَهُم  وأيَّ للعالمين،  ورحمة  وهدى 

  جميع الكتب، وآتاه   -القرآن الكريم    -وبكتابه العزيز    ،جميع الرسل  سيدنا محمد  

القران أي سنته   لماالمط  مثل  الكتابَ    روي عنه    هرة  القرآنَ    -"أوتيتُ   - وفي رواية 

ه معه" ) 
َ
 (  6ومثل

لذلك ه مصداقا 
ُ
جَلَّ شأن :قال                                  سورة

   .7الحشر آية                             النجم 

                                             

                                النور . 

 لا يدانيه أيُّ نظام، لأنه من عند الله 
ً
 ونظاما

ً
 وبرهانا

ً
   وكفى بذلك حجة     

      42سورة فصلت آية. 

ولما كان لابد للحياة ومن عاش فيها وفق سنن هذا الكون من اختلاف في الرأي وتقلب في 

الأطماع كان لا بد من أن يتولى تقريب وجهات النظر والفصل في حال الاختلاف رجال  

 

والترمذي في العلم باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث  4604أخرجه أبو داؤد في لزوم الســــــــنة ح -1

ـــــاميين    ،النبي    والبيهقي في دلائل النبوة: جماع أبواب إخبار ،  الرســـــــــــــول   ـــ ـــــند الشـــــ ـــ وأحمد في مســـــ

قُرْآنَ    :حـديـث المقـدام الطويـل بلفظمن   16546ح
ْ
يـتُ ال وتِّ

ُ
ي أ ِّ

 
ن  إِّ

َ
لا
َ
هُ أ هُ مَعـَ

َ
لـ
ْ
ث ابَ وَمِّ تـَ كِّ

ْ
يـتُ ال وتِّ

ُ
ي أ ِّ

 
ن  إِّ

َ
لا
َ
"أ

هُ ..." والنووي في المســـــــــــــنــد الجــامع، والخطيــب ال هُ مَعــَ
َ
لــ
ْ
ث بغــدادي في الكفــايــة، والطبراني في الكبير:  وَمِّ

ــنن أبي داود شــــــرح الحديث المذكور،   ــا عون المعبود شــــــرح ســــ ــاميين؛ وغيرهم، ينظر أيضــــ ــند الشــــ مســــ

ـــــنن الترمذي ح   ـــــرح سـ ـــــنة.  2588وتحفة الأحوذي شـ ـــــندي باب اتباع السـ ـــــنن ابن ماجة للسـ ـــــرح سـ ، وشـ

 وباب: الحلال ما أحل الله في كتابه.."
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ممن آتاهم الله الحكمة وفصل الخطاب، كل بقدر ما مَنَّ اُلله عليه من معرفة بكتابه  

، وإجماع أهل الحل والعقد، والاهتداء بآراء العلماء وخيار الأمة العزيز وسنة نبيه  

  والطريق الأحكام،  عمدة  الفقه  إذ  الدين،  في  بالتفقه  إلا  ذلك  يصلح  لا  أنه  على   ،

لٌ على الله  الموصل إلى معرفة الحلال من الحرام، والخوضُ في ذلك بغير علم حرام، وتقوُّ

رَ 
َ
ه ذلك بالشرك وسوله؛ وهو من أكبر الآثام، حيث ق

ُ
م سلطان

ُ
ه وعظ

ُ
نَ الحقُّ جل جلال

     فقال:                                                 

                              33الأعراف.  

 :وهو من دواعي الشيطان قال جل شأنه                      

         .البقرة 

كان كمن وقع من   وما روي عنه   بغير علم  رؤيا  ر  سَّ
َ
ف أو  أفتى مسألة  من  قال:"  أنه 

 لا قعر لها، ولو أنه أصاب الحق".
ً
 7السماء إلى الأرض فصادف بئرا

 -بعد فهم ما يدور أمامه من مشاكل في مجتمعه أيا كان نوعها    -الفقيه    بحيث يقتصر 

مع الوقائع والمستجدات على   على ما أوتي من معرفة ودراية في ذلك، معتمدا في تعامله 

، والإجماعُ 
ُ
 ؛ بالإضافة إلى ما يندرج  (8) الأصول الثلاثة التي هي: الكتابُ، والسنة

 

 .35ح/. لربيع في المسند الصحيحأخرجه الإمام ا -2

3-  
َ
ِّف

ــــ:الكتابُ هو القرآنُ الكريمُ وعُر  ـــ ـــ ـــــــ المنقولُ عنه تواترا المعجزُ    النظمُ المنزلُ على نبينا محمد    بــــــ

مْيُ  اهُ الرَّ ي مَعْنــَ ذِّ
َّ
فْظِّ الـ

َّ
رِّ الل

ْ
ك دُولِّ عَنْ ذِّ

عــُ
ْ
ي ال َ ى   -لمن نـاواه، وفِّ تِّ الرَّ

َ
فَظــ

َ
اهُ وَل يْ رَمـَ

َ
وَى أ  النَّ

َ
فَظ

َ
الُ ل يُقــَ

هِّ  يْ رَمَتْ بِّ
َ
يقِّ أ قِّ

الدَّ رْتِّ  -بِّ
َّ
نِّ الت

ى حُســــــــْ
َ
ي يَدُلُّ عَل ذِّ

َّ
مِّ ال

ْ
ظ رِّ النَّ

ْ
ك ى ذِّ

َ
دَبِّ إل

َ ْ
لأ  لِّ

ً
؛ رِّعَايَة رِّ جَوَاهِّ

ْ
فَسِّ ال

ْ
ن
َ
ي أ يبِّ فِّ

قُرْآنِّ الكريم. قال النور السالمي في شمس الأصول: 
ْ
بَارَاتِّ ال عِّ يما لِّ عْظِّ

َ
 وَت

ا الكتاب فهو نظم نزلا     على نبينا وعنــه نقـــــــــــــــــ ــــ               ــــــ ــــأمَّ ـــــ  لا ــ ـــــــ
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ــــــتوا              ـــ ـــ ــ ـــترا وكان في إنزالـ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــه  ــ ــ  ه     إعجاز من ناواه في أحوالـ

الله بن حميد    وانظر: الشــــــرح: طلعة الشــــــمس للمؤلف نفســــــه، الإمام المحقق المجتهد نور الدين عبد

تحت عنوان:    1ط التراث، وكشــــف الأســــرار شــــرح أصــــول البزدوي ج27ص1ج  بن ســــلوم الســــالمي 

ـــــــو  ـــ ل الشـــــــــــرع ثلاثة الكتاب والســـــــــــنة والإجماع، وشـــــــــــرح التلويح على التوضـــــــــــيح لمســـــــــــعود بن عمر  أصـ

 بعنوان الركن الأول في الكتاب.  .1التفتازاني الشافعي ج

  و  
ً
يمَة مِّ

َ
مْ ذ

َ
تْ أ

َ
ان
َ
 ك
ً
يدَة . حَمِّ

ُ
يرَة ِّ

 وَالســــــــــ 
ُ
عَادَة

ْ
 وَال

ُ
رِّيقَة

َّ
: الط ةِّ

َ
غ
ُّ
ي الل  فِّ

ُ
ة نَّ نٌ. وَ  -الســــــــــُّ

َ
ن جَمْعُ ســــــــــُ

ْ
:  وَال يثِّ حَدِّ

ْ
ي ال فِّ

نْ يَنْقُصَ  
َ
يْرِّ أ

َ
نْ غ هَا بَعْدَهُ مِّ لَ بِّ جْرُ مَنْ عَمِّ

َ
جْرُهَا وَأ

َ
هُ أ

َ
ل
َ
 ف

ً
نَة  حَســـَ

ً
ة نَّ مِّ ســـُ

َ
لا ِّســـْ

ْ
ي الإ  فِّ

نَّ مْ  "مَنْ ســـَ جُورِّهِّ
ُ
نْ أ مِّ

يْءٌ،
َ

ــ  لَ    شـــ زْرُ مَنْ عَمِّ زْرُهَا وَوِّ يْهِّ وِّ
َ
عَل

َ
 ف
ً
ة
َ
ئ ِّ
ي  ــَ  ســـ

ً
ة نَّ ــُ مِّ ســـ

َ
لا ــْ ِّســـ

ْ
ي الإ  فِّ

نَّ ــَ نْ  وَمَنْ ســـ نْ يَنْقُصَ مِّ
َ
يْرِّ أ

َ
نْ غ هَا بَعْدَهُ مِّ بِّ

يْءٌ " أخرجـه 
َ

مْ شـــــــــــــ  وْزَارِّهِّ
َ
ـــــلمأ ـــ حْمُودَةِّ    ،مســـــ

َ ْ
ةِّ الم

رِّيقـَ
َّ
ي الط تْ فِّ

َ
لـ تُعْمِّ

ــْ ســـــــــــ
ُ
مَّ ا

ُ
والنســــــــــــــائي وأحمـد والبيهقي. ث

، يمَةِّ تَقِّ
ــْ ســــ
ُ ْ
مْرُهُ وَنَهْيُهُ   الم

َ
امُهُ وَأ

َ
حْك

َ
ِّ أ

َّ
 اللَّ

ُ
ة نَّ ــُ ســــ

َ
ةِّ وَهُوَ   ،ف

َّ
ل دِّ
َ ْ
ي الأ يمًا ؛ وَفِّ وِّ

َ
رِّيقًا ق

َ
نَ ط يْ : بَيَّ

َ
 أ
ً
ة نَّ ــُ ُ ســــ

َّ
نَّ اللَّ ــَ وَســــ

 ِّ
ي  بِّ
دَرَ عَنْ النَّ ــَ ا صــــــــــــ ا مــَ اهُنــَ رَادُ بــه هــَ

ُ ْ
قْرِّيرٍ. انظر: ال  الم

َ
وْ ت

َ
لٍ أ عــْ وْ فِّ

َ
وْلٍ أ

َ
نْ ق قُرْآنِّ مِّ

ْ
يْر ال

َ
نور الســــــــــــــالمي  غ

ط التراث،  2ص2الطلعة "السنة القول من الرسول   والفعل والتقرير للمفعول" البيت مع شرحه ج

ــافعي ج بعنوان الركن الثـاني في  2وشـــــــــــــرح التلويح على التوضـــــــــــــيح لمســـــــــــــعود بن عمر التفتـازاني الشـــــــــــ

ـــــنــــة، ـــ البــــاب    بعنوان  2والتقرير والتحبير لمحمــــد بن محمــــد بن محمــــد بن أمير حــــاج الحنفي ج  الســـــ

 الثالث السنة وانظر مادة "سنة" من الموسوعة الفقهية. 

  ِّ
ي  بِّ
، "وهي: التشـــــــريع، والفتوى، والقضـــــــاء،  وعدَّ ابن عاشـــــــور اثني عشـــــــر حالا يصـــــــدر عنها فعل النَّ

ى المسـتشـير، والنصـيحة، وتكميل النفوس، وتعليم الحقائق  
َ
والإمارة، والهدْيُ، والصـلح، والإشـارة عَل

د عن الإرشاد" ابن عاشور: المقاصد، ص العالية، والت  .30-39أديب، والتجرُّ

عَزْمُ  
ْ
ةِّ ال

َ
غــ
ُّ
ي الل اعُ فِّ

ِّجْمــَ
ْ

هِّ    -ج/ الإ يــْ
َ
ا عَزَمَ عَل

َ
ا إذ

َ
ذ

َ
ى كــ

َ
نٌ عَل

َ
لا

ُ
جْمَعَ ف

َ
الُ: أ قَوْمُ   -يُقــَ

ْ
جْمَعَ ال

َ
اقُ يقــال أ فــَ ِّ

 
ت وَالاِّ

دٍ   ةِّ مُحَمـَّ مـَّ
ُ
ي أ دِّ اقُ مُجْتَهـِّ فـَ ِّ

 
. وفي الاصـــــــــــــطلاح: ات هِّ يـْ

َ
فَقُوا عَل يْ اتَّ

َ
ا أ

َ
ذ

َ
ى كـ

َ
؛ فِّ   عَل هِّ اتـِّ

َ
دَ وَفـ ى بَعـْ

َ
ةٍ عَل

َ
ثـ ادِّ

ي حـَ

، لم يخالفهم فيه أحد إلى أن انقرض عصرهم على ذلك. أنظر   عْصَارِّ
َ ْ
نْ الأ ي عَصْرٍ مِّ ، فِّ مُورِّ

ُ ْ
نْ الأ مْرٍ مِّ

َ
أ

حاشــية العطار على شــرح الجلال المحلي الكتاب الثالث في الإجماع من الأدلة، وطلعة الشــمس لنور  

المرجع الســـــابق، وكشـــــف الأســـــرار شـــــرح   ،جماعط التراث الركن الثالث الإ  65ص2الدين الســـــالمي ج

 والبحر المحيط للزكش ي " مسمى الاجماع لغة واصطلاحا"   ،باب الإجماع 3أصول البزدوي ج
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ة 
َّ
ل دِّ

َ
   (9) كالقياستحتها من أ

 

لُ مجهولِّ الحكم على معلومـه لعلـة جـامعـة   –1 اوَاة، واصـــــــــــــطلاحـا: حَمـْ ســــــــــــــَ
ُ ْ
يرُ وَالم دِّ

قـْ : التَّ
ً
ة
َ
غـ
ُ
القيـاس ل

ــاء اختلفوا في   ــا . واعلم أن العلمـ ــا عليـــه  بينهمـ ــا مـ ـــــح منهـ ـــ ــذاهـــب، الأصـــــ ــالقيـــاس على مـ ــد بـ ثبوت التعبـ

الجمهور من العلماء: من أنَّ القياس الصـحيح مثبت للحكم الشـرعي فيما لم يرد فيه نص من كتاب  

فالقياس على هذا أحد أدلة الشـرع، وله عدة أنواع فلتراجع من مواضـعها.  ينظر    ،أو سـنة أو إجماع

فما بعدها /ن / مكتبة   90فما بعدها، ن / التراث و 19ص1ج ،طلعة الشــــــــمس لنور الدين الســــــــالمي

وانظر    ن مكتبـة نور الـدين بـديـة،146فمـا بعـدهـا ط ت و  91ص2نور الـدين بـديـة، وبـاب القيـاس ج

بحث الأســــــــتاذ الدكتور محمود مصــــــــطفى عبود هرموش  بعنوان " علاقة القواعد اللغوية بالقواعد  

ـــــــولية " ـــ ـــــــمن القواعد الفقهية بين ا الأصـ ـــ لتأصـــــــــــيل والتطبيق بحوث ندوة تطور العلوم الفقهية في ضـ

ـــلطنة عمان ص  ،عمان خلال القرن الرابع الهجري وزارة الأوقاف والشــــؤون الدينية . وفصــــول   69سـ

ــــ ولد /14الأصـــول للعلامة الجليل خلفان بن جميل الســـيابي الســـيابي ق ـــ ـــ ــــ1308هــــــ ـــ ـــ توفي  -م1890-هــــــ

ـــــرح الكوكــــب المنير لتقي الــــ1972-ه1391 ـــ دين أبي البقــــاء الفتو ي الحنبلي تحــــت عنوان " م (. وشـــــ

ه " و: باب القياس. والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصــار   تِّ فصــل أقســام القياس باعتبار قوَّ

 باب القياس. 1لأحمد بن يحيى ابن المرتض ى الزيدي ج
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 (12)   والعكس. (11)  كالاستصحاب (10) وطرق الاستدلال 

 

ل إلى المطلوب،  –1 ِّ
ــــتدلالالطرق جمع طريق وهي: الســــــــــــبيل الموَصــــــــــــ  ـــ طلب الدليل والمراد هنا :   والاســـــ

ـــــنــة ولا الإجمــاع ولا القيــاس، فيــدخــل فيــه القيــاس   ـــ   الاقترانيإقــامــة دليــل ليس من الكتــاب ولا الســـــ

ـــــت نــائي ـــ ، وهمــا نوعــان من القيــاس المنطقي، وقيــاس العكس، وانتفــاء الحكم لانتفــاء مــدركــه،  والاســـــ

بعــدهــا " الركن    فمــا  176ص2ووجود المقتضـــــــــــــ ى أو المــانع أو فقــد الشـــــــــــــرط. ينظر الســــــــــــــالمي الطلعــة  

ـــــتدلالالخامس في مباحث   مكتبة نور الدين بدية /والســــــيابي الفصــــــول   266ن/ التراث أو ص   "الاسـ

 فما بعدها ط التراث مرجع سابق. 520ص

لُّ  -2
ُ
يْرَهُ، وَك

َ
تَابَ وَغ كِّ

ْ
حَبَ ال تَصـــــْ حْبَةِّ يُقَالُ اســـــْ ــُّ نْ الصـــ فْعَالٌ مِّ تِّ

ــْ ةِّ اســـ
َ
غ
ُّ
ي الل حَابُ: فِّ صـــــْ تِّ

ســـــْ زمَ   الاِّ
َ

يْءٍ لا
َ

شـــــ 

حَبَهُ، وَفي   تَصـْ قَدْ اسـْ
َ
يْئًا ف

َ
ا  الاصـطلاحشـ يًّ انَ مَنْفِّ

َ
فْيُ مَا ك

َ
وْ ن

َ
تًا أ ابِّ

َ
انَ ث

َ
بَاتِّ مَا ك

ْ
 إث

ُ
دَامَة تِّ

وهو بمعنى    -: اسـْ

لِّ   -كان "  كان على ما  القاعدة الفقهية " إبقاء ما
صـــــــــــْ
َ ْ
بَرَاءَةِّ الأ

ْ
حَابُ ال صـــــــــــْ تِّ

امٍ : اســـــــــــْ ســـــــــــَ
ْ
ق
َ
 أ
ُ
ة
َ
ث

َ
لا
َ
،  وَهُوَ ث ةِّ يَّ

ِّجْمَاعِّ فِّ 
ْ

مِّ الإ
ْ
حَابُ حُك صـْ تِّ

هُ، وَاسـْ
ُ
ف

َ
لا بُتَ خِّ

ْ
ى يَث ِّ حَتَّ

ي  رْعِّ
مِّ الشـَّ

ْ
حُك

ْ
ل تِّ لِّ بِّ

ْ
ث
ُ ْ
فِّ الم

وَصـْ
ْ
حَابُ ال صـْ تِّ

ِّ  وَاسـْ
ي مَحَل 

. ابن القيم إعلام الموقعين ص  زَاعِّ ِّ
 
ــرار شــــــرح أصــــــول البزدوي ج   246الن  3حنبلي. وانظر كشــــــف الأســــ

ـــــحاب   ـــ ـــــتصـــــ ـــ الحال، المؤلف عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفي،  بعنوان الاحتجاج باســـــ

 ط التراث.  522ط التراث، والفصول للسيابي ص179ص2والطلعة للنور السالمي ج

مْرَه  –3
َ
يْهِّ أ

َ
سْتُ عَل

َ
. يُقَالُ: عَك رِّهِّ ى آخِّ

َ
يْءِّ عَل

َّ
لِّ الش 

وَّ
َ
يْهِّ   ،العكس لغة: رَدُّ أ

َ
مْرِّ   ،رَدَدْته عَل

َ
سْته عَنْ أ

َ
هِّ  وَعَك

رَتُّ   ،مَنَعْته
َ
حًا هُوَ: ت

َ
لا سُ اصْطِّ

ْ
عَك

ْ
عْنَى . وَال

َ ْ
ي الم وْ فِّ

َ
أ يبِّ  رْتِّ

َّ
ي الت يمٍ فِّ يْرُ مُسْتَقِّ

َ
وبٌ غ

ُ
وسٌ: مَقْل

ُ
مٌ مَعْك

َ
لا

َ
بُ  وَك

 . يْرِّهِّ
َ
ى عَدَمِّ غ

َ
يْءِّ عَل

َّ
يعَدَمِّ الش    وفِّ

َّ
ل عِّ

ْ
قَاءِّ ال تِّ

ْ
نْدَ ان مِّ عِّ

ْ
حُك

ْ
فَاءُ ال تِّ

ْ
: ان ةِّ

َّ
ل عِّ

ْ
ثِّ ال رَد. مَبَاحِّ

َّ
دُّ الط سُ ضِّ

ْ
عَك

ْ
ال
َ
. ف ةِّ

انَ    وعند الأصوليين هو: إثبات نقيض حكم ش يء لضده لتعاكس وصفيهما؛ مثل قوله تعالى  
َ
وْ ك

َ
وَل

يرًا   ثِّ
َ
ا ك

ً
ف

َ
لا تِّ

ْ
يهِّ اخ وَجَدُوا فِّ

َ
ِّ ل

َّ
يْرِّ اللَّ

َ
نْدِّ غ نْ عِّ ، وَهُوَ   مِّ هِّ يضِّ قِّ

َ
الِّ ن

َ
بْط إِّ قُرْآنِّ بِّ

ْ
يقَةِّ ال ى حَقِّ

َ
هُ اسْتَدَلَّ عَل نَّ إِّ

َ
ف

سِّ 
ْ
عَك

ْ
ال يَاسُ  قِّ يهِّ  فِّ لُ 

ُ
يَدْخ  : يُّ ِّ

 
حَل

َ ْ
الم الَ 

َ
ق  ، يهِّ فِّ فِّ 

َ
لا تِّ

ْ
خ الاِّ بَ   ،وُجْدَانُ 

ْ
إث هِّ  وَهُوَ  لِّ

ْ
ث ِّ لمِّ يْءٍ 

َ
ش  مِّ 

ْ
حُك سِّ 

ْ
عَك اتُ 

، ةِّ
َّ
ل عِّ

ْ
ي ال مَا فِّ هِّ سِّ

ُ
تَعَاك وْ   لِّ

َ
يْتُمْ ل

َ
رَأ
َ
الَ: أ

َ
جْرٌ؟ ق

َ
يهَا أ هُ فِّ

َ
هُ وَيكون ل

َ
هْوَت

َ
ا ش

َ
حَدُن

َ
ي أ تِّ

ْ
يَأ
َ
مٍ: " أ يثِّ مُسْلِّ ي حَدِّ مَا فِّ

َ
ك

يْهِّ  
َ
عَل انَ 

َ
ك
َ
أ حَرَامٍ،  ي  فِّ زْرٌ وَضَعَهَا  وَضَعَهَ   ؟.وِّ ا 

َ
إذ كَ  لِّ

َ
ذ
َ
ك
َ
في ف البخاري  جْرٌ" أخرجه 

َ
أ هُ 

َ
ل انَ 

َ
ك لِّ 

َ
حَلا

ْ
ال ي  فِّ ا 

. ح    (،515الأدب المفرد« )" عْرُوفِّ
َ ْ
نْ الم وْعٍ مِّ

َ
ِّ ن
ل 
ُ
ى ك

َ
ةِّ يَقَعُ عَل

َ
دَق نَّ اسْمَ الصَّ

َ
مٌ " بَابُ بَيَانِّ أ ، 3276مُسْلِّ

، وأبو 188ص4، والبيهقي في الكبرى ج21520  ح   168ص    5، ج  وأحمد في مسند أبي ذر الغفاري  

الرجال من فتنة النساء. وابن حبان في صحيحه باب  عوانة في مستخرجه: بابُ بيان تحذير النبي 

.."  ، وقوله  الهدي، كلهم من طريق أبي ذر  
َّ
بُ إذا جَف

َ
ط  الرُّ

ُّ
ف رواه الحاكم في المستدرك    "أيَخِّ
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بُ إذا يبس" 
َ
ط "أيَنقُصُ الرُّ إذا جف" والطحاوي في مشكل الآثار. باب بيع   بلفظ  الرطب  و"أينقص 

ِّ  االرطب بالتمر من طريق سعد  
َّ

دْت رَسُولَ اللَّ هِّ
َ
مْرِّ    بن أبي وقاص قال: ش

التَّ بِّ بِّ
َ
ط لُ عَنْ الرُّ

َ
 ، يُسْأ

ا" ومالك في الم
ً
 إذ

َ
لا

َ
الَ: ف

َ
عَمْ، ق

َ
ن وا: 

ُ
قَال

َ
؟ ف

َّ
ا جَف

َ
بُ إذ

َ
ط يَنْقُصُ الرُّ

َ
أ قَالَ " 

َ
وطأ باب ما يكره من بيع ف

التمر، والحميدي في مسنده، والزيلعي في نصب الراية، وأورد عدة روايات وناقشها، والترمذي بَابُ مَا  

هي عن المحاقلة والمزابنة.  وقوله: "أرأيتَ لو تمضمضت بماء ثم مججته أكان ذلك  وغيرهم.جَاءَ في النَّ

بماء ثم مججته أكان يضرك؟" وفي أخرى "أرأيت    وفي رواية " أرأيت لو تمضمضت   لصومك؟"ناقضا  

ط التراث وفصول الأصول  182ص   2لو تمضمضتَ بماءٍ ثم مججتَه أكنتَ شاربَه؟" أنظر الطلعة ج

التراث.  528للعلامة خلفان بن جميل السيابي ص لتقي   ط  العكس"  المنير "قياس  الكوكب  وشرح 

على شرح الجلال    - حسن بن محمد بن محمود    -   الدين أبي البقاء الفتو ي الحنبلي، وحاشية العطار

ج في    2المحلي  الخامس  الفقهية  384ص    الاستدلال الكتاب  والموسوعة  العلمية،  الكتب  دار  ن   ،

 ، الطلاق قبل الدحول. 173-172ص3الجزء السابع مادة " انعكاس" وفتاوى الإمام السالمي ج

سَ مُ 
َ
عَك

ْ
دَرُ ان ــْ : مَصـــــــــ ةِّ

َ
غ
ُّ
ي الل اسُ: فِّ

َ
ك عِّ

ْ
ن سَ والاِّ

َ
اوِّعُ عَك

َ
ـــــــبق    -ط ـــ مِّ    -وقد سـ

ْ
حُك

ْ
فَاءُ ال تِّ

ْ
ينَ: ان ِّ

ي  ولِّ
صـــــــــــُ
ُ ْ
نْدَ الأ وَعِّ

نَّ 
َ
مَا أ

َ
رَادُ، ك ِّ

 
ط اسِّ الاِّ

َ
ك عِّ

ْ
ن دُّ الاِّ ارِّهَا. وَضــــــــــِّ

َ
ك زَوَالِّ إســــــــــْ مْرِّ بِّ

َ
خ
ْ
فَاءِّ حُرْمَةِّ ال تِّ

ْ
ان
َ
ةِّ ك

َّ
ل عِّ

ْ
فَاءِّ ال تِّ

ْ
ان سِّ بِّ

ْ
عَك

ْ
دَّ ال  ضــــــــــِّ

رْدُ. الموسوعة الفقهية الجزء الس
َّ
 ابع مادة "انعكاس"  الط

راد:
 
رد والاط

 
ردت    والط

 
رد الماءُ إذا تتابع، واط

 
. يقال: اط

ً
ــا ــه بعضــــ رد الأمر إذا تبع بعضــــ

 
: مصــــــدر اط

ً
لغة

ين: مقارنة الحكم للوصـــــــف في الوجود فقط من غير مناســـــــبة بينهما    وعندالأنهارُ إذا جرت.  الأصـــــــولي 

ــــوعة الفقهية جأي هو: وجود الحكم حيث وجد الوصـــــــف ولا ينعدم بانعد ـــ مادة: اطراد.   7امه. الموسـ

ولا يزول الحكم حيــــث فقــــدا"  ..."والطرد أن يوجــــد حيــــث وجــــدا151-150ص2و: طرد، والطلعــــة ج

 البيت. مرجع سابق. 

 ودَوْرا، وعند الأصــــــوليين
ً
ــ يءُ يدور دَوَرانا ــ يء مصــــــدر قولك: دار الشــــ وران: لغة الطواف حول الشــــ   والد 

ما انتفى الوصــــــــــف انتفى  يعني: المقارنة في  
 
ما وجد الوصــــــــــف وجد الحكم، وكل

 
الوجود والعدم، أي: كل

سَ مَعًا. قال النور السالمي:
ْ
عَك

ْ
رْدَ وَال

َّ
 -الحكم، فهو بهذا يجمع الط

 معْ   حكمٍ إذا دارَ وإن زالَ ارتفعْ. الطلعة مرجع سابق. ج
ُ
وانظر   147ص  2والدورانُ أن يدورَ الوصف

 بطة بتمامه تكمل لك الفائدة بإذن الله. والموسوعة الفقهية مادة: دوران. باب طرق العلة المستن
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رِّدِّ 
َّ
ط
ُ ْ
فَرْقُ بَيْنَ الم

ْ
. وال بَةِّ وَالشـــــــــيوعِّ

َ
ل
َ
غ
ْ
مَعْنَى ال رَادَ بِّ ِّ

 
ط فُقَهَاءُ الاِّ

ْ
ونَ وَال يُّ ولِّ

صـــــــــُ
ُ ْ
تَعْمَلَ الأ مَا اســـــــــْ

َ
نَّ  ك

َ
بِّ أ الِّ

َ
غ
ْ
 وَال

 
ُ
ف

َّ
ل
َ
 يَتَخ

َ
رِّدَ لا

َّ
ط
ُ ْ
فِّ    ،الم

َ
لا خِّ . الموسوعة المرجع بِّ رِّ

َ
ث
ْ
ك
َ ْ
ي الأ رِّدًا فِّ

َّ
انَ مُط

َ
نْ ك ، وَإِّ ِّ

ل 
َ
ق
َ ْ
ي الأ  فِّ

ٌ
ف ِّ

 
ل
َ
هُ مُتَخ نَّ إِّ

َ
بِّ ف الِّ

َ
غ
ْ
ال

 السابق.

رِّد:
َّ
ط
ُ
  فالم

َ
 وَلا

ُ
ف

َّ
ل
َ
رِّدًا يَتَخ

َّ
ا مُط

ً
بَاط ِّ عَزَّ وَجَلَّ ارْتِّ

َّ
يرِّ اللَّ تَقْدِّ بَاتُ بِّ بَّ ســـــــــــَ

ُ ْ
هَا الم ة بِّ طِّ بِّ

َ
رْت
ُ ْ
بَابِّ الم ســـــــــــْ

َ ْ
الأ

َ
،  يَ ك

ُ
ف تَلِّ

ْ
خ

ه بالفم ســـــــــــبب مرتبط  
ُ
 اليدِّ الى الطعام ومضـــــــــــغ

، فمدُّ يْهِّ
َ
عٍ مُحْتَاجٍ إل وعِّ بَيْنَ يَدَيْ جَائِّ

وْضـــــــــــُ
َ ْ
عَامِّ الم

َّ
الط

َ
ك

يتخلف عنه. وكذا إرادة الولد والزرع وغيرهما، فإرادة الولد   ارتباطا كليا بالمســبب وهو إزالة الجوع لا

ـــــلاحية النطفة وقابلية الرحمتحتاج إلى أســــــــــبابها وهي: الزوجة والجما ع  ر إلى غير ذلك. والز   ،ع لها وصـــــ

 يحتاج إلى الأرض وصلاحها للنبات وتهيئتها وبذرها وسقيها الخ.

ي رٍ فِّ افِّ
مُســـَ

َ
لُ دُونَهَا ك  يَحْصـــُ

َ
بَ لا بَّ ســـَ

ُ ْ
نَّ الم

َ
بُ أ الِّ

َ
ن الغ كِّ

َ
، ل نَةِّ ِّ

تَعَي 
ُ ْ
يْرُ الم

َ
بَابُ غ ســـْ

َ ْ
ا الغالب: فالأ يَةِّ بِّ  امَّ بَادِّ

ْ
 ال

َ
لا

وَّ 
َ ْ
ةٍ، وَالأ رْيــــَ

َ
وْ ق

َ
ةٍ أ

َّ
ى مَحَلــــ

َ
يَ إل تَهِّ

ْ
وْ يَن

َ
ا أ امــــً عــــَ

َ
دَ ط نْ يَجــــِّ

َ
لُ أ هِّ يُحْتَمــــَ

وَجــــْ
ْ
ا ال

َ
ذ ي هــــَ هُ فِّ

نــــَّ
َ
نْ  زَادٍ؛ لأِّ

َ
لُ أ  يُحْتَمــــَ

َ
لُ لا

. انظر شرح النيل باب أركان الدين ص يهِّ ي فِّ ا فِّ
ً
عَامُ مَمْضُوغ

َّ
كَ الط  .17ج172يَتَحَرَّ
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 (15) والإباحة الأصلية  (14) والمصالح المرسلة   (13) والاستحسان 

 

ه الاســـتقباح، وفي  : في الالاســـتحســـان -1 ، وضـــد 
ً
يء حســـنا

 
غة: هو عد  الشـــ 

 
: دليل ينقدح في الاصـــطلاحل

ذهن العالم المجتهد تقصـــــــر عن إظهاره العبارة. أو هو ترك القياس إلى ما هو أولى منه. أو: ترك حكم  

 إلى حكم هو أولى منه، لولاه لكان الحكم الأول ثابتا. وقيل: غير ذلك.

مَه بعضـــــهم إلى أربعة أ ــــتحســــان  وقســـــَّ ــــان الإجماع، واسـ ــــتحسـ ــــنة، واسـ ــــان الأثر والسـ ــــتحسـ ــــام: اسـ قسـ

 528ط التراث والفصــــول للســــيابي ص186ص2القياســــ ي. أنظر الطلعة ج  والاســــتحســــانالضــــرورة،  

ــــانوالجصـــــاص القول في ماهية    التراث.ط   ــــتحسـ وبيان وجوهه، من كتابه الفصـــــول في الأصــــول    الاسـ

 4زيز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفي ج  . وكشــــــــف الأســــــــرار شــــــــرح أصــــــــول البزدوي لعبد الع4ج

 ، والموسوعة الفقهية مادة: استحسان. 4/ ص1. والتعريفات للجرجاني، ج الاستحسانباب 

المصالح: جمع مصلحة والمصلحة ضد المفسدة، والمرسلة بمعنى المطلقة، والمصلحة المرسلة عند    -1

 العباد وا
ُ
 مناســـبٌ ترتبت عليه مصـــلحة

ٌ
ندفعت به عنهم مفســـدة، لكن الشـــارع لم الأصـــوليين: وصـــف

مْ منه الغاءٌ له. أو بعبارة أخرى:  
َ
يَعتبر ذلك الوصـــــف بعينه ولا بجنســـــه في شـــــ يء من الأحكام، ولم يُعْل

ما لم يشــــهد الشــــارع باعتباره ولا إلغائه. بمعنى أنه لا يوجد نص يشــــهد بالاعتبار لنوع تلك المصــــلحة  

ـــــهـــد بــا ـــ ـــــهـــا كمـــا لا يوجــد نص يشـــــ ـــ ط التراث والفصـــــــــــــول  185ص2لبطلان. انظر الطلعـــة جولا لجنســـــ

ـــــــيابي ص ـــ ـــــــتاذ، د، نزيه حماد   القواعدو ط التراث    497للسـ ـــ ـــــــالح بحث الأسـ ـــ ـــــــرعية وعلاقتها بالمصـ ـــ الشـ

ضــــــــــــمن القواعد الفقهية بين التأصــــــــــــيل والتطبيق بحوث ندوة تطور العلوم الفقهية في   62و 58ص

 . عمان خلال القرن الرابع الهجري وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

فها  -2 ها: الإطلاق في  الإباحة: هي الإذن بإتيان الفعل كيف شاء الفاعل. ويعر  بعض الفقهاء بأن 

ذي هو المنع. وهي بهذا المعنى تشمل: ثلاثة 
 
 -أقسام: مقابلة الحظر ال

ة:الإباحة    -  أ  تي لم يرد فيها نص  خاص  من   -بمعنى أن الأصــــل في ذلك الشــــ يء الإباحة    -الأصــــلي 
 
وهي ال

رع
 

ــ ه يباح الانتفاع بها بناءً على ا  ،الشـــــــــ
 
ةٍ أن ة، وذلك حينما تكون  لكن ورد بصـــــــــــفةٍ عام  لإباحة الأصـــــــــــلي 

ة،   اس، كالأنهر العام  ة، ولا يملكها واحد من الن 
 
 لمنفعة الكاف

ً
صـة قة بها مخصـ 

 
الأعيان والحقوق المتعل

رق غير المملوكة. 
 
 والهواء، والط

تي ورد فيهـا نص  خـاص  يـدل  على حـل  الانتفـاع بهـا -ب  
 
ة: وهي ال رعيـ 

 
ا أن يك  ،الإبـاحـة الشـــــــــــــ ون  وذلـك إمـ 

 -النص:
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، كمـا في قولـه    -1      تعـالى:بلفظ الحـل                          من 187الآيـة

 سورة البقرة. 

وْقَ   -2
َ
ِّ ف
ي  ا ِّ ــَ ضــــ

َ ْ
حُومِّ الأ

ُ
مْ عَنْ ل

ُ
نْتُ نَهَيْتُك

ُ
هي؛ كما في قوله عليه الصــــــلاة والســــــلام: " ك أو بالأمر بعد الن 

رُوا "  خِّ
مُوا وَادَّ عِّ

ْ
ط
َ
مْ وَأ

ُ
ك
َ
وا مَا بَدَا ل

ُ
ل
ُ
ك
َ
هُ، ف

َ
وْلَ ل

َ
 ط

َ
ى مَنْ لا

َ
وْلِّ عَل

َّ
و الط

ُ
عَ ذ ســــــِّ

َّ
يَت ثٍ لِّ

َ
لا
َ
ـــــلم في   -ث أخرجه مسـ

ـــــتئـذان ال ـــ ـــــا ي، وأبو داود في الاوعيـة،   ربـه، وفي بيـان مـا نبي  اســـــ ـــ كـان من النهي عن أكـل لحوم الأضـــــ

ــائي في زيارة القبور، وفي الإذن، وابن ماجة في  ــا ي، والنســــــــ ــة في أكل لحوم الأضــــــــ والترمذي في الرخصــــــــ

ــا ي، وأحمد، وغيرهم.    ادخار ــ ـــ " كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها ولا    وقولهلحوم الأضـــــ

 " أخرجــه الإمــام الربيع والترمــذي والنســـــــــــــــائي وابن مــاجــة والبيهقي وغيرهم واللفظ هنــا  
ً
تقولوا هجرا

ـــــنن. والأمر هنـا في قولـه   ـــ ـــــحـاب الســـــ ـــ " فزوروهـا "  للربيع، والحـديـث جزء ممـا قبلـه مع كثير من أصـــــ

ص  2للوجوب. ينظر: شـــرح الجامع لنور الدين الســـالمي ج وقيل:للإباحة لا للوجوب بقرينة الســـياق،  

بعـد النـدب للوجوب أو للإبـاحة   وانظر المراجع الســـــــــــــابقـة. أمـا كون هـل الأمر بعـد الحظر أو2ط  349

 ط التراث الأولى.41ص1انظر طلعة الشمس ج خلاف.

حريم، -3  كما في قوله تعالى:  أو بالاست ناء من الت           من سورة المائدة.  3الآية 

    أو بنفي الجُنــــاح أو الإثم، كمــــا في قولــــه    -4                              

           ـــــورة الب ـــ  ، وقولـه  229رة آيـة قســـــ                         

                235سورة البقرة. 

ون في محله.  -5  نه الأصولي   أو بغير ذلك من صيغ الإباحة؛ كما بي 

ٍ لغيره بالانتفاع بعينٍ من الأعيان المملوكة    -ج  
الإباحة بإذن المالك: هذه الإباحة تثبت من مالكٍ خاص 

ا   إم  أباح  له  لو  كما  بالاستعمال  أو  يافات،  والض  الولائم  في  راب 
 
والش عام 

 
الط كإباحة  بالاستهلاك، 

خصَ المباح  
 

ة؛ فالانتفاع في هذه الحالات لا يتجاوز الش إنسان لآخر استعمال ش يء من أملاكه الخاص 

يء المنتفع به، فليس له أن يبيحه لغيره،
 

ارته،  كالإذن بسكنى داره، أ له، وهو لا يملك الش  و ركوب سي 

  ،
ً
 كان ضامنا

 
ة، فليس للمباح له أن يأذن لغيره بالانتفاع بها، وإلا أو استعمال كتبه، أو ملابسه الخاص 

رْعُ  بَاهُ الشَّ
ْ
 يَأ

َ
ى وَجْهٍ لا

َ
ونَ عَل

ُ
ك
َ
يكِّ  ،وأنْ ت مْلِّ

ى وَجْهِّ التَّ
َ
ونَ عَل

ُ
ك
َ
 ت

َّ
لا
َ
.    ، وَأ

ً
وْ إعَارَة

َ
 أ
ً
بَة تْ هِّ

َ
ان
َ
 ك

َّ
لا  وَإِّ

سَامٍ:وتقسيمه
ْ
ق
َ
 أ
َ
رْبَعَة

َ
مُ أ نْقَسِّ

َ
ة: ت ة والجزئي  ي 

 
  -ا باعتبار الكل
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  -أ  
ً

لا
َ
لِّ مَث

ْ
كـ
َ ْ
الأ

َ
، كـ وُجُوبِّ

ْ
ةِّ ال هـَ ى جِّ

َ
ِّ عَل

ل 
ُ
كـ
ْ
بِّ ال

َ
لـ
َ
جُزْءِّ مَعَ ط

ْ
ل  لِّ

ٌ
ة احـَ نَ    ،إبـَ ذِّ

َ
ا أ مـَّ رَ مِّ

َ
رْكُ آخ

َ
وْعٍ وَت

َ
لُ ن

ْ
كـ
َ
احُ أ يُبـَ

َ
ف

رْعُ  هِّ الشَّ   ،بِّ
َ ْ
نَاعَ عَنْ الأ مْتِّ نَّ الاِّ كِّ

َ
.وَل كِّ

َ
هَلا

ْ
نْ ال يْهِّ مِّ

َ
بُ عَل رَتَّ

َ
ا يَت

َ
 حَرَامٌ لمِّ

ً
ة
َ
لِّ جُمْل

ْ
 ك

دْبِّ   -ب    ــَّ ةِّ النـ ــَ هـ ى جِّ
َ
ِّ عَل

ل 
ُ
ــ كـ
ْ
بِّ ال

َ
ــ لـ
َ
جُزْءِّ مَعَ ط

ْ
ل  لِّ

ٌ
ة ــَ احـ ــَ لِّ    ،إبـ

ْ
ــ كـ
َ ْ
اتِّ الأ ــَ بـ ِّ

ي 
َ
نْ ط ةِّ مِّ

ــَ اجـ ــَ حـ
ْ
وْقَ ال

َ
ا ف ــَ مـ عِّ بِّ

مَتُّ التَّ
َ
كـــ

رْبِّ  ي بَ  ،وَالشـــــــــــــُّ هُ فِّ
ُ
رْكـ

َ
احٌ يَجُوزُ ت كَ مُبـَ لـِّ

َ
ذ
َ
انِّ فـ حْيـَ

َ ْ
ِّ  ،عْضِّ الأ

ل 
ُ
كـ
ْ
ارِّ ال

بـَ اعْتِّ هِّ بـِّ
يـْ
َ
دُوبٌ إل عَ مَنـْ مَتُّ ا التَّ

َ
ذ نَّ هـَ كِّ

َ
  ،وَل

ــِّ  وْســـــــــــ ِّ وَالتَّ
َّ

ةِّ اللَّ عْمـَ نِّ ثِّ بِّ
دُّ حـَ نْ التَّ رْعُ مِّ

هِّ الشـــــــــــــَّ يـْ
َ
دَبَ إل

َ
ا نـ  مـَ

ُ
ف الِّ

َ
 يُخـ

ً
ة
َ
هُ جُمْلـ

َ
رْكـ

َ
نَّ ت

َ
ى مَعْنَى أ

َ
ةِّ عَل

ي  ،عـَ ا فِّ
مـَ
َ
ك

 
َ
َ ت

َّ
يثِّ " إنَّ اللَّ هِّ " أخرجه الترمذي باب ماحَدِّ ى عَبْدِّ

َ
هِّ عَل عْمَتِّ رَ نِّ

َ
ث
َ
نْ يَرَى أ

َ
بُّ أ ى يُحِّ

َ
ى  عَال

َ
عَال

َ
َ ت

َّ
جاء " إنَّ اللَّ

هِّ " وأحمد مسند أبي هريرة وحديث عمران بن حصين، والهيثمي في  ى عَبْدِّ
َ
هِّ عَل عْمَتِّ رَ نِّ

َ
ث
َ
نْ يَرَى أ

َ
بُّ أ يُحِّ

ــــاميين، والبيهقي في   البغية، والحاكم في المســـــــــتدرك، والطبراني ــــند الشـــــ ــــط، وفي مســـــ في الكبير والأوســـــ

ـــــــعب ـــ ابِّ    ،الشـ
َّ
ط

َ
خ
ْ
الَ عُمَرُ بْنُ ال

َ
مَا ق

َ
مْ    وغيرهم . وَك

ُ
ك ــِّ فُســـــــــ

ْ
ن
َ
ى أ

َ
عُوا عَل ــِّ وْســـــــــ

َ
أ
َ
مْ ف

ُ
يْك

َ
ُ عَل

َّ
عَ اللَّ ــَ وْســـــــــ

َ
ا أ

َ
إذ

ـــــنفـه ح1690.أخرجـه مـالـك في الموطـأ في لبس الثيـاب للجمـال ح ـــ موقوفـا 1376، وعبـد الرزاق في مصـــــ

وابن    ،وأبو يعلى الموصـلي في مسـنده مرفوعا من طريق أبي هريرة، الصـلاة في ثوب واحد  لى عمر  ع

 حبان في صحيحه في شروط الصلاة كذلك .

ِّ   -ج   
ل 
ُ
ك
ْ
بَارِّ ال اعْتِّ حْرِّيمِّ بِّ

جُزْءِّ مَعَ التَّ
ْ
ل  لِّ

ٌ
عَ   ،إبَاحَة

ْ
ي ال يْهَا فِّ

َ
 عَل

ُ
دَاوَمَة

ُ ْ
قْدَحُ الم

َ
ي ت تِّ

َّ
بَاحَاتِّ ال

ُ ْ
الم
َ
ةِّ ك

َ
يَادِّ    ،دَال اعْتِّ

َ
ك

فِّ  حَلِّ
ْ
دِّ  ،ال

َ
وْلا

َ ْ
تْمِّ الأ

َ
صْلِّ  ،وَش

َ ْ
ي الأ كَ مُبَاحٌ فِّ لِّ

َ
ذ
َ
.  ،ف يَادِّ عْتِّ الاِّ مٌ بِّ

هُ مُحَرَّ نَّ كِّ
َ
 ل

ِّ  -د
ل 
ُ
ك
ْ
بَارِّ ال اعْتِّ رَاهَةِّ بِّ

َ
ك
ْ
جُزْءِّ مَعَ ال

ْ
ل  لِّ

ٌ
بَاحِّ   ،إبَاحَة

ُ ْ
بِّ الم عِّ

َّ
الل

َ
نَّ    ،ك

َ
 أ

َّ
لِّ إلا

صـــــــــــْ
َ ْ
انَ مُبَاحًا في الأ

َ
نْ ك كَ وَإِّ لِّ

َ
نَّ ذ إِّ

َ
ف

ــبق : الموســــــــــوعة الفقهية ج  . :ينظر فيما ســــــــ
ٌ
رُوهَة

ْ
يْهِّ مَك

َ
 عَل

َ
دَاوَمَة

ُ ْ
فما بعدها  127مادة إباحة ص 1الم

 أسباب الإباحة .  302-301ص 6وج
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كالدال   (17) إلى غير ذلك مما هو مذكور في محله، وطرق الدلالات  (16) والعادة والعرف

بعبارته بأقسامه الثلاثة المطابقة والالتزام والتضمن، والدال بإشارته بأنواعه، والدال  

 

عَوْدِّ   -  1
ْ
نْ ال  مِّ

ٌ
ة
َ
وذ

ُ
خ
ْ
أ ــَ : مــ

ُ
ادَة عــــَ

ْ
اوَدَةِّ   ،ال

عــــَ
ُ ْ
وْ الم

َ
مَعْنَى    ،أ ،بِّ رَارِّ

ْ
ك ي    التَّ يَ فِّ :وَهِّ ةِّ

َ
غــــ
ُّ
يْرِّ    الل

َ
نْ غ  مِّ

ُ
رَة ِّ

ر 
َ
تَك

ُ ْ
مُورُ الم

ُ ْ
الأ

ةٍ 
َ
ق

َ
ةٍ.عَلا يَّ   عَقْلِّ

َ
رُجُ عَنْ ك

ْ
يرًا يَخ ثِّ

َ
رَارًا ك

ْ
ك
َ
رَى ت

ْ
خ
ُ
 بَعْدَ أ

ً
ة يْءِّ وَعَوْدُهُ مَرَّ

َّ
ــ  رَارُ الشــــ

ْ
ك
َ
هَا ت نَّ

َ
أ هُمْ: بِّ

ــُ هَا بَعْضــــ
َ
ف هِّ وَعَرَّ وْنِّ

 
َ
ط عًا بِّ ةِّ  وَاقِّ

َ
دْف ــُّ .رِّيقِّ الصــــــــ فَاقِّ ِّ

 
ت ي    وَالاِّ :وَفِّ حِّ

َ
لا طِّ

ــْ صــــــــ رَةِّ    الاِّ ِّ
ر 
َ
تَك

ُ ْ
مُورِّ الم

ُ ْ
نْ الأ فُوسِّ مِّ ي النُّ تَقَرَّ فِّ

ــْ ا اســــــــ  عَمَّ
ٌ
بَارَة عِّ

عِّ  بَائِّ
َّ
نْدَ الط ةِّ عِّ

َ
قْبُول

َ ْ
.الم يمَةِّ لِّ   السَّ

تَقَ  ــْ : مَا اســـ حِّ
َ

لا طِّ
صـــــْ ي الاِّ . وَفِّ رِّ

ْ
ك دُّ النُّ : ضـــــِّ ةِّ

َ
غ
ُّ
ي الل  فِّ

ُ
عُرْف

ْ
تْهُ وال قَّ

َ
ل
َ
عُقُولِّ وَت

ْ
هَادَةِّ ال

َ
ــ هَةِّ شـــ نْ جِّ فُوسِّ مِّ ي النُّ رَّ فِّ

عَادَةِّ 
ْ
 بَيْنَ ال

ُ
ة
َ
ل ِّ
. وَالصـــــــ  قَبُولِّ

ْ
ال بَاعُ بِّ ِّ

 
،الط عُرْفِّ

ْ
   وَال

ُ
نْ حَيْث دٍ مِّ مَعْنًى وَاحِّ هُمَا بِّ

نَّ
َ
دَقَ،أ اصـــــــَ

َ ْ
ي   الم فَا فِّ

َ
تَل

ْ
نْ اخ وَإِّ

. الموسوعة فْهُومِّ
َ ْ
 .29الفقهية مادة عادة ج الم

الَ ابن مـالـك   -زنـة فعـالـة    دلالـة علىتقـدم الكلام على الطرق، و"الـدلالات: جمع    -2
َ
بمعنى الـدليـل، قـ

ه. 
َ
وْ مُزَال

َ
اءٍ أ

َ
ا ت

َ
بْهَهُ ذ عَاله .... وَشِّ

َ
لَ اجْمَعْنَ ف فَعَائِّ : وَبِّ صَةِّ

َ
لا

ُ
خ
ْ
ي ال  فِّ

  
ً
ة
َ
لال  ودِّ

ً
ة
َ
هُ دَلال

ُّ
هُ على الطريق يَدُل

َّ
،وقد دَل

ً
ة
َ
رْقِّ ذو   والفتح  ودُلول

ُ
 بالط

ٌ
ي امرؤ ِّ

 
ــد أبو عبيد: إن أعلى. وأنشــــ

ما يســـتدل    فاعل:الصـــحاح واللســـان وتاج العروس مادة: دلل. والدليل على زنة فعيل بمعنى    دَلالاتْ.

ــــحيح إلى  ــــل به بالنظر الصـ ــــطلاح ما يمكن التوصـ ــــل إلى المطلوب. وفي الاصـ ــــ يء، وهو الموصـ به على الشـ

وشــــرح     المنطقية.بعنوان الامر الثالث المقدمات   1التقرير والتحبير لابن امير حاج ج  خبري.مطلوب 

ـــــلام المقدمة.    والدليل.حدود ابن عرفة باب في رعي الخلاف. وشــــــرح الكوكب المنير، الدال   ـــــبل السـ وسـ

 وحاشية العطار تعريف الدليل.

 
َ ْ
ى الم

َ
فْظِّ عَل

َّ
ةِّ الل

َ
ل
َ

ةِّ دَلا يَّ يْفِّ
َ
ي ك   والمراد به هنا فِّ

ٌ
بَارَة ، عِّ رِّ ِّ

 
خ
َ
تَأ
ُ ْ
هِّ الم زِّمِّ

َ
وْ لا

َ
هِّ أ وْ جُزْئِّ

َ
هُ أ

َ
وْضُوعِّ ل

َ ْ
ى الم

َ
يَ عَل هِّ

َ
عْنَى ف

هُ 
َ
مُ ل

َ
لا

َ
ك
ْ
يقَ ال هُ   ،إنْ ســِّ

َ
مُ ل
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ْ
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ة
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لـ

َ
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َ
لِّ ذ

جـْ
َ
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ة
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ٍ      :قوله تعالى
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هُمَا أ
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قُلْ ل
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ذ
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ــِّ هُ  جْلـ
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ة
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َ
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ل 
ُ
ى ك

َ
  ،إل

ُ
لُّ مَنْ يَعْرِّف
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يَاسِّ لا قِّ
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غ
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ســــــــْ يقَ لاِّ ســــــــِّ
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ء الله إن شا ،بدلالته، وهو المسمى بمفهوم الخطاب، وكونه مفهوم مخالفة، كما سيأتي

 ومفهوم موافقة بقسميه لحن الخطاب، وفحوى الخطاب، والدال باقتضائه.  ،تعالى

 :ووجه حصر دلالة اللفظ على معناه في هذه الأربعة الأقسام هو  قال النور السالمي  

ا أن يكون ثابتا بنفس النظم أولا، والأول إن كان النظم  أنَّ الحكم المستفاد من النظم إمَّ

العبارة، وإلا فهو الإشارة، والثاني إن كان الحكم مفهوما لغة فهو الدلالة مسوقا له فهو  

 أو شرعا فهو الاقتضاء، إلى أن قال: 

بالعــبــــــارة  يدل  قد                                            واللفظ 

ـــــة       وباقتضائه ـــــــــ بالدلالـــــــــــــ                                   و 

فالثـــــــانـــي              لغيرها  يسق  وإن 

ــــا توقفـــــــــــــ ما  هو                                  والاقتضاء 

ــي ــــــــــفـــ اكتـــ بــغيــره  إن  يعم                                   ولا 

ـــــــارة   ومــــــــــــــرة  ــــــــــــ بــــالإشـــــــــــــ                           يــــــدل 

ـــادة ــــــــــــ لـلإفـــــــــــــــــ سيــــق  مـا                              فـأول 

مقصودان  وذاك  ذا                            مدلول 

والوفـــــاء     الكلام  صحة                         عليه 

فاعــرف إليه  يحتج  إن                               وعم 
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وْجِّ ال

ى الزَّ
َ
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ــَ ضـــــــــــ جْرَ الرَّ
َ
نَّ أ

َ
ى أ

َ
ل ، وَإِّ مِّ

ْ
ظ النَّ ا بـِّ
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يْرِّ ت
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َ

ِّ لا
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أعتقــــــــــــــ عني  عبدك                                  ه مـثاله 

ـــــ ــــورابــــ ـــــــــــــــــع الأقـســـــــــــــــ ـــــــــام أن  يــــــــــ ـــــــــ  دلا                                    ـــ

أي   واطلقــــــهبمائة  مني  عْهُ                               بِّ

  ق حـــــــين  ــــــلا مـــــن محــــل النط
َّ

 (18)دلا

المخالفة   مفهوم  تحت  المندرجة  والحصر    (19) والمفاهيم  والعدد  الغاية  مفهوم  وهي: 

 والشرط والوصف والاست ناء واللقب. 

 

مة الإمام أبي محمد نور الدين عبد الله بن حميد بن   -1
َ

طلعة الشمس شرح شمس الأصول للعلا

وم السالمي 
ُّ
 التراث مبحث دلالة اللفظ على الحكم.   بعدها طفما  254ص1ج سل

يمُ  -2 اهِّ
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ــ  ةِّ " مَفْهُومُ الصـــــــــــ

اجـَ حـَ
ْ
ل لَ لِّ ائـِّ ــَّ عْطِّ الســـــــــــ

َ
حْوَ: " أ

َ
؛ ن ةِّ

َّ
لـ عِّ

ْ
" وَمَفْهُومُ ال

ُ
اة

َ
كـ ةِّ الزَّ مـَ ائِّ ــَّ نَمِّ الســـــــــــ

َ
غ
ْ
ي ال وَ: "فِّ

هُ. وَمَفْهُومُ  
ُ
ت

َ
لا تْ صــــــــــَ حَّ رَ صــــــــــَ هَّ

َ
ط

َ
حْوَ: " مَنْ ت

َ
؛ ن رْطِّ ؛وَمَفْهُومُ الشــــــــــَّ نَاءِّ

ْ
تِّ 

ســــــــــْ     الاِّ
َّ

قَوْمُ إلا
ْ
امَ ال

َ
حْوَ:" ق

َ
  زَيْدًا.ن

حْوَ وَمَفْهُومُ 
َ
؛ ن ايَةِّ

َ
غ
ْ
يْل ال

َّ
ى الل

َ
يَامَ إل ِّ

وا الصـــــــــــ  مُّ تِّ
َ
حْوَ   أ

َ
؛ ن رِّ

حَصـــــــــــْ
ْ
ُ وَمَفْهُومُ ال

َّ
مْ اللَّ

ُ
هُك

َ
مَا إل وَمَفْهُومُ    إنَّ

عَدَ 
ْ
مَامَ زَيْدٍ وَمَفْهُومُ ال

َ
ت أ ســـــــــْ

َ
حْوَ:" جَل

َ
؛ ن انِّ

َ
ك
َ ْ
. وَمَفْهُومُ الم جُمُعَةِّ

ْ
رْتُ يَوْمَ ال

َ
اف حْوَ: "ســـــــــَ

َ
؛ ن مَانِّ حْوَ:؛ دِّ الزَّ

َ
 ن

 
ً
دَة

ْ
ينَ جَل مَانِّ

َ
دُوهُمْ ث اجْلِّ

َ
حْوَ: " ِّي    ف

َ
وَاتِّ ن

َّ
مَاءِّ الذ ســــــْ

َ
دِّ أ ى مُجَرَّ

َ
مِّ عَل

ْ
حُك

ْ
يقُ ال عْلِّ

َ
؛ وَهُوَ ت قَبِّ

َّ
وَمَفْهُومُ الل

." والمراد به ما عدا المشــــــــتق من الأســــــــماء، كالعلم واســــــــم الجنس، فهو نحو قول القائل:  
ُ
اة
َ
ك نَمِّ الزَّ

َ
غ
ْ
ال

ـــــمس المفاهيم  أكرم الرج ـــــالمي طلعة الشـــــ ـــــاء. أنظر الســـــ ال؛ مفهومه عند من قال به: ترك إكرام النســـــ

اب: محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب؛  
َّ
شـــــــــرح الأبيات وهو على ســـــــــبعة أنواع عدد. " والحط

ن دار الفكر؛ والخرشـ ي محمد بن عبد الله شـرح  38ص   1 خليل جمواهب الجليل في شـرح مختصـر  

الدســــوقي على   ة. وحاشــــي24ص 1؛ والشــــرح الكبير للشــــيخ الدردير ج45قدمة صمختصــــر خليل الم
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فَرْقُ والقرافي أحمد بن إدريس؛ أنوار البروق في أنواع    المقدمة،الشرح الكبير  
ْ
ونَ بَيْنَ    الفروق "ال تُّ ِّ

الس 

 ِّ
د  ِّ
بَاتِّ الض 

ْ
دَةِّ إث اعِّ

َ
فْهُومِّ وَبَيْنَ ق

َ ْ
ي الم يضِّ فِّ قِّ

بَاتِّ النَّ
ْ
دَةِّ إث اعِّ

َ
". مق يهِّ  المالكية.  نفِّ

  
ُ
ة تَّ فَةِّ سـِّ

َ
ال
َ
خ
ُ ْ
نَّ مَفْهُومَ الم

َ
مْ أ

َ
مَّ اعْل

ُ
وعدها أبو البقا الفتو ي الحنبلي في شـرح الكوكب المنير سـتة قال: ث

سَامٍ،
ْ
ق
َ
شِّ   أ

ُ
هِّ أ قَوْلِّ يْهَا بِّ

َ
مُ يرَ إل ى )عَدَدٍ    )وَيَنْقَسِّ

َ
ايَةٍ( وإل

َ
ى )غ

َ
رْطٍ( وإل

َ
ى )ش

َ
يمٍ( وإل قْسِّ

َ
ى )ت

َ
فَةٍ( وَإل ى مَفْهُومِّ صِّ

َ
إل

سَامٍ. 
ْ
ق
َ
ةِّ أ

تَّ ِّ
رُ الس  قَبٍ( وَهُوَ آخِّ

َ
ى )ل

َ
ةٍ( وإل

َ
غ
َ
يْرِّ مُبَال

َ
غ  لِّ

دَّ ابنُ عـابـدين من الحنفيـة منهـا خمســــــــــــــة   ةِّ  .. وَمَفْهُو  قـال:وعـَ
فـَ
َ
ال

َ
خـ
ُ ْ
،مُ الم هِّ فـِّ

َ
لا خِّ امٌ:وَهُوَ  بِّ ســــــــــــــَ

ْ
ق
َ
مَفْهُومُ   أ

.." محمـد أمين بن عمر بن عـابـدين رد المحتـار على الـدر   بِّ
قـَ
َّ
دَدِّ وَالل

عـَ
ْ
ةِّ وَال

ايـَ
َ
غـ
ْ
رْطِّ وَال ةِّ وَالشـــــــــــــَّ

فـَ ِّ
ــ  الصـــــــــــ

   ،أصــول الفقه  ،شــرح شــمس الأصــول   ؛طلعة الشــمس :ســنن الوضــوء. ينظر أيضــا  1المختارج
َّ

مة  للعلا

وم الســــــــــــــالمي  م أبي محمــد نور الــدين عبــد الله بن حميــد بن ســـــــــــــَ الإمــا
ُّ
  بعــدهـا طفمــا    263ص1ج  ل

   -التراث وقد ذكر النور السالمي السبعة المذكور ة في الأصل أعلاه قال:

ــــــدد وهو على سبعة أنواع  ـــــــــدد      مفهوم غاية ومفهوم العــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــ  عـ

 والحصر والشرط ومفهوم اللقب      ووصفه است ناؤه إذ ينتخـب

وانظر بحــث الأســـــــــــــتــاذ الــدكتور محمود مصـــــــــــــطفى عبود هرموش  بعنوان " علاقــة القواعــد اللغويــة  

ـــــوليـة " ـــ ـــــمن القواعـد ا  بـالقواعـد الأصـــــ ـــ لفقهيـة بين التـأصـــــــــــــيـل والتطبيق بحوث نـدوة تطور العلوم ضـــــ

وزارة الأوقاف والشــــــــــؤون الدينية، ســــــــــلطنة عمان ص   ،الفقهية في عمان خلال القرن الرابع الهجري 

ــــليم، مرجع   /ت / د  144وفصـــــول الأصـــــول للعلامة خلفان بن جميل الســـــيابي ص ،فما بعدها 97 سـ

   سابق.
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الاستقراء   وجلب  (20) ودلالة  المفاسد،  ودفع  الذرائع  (  21)   المصالح،  وأحكام  (22) وسد   ،

 الفقه الإسلامي، والمبادئ العامة للشريعة الإسلامية السمحة.

 

ـــــتقراء  -1 ـــ تْ    وَهُوَ:في حكم من الأحكــام،    هو تتبع أفراد الجنس  الاســـــ
َ
رِّقــ

ْ
تُغ ــْ ســـــــــــ

ُ
امٌّ (  إنْ ا

َ
انِّ ) تــ مــَ ســـــــــــــْ قِّ

رَقْ 
ْ
تَغ ــْ ســـــــــــ

ُ
مْ ت

َ
يْ إنْ ل

َ
هُ، أ

ُ
ــ فــ

َ
لا صٌ خِّ اقِّ

َ
ــ عَ عنــــد الأكثر من العلمــــاء، وَنــ

ْ
قَط

ْ
ــدُ ال يــ يُفِّ ، و  عِّ

بُّ
َ
ت التَّ ــِّ اتُ بــ ــَّ يــ جُزْئِّ

ْ
ال

عِّ 
بُّ
َ
ت التَّ هُ بــــِّ

ُ
اتــــ يــــَّ ا  ،جُزْئِّ رُهــــَ

َ
ث
ْ
ك
َ
عَ أ ِّ

ب 
ُ
ــت ــــــــــــــــــــــــ

ُ
ا ت مــــَ نَّ . انظر التقرير والتحبير  وَإِّ نَّ

َّ
يــــدُ الظ لْ يُفِّ

عَ بــــَ
ْ
قَط

ْ
يــــدُ ال  يُفِّ

َ
، و لا

ط التراث  184-183ص2لمحمــد بن محمــد بن محمــد بن أمير حــاج الحنفي والطلعــة ج  .183ص1ج

 ط التراث مرجع سابق.  524والفصول للسيابي ص

ـــــريع الحكم تحقيقها أو ت -2 ــارع بتشـ ـــ ــد الشـ ـــ ـــــلحة وهي: التي قصـ ــالح جمع مصـ ـــ ـــــد  المصـ كميلها، والمفاسـ

ها أو تقليلها. انظر بداية الفصـــل الأول من  
َ
جمع مفســـدة وهي: التي قصـــد الشـــارع بتشـــريع الحكم دَرْأ

 .               56هذا الكتاب ص

 وَيُتَوَ الســـــدُّ  -3
ُ
بَاحَة ِّ

ْ
رُهَا الإ اهِّ

َ
ي ظ تِّ

َّ
يَ: ال ؛ وَهِّ يْءِّ

َّ
ــ  ى الشـــ

َ
 إل

ُ
ة
َ
يل ــِّ وَســـ

ْ
: ال عْجَمَةِّ

ُ ْ
الِّ الم

َّ
الذ  بِّ

ُ
رِّيعَة

َّ
لُ  : المنع، والذ صـــــَّ

ور. 
ُ
حْظ

َ ْ
عْلِّ الم ى فِّ

َ
هَا إل  بِّ

ــْ  تُضـــــــــــ حَيَوَانِّ لِّ
ْ
نْ ال  مِّ

ُ
ارِّدَة

ــَّ  الشـــــــــــ
ُ
ة
َ
اقـ هُ النـَّ فـُ

َ
ل
ْ
أ
َ
ا تـ عَرَبِّ مـَ

ْ
دَ ال نـْ ا عِّ هـَ

ُ
ل ــْ صـــــــــــ

َ
زِّ  وَأ ائِّ

جـَ
ْ
بَيْعِّ ال

ْ
ى ال

َ
تْ إل

َ
لـ قِّ

ُ
مَّ ن

ُ
، ث هِّ  بـِّ

َ
بَط

نْ   يَجُوزُ مِّ
َ

ا لا ى مـَ
َ
هِّ عَل لِّ بـِّ

حيـُّ هِّ التَّ
ى وَجـْ

َ
بَيْعِّ عَل

ْ
يْرُ ال

َ
ا غ

َ
ذ

َ
 يَجُوزُ، وَكـ

َ
ا لا ى مـَ

َ
هِّ عَل لِّ بـِّ

تَحَيـَّ
ُ ْ
انَ  الم

َ
يْءٍ كـ

َ
ِّ شـــــــــــــ 

ل 
ُ
كـ

. يَّ يقِّ حَقِّ
ْ
عْنَى ال

َ ْ
يْءٍ مَا عَدَا الم

َ
ش   لِّ

ً
ة
َ
يل  وَسِّ

ِّ   وســميت
ي  يقِّ حَقِّ

ْ
عْنَى ال

َ ْ
يْرِّ الم

َ
يْءٍ بغ

َ
شــ   لِّ

ً
ة
َ
يل انَ وَســِّ

َ
يهِّ ما ك بِّ

ْ
شــ

َ
ت ةِّ بِّ

يَّ رِّيحِّ
صــْ عَارَةِّ التَّ تِّ

ســْ رِّيقِّ الاِّ
َ
ى ط

َ
  ذريعة؛ عَل

 .
ً
ة يَّ  عُرْفِّ

ً
يقَة مَّ صَارَتْ حَقِّ

ُ
، ث ٍ

ل 
ُ
ي ك لِّ فِّ

وَسُّ قِّ التَّ
َ
ل
ْ
عِّ مُط جَامِّ ِّ بِّ

ي  يقِّ حَقِّ
ْ
عْنَى ال

َ ْ
الم  بِّ

كمنع الخلوة بالأجنبية، خشــــية الفاحشــــة،    ،: منع ما يتوصــــل به إلى غير مشــــروعوالمراد بســــد الذرائع

ـــا في ظــــل   ـــث يمكن للرجــــل والمرأة أن يلتقيـ ــا، بحيـ ـــة فتح بــــاب الزنــ ـــــيـ ـــ ومنع التزاوج بين الزانيين، خشـــــ

الفحشــــــــاء، وعلى بســــــــاط الشــــــــهوات؛ فيســــــــتمتعا ما شــــــــاءا، ثم يختتما صــــــــفحتهما بالزواج، ومنع بيع 

ـــــلاح للعدو، ومن ـــ ع تأجير العقار لبيع المحرمات، أو فعل المنكرات ؛ كالمخامر والمراقص والملاهي،  الســـــ

هُنَّ كثيرٌ   :والتعـامـل بـالربـاء...، وفي الحـديـث
ُ
ات لا يعرف هـَ تَبِّ

ْ
ــ مُورٌ مُشـــــــــــ

ُ
ا أ ن، وبينَهُمـَ ِّ

ن والحرام بَي  ِّ
"الحلال بَي 

ينه وعِّ  دِّ  لِّ
َ
ــتَبْرَأ بُهَات فقد اســــــ ــُّ قَى الشــــــ مَن اتَّ

َ
اس، ف ن النَّ بُهات وقع في الحرام،  مِّ ــُّ رضــــــــه، ومن وقع في الشــــــ

ارِّمــه 
مَى الله مَحــَ مَى، ألا وإنَّ حِّ ل مَلــكٍ حِّ

ُ
كــ لا وإن لِّ

َ
ك أن يقع فيــه، أ مَى يُوشـــــــــــــــِّ ي يَرْعَى حول الحِّ اعِّ   "كــالرَّ

 -وتفصيلها كالآتي:  50أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما وسيأتي بداية القاعدة إن شاء الله تعالى، ص

سَامٍ:ينقسم سدُّ ال
ْ
ق
َ
 أ
َ
ة
َ
ث

َ
لا
َ
   -ذرائع ث
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لُ: وَّ
َ ْ
سْمُ الأ قِّ

ْ
    ال

َ
يَة

ْ
ش

َ
نَبِّ خ عِّ

ْ
ال رَاعَةِّ  زِّ نْ  مِّ نْعِّ 

َ ْ
الم
َ
ك هِّ  مِّ

ْ
اءِّ حُك

َ
غ
ْ
إل ى 

َ
عَل يْ 

َ
أ هِّ  ِّ

عَدَمِّ سَد  ى 
َ
عَل اسُ  النَّ جْمَعَ 

َ
أ مَا 

. مْرِّ
َ
خ
ْ
وسيأتي   فإن في زراعة العنب فوائد جمة لايمكن أن تهدر بسسب ظن عصره خمرا.  عصره لل

 بيان ذلك إن شاء الله. في "الفرع الرابع تقسيم المصالح باعتبار شهادة الشارع"  

ي: انِّ
َّ
سْمُ الث قِّ

ْ
هُ يَسُبُّ    ال نَّ

َ
مُ أ

َ
نْدَ مَنْ يُعْل صْنَامِّ عِّ

َ ْ
ِّ الأ

نْ سَب  نْعِّ مِّ
َ ْ
الم
َ
هِّ ك مِّ

ْ
يْ إعْمَالِّ حُك

َ
هِّ أ ِّ

ى سَد 
َ
جْمَعُوا عَل

َ
مَا أ

ذٍ،   ئِّ
َ
ين ى حِّ

َ
عَال

َ
َ ت

َّ
قَوْ اللَّ ى  لِّ

َ
عَال

َ
هِّ ت مٍ    لِّ

ْ
ل يْرِّ عِّ

َ
غ َ عَدْوًا بِّ

َّ
وا اللَّ يَسُبُّ

َ
ِّ ف

َّ
نْ دُونِّ اللَّ ينَ يَدْعُونَ مِّ ذِّ

َّ
وا ال سُبُّ

َ
 ت

َ
 وَلا

 
ْ
إل نْ  مِّ نْعِّ 

َ ْ
، وَالم نَّ

َ
وْ ظ

َ
أ يهَا  فِّ وعَهُمْ 

ُ
وُق مَ  عَلِّ ا 

َ
إذ ينَ؛  مِّ سْلِّ

ُ ْ
الم رِّيقِّ 

َ
ي ط فِّ بَارِّ 

ْ
الآ نْ حَفْرِّ  مِّ نْعِّ 

َ ْ
فِّ قَاءِّ  وَالم  ِّ

م  ي السُّ

 
َ
ل بَيْعِّ وَالسَّ

ْ
نْ ال نْعِّ مِّ

َ ْ
ونَ، وَالم

ُ
ك
َ
يَهْل

َ
ونَهَا ف

ُ
ل
ُ
ك
ْ
هُمْ يَأ نَّ

َ
أ نَّ 

َ
وْ ظ

َ
أ مَ  ا عَلِّ

َ
ينَ إذ مِّ سْلِّ

ُ ْ
مَةِّ الم عِّ

ْ
ط
َ
  أ

َ
يَة

ْ
ش

َ
عَيْنِّ خ فِّ مُجْتَمِّ

ينَ، لما روي عنه   رِّقِّ
َ
ِّبَا، وَجوازهُمَا مُفْت

رْ   الر 
َ
فٍ، وَعَنْ ش

َ
ي بَيْعٍ، وَعَنْ رِّبْحِّ مَا  انه نهى عَنْ بَيْعٍ وَسَل يْنِّ فِّ

َ
ط

نْدَكَ." يْسَ عِّ
َ
مْ يُضْمَنْ، وَعَنْ بَيْعِّ مَا ل

َ
 ل

 إلى الباطلِّ لقَوْله تعالى   
ً
ذا كلُّ ما كانَ ذريعة

َ
بْتِّ وك ي السَّ مْ فِّ

ُ
نْك ينَ اعْتَدَوْا مِّ ذِّ

َّ
مْتُمْ ال قَدْ عَلِّ

َ
     وَل

ُ
حَيْث

لصَّ  لِّ عُوا  رَّ
َ
ذ
َ
ت مْ  هِّ وْنِّ

َ
ك لِّ هُمْ  مَّ

َ
جُمُعَةِّ ذ

ْ
ال يَوْمَ  يْدِّ  الصَّ حَبْسِّ  بِّ مْ  يْهِّ

َ
عَل مِّ 

حَرَّ
ُ ْ
الم بْتِّ  السَّ يَوْمَ  عليه    ، يْدِّ  هِّ  وْلِّ

َ
وَق

مَانَهَا  
ْ
ث
َ
وا أ

ُ
ل
َ
ك
َ
بَاعُوهَا وَأ

َ
حُومُ ف مْ الشُّ يْهِّ

َ
يَهُودَ حَرُمَتْ عَل

ْ
ُ ال

َّ
عَنَ اللَّ

َ
هِّ عليه الصلاة   "الصلاة والسلام: " ل وْلِّ

َ
وَق

 يَقْبَ 
َ

لِّ وَمَنَعَ  والسلام "لا بَاطِّ
ْ
ال هَادَةِّ بِّ

 الشَّ
َ
يَة

ْ
ش

َ
ينٍ." خ نِّ

َ
 ظ

َ
صْمٍ وَلا

َ
 خ

َ
هَادَة

َ
ُ ش

َّ
بْنَاءِّ  لُ اللَّ

َ ْ
لأ بَاءِّ لِّ

ْ
 الآ

َ
هَادَة

َ
ش

س. وقوله 
ْ
عَك

ْ
. وَال ةِّ

َ
جُمْل

ْ
ي ال عِّ فِّ رَائِّ

َّ
رْعُ سَدَّ الذ قَدْ اعْتَبَرَ الشَّ

َ
 : "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" ف

الِّ 
َّ
سْمُ الث قِّ

ْ
:ال

ُ
ى.  ث

َ
ِّن
لز   لِّ

ٌ
رِّيعَة

َ
هُ ذ  إنَّ

ُ
نْ حَيْث ةِّ مِّ يَّ جْنَبِّ

َ ْ
ةِّ الأ

َ
رْأ
َ ْ
ى الم

َ
رِّ إل

َ
ظ النَّ

َ
يهِّ ك فُوا فِّ

َ
تَل

ْ
   مَا اخ

 المقاصد، وهي الأمور المكونة للمصالح والمفاسد.   الأول:: أمرين سدُّ الذرائع شمليوقد 

 " للوسائل حكم المقاصد"  الطرق المفضية إلى المقاصد. ومنه قاعدة: :الوسائل: وهي الثاني:

وحكم الوسائل كحكم ما أفضت إليه من المقاصد، فوسيلة الواجب واجبة ووسيلة المحرم محرمة  

 مع النصوص الشرعية.  
ً
مَة حة يَجب ألا تكون متصادِّ

َ
صْل

َ
 الخ. ومُرَاعاة الم

كانت طرقها    ، د لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفض ي إليهايقول ابن القيم الجوزية: لما كانت المقاص

وأسبابها تابعة لها مقيدة بها، فوسائل المحرمات والمعاص ي في كراهيتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى 

الطاعات والقربات في محبتها  ، غاياتها وارتباطاتها بها بحسب إفضائها إلى غاياتها  ،ووسائل    ، والإذن 

لكنه مقصود قصد الغايات وهي مقصودة قصد    ،صود تابعة للمقصود، وكلاها مقصودفوسيلة المق

القيم  انظر:  الوسائل..."   ابن  الموقعين  ج  . 147/  3  الجوزيةاعلام  للقرافي  فما  274ص  3الفروق 

 .89ص8والبحر المحيط للزكش ي سد الذرائع ج  يسد.  بعدها، الفرق بين قاعدة ما يسد بالذرائع وما لا 

ن دار الفكر. وحاشية الصاوي  93ص 5ج  مختصر خليل للخرش ي محمد بن عبدالله المالكي وشرح  
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أحكامٍ    الفقه من  في كتب  ن  ِّ
أنَّ الأحكامَ هي مادُو  العامة:  بين الأحكام والمبادئ  والفرق 

 فتستخلص من الأصول الثلاثة وسائر الأدلة 
ُ
ة ا المبادئُ العامَّ  جدا، أمَّ

ٌ
سابقة، وهي كثيرة

المندرجة تحتها كما تقدم، وذلك كالأمر بالعدل والمساواة، والنهي عن أكل أموال الناس 

وأعراضهم با الناس  دماء  وتحريم  والضرار،  الضرر  ورفع  بالضمان،  والخراج  لباطل، 

كحرمة أموالهم إلا بحق الإسلام ، وعقوبة من انتهك شيئا من ذلك، ومعاقبة من أخاف  

فيما يتعلق بالفصل في   -السبيل، إلى غير ذلك مما يصعب حصره، واضعا بين عينيه  

عي   الثابتة عن رسول  الله  القاعدة    -الخصومات بين المتخاصمين   "البينة على من ادَّ

أنكر"   من  على      (23) واليمين 
ً
زَما

ْ
مُل يكونَ  أن  الأصول    -دون  في  عليه  المنصوص  غير  في 

ي من الآراء ما دام لا يخرج عن الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع،   -الثلاثة  
ْ
بأي رأ

 مع بقية طرق الاستدلال المعروفة عند أهل العلم، ولا يخرج عن أقوالهم المقبولة. 

 

"سدَّ الذرائع أصلٌ من أصول الشريعة    ن دار المعارف. و117ص3بلغة السالك لأقرب المسالك ج

الإسلامية، وحقيقته: منع المباحات التي يُتوصل بها إلى مفاسد أو محظورات. ولا يقتصر ذلك على 

والاحتياط، وإنما يشمل كل ما من شأنه التوصل به إلى الحرام ..." قرارات وتوصيات   شتباهمواضع الا 

سد الذرائع وفتحها من هذا المشروع المبارك بإذن الله    4ج. انظر أيضا  307مجمع الفقه الإسلامي ص

. 

ـــــحيح  ح –1 ـــــنده العالي من طريق ابن عباس الجامع الصـــــ ي في والبخار   599أخرجه الإمام الربيع بســـــ

وفي  2514وفي كتاب الرهن ح  4552التفســير باب ) إن الذين يشــترون بعهد الله وأيمانهم ( ح    كتاب

ومســلم في الأقضــية باب اليمين على المدعى عليه ح   2660الشــهادات باب اليمين على المدعى عليه ح

ـــذي في الأحكـــــام ح  4446و4445 اليمين وأبو داؤد  5427والترمــ الحـــــاكم على   
ُ
ة

َ
ظـــــ عِّ كتـــــاب    بـــــاب  في 

ـــــية باب في اليمين على المدعى عليه   ـــ ـــــننه في الأحكام ح3619الأقضـــــ ـــ والتحفة   2321وابن ماجة في ســـــ

ــــائي في 1342والترمــذي في الأحكــام    ،بــاب البينــة على المــدعي واليمين على المــدعى عليــه   5792 ـــ ـــ والنســـــ

ــــاة ح ـــ ـــ مــة نور الــدين الســـــــــــــــَّ 5440آداب القضـــــ
َّ

  المي  ، ينظر أيضـــــــــــــــا شـــــــــــــرح الجــامع الصـــــــــــــحيح للعلا

 فما بعدها .251ص3ج
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 يقفون عندها، استخلصوها    ،ليهاوقد وضع الفقهاءُ للفقه قواعدَ يسيرون ع
َ
وضوابط

لو  حياتها،  شؤون  جميع  في  البشرية  تحتاجه  ما  كلِّ   مدارُ  عليها  الثلاثة،  الأصول  من 

يصعب   عتْ مِّ جُ  التي  الضوابط  عن  النظر  بقطع  كثيرة،  أعدادا  لبلغت  القواعد  هذه 

شرحها    كبرى قد نكتفي بذكرها مع إيراد ما تيسر منالحصرها، منها: الخمس القواعد  

اختصارا للوقت ودلالة على عجز الباحث عن إدراك بعض ما وصل إليه فحول العلماء،  

إتمامًا   يمكنني جمعه مستقبلا؛  القواعد والضوابط ما  تلك  وإن شاء الله سأجمع من 

 للإسلام والمسلمين. 
ً
ة وخدمة  للفائدة المرجوَّ

وسع في بعض المسائل أكثرَ  بعضَ التبقراءة هذه الوريقات؛    ولعلك تلمَس أيها المتفضل 

 من بعضٍ وذلك راجعٌ من وجهة نظري القاصر إلى أمرين. 

إذ بعض المسائل بحاجة إلى البيان   ،قدرُ الحاجة إلى ذلك في بعض المسائل  الأمر الأول:

 دون البعض الآخر. 

 إذا كان الكلام نقلا مترابطا في نفس الموضوع وفيه زيادة فائدة أحببت إتي  الأمر الثاني:
َ
ه ان

ه لعموم الفائدة.
َّ
 كل

يَّ بالتوفيق ويعينني على ذلك إنه كريم رحيم، وأسأله  
َ
وأسألُ اَلله العلي القدير أن يمُنَّ عَل

به  زل  أو  البصر  به  زاغ  مما  إليه  وأتوب  وأستغفره  الكريم،  لوجهه  خالصا  يجعله  أن 

و جهلته من قول  القدم أو طغى به القلم أو دعا إليه داعي الشيطان من كل ما علمته أ

أو نسيانا  
ً
أو سهوا أو خطأ  اعتقاد؛ عمدا  أو  أو كبير ومن كل   ،أو فعل  من كل صغير 

 حقير. عظيم أو

العلم  لأهل  السؤال  القويم   ،وأعتقد  الدين  على  الثبات  وأسأله  الحق  إلى  والرجوع 

 النصير. والصراط المستقيم إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم 
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نَ لي ذلك  ِّ
، والرجوع إلى الحق  ومن وجد فيه عيبًا أو خللا أو خلافا للحق فأرجو أن يُبَي 

 من كل ما يخالف رضاه وطاعتَه، وسميته  
َ
واجب عليَّ وعلى كل مسلم، أسأل اَلله العافية

التطبيق"  في  الفقهية  القواعد  ر 
َ
ث
َ
أ في    24"  أثر  من  للقواعد  ما  بيانُ  الغرض  لأنَّ  ذلك 

 لتطبيق.  ا

وإخواني مشايخي  لجميع  الجزيل  الشكر  م  ِّ
د 
َ
ق
ُ
أ أن  إلا  يسعني  لا  بذلوا  وإنني  الذين  ؛ 

جهدهم معي في هذا الكتاب وأضاعوا كثيرا من أوقاتهم في المتابعة، فجزاهم الله عني وعن 

الجميع لما فيه صلاح الإسلام  الإسلام خير الجزاء، وأجزل لهم المثوبة والعطاء، ووفق 

 ين، إنه كريم رحيم. والمسلم

؛ وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

حرره العبد الفقير لمولاه المعترف له بالعبودية الراجي   اللهم آمين.  آله وصحبه أجمعين.

 عفوه ورضاه زهران بن ناصر بن سالم بن حمد البراشدي بيده.

 وأبدأ أولا بالتعريف إن شاء الله تعالى. 

 

 

 

ثم بــدا لي وبــاقتراح من بعض   ،والثــالــث  ،والثــاني  ،هــذه التســـــــــــــميــة جريــت عليهــا في الجزء الأول   -  24

ــايخي ـــــــ ـــــبــب ذلــك  أ، و " وعليهــا خرج الجزء الرابعالفقهيــة  "تطبيقــات القواعــد  :تغييرهــا إلى  مشـــــ ـــ بنــت ســـــ

ـــم في الطبعات القادمة إلى هذا الا   هنالك، ـــيتم توحيد الاسـ ـــيئة الله سـ ـــم " تطبيقات القواعدوبمشـ   سـ

 .الله  ةبمشيئ" في جميع أجزاء الكتاب الفقهية
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 الفصل الأول في تعريف القواعد 

 

  :
ً
لغة تعالى:  االقواعد جمع قاعدة وهي  في قوله  للش يء. كما      لأساس والأصل    

      ..   (25) "..سُسَ البيت
ُ
 أي أ

واصطلاحا: قضية كلية تندرج تحتها جزئيات موضوعها. أو: هي حكم أغلبي ينطبق على 

 (26) معظم جزئياته. أو حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته لتعرف أحكامها منه.

 وهي ثلاثة أنواع: أصولية، ولغوية، وفقهية. وغرضنا في هذا البحث الكلام على الفقهية 

 لخمس التي أشرنا إليها سابقا. فالفقهية على صنفين كبرى وهي ا

 الأمور بمقاصدها.  -1

 اليقين لا يزول بالشك.  -2

 المشقة تجلب التيسير.  -3

 27أو بعبارة أخرى:" لا ضرر ولا ضرار في الإسلام".  الضرر يزال. -4

 

 الآية   من سورة البقرة. -1

ن/   81ص1ط التراث، وج 14ص1شــــــــمس الأصــــــــول لنور الدين الســــــــالمي ينظر طلعة الشــــــــمس ج -2

ــــباه والنظائر للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن على بن مكتبة نور الدين بدية  ـــ بتحقيق القيام. والأشـ

ــــ ج771عبد الكافي الســــبكي الشــــافعي المتوفى ســــنة   ـــــــ ط دار الكتب العلمية بيروت، وشــــرح  10ص1هــــــ

 ط دار القلم الرابعة.33هـ ص1357القواعد لأحمد الزرقا الحنفي المتوفى 

ـــــيـة ح   حـديـث نبوي شـــــــــــــريف أخرجـه أبو داؤد في    -3 ـــ  1941والترمـذي في البر، ح  3635كتـاب الأقضـــــ

 6016و5065والتحقــة  2342-2340وابن مــاجــة في ســـــــــــــننــه بــاب مَنْ بَنَى في حقــه مــا يضـــــــــــــر بجــاره ح

وباب مالايجوز  1461ح  والنســائي في ســننه ومالك في الموطأ في كتاب الأقضــية باب القضــاء في المرفق

ب ح
َ
ـــــند بني ه 1540من عتق المكات ـــ ـــــم حوأحمد في مســـــ ـــ ـــــننه  والطبراني في 719اشـــــ ـــ والدار قطني في ســـــ
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مة. قال النور السالمي  -5
َّ
 رحمه الله: 28العادة مُحَك

ـــــــــــــو    ـــــــــ ــــــــ ــه      إلا يــقــــــــــــــين مثلـه حـصـــــــــ  له أمـا اليقين فهو لا يزيلـــــــــــــــــــ

ــــــــــــد     ــد       والضر مــصروف بلا مـعانــــــــــــــ ــــــــ  وإنما الأمور بالمقاصـــــــــــــــ

 ويجلب التيسير للمشقـــــــــــــة      إذ ليس في الدين عذاب الأمـــــــة   

ـــلى      ما قد ذكرت أسس             29الفقه الأولى    وإن للعادة حكمــا فعـــــــــــــــــ

 

ــا مجمع الزوائـد ج ـــــيـل ج198ص4الأوســـــــــــــط وانظر أيضـــــــــــ ـــ والفتح  276ص8وجـامع الأحـاديـث والمراســـــ

 393ص1والأذكار ج 320 ص3الكبير ج

وم الســــالمي الضــــبي     -1
ُّ
  هو الشــــيخ  العلامة الإمام نور الدين أبو محمد عبد الله بن حميد بن ســــل

هـ 1286م وإليه صـــــــــارت رئاســـــــــته في زمانه ولد في الحوقين من قرى الرســـــــــتاق عام إمام من أئمة العل

ف   ،وكف بصــره وعمره عشــر ســنوات أو اثنتا عشــرة
 
منظومة    -وهو في الســابعة عشــرة من عمره   -أل

ــــيخه الإمام   ـــ ــــرقية إلى جوار شـ ـــ ــــماها    " بلوغ الأمل " انتقل إلى بلدة القابل في المنطقة الشـ ـــ في النحو سـ

مة 1308صالح بن علي الحارثي عام   المحتسب
َّ

مة راشد بن سيف اللمكي و العلا
َّ

هـ  من شيوخه العلا

ماجد بن خميس العبري ومن تلامذته الإمام ســـــــــالم بن راشـــــــــد الخروصـــــــــ ي والإمام محمد بن عبدالله  

مة الجد سالم بن حمد بن سعيــــــــــد البر اشدي قاض ي الإمامين المذكورين رض ي
َّ

  الخليلي والشيخ العلا

وغيرهم كثير بـل إذا قيـل : إن جميع طلبـة العلم اليوم هم من تلامـذتـه فغير كثير    ،الله عنهم أجمعين

مدارج الكمال نظم مختصـــر الخصـــال، معارج الآمال شـــرح مدارج    لأنهم يســـتقون من مؤلفاته فمنها:

الأول:    الكمال على مختصــر الخصــال، منظومة في التوحيد ســماها "أنوار العقول" ثم شــرحها مرتين

ــارق الأنوار، شــــــمس الأصــــــول   ـــــمس    -ألفية في أصــــــول الفقه   -بهجة الأنوار، والثاني: مشــــ -طلعة الشـ

وغيرها كثير من المنظوم والمنثور في شــتى فنون العلم    ،شــرح شــمس الأصــول، شــرح الجامع الصــحيح

ــ وقبره 1332كانت وفاته بعد العشـــاء الآخرة ليلة الخامس من شـــهر ربيع الأول ســـنة   ــ ـــ ـــ معروف على هــــــ

.  وهو لا يزال مشــهورا معروفا حتى الآن أعلى وادي تنوف من أعمال ولاية نزوى   ســفح الجبل الأخضــر

ـــــالمي ج ـــ ، وجهد المقل في الديات والأروش والقتل  2ط1ينظر مقدمة تحقيق كتاب جوابات الإمام السـ

 .1ط 41للباحث ص

 التراث.ط 191ص2طلعة الشمس للسالمي المرجع السابق ج –2
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 - وقواعد صغرى لا تقل أهمية من الكبرى وقع الاتفاق عليها منها:

 الإقرار حجة قاصرة. -1

 الاجتهاد لا ينقض بمثله.  -2

 لا ثواب إلا بنية. -3

 الشبهة دارئة للحد.  -4

 لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير إلا بإذنه.  -5

 -وهنالك قواعد صغرى مختلف فيها منها:

 لأجر والضمان لا يجتمعان. ا -1

 لا بالألفاظ والمباني.  (30) العبرة في العقود بالمعاني   -2

 كل يمين تقطع الخصومة فالنكول عنها يبطل حق الناكل. -3

 من نكل عن يمين لا يحلفها ولو في مكان آخر إذا اتحد سببها. -4

 بعدها. من أخذ يمينه لا ينفعه وجود البينة  -5

 لا ينسب لساكت قول . -6

 ويقابل القاعدة الضابط وهو: ما يجمع فروعا فقهية من باب واحد.منها: 

 كلُّ ماءٍ طاهرٍ مطهرٌ صالحٌ للوضوء والغسل.  -1

 

المعاني جمع معنى: وهي الصور الذهنية من حيث أنها وضعت بإزائها الألفاظ والصور الحاصلة في   -1

العقل   في  اللفظ  من  أنها تحصل  باللفظ سميت معنى، ومن حيث  تقصد  أنها  العقل، فمن حيث 

لخارج  سميت مفهوما، ومن حيث أنها مقولة في جواب: ما هو؟ سميت ماهية، ومن حيث ثبوتها في ا

انظر الطلعة المرجع السابق    سميت حقيقة، ومن حيث امتيازها عن الأغيار سميت هوية، انتهى.

 ن مكتبة نور الدين السالمي بدية بحقيق عمر القيام. 82ص1ج
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 من وطئ امرأة أجنبية غلطا فلا تحرم عليه.  -2

 من أصبح جنبا أصبح مفطرا  -5ما أنقص من قيمة الش يء فهو عيب.   -3

 تيمم إلا من عذر. إذا وجد الماء بطل ال -6كل قرض جر نفعا فهو ربا.     -4
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 الفصل الثاني  

 في فضل القواعد وأنواعها والفرق بينها 

 أولا: فضل القواعد 

ى  
َ
تْ عَل

َ
تَمَل

ْ
ا اش وًّ

ُ
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ً
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ُ ْ
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نَّ الشَّ إِّ
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ْ
صُولِّ ال

ُ
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سَمَّ
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ُ
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ُ
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ْ
ل
َ ْ
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ْ
ل تِّ  وَمَا يَعْرِّضُ لِّ

ً
ة اصَّ

َ
ةِّ خ يَّ عَرَبِّ

ْ
فَاظِّ ال

ْ
ل
َ ْ
 عَنْ الأ

ُ
ة
َ
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َ
حْك

َ ْ
دُ الأ وَاعِّ

َ
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َّ
يهِّ إلا نْ فِّ  مِّ

سْخِّ 
َّ
رْ   31الن

َّ
.وَالت يحِّ عُمُومِّ   32  جِّ

ْ
ل لِّ ة  اصَّ

َ
خ
ْ
ال ة 

َ
يغ ِّ

وَالص  حْرِّيمِّ 
لتَّ لِّ هْي 

وَالنَّ وُجُوبِّ 
ْ
ل لِّ مْر 

َ ْ
الأ حْوَ: 

َ
ن

كَ.   لِّ
َ
حْو ذ

َ
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ه نسخا، كمَنَعَه منعا: - 1
َ
سَخ

َ
 مُقَامَه النسخ لغة: مصدر ن

ً
ه، وأقامَ شيئا

َ
ل
َ
ره، وأبْط يَّ

َ
  .بمعنى: أزاله، وغ

 صطلاحا: رفع حكم شرعي بعد ثبوته بحكم شرعي آخر قال النور السالمي في شمس الأصول: وا

 بعد ثبوته بحكم شرعي...النسخ أن يرفع حكم شرعي                    

 "مبحث النسخ وتعريفه وأحكامه" 1وأحكام أنظر الطلعة ج ضوابطوله 

ـــــــل  الترجيح لغـــــة: تمييـــــل إحـــــدى كفتي الميزان عن الأخرى    -  2 ـــ ـــ ــا،بفضـــــ ــ ــاء:    فيهـ ــ ــــد الفقهـ التمكين  وعنـ

يتُه، وفي الاصــطلاح: تقوية أحد    والتغليب لتُه وقوَّ حتُ الشــ يءَ إذا فضــَّ والتفضــيل والتقوية، يقال: رجَّ

دار    1الــــدليلين المتعــــارضـــــــــــــين على الآخر للعمــــل بــــه. ينظر نظريــــة التقعيــــد دكتور محمــــد الروكي ط  

ار شـرح أصـول البزدوي البخاري عبد العزيز بن ، وكشـف الأسـر 572الصـفاء، دار بن حزم بيروت ص

ـــــــــالمي الطلعـة ج  .الترجيحأحمـد بن محمـد بـاب   "خـاتمـة على  :فمـا بعـدهـا تحـت عنوان  192ص2والســـــ

ــــرح الكبير للفيومي أحمد بن محمد بن  ـــ ــــباح المنير في غريب الشـــــ ـــ ــــم الأدلة في الترجيحات" والمصـــــ ـــ قســـــ

 التعارض بين الدليلين في الظاهر.أما سبب الترجيح فهو:  على؛ مادة: رجح.

عُرْضِّ  
ْ
نْ ال لٌ مِّ

ــُ اعـ ــَ فـ
َ
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ْ
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ُ
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ْ
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ك
ْ
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أ
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ى حَ 
َ
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َ
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َ
يْ: ن

َ
ي عُرْضِّ بَعْضٍ، أ هَ. بَعْضُهُ فِّ ِّ

 وُج 
ُ
 يْث

. عَةِّ
َ
مَان

ُ ْ
يلِّ الم ى سَبِّ

َ
يْنِّ عَل

َ
يل لِّ

قَابُلُ الدَّ
َ
: ت حِّ

َ
لا صْطِّ ي الاِّ  وَفِّ

 ما يقتضيه الآخر.
َ
 أو هو: اقتضاء أحد الدليلين خلاف
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مُ التعارض منشـــــــــــــؤه راجع إلى فهم   -بالظاهر  -واحترز    ؛ وإنما مُوهِّ
ً
لعدم التعارض بين الأدلة حقيقة

هُم في ذلـك متفـاوتون بتفـاوت مـداركهم وقـدراتهم وترجع أســـــــــــــبـابُه  الفقهـاء وإدراك المجتهـد
َ
ين لـذلـك، ف

إلى أمور: فمنها: ما يرجع إلى جهة النقل في الســنة: إذ قد يكون بأحدهما اختلال في ســنده ورواته  مما  

 في المتن.  الاضطرابيجعله أضعف ولا يدرك ذلك الفقيه فيظن أنهما متعارضان، وقد يكون 

رجع إلى جهــة الــدلالــة وذلــك أن النص الشـــــــــــــرعي قــد يكون قطعي الــدلالــة وهــذا لا مجــال  ومنهــا: مــا ي

بين الفقهاء بتفاوت مداركهم    للاختلافللتعارض فيه، وقد يكون ظني الدلالة وفي هذا مجال واســــــــع  

 وقدراتهم.

والثاني  ومنها: ما يرجع إلى النســــخ وذلك أن الدليلين المتعارضــــين في الظاهر قد يكون أحدهما ناســــخا 

 منسوخا. 

ومنهـا: مـا يرجع إلى الخصـــــــــــــوص والعموم؛ إذ قـد يكون أحـدهمـا خـاصـــــــــــــا والآخر عـامـا، والخـاص مقـدم  

على العام ولو كان خصــوصــه من وجه دون وجه فهو مرجح على العام من كل وجه، لأن في العمل به 

 عملا بالدليلين معا، وفي خلاف ذلك الغاءٌ للخاص ....

 لإطلاق والتقيد إذ قد يكون أحدهما مطلقا والثاني مقيدا له وهكذا... ومنها: ما يرجع إلى ا

حُ من   المتعارضـــــــين أقواهما؛ ســـــــواء كانت تلك القوة في إســـــــناد ذلك الدليل أو في متنه،    نالدليليفيُرَجَّ

الشـــاذة ونقل   اتءوالقراوالمراد بالإســـناد طريق النقل، والترجيح بقوته إنما يكون في الأخبار الآحادية 

ـــــــمنالإجماع، والمراد بالمتن  ـــ ـــــــوص وأمر ونهي وإطلاق وتقييد وإجمال    هما يتضـ ـــ الكلام من عموم وخصـ

ــارة   ــارة،  ونحوذكوتبيين وصـــريح وكناية وعبارة وإشـ ، فيقدم الصـــريح على الكناية، والعبارة على الإشـ

على   ،بعينـه ل على واحـد لاوالمبين على المجمـل والمقيـد على المطلق والخـاص على العـام والمطلق الـدا

مـــــذكور في محلــــــه، فليراجعْ، والغرضُ هنــــــا الإشــــــــــــــــــارة لا   العــــــام والنهي على الأمر وهكــــــذا... ممــــــا هو 

 الإستقصاء. 

ومن أمثلة ذلك ترجيح خبر السـيدة عائشـة رضـ ي الله عنها في وجوب الغسـل من التقاء الختانين على 

 شروط تطلب من محلها.  " إنما الماء من الماء "، وله خبر أبي هريرة 

إضــــــافة إلى المراجع الســــــابقة ينظر أيضــــــا: د، عيســــــ ى محمد البجا ي الفرق بين القواعد والضــــــوابط  

الفقهيــة، ضـــــــــــــمن القواعــد الفقهيــة بين التــأصـــــــــــــيــل والتطبيق بحوث نــدوة تطور العلوم الفقهيــة في 

فمــا 142عمــان ص    عمــان خلال القرن الرابع الهجري وزارة الأوقــاف والشـــــــــــــؤون الــدينيــة، ســـــــــــــلطنــة

مة الإمام أبي محمد نور الدين    -أصــــــول الفقه    -طلعة الشــــــمس شــــــرح شــــــمس الأصــــــول  بعدها و 
َّ

للعلا
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ق
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ى ،الشَّ  يُحْص َ
َ
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َ
ق وَبِّ فْعِّ 
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تَّ
َ
وَت  ،

ُ
وَيُعْرَف قْهِّ  فِّ

ْ
ال قُ 

َ
رَوْن هَرُ 

ْ
وَيَظ  ،

ُ
رُف

ْ
وَيَش

ءُ 
َ

فُضَلا
ْ
فَاضَلَ ال

َ
مَاءُ وَت

َ
عُل

ْ
يهَا بَرَعَ،   ،ال بْقِّ مَنْ فِّ صَبَ السَّ

َ
، وَحَازَ ق عِّ

َ
جَذ

ْ
ى ال

َ
ارِّحُ عَل

َ
ق
ْ
وَبَرَزَ ال

فُرُوعُ وَمَنْ جَعَ 
ْ
يْهِّ ال

َ
ضَتْ عَل

َ
نَاق

َ
ةِّ ت يَّ ِّ

 
ل
ُ
ك
ْ
دِّ ال وَاعِّ

َ
ق
ْ
ةِّ دُونَ ال يَّ جُزْئِّ

ْ
نَاسَبَاتِّ ال

ُ ْ
الم فُرُوعَ بِّ

ْ
رِّجُ ال

ْ
لَ يُخ

ى 
َ
تْ، وَاحْتَاجَ إل

َ
نَط

َ
كَ وَق لِّ

َ
ذ فْسُهُ لِّ

َ
تْ ن

َ
رَبَتْ، وَضَاق

َ
يهَا وَاضْط رُهُ فِّ وَاطِّ

َ
تْ خ

َ
زَل
ْ
زَل
َ
فَتْ وَت

َ
تَل

ْ
وَاخ

جُزْئِّ 
ْ
فْظِّ ال بِّ مُنَاهَاحِّ

َ
ل
َ
نْ ط فْسُهُ مِّ

َ
قْضِّ ن

َ
مْ ت

َ
عُمْرُ وَل

ْ
تَهَى ال

ْ
نَاهَى، وَان

َ
ت
َ
 ت

َ
ي لا تِّ

َّ
اتِّ ال  .يَّ

اتِّ   يَّ ِّ
 
ل
ُ
ك
ْ
ال ي  فِّ هَا  رَاجِّ دِّ

ْ
ن لاِّ اتِّ  يَّ جُزْئِّ

ْ
ال رِّ 

َ
ث
ْ
ك
َ
أ فْظِّ  حِّ عَنْ  نَى 

ْ
اسْتَغ هِّ  دِّ وَاعِّ

َ
ق بِّ قْهَ  فِّ

ْ
ال  

َ
ضَبَط  ، وَمَنْ 

مَا  نْدَهُ  عِّ حَدَ  عِّ   وَاتَّ ضَ 
َ
نَاق

َ
لَ ت وَحَصَّ ارَبَ، 

َ
ق
َ
وَت يدَ  بَعِّ

ْ
ال عَ  اسِّ الشَّ جَابَ 

َ
وَأ نَاسَبَ، 

َ
وَت يْرِّهِّ 

َ
غ نْدَ 

 

وم الســـــــــــــالمي  
ُّ
ـــــم  192ص2ج  عبد الله بن حميد بن ســـــــــــــل ـــ فما بعدها تحت عنوان  "خاتمة على قســـــ

ــــابق ـــ ـــ فمــا بعــدهــا، الطبعــة المحققــة ن مكتبــة نور   292ص2وج    ،الأدلــة في الترجيحــات " المرجع الســـــ

ـــــادس في   535الـدين بـديـة. والفصـــــــــــــول للعلامـة خلفـان بن جميـل الســـــــــــــيـابي ص  ـــ بعنوان الكتـاب الســـــ

م، والبحر المحيط للزركش ي بدر  2005هــــــــ  1426س   2تراجيح الأدلة ط التراث ت د سليم آل ثاني ط

التَّ  اب  تـــــَ كِّ بهـــــادر الشــــــــــــــــــافعي،  التعـــــارض  الـــــدين بن محمـــــد بن  يح. الفصــــــــــــــــــل الأول في  رَاجِّ
َّ
ادُل وَالت عـــــَ

ــة والتعـــارض  120ص8ج ــاب ترتيـــب الأدلـ ــاء شـــــــــــــرح الكوكـــب المنير؛ بـ ، والفتو ي تقي الـــدين أبو البقـ

ـــــرح الجلال المحلي على جمع  ـــ ـــــن بن محمــد بن محمود / على شـــــ ـــ ـــــيــة العطــار حســـــ ـــ والتراجيح، وحــاشـــــ

 الجوامع؛ الكتاب السادس في التعادل والتراجيح.
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 33ش

بَ عن ذلكَ كثيرٌ من أهل زماننا لجهلهم بما فيه من التحقيق فقصارى متفقههم  "وقد رغِّ

حفظ أقوال الفقهاء، وغاية نباهة أحدهم رواية ما قاله النبهاء لا يدرون غث الأقوال  

من سمينها، ولا خفيفها من رزينها، قد حبسوا في التقليد المضيق عن فضاء التحقيق، 

ا وقعوا هنالك عرفوا منزلتهم بذلك، ولم يدع أحدهم منزلة ابن عباس، ويقول  وليتهم لم

 34هلموا أيها الناس، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ذهب العلم وأهلوه وبقي الجهل وبنوه." 

".. إنَّ فهم القواعد وحفظها يساعد الفقيه على فهم مناهج الفتوى ويطلعه على حقائق 

الفقه ومعاقله، ويعينه على اكتساب ملكة فقهية قوية تنير أمامه الطريق لدراسة أبواب  

تخريج   من  وتمكنه  والتخريج،  الشرعية  الأحكام  ومعرفة  والمتعددة،  الواسعة  الفقه 

ستنباط الحلول للوقائع المتجددة، وبه يكون الفقه الإسلامي  الفروع بطريقة سليمة، وا

الأزمان  ممر  على  والمسائل  الحوادث  من   
ً
مستقبلا وسيحدث  يحدث  لما   

ً
جامعا

 35والعصور..."  

 قال النور السالمي في شمس الأصول:

 حد أصول الفقه علم يقتـدر      به على استنباط أحكام السور 

 

ــــاب.    1القرافي أحمـــــد بن إدريس القواعـــــد الفقهيـــــة أنوار البروق في أنواع الفروق ج  -1 ــــة الكتـ خطبـ

 .113والبجا ي الفرق بين القواعد والضوابط مرجع سابق ص 

/ن مكتبة نور  81-  80ن التراث، وص14ص1نور الدين الســـــــالمي طلعة الشـــــــمس مرجع ســـــــابق ج -2

 الدين بدية.

 عن قواعد الفقه الإسلامي لعبد   155أرشوم مرجع سابق صينظر بحث مصطفى بن حمو  -3
ً
نقلا

 . 3العزيز بن محمد عزام ص
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ــــــاعوالإجمـــــــــوسنة الرسول   ـــــــــ ـــــــــزاع      ـــــ ــــــــ ـــــــــ  كذلك القياس مع نـــــــــــــــــــــــ

 - قال: إلى أن 

ـــــــــــــا والفقه وضعا فهم ما به خفـا     واستعملوه علما  ـــــــــ فــــــــــــــــــ  وعر 

 يلزمها فعلا و تركا فافهمـــــــــــــــــا      ومــــافقيل علم النفس مالها  

 36قد خرجا عنه بذا التقيـيـــــــــــد        والتوحيــــــــــدفالعلم بالأخلاق     

 

دَةِّ  قَاعِّ
ْ
طِّ وَال ابِّ

فَرْقُ بَيْنَ الضَّ
ْ
 ثانيا: ال

 

ى تَّ
َ
بْوَابٍ ش

َ
نْ أ رُوعًا مِّ

ُ
جْمَعُ ف

َ
 ت
ُ
دَة اعِّ

َ
ق
ْ
 يَجْمَ  ،ال

ُ
ط ابِّ

دٍ.  وَالضَّ نْ بَابٍ وَاحِّ   37عُهَا مِّ

 وقد تقدمت أمثلة ذلك في الفصل الأول في تعريف القواعد.

 

 

ن مكتبة نور الدين  88فمابعدها ن التراث، و18ص1شمس الأصول مع شرحها مرجع سابق ج -1

 بدية.

ـــــابق ن التراث ص -2 ـــ ن مكتبـة نور الدين بدية /وغمز عيون البصـــــــــــــائر في شـــــــــــــرح 81و14المرجع الســـــ

ــباه وال ــباه والنظائر وهو فن القواعد " لأحمد بن   2نظائر جالأشـــــ تحت عنوان " الفن الثاني من الأشـــــ

محمد الحنفي الحموي. شـــرح فيه مؤلفه كتاب ) الأشـــباه والنظائر ( لابن نجيم وســـماه " غمز عيون  

القواعــد    ،فمــا بعــدهــا  35البصــــــــــــــائر " طبعــة دار الكتــب العلميــة. وانظر بحــث نــاصـــــــــــــر رضـــــــــــــوان ص

ــــولية وال ــــوابطهاالأصـ ضـــــمن القواعد الفقهية بين التأصـــــيل والتطبيق بحوث ندوة تطور   ،فقهية وضـ

ــــابق    ،العلوم الفقهية في عمان خلال القرن الرابع الهجري وزارة الأوقاف والشــــــــؤون الدينية ـــ مرجع سـ

من   57فقد تعرض للفرق بين القواعد : الأصــــــــــــولية والفقهية واللغوية وبينها والضــــــــــــوابط وانظر ص

ــباه  192ص  1وابن نجيم ج  ،بحث مصــــــــطفى بن حمو أرشــــــــوم  نفس المرجع ــ ـــ ــباه والنظائر .والأشـ ــ ـــ الأشـ

النحو ج ـــــيوطي في  ـــ ــــاء ج  ،9ص1والنظـــــائر للســـــ أبي البقـ الفرق بين    ،48ص  4وكليـــــات  البجـــــا ي :  و 

 .125مرجع سابق ص ،القواعد والضوابط
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 ثالثا: الفرق بين القواعد؛ الأصولية، واللغوية، والفقهية.

 

 وشاملة على سائر جزئياتها وكذلك اللغوية فقول   -أ 
ٌ
ية ِّ

 
 القواعد الأصولية كل

  ،  النحاة: الفاعلُ مرفوعٌ، والمفعولُ منصوبٌ ... إلخ، وقولُ الأصوليين: الأمرُ للوجوبِّ

... الخ، ينطبق على جميع جزئياته، ومَا خرج عن ذلك فهو شاذ ولا عبرة   والنهيُ للتحريمِّ

 بالشاذ. 

القو  لها  أما  وتكون  الجزئيات  معظم  على  ينطبق  أغلبي  حكمٌ  فهي:  الفقهية  اعد 

 المست نيات. 

عْنى بخطاب الشارع أي بالدليل كما قال النور السالمي  -ب 
ُ
 القواعد الأصولية ت

 الحكم منه ثبتا 
ُ
 الدليل أثبتا      حكما وحيث

ُ
ه حيث

ُ
 وبحث

 حكم الله فيما حكــــــــــــما ومنتهاهُ مَن له قد علمــــــــــــــــا      يعـرف  

ـــــــــــد         ــــ  (38) فينتهي إلى سعادةِّ الأبـــــــــــد      إلى مقام ليس بعده أمــــــــــــــــــــ

كقولهم:  الإجمالية،  الفقه  بأدلة  الأصولية  القواعد  عن  يعبرون  الاصوليين  فإن  ولذا 

الظن في مدلوله، والأمر للوجوب، والنهي   الخاص يفيد القطع في مدلوله، والعام يفيد

رَج بذلك الأدلة التفصيلية نحو: أقيموا الصلاة، ولا تقربوا الزنا، 
َ
للتحريم، وهكذا، فخ

 39فإن هذه الأدلة التفصيلية لا تسمى في الاصطلاح أصول الفقه.

 

 م 1985هـ 1405ط التراث 24ص1شمس الأصول مع شرحها طلعة الشمس للنور السالمي ج -1

ن مكتبة نور    89ص  1ط التراث، و ج19- 18ص1ينظر طلعة الشمس المرجع السابق ج - 39

ام.   الدين بدية بتحقيق عمر القيَّ
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واردة عن أما القواعد الفقهية فتُعْنى بأفعال العباد وتصرفاتهم أي بثمرة تلك الأحكام ال 

الشارع من حيث الأحكام الخمسة ولها وظيفتان رئيسيتان بالإضافة إلى تبسيط الفقه 

 - هما:

إعادة الربط بين الواقع والأصول الشرعية لتجديد حركة الاجتهاد والتجديد، وتمكين   -1

 الفقيه من ممارسة مهمته في متابعة الوقائع وفهمها، ووضع كل منها في حكمها اللائق بها.

ها في حياة   -2 ل الشريعة، وتطبيقِّ عَقُّ
َ
 خدمة القضاة والمفتين والعلماء قاطبة؛ في ت

 . 40الناس وحل مشكلاتهم  

رابعا: يختلف مفهوم الأصولية عن الفقهية في الاصطلاح الشرعي حيث إن علم أصول  

للفق بالنسبة  غيرهيالفقه  من  الصحيح  للاستنباط  وضابط  ميزان  كلية  وقواعدُ   ،ه  ه 

جزئياتها  تنطبق   أغلبية  فهي  الفقهية  القواعد  أما  وموضوعاتها،  جزئياتها  جميع  على 

 .41مسائل الفقه وموضوعها فعل المكلف وتكون لها المست نيات 

وهنالك بعض القواعد تجدها متداخلة أو متراوحة بين القسمين؛ وذلك نتيجة اختلاف  

المرس الذرائع، والمصالح  الناحيتين، كسد  للقاعدة من  لة، والعرف، فإذا نظرت  النظر 

 

فما بعدها ضمن القواعد    55نزيه حماد ص  فما بعدها، و د.  34ينظر بحث أ.د. رضوان السيد ص  -1

ف الفقهية  العلوم  تطور  ندوة  بحوث  والتطبيق  التأصيل  بين  الرابع الفقهية  القرن  خلال  عمان  ي 

 الهجري وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مرجع سابق. 

فما بعدها ضمن القواعد    55نزيه حماد ص  فما بعدها، و د.  34ينظر بحث أ.د. رضوان السيد ص  -2

الرابع  القرن  خلال  عمان  في  الفقهية  العلوم  تطور  ندوة  بحوث  والتطبيق  التأصيل  بين  الفقهية 

 الأوقاف والشؤون الدينية مرجع سابق. الهجري وزارة 
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باعتبار   إليها  باعتبار أن موضوعها دليل شرعي كانت قاعدة أصولية، وإذا نظرتَ  إليها 

 فقهية". 
ً
 42كونها فعلا للمكلف كانت قاعدة

قَ  
َ
ل
ْ
ط
َ
مَنْ أ

َ
" ؛ ف

ْ
ط

َ
ق
َ
رِّ ف وَاهِّ

َّ
ي الظ صُوصِّ بَلْ فِّ ي النُّ لُ فِّ

ُ
 يَدْخ

َ
جَازُ لا

َ ْ
دَة: "الم اعِّ

َ
  فمثلا: الق

َ
رَة

َ
عَش

ْ
ال

صُوصَ.
ُ
خ
ْ
رَادَ ال

َ
عُمُومِّ وَأ

ْ
يَغَ ال قَ صِّ

َ
ل
ْ
ط
َ
، وَمَنْ أ

ً
ة
َ
غ
ُ
ئٌ ل طِّ

ْ
هُوَ مُخ

َ
 ف

َ
بْعَة رَادَ السَّ

َ
يبٌ   43وَأ هُوَ مُصِّ

َ
ف

 
ً
ة
َ
غ
ُ
.  ؛ل

َ
ة بَتَّ

ْ
ل
َ
يهَا أ جَازِّ فِّ

َ ْ
ولُ الم

ُ
 يَجُوزُ دُخ

َ
صُوصٌ لا

ُ
نْدَهُمْ ن عْدَادِّ عِّ

َ ْ
سْمَاءُ الأ

َ
رُ، وَأ وَاهِّ

َ
هَا ظ نَّ

َ
 لأِّ

 

فما بعدها ضمن القواعد    55فما بعدها، و د. نزيه حماد ص  34ينظر بحث أ.د. رضوان السيد ص  -3

الرابع  القرن  خلال  عمان  في  الفقهية  العلوم  تطور  ندوة  بحوث  والتطبيق  التأصيل  بين  الفقهية 

 الهجري وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مرجع سابق. 
 وضع له دفعة واحدة من غير حصر. العُمومُ شمولُ اللفظ لما -434

: كلُّ لفظ دل دفعة واحدة على ش يء غير محصور.     و العامُّ

ويشمل العامُّ الجمعَ المعرَّف، واسمَ الجنس المعرف، سواء كان تعريفهما بـأل " كما في قوله تعالى: 

 َنُون ؤْمِّ
ُ ْ
الم حَ 

َ
ل
ْ
ف
َ
أ دْ 

َ
يَهُمَا وَال،  1المؤمنون/   ق يْدِّ

َ
أ عُوا 

َ
ط

ْ
اق

َ
ف  

ُ
ة
َ
ارِّق

والسَّ قُ  ارِّ
فإن حكم  38المائدة/  سَّ  .

ِّفـا بالإضافة كما في قولـه تعالى:  
مْ    الوصف في العموم حكم الجنس، أو عر 

ُ
ك دِّ

َ
ولا

َ
مُ اُلله في أ

ُ
يك    يُوصِّ

مرِّهِّ    11النسـاء:
َ
فُونَ عَنْ أ الِّ

َ
ينَ يُخ رِّ الذِّ

َ
يَحْذ

ْ
ل
َ
 .  63النور:   ف

الرجال    رجالا، فأكرمتُ   ه ما لم يكن تعريفهما إشارة إلى عهد، فإن كان إشارة إلى عهد كـرأيتُ هذا كل 

سُولَ..    وقوله تعالى   رْعَوْنُ الرَّ ى فِّ
عَص َ

َ
، ف

ً
ونَ رَسُولا رْعِّ نَا إلى فِّ

ْ
رْسَل

َ
مَا أ

َ
، فلا عموم 16-15المزمل:    ك

إخ على  دلت  قرينة  كل  وكذا  الخصوص،  قرينة  العهد  لأن  العموم، فيهما  عن  العام  صيغة  راج 

الرجال   يءٍ واستعمالها في الخصوص ك: رأيتُ 
َ

ِّ ش 
ل 
ُ
ك ن  يَتْ مِّ وتِّ

ُ
العقل،  23)النمل:  وَأ قاض   فإن 

بامتناع رؤية كل الرجال، وباستحالة إتيانها من كل ش يء كما هو معلوم بالضرورة. السالمي الطلعة 

   ": البيت."العام لفظ

والخاصُّ هو: ما دل على معنى مفرد كرجل.. السالمي، الطلعة "الخاص ما دل لمعنى مفرد  كرجل ومائة  

 البيت. في العدد ". 

صُوصُ: 
ُ
خ
ْ
ةِّ    وال

َ
ل
َ

دَلا لِّ بُ  اصِّ النَّ ص:  ِّ
ص 

َ
والمخ  ، هِّ يعِّ جَمِّ لِّ  

َ
لا هُ 

َ
ل حُ 

ُ
يَصْل مَا  بَعْضِّ  لِّ  

ً
مُتَنَاوِّلا فْظِّ 

َّ
الل وْنُ 

َ
ك

، يصِّ صِّ
ْ
خ     التَّ

ُ
صٌ فيُوصَف ِّ

ص 
َ
مُخ هُ  نَّ

َ
أ بِّ يلُ  لِّ

صُ    ،الدَّ ِّ
خص 

ُ
ت  

ُ
ة نَّ والسُّ السنة  صُ  ِّ

ص 
َ
يُخ الكتابُ  يُقَالُ: 

تَابَ، وهكذا .   كِّ
ْ
 ال
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صٌ. انظر الطلعة ذكر ال ج  ِّ
ص 

َ
هُ مُخ نَّ

َ
أ كَ بِّ لِّ

َ
 العامل بذ

ُ
ن مكتبة نور الدين بدية   314ص  1وَيُوصَف

للزركش ي ج المحيط  على    وحاشية،  326-324ص  4والبحر  على جمع  العطار  المحلي  الجلال  شرح 

 الجوامع " العام لفظ يستغرق الصالح له.."                 

 العموم بدليل مخرجٍ له عن دخوله تحت تناوله. وذلك  
ُ
والتخصيص: إخراجُ بعض ما يتناوله لفظ

 واردٌ عن الشارع في الكتاب أو في الحديث، وإما غير لفظ؛ والمراد ب
ٌ
ه العقلُ  الدليلُ المخرِّجُ إما لفظ

 والإجماعُ والقياسُ والتقرير.  

يمُون    فمثال التخصيص بالكتاب: قوله تعالى:   ِّ وَادٍ يَهِّ
ل 
ُ
هُمْ في ك نَّ

َ
رَ أ

َ
مْ ت

َ
ل
َ
اوُونَ أ

َ
عُهُمْ الغ بِّ

َّ
عَراءُ يَت وَالشُّ

ينَ آمَنُوا..    الذِّ
َّ
لا ونَ إِّ

ُ
 يَفْعَل

َ
ونَ مَالا

ُ
هُمْ يَقُول نَّ

َ
 .227-224الشعراء:   وأ

 الذين آمنوا تخصيص لعمـوم لفظ الشعراء.  فإخـراج 

صَت بقوله  221ولا تنكحوا المشركات ..   ومن ذلك قوله   ِّ
ص 

ُ
من    .. والمحصَناتُ   البقرة/ خ

 المائدة.   5الذينَ أوتوا الكتاب..

بَعْدَ   مِّ 
ْ
حُك

ْ
ال عُ 

ْ
رَف سْخَ: 

َّ
الن نَّ 

َ
أ التخصيص والنسخ  بين  ،والفرقُ  هِّ بُوتِّ

ُ
ما    ث إخراجُ بعض  يصَ  صِّ

ْ
خ وَالتَّ

أخرى:  بعبارة  أو  حقيقته،  وبيان  التخصيص  ذكر  السالمي؛  الطلعة  أنظر  العموم.  لفظ  يتناوله 

ير لحكم الخطاب. التخصيص: الكشف عن حقيقة المراد من عموم الخطاب وإجماله. والنسخ تغي

النسخ ج باب  النسخ    575ص    1الطلعة  "ولا يصح  الفقه  بالقياس..  باب أصول  الجوابات  وانظر 

ط  250ص1ج بعدها  بين  2010فما  الفرق  للزركش ي:  المحيط  والبحر  بدية.  الدين  نور  مكتبة  م 

 .  330-328التخصيص والنسخ المرجع السابق ص

قوله   بالسنة  التخصيص     ومثال 
َ
ط اءُ 

َ
في سياق  :"الم جاءت  نكرة  يءٌ( 

َ
يءٌ" ف)ش 

َ
ش  سُهُ  يُنَج   

َ
لا هُورٌ 

صَ برواية "إذا   ِّ
ص 

ُ
يءٌ( عام سواء كان قلتين أو كان أكثر أو كان أقل، فخ

َ
سُهُ ش   يُنَج 

َ
النفي، وقوله )لا

بَثا" وفي رواية "لم ينجسه ش يء" فمفهومه أنَّ ما 
َ
 دون القُ   كان الماءُ قدر قلتين لم يحتمل خ

َّ
ين ينجس تَ ل

 خير    مجرد ملاقاته النجاسة فيكون التخصيص هنا بالمفهوم من نص الحديث / وقوله  ب
ُ
" الصلاة

صَ بقوله " لا صلاة بعد العصر.."   ِّ
ص 

ُ
عن بيع ما ليس معك" خصص بــــ إباحته    ونهيه    موضوع.." خ

  الس الدين  لنور  الصحيح  الجامع  أنظر شرح  إليه.  الناس  لحاجة  للمشقة  رفعا  م 
َ
السل المي بيع 

 .  592-591و392-391و106ص1/والجامع لابن بركة ج215-213ص 1ج
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حيث   التكليفات؛  وسائرَ  والقتلَ،  الحدودَ،  الكتاب:  من  عمومَه   
ُ
السنة صَت  صَّ

َ
خ ما  جملة  ومن 

أخرجت السنة من عموم أحكامها الصبيَّ والمجنونَ والنائمَ بحديث "رفع القلم عن ثلاثة عن النائم  

 ي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق" الحديث.حتى يستيقظ وعن الصب

وخصصت السنة من العموم ذاته نوعَ المال وكميتَه ووصفَه في حال الحكم بالقطع في السرقة بعدة 

أحاديث كحديث: "لا قطع إلا فيما بلغ ثمن المجن فصاعدا" " لا تقطع يد السارق إلا في ثمن المجن  

ثمر   في  "لا قطع  في فإذا    معلق،فما فوقه"  معلق، ولا  ثمر  في  "لا قطع  القطع"  ففيه  الجرين،  أواه 

 . وأشباههاحريسة جبل، فإذا آواه المراح، أو الجرين، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن" 

كَ   لِّ
َ
يْرِّ ذ

َ
وْ غ

َ
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ط
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َ
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َ ْ
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ْ
ا
َ
يُقَالُ  فإذ عُ. 

ْ
قَط

ْ
يهَا ال فِّ

َ
رَاحُ ف

  .
ٌ
هَا حَرِّيْسَة ى مُرَاحِّ

َ
لَ إل صِّ

َ
نْ ت

َ
بْلَ أ

َ
يْلُ ق

َّ
هَا الل

ُ
يْ يُدْرِّك تِّ

َّ
اةِّ ال

 للشَّ

جَمْعُ 
ْ
يْضًا وَال

َ
مَارُ أ ِّ

 
يهِّ الث  فِّ

ُ
ف ي يُجَفَّ ذِّ

َّ
عُ ال وْضِّ

َ ْ
عَامُ وَالم

َّ
يهِّ الط ي يُدَاسُ فِّ ذِّ

َّ
بَيْدَرُ ال

ْ
جَرِّينُ ال

ْ
لُ:    جُرُنٌ   وال

ْ
ث مِّ

 وَبُرُدٍ. بَرِّيدٍ 

ى  
َ
عَال

َ
ت ه  قولِّ عُمُومَ   

ُ
ة نَّ السُّ صَتِّ  صَّ

َ
  وخ                                

 بأحاديثِّ الرجْمِّ للمُحْصَن" 

الأرضُ   يَ  لِّ تْ 
َ
ل جُعِّ حديث"  السنة:  من  السنة  ما خصصته  جملة  "ومن  دًا..  ما    مَسْجِّ

ُ
حَيث وحديث" 

الطريق ومعاطن الإبل   المقبرة والمجزرة والمنحرة وقارعة  في  " بحرمة الصلاة   فصل  
ُ
الصلاة أدركتكَ 

بل ولا في قارعة الطريق.  وظهر الكعبة وذلك بحديث "لا صلاة في المقبرة ولا في المنحرة ولا في معاطن الإ 

"نهى رسول الله  وحديث  :   الطريق وقارعة  والمقبرة  والمجزرة  المزبلة  في  مواطن  في سبع  يصلى  أن 

 الإبل وفوق الكعبة."  ومعاطنوالحمام 

يْءٍ  قوله تعالى:  -)أي التخصيص بالعقل(-ومثال التخصيص بغير اللفظ
َ

ل  ش 
ُ
قُ ك الِّ

َ
فإن العقل   خ

 لى من عموم هذه الآية، فبقيت الآية مخصصة بالعقل وهو غير لفظ. قض ى بخروج ذاته تعا

ينٍ )    وقوله بَإٍ يَقِّ
َ
ن نْ سَبَإٍ بِّ ئْتُكَ مِّ هِّ وَجِّ  بِّ

ْ
ط حِّ

ُ
مْ ت

َ
مَا ل حَطتُ بِّ

َ
قَالَ أ

َ
يدٍ ف يْرَ بَعِّ

َ
 غ

َ
ث

َ
مَك

َ
ي وَجَدْتُ 22ف ِّ

 
ن ( إِّ

هَا عَ 
َ
يْءٍ وَل

َ
ِّ ش 

ل 
ُ
نْ ك يَتْ مِّ وتِّ

ُ
هُمْ وَأ

ُ
ك مْلِّ

َ
 ت
ً
ة
َ
يمٌ امْرَأ ( النمل. فإن الحس يدرك أنها لم تؤت شيئا  23)  رْشٌ عَظِّ

 القمر. من السماوات ولا من الشمس، ولا من  

وكذلك خصص الحس آية ريح عاد، وهي قوله تعالى: }تدمر كل ش يء{، والحس يشاهد أنها لم تدمر  

أن حس الباصرة السماوات، ولا الجبال، ولا الأرضين، وغير ذلك، ومعنى تخصيص الحس للآية هو 
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يرى أن هذه الأشياء باقية على حالها، وأن الشمس والقمر، ونحوهما لم تعط منها بلقيس شيئا،  

وعند التحقق تعلم أن المخصص في مثل هذا المقام إنما هو العقل، وأن الحس واسطة الإدراك،  

فيه خلافا، فنسب التخصيص إليه تقريبا للأفهام، قال الزركش ي: إن التخصيص بالحس لا نعلم  

نعم ينبغي أن يطرقه خلاف من المنكرين لاستناد العلم، إلى الحواس؛ لأنها عرضة الآفات، والتخيلات 

 انتهى. 

يمَ )  وقوله   عَقِّ
ْ
ِّيحَ ال

مُ الر  يْهِّ
َ
نَا عَل

ْ
رْسَل

َ
 أ
ْ
ذ ي عَادٍ إِّ يمِّ  41وَفِّ مِّ الرَّ

َ
تْهُ ك

َ
 جَعَل

َّ
لا يْهِّ إِّ

َ
تْ عَل

َ
ت
َ
يْءٍ أ

َ
نْ ش  رُ مِّ

َ
ذ
َ
( مَا ت

(42 )  .الذاريات/ فان العقل قض ى ببقاء كثير من المخلوقات غير الآدميين الذين حل العقاب بهم 

إنما هو   بالحس  التخصيص  في  التحقيق  أن  "أقول وقد قدمت لك  الطلعة:  في  السالمي  النور  قال 

تخصيص بالعقل، وأن الحس واسطة لإدراكه فيلزم القائلين بمنع التخصيص بالعقل أن يمنعوا  

صيص بالحس أيضا؛ لأنه فرع عنه، بل هو نفس التخصيص بالعقل فإذا عرفت أن قوله تعالى: التخ

} وأوتيت من كل ش يء {، وقوله: تدمر كل ش يء مخصصتان بالحس، أو بالعقل عند التحقق، وهو 

خبران إن ظهر لك بطلان قول من قال أن التخصيص لا يكون في الخير بخلاف الأوامر، والنواهي، 

و وقع التخصيص في نفس الخبر لكان ذلك موجبا لكذب المخبر، فيمتنع تخصيصه لذلك،  قالوا ول

قلنا: إن تخصيص الخبر واقع كما في آيتي بلقيس، وريح عاد، والوقوع أخص من الجواز، ولا يوجب  

كذب المخبر؛ لأنه إذا خصصه بمتصل كجاء المسلمون إلا زيدا، أو بما كان في حكم المتصل، كالعقل، 

س، جاز ذلك؛ لأن المخبر لم يقطع كلامه إلا وقد علم مقصوده من الإخبار وبتمام الكلام يكون  والح

 مخبرا، لا قبل تمامه، حتى يعد قوله كذبا.

كان    إذا  نعم  الخبر،  في  التخصيص  لمنع  وجه  فلا  اتفاقا  جائز  أفراده  بعض  على  العام  وإطلاق 

ا في حكم  بمتصل ولا هو  يكن  لم  أي  يكون  المخصص منفصلا؛  المنع حينئذ؛ لأنه  فيتوجه  لمتصل 

كلامه الأول منقطعا عن الكلام الآخر ويعد مخبرا فتخصيصه بمخصص منفصل يستلزم الرجوع  

عن الإخبار الأول، فيلزم الكذب في أحد الخبرين وهذا معنى قوله بخلاف المنفصل. نور الدين السالمي 

 طلعة الشمس " التخصيص بالعقل"

يصِّ  صِّ
ْ
خ

َ
ثالُ ت يصُ آياتِّ المواريثِّ بقوله ومِّ صِّ

ْ
خ

َ
: ت ِّ

برِّ الآحادي 
َ
الخ ِّ بِّ

ي  عِّ
ْ
 لا يَرِّث"  القَط

ً
 " القاتلُ عمدا

ى 
َ
عَال

َ
هِّ ت ولِّ

َ
يصُ عُمُومِّ ق صِّ

ْ
خ

َ
 وت                ِّه ها"     بقولِّ تِّ ى عمَّ

َ
 عَل

ُ
حُ المرأة

َ
نك

ُ
لات

ه  سَبِّ " الحديث/ وقولِّ
َّ
نَ الن ضَاعِّ مَا يَحْرُمُ مِّ

نَ الرَّ  "يَحْرُمُ مِّ
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عَالى  
َ
ه ت يصُ قولِّ صِّ

ْ
خ

َ
  وت                                        

                    ..    ه145الآية نْ سُورةِّ الأنعام، بقَولِّ ابٍ    مِّ
َ
يْ ن ِّ ذِّ

ل 
ُ
لُ ك

ْ
ك
َ
" أ

يْرِّ حَرَامٌ"
َّ
نَ الط بٍ مِّ

َ
ل
ْ
بَاعِّ وَمَخ ِّ

نَ الس   مِّ

ه   ِّ كتخصيصِّ قولِّ
بَرِّ المتواترِّ بالخبرِّ الآحادي 

َ
يصُ عُمومِّ الخ صِّ

ْ
خ

َ
العُشْ«  فيما سقتِّ السماءُ  "  و ت

ه قولِّ مسَةِّ أوسُ " بِّ
َ
يمَا دُونَ خ ة«  ليسَ فِّ

َ
 قٍ صَدَق

حَابةِّ   يْصُ الصَّ صِّ
ْ
خ

َ
: ت ياسِّ يصِّ بالقِّ صِّ

ْ
خ عَالى:    ومثالُ التَّ

َ
ه ت

ُ
عُمُومِّ آيةِّ الكلالةِّ وهي قول كَ لِّ

َ
يَسْتَفْتُون

رَكَ 
َ
 مَا ت

ُ
صْف هَا نِّ

َ
ل
َ
تٌ ف

ْ
خ
ُ
هُ أ

َ
هُ وَلدُ وَل

َ
يْسَ ل

َ
كَ ل

َ
 هَل

ٌ
ن امْرُؤ ةِّ إِّ

َ
ل
َ
لا

َ
مْ في الك

ُ
يك لِّ اُلله يُفْتِّ

ُ
( 176)النساء:       ق

عَالى: 
َ
هِّ ت عُمُومِّ قولِّ  لِّ

ٌ
رَكَ فقال عَليٌّ وابنُ مسعودٍ إنَّ الجَدَّ مع الأختِّ عَصَبَة

َ
 ت
ْ
 مَا

ُ
صْف ها نِّ

َ
ل
َ
مَا    ف

َ
حَك

َ
ف

 ، ثِّ
ُ
ل
ُّ
مُ الأخواتِّ إلى الث ه، وقالَ زيدُ بنُ ثابتٍ : الجدُّ يُقَاسِّ

َ
دَ ل

َ
ِّ أخٍ ماتَ ولا وَل

 من مالِّ كل 
َ
صْف ِّ

ها الن 
َ
بأنَّ ل

 
َ
ن وَة، فهذا  فإنْ 

ْ
خ
ُ
الأ مَعَ  هِّ  حَالِّ ى 

َ
عَل ختِّ 

ُ
الأ مَعَ  هِّ  لحالِّ  

ً
يَاسَا قِّ ثِّ 

ُ
ل
ُّ
الث إلى  رُدَّ  ثِّ 

ُ
ل
ُّ
الث  عن 

ُ
قَاسَمَة

ُ
الم قَصَتِّ 

ى:  
َ
عَال

َ
ه ت صٌ لعُمُومِّ قولِّ ِّ

ص 
َ
كَ القياسُ مُخ

َ
 هَل

ٌ
ه  وقال أبُو بَكرٍ     إنِّ امْرُؤ

ُّ
: في جَدٍ وأخٍ لأبٍ، المالُ كل

  
ً
قياسا  ِّ

 على للجد 
ٌ
ة يَّ مَبْنِّ  

ٌ
كثيرة صُوَرٌ  ولذلك  الآيَة،  لعُمُومِّ  صٌ  ِّ

ص 
َ
مُخ أيضا  القياسُ  ، وهذا  الأبِّ على 

 لعُمُومِّ الآية.
ُ
صَة ِّ

ص 
َ
ها مُخ

ُّ
ل
ُ
ياسَاتٍ ك  قِّ

  ومثال التخصيص بالإجماع: تخصيص آية القذف                          

                                               بإجماعهم

إخراجُ   وبيان حقيقته.  التخصيص  السالمي ذكر  انظر  أربعين جلدة«.  يحد  القاذف  العبد  أن  على 

.  بمخرجٍ وذاك إما لفظ. البيت الخ والبحر المرجع السابق. 
ُ
 بعضِّ ما يعمُّ اللفظ

إلا أن  هنالك فرقا بين التخصيص بالإجماع والنسخ به فالتخصيص بالإجماع جائز وواقع بلا شك  

وأما    -أي بعد انقطاع الو ي    -  كما مر؛ أما النسخ بالإجماع فلا يصح لأنَّ الإجماع ينعقد بعد وفاته  

ه    فى حياته            فالحجة فى قوله لقَولِّ                              ،النجم 

الإجماع على خلاف النص دلت مخالفة الإجماع    لانقطاع الو ي، ولكن إذا وقع  ولا نسخ بعد وفاته  

ينعقد    له على وجود ناسخ هو مسند الإجماع، فهو كاشف عن ناسخ لكنا لم نعرفه، لأن الإجماع لا 

ا صحيحًا، النسخ، وأن أهل    إلا على مستند. فإذا رأينا نصًّ والإجماع بخلافه، استدللنا بذلك على 

تِّ طلعوا على ناسخ، وإلا لما خالفوه. انظر تفسير قوله تعالىالإجماع ا
ْ
أ
َ
هَا ن سِّ

ْ
ن
ُ
وْ ن

َ
نْ آيَةٍ أ سَخْ مِّ

ْ
ن
َ
مَا ن
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هَا  لِّ
ْ
ث مِّ وْ 

َ
أ نْهَا  مِّ يْرٍ 

َ
خ الزاد  106الآية    بِّ الفحول    للقطب  البقرة. هيميان  التفاسير. وارشاد  وسائر 

المرجع السابق "مسألة الإجماع لا ينسخ    ي والزركش م  1999  -هـ  1419سنة  1ط75ص2للشوكاني ج

 ولا ينسخ به" 

العُمُومَ   يْص"  صِّ
ْ
خ "التَّ تابِّ  كِّ يْ 

َ
ف يُّ  زَوِّ

َّ
الن يُّ  نْدِّ الكِّ اللهِّ  عَبدِّ بنُ  أحْمدُ  أبُوبَكرٍ   

ُ
مة

َّ
العَلا م  سَّ

َ
ق وقد 

صُوصَ إلى
ُ
هِّ  والخ هِّ العُمُومُ وعُمُومٌ يُرادُ بِّ صُوصٌ يُرادُ بِّ

ُ
صُوصُ وخ

ُ
هِّ الخ صُوصٌ يُرادُ بِّ

ُ
أربعةِّ أقسامٍ: خ

؛ الباب  وطِّ
ُ
خط

َ
نَ الم عْهَا مِّ راجِّ

َ
هَا ف

َ
ةِّ ل

َ
ل مْثِّ

ْ
هَا وضَرْبِّ الأ رحِّ

َ
يْ ش هِّ العُمُومُ وأطالَ فِّ صُوصُ وعُمُومٌ يُرادُ بِّ

ُ
الخ

القرآن  في  والخصوص  العموم  في  راسَةِّ    26ص  السادس  دِّ بِّ  
ً
را خَّ

َ
مُؤ الكتابُ  ا 

َ
هَذ عَ  بِّ

ُ
}ط بعدها  فما 

 . اللهِّ بنِّ سُليمانَ الراشدي  يقِّ الأخ حُمودِّ بنِّ عبدِّ حقِّ
َ
ن وزارة التراث والثقافة سلطنة  141انظر ص  وت

 م{ 2011ه 1432عمان / 

يْل:"   ى قِّ
مٌ ذائعٌ، حَتَّ

ْ
لُ أنَّ التخصيصَ في العُمُومِّ أمرٌ شائعٌ، وحُك صَ  والحاصِّ ِّ

ص 
ُ
د خ

َ
نْ عُمُومٍ إلا وق مَا مِّ

ى: 
َ
عَال

َ
هَ ت

َ
 قول

َّ
لا يمٌ إِّ يْءٍ عَلِّ

َ
ِّ ش 

ل 
ُ
ك ى:  وَهُوَ بِّ

َ
عَال

َ
ه ت

َ
 و قول

ً
حدا

َ
كَ أ مُ رَبُّ لِّ

ْ
 يَظ

َ
ى وَلا

َ
عَال

َ
ه ت

َ
    وقول

َ
نَّ اَلله لا إِّ

يئًا
َ
اسَ ش مُ النَّ لِّ

ْ
ى:    يَظ

َ
عَال

َ
ه ت

َ
 وقول

ٌ
ية افِّ

َ
مْ خ

ُ
نْك فَى مِّ

ْ
خ

َ
 ت
َ
هُ    لا

َ
ول

َ
يْءٌ     وَق

َ
هِّ ش  لِّ

ْ
ث مِّ

َ
يْس َك

َ
ه   ل

َ
ول

َ
مْ  وَق

َ
ل

حَدٌ  
َ
 أ
ً
فُوْءا

ُ
هُ ك

َ
نْ ل

ٌ
مْ يَك

َ
دْ وَل

َ
مْ يُوْل

َ
دْ وَل هُ  يَلِّ

َ
ول

َ
دَا وَق

َ
 وَل

َ
 وَلا

ً
بَة  صَاحِّ

 
ذ
َ
خ هُ  مَا اتَّ

َ
ول

َ
  وَق

ً
بَة  صَاحِّ

ْ
ذ خِّ

مْ يَتَّ
َ
ل

دَا
َ
 وَل

َ
هُ  وَلا

َ
ول

َ
   وَق

َ
نْ وَل  اُلله مِّ

َ
ذ
َ
خ هٍ مَا اتَّ

َ
ل نْ إِّ انَ مَعَهُ مِّ

َ
حْوَ ذلك. دٍ وَمَا ك

َ
 ون

؛   نْ أرادَ العملَ بالعُمُومِّ
َ
صِّ لم ِّ

ص 
َ
بْلَ البحثِّ عن المخ

َ
ِّ ق

: لا يَجوزُ العَمَلُ بالعَام  ذا فإنَّ القولَ الحَقَّ ولِّ

ى. 
َ
عَال

َ
رَعَ اُلله ت

َ
يرِّ مَا ش

َ
غ يَعْمَل بِّ

َ
هِّ بالعُمُومِّ ف ئَ في عَمَلِّ  يُخطِّ

َّ
لا
َ
ئ  لِّ

 
َ
ِّجْمَالِّ وَق

ْ
نْ الإ يهَا مِّ  يَمْنَعُ مَا فِّ

َ
لا

َ
دٍ، ف مٍ وَاحِّ

ْ
ي حُك جْمَلُ مَعًا فِّ

ُ ْ
عُمُومُ وَالم

ْ
 ال

ً
دَة  وَاحِّ

ً
مُ آيَة تَظِّ

ْ
جَاجُ    دْ يَن حْتِّ الاِّ

حْوُ قوله ت
َ
ن كَ  لِّ

َ
وَذ عُمُومُ. 

ْ
ال هُ 

َ
نَاوَل

َ
ت دْ 

َ
ق مٍ 

ْ
ي حُك فِّ فْنَا 

َ
تَل

ْ
اخ مَتَى  يهَا(  فِّ )عَامٌّ  هُوَ  مَا  عُمُومِّ  نْ  عالى:  بِّ مِّ  

ْ
ذ
ُ
خ

 
ً
ة
َ
صَدَق مْ  هِّ مْوَالِّ

َ
مْوَالِّ  أ

َ ْ
الأ ي  فِّ عُمُومٌ  ةِّ 

َ
دَق الصَّ ي  فِّ مُجْمَلٌ  هُوَ  هِّ .  قَوْلِّ

َ
ى:    وك

َ
عَال

َ
مَا  ت بَاتِّ  ِّ

ي 
َ
ط نْ  مِّ قُوا  فِّ

ْ
ن
َ
أ

رْضِّ 
َ ْ
نْ الأ مْ مِّ

ُ
ك
َ
رَجْنَا ل

ْ
خ
َ
ا أ مَّ سَبْتُمْ وَمِّ

َ
قْدَارِّ    ك ِّ

ْ
ي الم رْضُ، مُجْمَلٌ فِّ

َ ْ
رَجَتْهُ الأ

ْ
خ
َ
يمَا أ سَبَ وَفِّ

َ
يمَا ك هُوَ عُمُومٌ فِّ

بِّ ا وَاجِّ
ْ
ي ال فْنَا فِّ

َ
تَل

ْ
. وَمَتَى اخ عُمُومِّ

ْ
ال جَاجُ بِّ حْتِّ يهِّ صَحَّ الاِّ بِّ فِّ وجِّ

ُ ْ
ي الم فْنَا فِّ

َ
تَل

ْ
مَتَى اخ

َ
، ف بِّ وَاجِّ

ْ
ى ال

َ
حْتَجْنَا إل

يَةِّ 
ْ

يْرِّ الآ
َ
نْ غ ةٍ مِّ

َ
ل
َ

 .  دَلا

ى 
َ
عَال

َ
ه ت وْلِّ

َ
حْوُ ق

َ
انًا   وَن

َ
ط

ْ
هِّ سُل ِّ

ي  وَلِّ نَا لِّ
ْ
قَدْ جَعَل

َ
ومًا ف

ُ
ل
ْ
لَ مَظ تِّ

ُ
 .33الإسراء آية   وَمَنْ ق

  
َ
ق نَّ 

َ
مِّ لأِّ

ْ
حُك

ْ
ال ي  فِّ هِّ  ولِّ

ُ
دُخ ي  فِّ ؛  يَةِّ

ْ
الآ بِّ جَاجُ  حْتِّ الاِّ صَحَّ  مًا 

ْ
ل
ُ
ينَ ظ قْتُولِّ

َ ْ
الم بَعْضِّ  ي  فِّ فْنَا 

َ
تَل

ْ
اخ ى:فمَتَى 

َ
عَال

َ
ت ه 

َ
 وْل

  ومًا
ُ
ل
ْ
لَ مَظ تِّ

ُ
بِّ    وَمَنْ ق وَاجِّ

ْ
ي ال فْنَا فِّ

َ
تَل

ْ
رُ. وَمَتَى اخ افِّ

َ
ك
ْ
مُ وَال سْلِّ

ُ ْ
يهِّ الم لَ فِّ

َ
دَخ

َ
مًا ف

ْ
ل
ُ
ينَ ظ قْتُولِّ

َ ْ
ي الم عُمُومٌ فِّ

هِّ   قَوْلِّ جَاجُ بِّ حْتِّ حَّ الاِّ مْ يَصِّ
َ
قَتْلِّ ل

ْ
ال انًا    بِّ

َ
ط

ْ
   سُل

ْ
ي رَامَ ال ذِّ

َّ
مَ ال

ْ
حُك

ْ
نَّ ال

َ
بُتَ أ

ْ
ى يَث هُ مُرَادٌ، حَتَّ

َ
بَات

ْ
صْمُ إث

َ
خ
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قاعدة كل لفظ لا يجوز دخول المجاز فيه لا تؤثر النية في صرفه عن موضوعه  و

لأن النية لا تصرف اللفظ إلى معنى إلا إذا كان يجوز الصرف إليه لغة هذه قاعدة  

شرعية والأولى قاعدة لغوية فبنيت الشرعية على اللغوية وهي القاعدة الشرعية  

 .المحمدية

أنت   القائل  بأن  العلماء  من  مالك ومن وافقه  ترتب قول  القاعدتين  وعلى هاتين 

لبتة أو غير ذلك من الألفاظ لا ينوي في أقل من الثلاث بناء على أن اللفظ  احرام أو  

نقل إلى العدد المعين وهو الثلاث فصار من جملة أسماء الأعداد وأسماء الأعداد 

  .لنية للقاعدتين المتقدمتينلا يدخلها المجاز فلا تسمع فيها ا

وبهذا يظهر لك الفرق بين قول القائل أنت طالق ثلاثا ويريد اثنتين لا تسمع نيته    

في القضاء ولا في الفتوى أو يريد أنها طلقت ثلاث مرات من الولد فتسمع نيته في  

ة  الفتيا دون القضاء لأن الأول أدخل النية في لفظ العدد فامتنع والثاني أدخل الني 

في اسم جنس الطلاق فحوله لطلق الولد وبقي العدد في ذلك الجنس الذي تحول  

إليه اللفظ لم يتعرض له بالنية فدخل المجاز في اسم الجنس لا في العدد والمجاز 

في أسماء الأجناس جائز بخلاف أسماء الأعداد فقبلت النية في رفع الطلاق بجملته  

   .ضهلتحويله لجنس آخر ولم تقبل في رفع بع

 

اهُ. أنظر الجصاص فصول الأصول   نَّ بَيَّ مَا  ى 
َ
بِّ عَل وَاجِّ

ْ
ال مِّ 

ْ
حُك

ْ
ال ي  هِّ فِّ عُمُومِّ بِّ جَاجُ  حْتِّ ذٍ الاِّ ئِّ

َ
ين حُّ حِّ يَصِّ

َ
ف

 الكويت.  ن وزارة الأوقاف ، الإحتجاج بعموم اللفظ المجمل. 74ص1ج

لالتُه، أو الذي   حْ دِّ ضِّ
تَّ
َ
جْمَلُ: هو الذي لم ت

ُ
ه أسباب تنظر  الم لالتِّ مُ المرادُ منهُ إلا ببيان. ولخفاءِّ دِّ

َ
لا يُعل

فإنَّ   ذا  ولِّ ذلك.  وغيرِّ   ٍ
وعام   ٍ

خاص  من  لالتُه  دِّ اتضحت  ما  وهو  المفصل:  هو  ن  بَيَّ
ُ
والم محلها.  من 

جمَلَ من بعضِّ أنواعِّ المتشابه. انظر 
ُ
م، والم

َ
حك

ُ
نَ من بعضِّ أنواعِّ الم بَيَّ

ُ
رون الم نور الدين    الأصوليينَ يَعتَبِّ

 السالمي طلعة الشمس: البيت 

انبَهَمْ 
َ
لاةِّ ف  الصَّ

ُ
يقَة مْ حَقِّ

َ
عْل

ُ
مْ ... ت

َ
 ل
ُ
 يكونُ في الفعلِّ كصلَّ حَيْث

، المرجعَ السابقَ.  ى جمعِّ الجوامعِّ
َ
ي عَل ِّ

 
حَل

َ
ى شرحِّ الجلالِّ الم

َ
ارِّ عَل

َّ
 العَط

َ
مَا بَعْدَه، وانظر حاشية

َ
 ف
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وهذا يظهر في بادئ الرأي بطلانه وأن النية إذا قبلت في رفع الكل أولى أن تقبل في    

 44.رفع البعض والسر ما تقدم تقريره

قال أنت طالق وهو يريد أنها مجنونة أو طالق من الخصال الجميلة أو   ومثله لو

زوج قبله  قال أردت أنت برة فزلت لساني ولم أرد طلاقا وكذا لو كانت مطلقة من  

ق ولها يمينُه إن  ِّ
فقال أنت مطلقة وقال نويت أنها مطلقة من الزوج السابق صُد 

 حاكمته وطلبتها، وما شابه ذلك.

 

 

المسألة الثالثة قول القائل حبلك  ؛    فما بعدها.  86ص1  أنواع الفروق جينظر: أنوار البروق في    -1

 على غاربك. القرافي أحمد بن إدريس مالكي المذهب.  
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 الكتاب الأول 

 45" الأمور بمقاصدها "قاعدة:

 

برى وأعلاها قدرا وأجلها خطرا، بها تتميز العبادات من العادات، 
ُ
ى القواعدِّ الك

َ
ول
ُ
وهي أ

والمعاملات، عظيمة الخطر، جليلة القدر، طويلة الذيل،   ،ثير من الأحكاموتنبني عليها ك

 العلم ومنهم من قال : رُبُعُه.
ُ
 متسعة الجوانب حتى إن بعض أهل العلم وصفها بأنها ثلث

ه قالوا:  
ُ
ه، فالقائلون بأنها ثلث هِّ وجوارحِّ هِّ ولسانِّ إن كسب العبد يقع بإحدى ثلاث: قلبِّ

 مرجعها القصد  
ُ
بالقلب فهي إحدى الثلاث وأرجحها بل وعليها مدار قبول  ولما كانت النية

 الأعمال من عدمه.

 46أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: الأعمال بالنيات " وقد قال بعضهم: 

 "47و" من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. 

 

ـــــباه والنظائر ج1/255ينظر الجامع لابن بركة ج -1 ـــــبكي الأشـــــ ابن نجيم   ،54ص   1، تاج الدين الســـــ

ــــباه والنظائر ج ــــباه والنظائر   47، الزرقاء أحمد بن محمد القواعد ص 27ص  1الأشـ ــــيوطي الأشـ السـ

ــاح للشـــماري عامر بن علي ج ،8في الفقه ص ــالمي الطلعة  ،فما بعدها 50ص   1الإيضـ نور الدين السـ

 .191ص2مرجع سابق ج

 تقدم تخريجه. -2

ـــلم في  2697اب إذا اصـــــــــطلحوا على جور حأخرجه بهذا اللفظ البخاري في كتاب الصـــــــــلح ب –3 ــ ـــ ومسـ

ــــــــية باب نقض الأحكام الباطلة ح ـــ وابن   4606وأبو داؤد في ســــــــــــننه باب لزوم الســــــــــــنة ح 4467الأقضـ

ـــننه في المقدمة ح من طريق الســــــــيدة عائشــــــــة أم المؤمنين رضــــــــ ي الله  17455والتحفة    14ماجة في ســـــ

ـــــنـده العـالي من طريق   عنهـا. وأخرجـه بلفظ "من عمـل عملا ليس عليـه أمرنـا فهو رد" ـــ الإمـام الربيع بســـــ
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نٌ."  ِّ
نٌ والحرامُ بَي  ِّ

لُ بَي 
َ

" والقائلون: بأنها رُبُعُه. قالوا: على أ  48و" الحَلا اتِّ يَّ ِّ
ربعة": الأعمالُ بالن 

"    و هُوَ رَدٌّ
َ
نْهُ ف يْسَ مِّ

َ
ا مَا ل

َ
ن مْرِّ

َ
ي أ  فِّ

َ
حْدَث

َ
يَقْبَلُ إلا    والحلال"مَنْ أ بٌ لا  ِّ

ي 
َ
نٌ " و" إنَّ اَلله ط ِّ

بَي 

بًا."  ِّ
ي 
َ
 49ط

اتِّ " يدخل في أكثر من سبعين بابا من العلم. يَّ ِّ
الن  عْمَالُ بِّ

َ
 50وحديث" الأ

 مما لا يستطاع حصره  مناهٍ   تعبد الله به عباده من فعل أوامر وترك  أما العبادات: فكل ما

"ومعنى ذلك أن يكون القصد    الصحيح.فمرده إلى هذه القاعدة إذ لابد لها من القصد  

   51بالعبادة خالصا لله وحده" 

 

. وانظر ح " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 4468ومسـلم ح49ابن عباس الجامع الصـحيح ح

 " الوصية.

والبيوع ح    52أخرجـــه مســـــــــــــلم بـــاب أخـــذ الحلال وترك الشـــــــــــــبهـــات والبخـــاري في كتـــاب الإيمـــان ح    -1

 5381والنسائي في الصغرى ح3984جة حوابن ما1205والترمذي ح3330-3329وأبو داؤد ح2051

ــة  29ص11ينظر شـــــــرح النووي لصـــــــحيح مســـــــلم ج  18030وأحمد في مســـــــنده ح ـــ فما بعدها مؤســـــــسـ

ط 284ص  5م وشرح مسلم للقاض ي عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 2001المختار ط

 م1998هـ 1419دار الوفاء

ــاب قبول ال  -2 ــاب الزكـــاة بـ ــه في كتـ ــه مســـــــــــــلم في صـــــــــــــحيحـ ــــب الطيـــبأخرجـ ـــــــ ــة من الكســـــ ــــدقـ ـــــــ ح    ؛صـــــ

ــــير القرآن ح1686 ـــ ــــننه كتاب تفســـــ ـــ ــــند المكثرين ح  2815والترمذي في ســـــ ـــ ــــنده باقي مســـــ ـــ وأحمد في مســـــ

 .2601والدارمي في سننه كتاب الرقاق ح  7998

ن" ؛ فتح البـــاري لابن    -3 ِّ
ن والحرام بي   

ينظر في هـــذا شـــــــــــــروح حـــدي"ي " الأعمـــال بـــالنيـــات" و"الحلال بيِّ

وشـرح النيل    ،وزاد المعلم بفوائد مسـلم للقاضـ ي عياض  ،والنووي لصـحيح مسـلم ،العسـقلانيحجر  

فما بعدها ط دار الكتب  وابن   9بعدها، والأشــباه والنظائر لكل من الســيوطي ص فما 239ص17ج

 نجيم والسبكي قاعدة "الأمور بمقاصدها".

 .348ص1نور الدين السالمي الفتاوى ج -4
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لمجرد  أو  والشرب  كالأكل  الطاعة  على  ي   
التقوِّ بها  يقصد  أن  إما  المباحات  فعل  وكذا 

الله كالنوافل، فإن قصَدَ بفعل المباح الباطل أثم وانقلب المباح حراما في حقه، القربة إلى  

 . وذلك كأن يقصد التقوي به على معصية  

بعد أن ساق أدلة الوجوب للنية:" وإذا كان هذا هكذا وجــب إحضار    52قال ابن بركة  

 "  53النية للطهارة وسائر العبادات بظواهر الأدلة التي ذكرناها. 

  من أن تستقص ى، ش يء لا  وأما المعاملات وسائر الأحكام فهي أكثر من أن تحص ى، وأجلُّ 

لمعترف بالذنب والتقصير  قتدر على الإحاطة به، فضلا عن أنَّ ايُ   ستطاع حصره، ولايُ 

وبثقته   أنه  إلا  الأحكام  معظم  ميادين  في  الخوض  عن  خامل  المرام  بلوغ  عن  عاجز 

العظيمة بربه سائلا مولاه جلت قدرته أن يوفقه لبسط المستطاع وأن يعينه لما يحبه  

 
ً
وطلبا لرضاه وثوابه يوم الدين، وسيأتي إن شاء الله   ،للإسلام والمسلمين  ويرضاه خدمة

 لى كلٌّ في محله. وفي ذلك فصـول. تعا

 

 

مة الأ  -1
َّ

ــليمي البهلوي العماني من علماء هو العلا ــولي أبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة الســــــــ صــــــــ

القرن الرابع الهجري اشـــــــــــــتهر كثيرا بــاســـــــــــــم جــده بركــة فيقــال محمــد بن بركــة لــه عــدة مؤلفــات منهــا  

مة أبو مالك غسـان بن عبد الله  
َّ

بن   -الملقب بالخضـر -الجامع في الأصـول مجلدان من مشـائخه العلا

ـــــلا ــهيد ســــــــــعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب بن الرحيل  محمد الصـــــ ني الصــــــــــحاري والإمام الشــــــــ

مة أبو الحســــــن البســــــياني البهلوي العماني . 
َّ

الرحيلي القرشــــــ ي العماني الصــــــحاري، ومن تلاميذه العلا

الناشـر مكتبة المسـتشـار السـيد محمد بن أحمد  1ينظر إتحاف الأعيان للبطاشـ ي سـيف بن حمود ج

ــــعيدي ودل مة ســـــالم بن البوسـ
َّ

يل أعلام عمان، وأصـــــدق المناهج في تمييز الأباضـــــية من الخوارج للعلا

 حمود السيابي ط وزارة التراث سلطنة عمان مسقط.  

ـــــبـاه والنظـائر ج  . وانظر266ص  1الجـامع لابن بركـة ج   -2 ـــ ـــــبكي الأشـــــ ـــ فمـا بعـدهـا مرجع  57ص 1الســـــ

 سابق.  
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 الفصـل الأول من هذا الكتاب وفيه عدة فــروع 

 الفرع الأول تعريف الأمر والمقصد 

 

 الأمورُ جمع أمر وهو لفظ يعم الأقوال والأفعال ومنها الفعل بالامتناع. والمراد بها هنا:

  :والمعاني. ومنه قوله تعالىالشؤون والأحوال والحقائق وكل موجود من الذوات       

      "54    .منه الكل  فإن  الشؤون  من  شأن  كل         -وقوله:  أي 

  
   56أي فعله وشأنه.  55

ـة ميَّ
ُ
رتُ إلى أ  . والأمورُ إلى مَصائر....ومنه قول الكميت: فالآن صِّ

د وهو ما يقصده الإنسان جزما بقلبه. قال   : "إن الله لا ينظر إلى والمقاصد جمع مقصِّ

رُ  أخرى: وفي  57صوركم وأموالكم، ولكن إنما ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم.
ُ
 يَنْظ

َ
َ لا

َّ
نَّ اللَّ  "إِّ

ى 
َ
ل رُ إِّ

ُ
نْ يَنْظ كِّ

َ
مْ، وَل

ُ
ى صُوَرِّك

َ
ل  إِّ

َ
مْ وَلا

ُ
ك جْسَادِّ

َ
ى أ

َ
ل " إِّ هِّ ى صَدْرِّ

َ
ل هِّ إِّ عِّ صَابِّ

َ
أ ارَ بِّ

َ
ش

َ
مْ. وَأ

ُ
ك وبِّ

ُ
ل
ُ
  58ق

 

 من سورة هود.   123الآية رقم    -1

 من سورة هود.  97رقم  الآية   -2

من سورة هود، والتحرير والتنوير   97ينظر تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن الآية الكريمة  - 3                           

يرُ الأمُورُ لابن عاشور الآية  صِّ
َ
ِّ ت

َّ
ى اللَّ

َ
ل  إِّ

َ
لا
َ
 من سورة الشورى.        53 أ

ــــلم في الأدب باب تحريم     -4 ــــلم وخذله   حأخرجه مسـ ــــننه في الزهد  6489ظلم المسـ وابن ماجة في سـ

. وأحمد في مســـنده  10477والبيهقي في الشـــعب فيما يقول العاطس ح14823والتحفة  ح    4143ح  

 وابن حبان في صحيحه باب الإخلاص وأعمال السر.10973مسند أبي هريرة ح 

ــــلم وخذله ح -5 ــــلم في الأدب باب تحريم ظلم المسـ والبيهقي في الشـــــعب فيما يقول  .  6488أخرجه مسـ

 ، أوله المؤمن أخو المؤمن لا يخذله ولا يظلمه.11151العاطس ح 
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القلب كما سيأتي  النية  بنيته وأن محل هذه  العبد  الحديثين دليل على مؤاخذة  ففي 

 .59بيانه إن شاء الله  

  البينة.            : وأصل هذه القاعدة قوله تعالى

( َين ِّ
هُ الد 

َ
صًا ل لِّ

ْ
َ مُخ

َّ
اعْبُدِّ اللَّ

َ
ِّ ف

حَق 
ْ
ال تَابَ بِّ كِّ

ْ
يْكَ ال

َ
ل نَا إِّ

ْ
زَل
ْ
ن
َ
ا أ نَّ صُ 2إِّ الِّ

َ
خ
ْ
ينُ ال ِّ

ِّ الد 
َّ
 لِلِّّ
َ

لا
َ
 ...( أ

ينَ )   الزمر. ِّ
هُ الد 

َ
صًا ل لِّ

ْ
َ مُخ

َّ
عْبُدَ اللَّ

َ
نْ أ

َ
رْتُ أ مِّ

ُ
ي أ ِّ

 
ن لْ إِّ

ُ
 الزمر.  (11ق

 ِّل
ُ
ي )ق ينِّ هُ دِّ

َ
صًا ل لِّ

ْ
عْبُدُ مُخ

َ
َ أ

َّ
 الزمر.  (14اللَّ

   :    وقوله"                             (60) :وقوله

                                                

      61     وقوله                     

        62   فالآية الأولى أوجبت الإخلاص لله عز وجل. والثانية والثالثة والرابعة

في  أموالهم  والمنفقين  المطعمين  دُ  مقصِّ فكان  بمقاصدهم  العباد  مؤاخذة  على  دللن 

د المنفقين في الرابعة  الآيتين الثانية والثالثة رضاءَ الله عَزَّ وَجَلَّ ولأجله امتدحهم، ومقصِّ

 الرياء فذمهم.  

 

 3ط286و108ص1ينظر فتاوى الإمام السالمي ج -6

 (   من سورة الإنسان . 9 )  الآية رقم -2

 ( من سورة البقرة . 262 )  الآية  رقم -3

 (  من سورة النساء. 38)الآية  رقم   -4
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ِّ امْرِّئٍ مَا    وما ثبت عن صاحب الرسالة المحمدية  
ل 
ُ
ك مَا لِّ

نَّ ، وَإِّ اتِّ يَّ ِّ
الن  عْمَالُ بِّ

َ
مَا الأ :" إنَّ

وَى " 
َ
 تقدم من الأحاديث السابقة.  ، وما 63ن

  ؛ومقاصد الشريعة: معانيها وأحكامها وأسرارها التي وضعها الشارع عند كل حكم

 (64)ودرء المفاسد عنهم.  ،وأخراهملأجل مصالح العباد في دنياهم 

ويعبر عنها بالحكمة: أي الحكمة التي من أجلها شرع الحكم، وهي الباعث لتشريع ذلك  

الحكم، والغاية المقصودة منه كتحصيل مصلحة أو دفع مفسدة، فالمصلحة هي: التي 

ريع  قصد الشارع بتشريع الحكم تحقيقها أو تكميلها، والمفسدة: التي قصد الشارع بتش 

ها أو  
َ
ر عنها بالعلة: أي العلة التي لأجلها شرع الحكم؛    (65)   تقليلها.الحكم دَرْأ وهي:    (66)ويُعبَّ

 

ـــــــنده العالي من طريق ابن عباس   -5 ـــ ـــــــحيح ح  أخرجه الإمام الربيع بسـ ـــ والبخاري في   2الجامع الصـ

ـــــار ح   2529وفي العتق ح 54وفي النيـة   1بـدء الو ي ح ـــ  5070ح  ،وفي النكـاح  3898وفي منـاقـب الأنصـــــ

الأيمـــــان والنـــــذور ح ــــل ح  6689وفي  الحيـ و داؤد في الطلاق  وأب  494ومســـــــــــــلم في الإمـــــارة ح6953وفي 

ــائـل الجهـاد ح 2201ح ـــ ـــ وفي  3437وفي الطلاق ح 75والنســـــــــــــائي في الطهـارة ح 1647والترمـذي في فضـــــ

 .110612وتحفة الأشراف  4227وابن ماجة في سننه ح باب النية ح 3803الأيمان والنذور ح

و: القواعد الفقهية بحوث ندوة تطور العلوم سلطنة عمان وزارة الأوقاف -6  .158 ينظر حمُّ

ـــــــــالمي ج115  -110والكنـدي الأدلـة  130ينظر المراجع الآتيـه البجـا ي ص  -  1  102ص2والطلعـة للســـــ

 فما بعدها.  

 في  –2
ُ
ة
َّ
ل ولٌ. الفيومي،   اللغة:العِّ

ُ
هُوَ مَعْل

َ
ُ ف

َّ
هُ اللَّ

َّ
عَل

َ
دَرٍ، وَأ دْرَةٍ وَســِّ لُ ســِّ

ْ
ث لٌ مِّ

َ
ل جَمْعُ عِّ

ْ
لُ وَال اغِّ

رَضُ الشــَّ
َ ْ
الم

ـــــباح المنير في غ ـــ ـــــرح الكبير، والخليل الفراهيدي العين، مادة المصـــــ ـــ لَ )ريب الشـــــ
َ
والعلة: عبارة عما   (عَل

 
ً
  لأنها اقتضت تغير الحال، ومنه قول زهير: ؛ومنه سميت علة المريض ،اقتض ى تغييرا

 على علاته هرما...تلق السماحة منه والندى خلقا.
ً
 إن تلق يوما

ـــــيـة تغيير ـــ  بـالجود  أي إن تلقـه على علاتـه أي حـالاتـه المقتضـــــ
ً
الوجود كـالفقر والجـدب تلقـه متصـــــــــــــفـا

 والسماحة على كل حال. 

 إلى عقلية وشرعية.العلة وتنقسم 
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عبــارة عمــا يوجــب الحكم لا محــالــة؛ كتــأثير حركــة الاصـــــــــــــبع في حركــة الخــاتم وتــأثير   :فــالعلــة العقليــة

 الكسر في الانكسار والتسويد في السواد. 

 -أشياء:"والفقهاء يستعملون العلة في ثلاثة  

، وهو المجموع المركـــب من مقتضـــــــــــــ ى الحكم    الأول:
ً
ــا ــالـــة؛ أي إذا وجـــد قطعـ مـــا يوجـــب الحكم لا محـ

، كوجوب الصـــلاة فانه حكمٌ شـــرعي، ومقتضـــاه أمرُ الشـــارع بالصـــلاة، وشـــرطه  وشـــرطه ومحله وأهله

، ومحله الصـــلاة وأهله المصـــلي، فاذا وجد  
ً
 عاقلا

ً
أهلية المصـــلي؛ لتوجه الخطاب عليه بأن يكون بالغا

 بالعلة العقلية ..."
ً
 هذا المجموع وجدت الصلاة ويطلق على هذا المجموع اسم العلة تشبيها

كاليمين مع   ؛شــــــــــــياء التي يطلقون عليها العلة: العلة التي تخلف شــــــــــــرطها أو وجد مانعهامن الأ  الثاني:

عدم الحنث بالنســــبة لوجوب الكفارة، فاليمين علة الكفارة وشــــرط وجوبها الحنث، فتســــمى اليمين  

ف شرطها، وهكذا في نحوه ..." ،دون الحنث علة
َّ
 تخل

ٌ
 وهي علة

المعنى الذي من    :وضـــــــابط الحكمة أنها  ،اســـــــم العلة: الحكمة  من الأشـــــــياء التي يطلقون عليها  الثالث:

 الإسكار، وحكمته حفظ العقل
ً
؛ فعلة تحريم الخمر مثلا

ً
لأن حفظ العقل    ؛أجله صار الوصف علة

ـــعود في تعريف  ـــ ـــــــاحب مراقي الســـــ ـــ ـــكار علة للتحريم في الخمر، قال صـ ـــ ــــــار من أجله الإســـــ هو الذي صـــــ

 -الحكمة:

 علة حكم عند كل من درى        وهي التي من أجلها الوصف جرى 

ـــــقة  وكقولهم: ــافر يترخص لعلة المشـــــ ـــ ـــــفر    ؛المســـــ ـــــوم هي الســـــ ـــــر وعدم الصـــــ ــة بالقصـــــ ـــ لأن علة الرخصـــــ

  ؛والحكمة رفع المشقة
ً
 للرخصة. لأنها هي التي من أجلها صار السفر علة

تَ به إلى ش يء. ومنه قوله 
ْ
ل  -زهير: وأما السبب: فهو كل ما توَصَّ

 المنية يلقها    ولو رام أسباب السماء بسلــمومن هاب أسباب 

 ويروى:

مِّ 
َّ
سُل مَاءِّ بِّ

سْبَابَ السَّ
َ
نْ يَرْقَ أ نَهُ      وَإِّ

ْ
نَايَا يَنَل

َ
سْبَابَ الم

َ
 وَمَنْ هَابَ أ

ِّ   ،جمع سبب بمعنى الطريق الموصل إلى الش يء  فالأسباب
ي إلى هلاك  والمنايا جمع منية وهي ما يؤد 

 النفس.

 ،
ً
ا: صعد فيه، ورقى المريض  يرقيه رقية ها الموصلة إليها. ورقى في السلم يرقى رقيًّ

ُ
وأسبابُ المنايا: طرق

 ولو رام أسباب السماء. :ويروى
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ُ
ه وهيبته إياها نفعًا ولو رام الصعود يقول: ومن خاف وهاب أسباب المنايا نالته، ولم يُجْدِّ عليه خوف

معلقة زهير    الوزنيشرح المعلقات السبع لحسين بن أحمد بن الحسين  انظر:    إلى السماء فرارًا منها.

 بن أبي سلمى. 

لٌ إليها بواسطة  ل إلى الحكم بواسطة غيره، كالأمر بالسرقة موصِّ وعُر ف السبب بأنه الوصف الموصِّ

فعل المأمور، وكالأمر بقطع الطريق، وكالدلالة على حصن العدو، فإن هذه الأشياء أوصاف موصلة  

 لحكم بواسطة فعل المأمور والمدلول، وتلك الواسطة هي علة الحكم. إلى ا

 السبب عند الفقهاء على أربعة أشياء: ويطلق

ة فالحافر يسمى صاحب سبب والمتردي هو المباشر صاحب  يَ دِّ الأول: ما يقابل المباشرة كالحفر مع الترْ 

ة،
َّ
ل م طعام شخصٍ إلى آخر فأكله فالمقدم متسبب والآ عِّ  كل مباشر... "وكمن قدَّ

ه علة لإصابة السهم بدن الشخص المرمي وإصابته إياه   العلة،الثاني: علة   يسمونها علة كالرمي فانَّ

 سببا. علة لقتله، فالرمي علة لعلة القتل وتسمى 

 الثالث: العلة التي تخلف شرطها كنصاب الزكاة بدون الحول.

 قال في مراقي السعود:الرابع: العلة الشرعية نفسها وعليه أكثر الأصوليين؛ 

لةٍ ترادف السبب...  بعضهم إليه قد ذهب.  ق .. والفر ومع عِّ

مذكرة أصـول الفقه تأليف الشـيخ محمد الأمين بن المختار الشـنقيطي صـاحب أضـواء البيان    :انظر

ـــــالمي الطلعـة ج39على روضـــــــــــــة النـاظر للعلامة ابن قدامة ص ـــ فمـا بعـدها ن مكتبة   353ص 2، والســـــ

، والحكم في الميزان  118والكنـدي/ د/ إبراهيم الأدلـة الإجتهـاديـة ص ،131  -130والبجـا ي: ص  ،بـديـة

 فما بعدها.  38ي له أيضا " السبب صالأصول

ا العلة الشرعية: فغير موجبة للحكم وإنما هي أمارة تدل عليه كالزنا والسرقة أمارة لوجوب إقامة   أمَّ

نور   الحد، إلى غير ذلك، وهي تخالف العقلية في خمسـة أمور تنظر من محلها في أصـول الفقه. ينظر

 ن /مكتبة بدية. /  فما بعدها. 163صمبحث العلة  2الدين السالمي طلعة الشمس ج

ـــم إلى متعدية وإلى قاصـــــرة ـــبيل المثال    ،وإلى وجودية وعدمية،  كما أنها تنقســ فتنظر من محلها على ســ

 فما بعدها شروط العلة. 176وص فما بعدها.166انظر الطلعة المرجع السابق بيان صفة العلة ص

ـــــبب لا يؤثر في الحكم إلا  والفرق بين العلة والســـــــــــــبب، فإنَّ العلة تؤثر في الحك ـــ ـــــطة، والســـــ ـــ م بلا واســـــ

 بواسطة العلة، وقد فر ق بعضهم بين العلة والسبب بثلاثة وجوه: 



     القواعد الفقهية  تطبيقات
59   

 

 

 

ا كــان علــة في الجلــد كــان  
َّ َ
الوجــه الأول: أن العلــة تختص بمحــال الحكم أينمــا أتــت، ألا ترى أن الزنــا لمــ

ولا يلزم ذلك في السـبب، ألا    حاصـلا في محل الجلد، وكذلك القتل في القصـاص، ونظائر ذلك كثيرة،

 في محل  الصــــلاة، وكذلك وقت الزكاة، وقد يخص  الســــبب بمحل  
ً
ترى أن وقت الصــــلاة ليس حاصــــلا

 الحكم، كرؤية الهلال، فإنها سبب وجوب الصوم، ومحلها واحد. 

ــــبب فإنه يســـــتالوجه الثاني:  ــــتلزم التكرار والاســـــتمرار، كالقتل والزنا، بخلاف السـ لزم أن العلة لا تسـ

ر، والســـــــــــــبــب لا يكون إلا   ذلــك، كــالــدلوك لوجوب الصـــــــــــــلاة، والمعنى أن العلــة قــد تتكرر  وقــد لا تتكر 

رًا.   متكر 

أنَّ العلة لا يشــــــــــــترك فيها إلا من اشــــــــــــترك في الحكم، ويشــــــــــــترك في الحكم عند من منع  الوجه الثالث: 

وا في الحكم، وهو وجوب تخصــيصــها، ألا ترى أن قتل العمد العدواني إذا اشــترك فيه جماعة اشــترك

القصــــاص، وكذلك ما أشــــبهه، بخلاف الســــبب فقد يشــــترك فيه من لا يشــــترك في حكمه، ألا ترى أن  

ف، وكذلك الحول لا يقتضـــــ ي وجوب الزكاة على 
 
دخول وقت الصـــــلاة لا يقتضـــــ ي وجوبها على كل  مكل

الســـبب قد يضـــم إليه  كل من حال عليه. وهذه الفروق إنما تكون بين العلة والســـبب الخاص. ثم إن  

الحكم في موضع، وقد لا يضم إليه في موضع آخر، بخلاف العلة، فإنها لا تكون إلا وحكمها مضموم  

، وهذا من الفرق بين العلة والسبب، أيضًا.
ً
 إليها، حتى لو فارقها لم تكن علة أصلا

ـــــــبب الحقيقي عندهم، وذلك كنقب  ـــ ـــــــم إليه الحكم، وهو السـ ـــ ـــــــبب نوعان: نوع لا يضـ ـــ الجدار،    فالسـ

ـــــــمن إلا قيمة النقب، حتى لو جاء اللص فدخل من ذلك النقب، فحاز ما في البيت   ـــ فإن ناقبه لا يضـ

ا أخذ اللص، بل ضــــــــمان ذلك على اللص نفســــــــه، وعلى الناقب قيمة  
َ
وذهب به، لا يضــــــــمن الناقب لمِّ

ا بالســــــــــرقة أو قطع طريق،  
ً
قْبُهُ، وكذلك لا يضــــــــــمن من أمر بالغ

َ
ِّ الجدار، أي ن

ما لم يكن الآمر    -قص 

ال على حصـــــن العدو الجندَ    -ســـــلطانًا على المأمور  بل ضـــــمان ذلك على فاعله، وكذلك لا يشـــــارك الد 

 في الغنيمة، ما لم يكن معهم، وهكذا فيما أشبه ذلك. 

يا،  وأما النوع الذي يضـــــــم إليه الحكم، ويســـــــمى ســـــــببًا مجازيا، فهو نحو حفر البير في ملك الغير تعد 

حافره كذلك يضـــــــمن ما أتلفه البير، فلو وقع حيوان أو آدمي مثلا في البير، كان الحافر ضـــــــامنًا  فإن 

ــــطة الوقوع، فالوقوع في البير هو علة التلف،  ـــ ــــبب لتلف التالف فيه، لكن بواســـــ ـــ له، فحفر البير ســـــ

أثير.  وحفر البير ســـبب لذلك، وقد ضـــم الحكم في هذه الصـــورة إلى الســـبب لكونه مشـــابها للعلة في الت

وكـذلـك قيـادة الـدابـة وســـــــــــــوْقهـا، وقطع حبـل القنـديـل ونحو ذلـك، فـإن هـذه الأشـــــــــــــيـاء أســـــــــــــبـاب لكنهـا 

مشابهة للعلل، فيضم إليها الحكم كالعلل، فيضمن قائد الدابة وسائقها ما أتلفته الدابة بمقدمتها،  
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قال النور السالمي    (67)الوصف المناسب الظاهر المنضبط الذي بني عليه الحكم. وهكذا..

     ُالمراد دنيويا...":  يكون  مقصوده  البيت:  شرح  الحكم  على  الكلام  في  الطلعة  في 

دفع   أو  للمكلفين  مصلحة  حصول  وهي  الحكمُ؛  رع 
ُ
ش لأجلها  التي   

ُ
الحكمة بمقصوده 

 دنيويا كالمنافع الدنيوية ودفع المفاسد الدنيوية، 
ً
مفسدة عنهم؛ وهذا المقصود يكون تارة

 (68) ودفع العقاب .." ويكون أخرويا كجلب الثواب 

 

ل القنديل، لأن  لكون سوقه وقيادته بمنزلة الباعث لها إلى إتلاف ما أتلفته، وكذلك يضمن قاطع حب

ـــــفـل، والله أعلم. انظر   ـــ ـــــطـة الوقوع من أعلى إلى أســـــ ـــ قطع حبلـه مؤثر في إتلافـه، وإن كـان إتلافـه بواســـــ

الفرق بين    373وص  فمـــا بعـــدهـــا /ن /مكتبـــة بـــديـــة.  354ص2الفرق بين العلـــة والســـــــــــــبـــب الطلعـــةج

ـــــر ـــ ـــــبـب والمبـاشـــــ ـــ هـا، تكمـل فمـا بعـد  357من ص  ،والفرق بين العلـة والشـــــــــــــرط وبينهـا والعلامـة  ،المتســـــ

 .  الفائدة بإذن الله

ومن ثم قســـــــم علماء أصـــــــول الفقه العلة بحســـــــب المقاصـــــــد إلى ثلاثة. قال العلامة خلفان بن جميل  

    السيابي: ينقسم الوصف من حيث مشروعية الحكم له إلى ضروري وحاجي وتحسيني.

 

والحكمـة بعنوان    د، عيســـــــــــــ ى محمـد البجـا ي في معنى العلـة والفرق بينهـا والســـــــــــــبـب ينظر: بحـث  –1

)الفرق بين القواعــد والضـــــــــــــوابط الفقهيــة( ضـــــــــــــمن بحوث نــدوة تطور العلوم ســـــــــــــلطنــة عمــان وزارة  

وطلعــة الشـــــــــــــمس للنور 115-110والكنــدي د إبراهيم الأدلــة الإجتهــاديــة ص  130-129الأوقــاف ص  

ــــــالمي مبحث العلة ج ن مكتبة نور 163فما بعدها ط التراث وص  130و 119و  105و 102ص   2الســـــ

 . 1لدين طا

فما بعدها ط التراث وانظر مبحث العلة  214ص 2ينظر طلعة الشــــــــــمس لنور الدين الســــــــــالمي ج -1

 . 1ن مكتبة نور الدين ط163ط/ التراث فما بعدها. أوص 102ص  2نفس المرجع ج

  الأبيات:لا سيما 

ــــلة                               ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــــلة      والحكمة المصلحة المحصــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــ  وإنها لحكمة مشتمـ

 أو دفع ما يفسد والثاني أهـم      من جلب ما يصلح والكل انقسم 

ــــل إلى ضروري كفظ العقـــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــــل     والــــدين والنفس معا والنسـ  ــ

 ن مكتبة نور الدين بدية. 1فما بعدها ط177ص2إلى آخرها مع الشرح ج
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 الفرع الثاني تقسيم المصالح بالنظر إلى ذاتها 

 

 وتحسينية.  وحاجيةالمصالح بالنظر إلى ذاتها ثلاثة أقسام: ضرورية  

ها   بمجموعِّ الأمة  تكون  التي  وهي  الضرورة،  إلى  فيها  الحال  يفض ي  التي  هي  فالضرورية: 

ها في ضرورة إلى   ها،وآحادِّ ها  تحصيلِّ وهي   ،ولولاها لفسد وتلاش ى  ،ولا يستقيمُ أمرُها بدونِّ

 69والمال. ،والنسل ،والعقل ،والنفس ،الدين  :خمسة أشياء: حفظ

 

ل لحفظ الدين بمشروعية القتال وقتل الزنديق والساحر والمرتد ومعاقبة أهل الفساد والأمر    -1
 
ومُثِّ

ذ ولولا  المنكر.  عن  والنهي  هو  بالمعروف  مما  ذلك  غير  إلى  الفساد  وتلاش ى وطغى  الدين  لفسد  لك 

 مشاهد واقع. 

ولحفظ النفس بمشروعية القصاص بشروطه، وقتل المحارب إنْ قتل النفس بشروطه، ومشروعية  

ولو التهمة  قرائن  عليه  توفرت  إن  بالقتل،  المتهم  ومعاقبة  على لم    الدية،  والمحافظة  يقينا،  تثبت 

الأهلية،   وناقص  مأكول  الصغير  من  واجباتها  وأداء  قوامها  على  ويعينها  النفس  يصلح  ما  وإتيان 

ومشروب، وإبعادها عن مضارها وما فيه هلكتها والحكمة هنا المحافظة على حياة النفس، ويدخل  

في هذا الباب حفظ العرض ولأجله شرع حد القذف وحد اللعان وحد السرقة الى غير ذلك والحكمة  

 لنفس المعبر عنه بالعرض لئلا يدنس برذيلة. على شرف ا ةهنا المحافظ

ل لحفظ العقل بمشروعية تحريم الخمر 
 
رٍ ومسكر وكلومُثِّ ِّ

د 
َ
 . مُخ

النسل   الأنساب    - ولحفظ  حفظ  لاختلطت    الزنى،وتحريم    النكاح، بمشروعية    -ويسمى  لاه  ولو 

 وصارت الخلائق في همجية .." نسب،ولا ضبط  نسل، عرف  وما الأنساب،

ولحفظ المال بمشروعية حد السارق وقاطع الطريق لأخذ المال ومشروعية الضمانات ورد الحقوق  

لأهلها وتحريم أخذ مال الغير دون حق، وقد سبق ذكر حد السرقة في الحافظة على النفس فتكون  

 له حهتان المحافظة على النفس والمحافظة على المال. 

بذلك كاعتبار    ويلحق  عليه  الضروري  يتوقف  بالأجنبيات   التكافؤما  الخلوة  القصاص وتحريم  في 

 الى غير ذلك مما هو مذكور في محله.   وتحريم قليل المسكر
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ة: وهي كل ما احتاج العباد   إليه من حيث التوسعة ورفع الحرج والمشقة عنهم، والحاجيَّ

ولو لم تراعَ لدخل الناس في مشقةٍ وحرج ولكن لا يبلغ بهم الحال إلى الفساد المتوقع من 

والمضاربة  والمساقاة  والشراء والنكاح والإجارة  كالبيع  الضرورية، وذلك  فوات المصالح 

 على النفس والمال.  والإستصناع والوِّلايةوالسلم  

لتحسينية: هي ما يحتاج إليها في الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب المدنسات  وا

 التي تأنفها العقول الراجحات. ويجمع ذلك كله باب مكارم الأخلاق. 

 أو بعبارة أخرى: ما كان بها كمال الأمة في نظامها حتى تعيش آمنة مطمئنة.

ك  فالموافق:  له،  ومخالف  للقياس  موافق  نوعان:  وخصال  وهي  الأنجاس  من  النظافة 

إبراهيم عليه السلام وصلة الأرحام ومكارم الأخلاق كالكرم والجود والحرية والشجاعة  

 للقياس كمكاتبة السيد لعبده،  
ُ
ِّق، والمخالف

وهي:"  والتخلص من البخل والدناءة والر 

 عليها لكون   ضتعوي
َّ
للقياس لولا أنَّ الشارعَ حث مال السيد بماله" فالأصلُ مخالفتها 

 إلى فك رقبة العبد من الرق وإخراجها إلى شرف الحرية ، وبيانُ ذلك أنَّ 
ً
لة ِّ

المكاتبةِّ مُوَص 

الأصلَ في خدمة العبد لسيده، وفي المكاتبة خدمته لنفسه لا لسيده، قال تعالى     

                                                     

     70وهنالك أمثلة أخرى مهمة انظرها من محلها. ، النور 

 

ن الجمعُ   فإن تعارض دليلان أو علتان في أحدهما تحصيل مصلحة، وفي الأخر دفع مفسدة، ولم يُمْكِّ

ال على  للمفسدة  الدافع  م  د 
ُ
ق بوجه،  تحصيل  بينهما  من  أهم  المفسدة  دفع  لأن  للمصلحة؛  جالب 

 فما بعدها.    174ص2المصلحة. انظر الطلعة شروط العلة ج

 فما بعدها.2/190انظر المرجع السابق طلعة الشمس نور الدين السالمي المرجع السابق -70
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 الفرع الثالث

 وتحقيق الحاجة من أجلهاتقسيم المصالح بالنظر إلى نفعها 

 

 . وخاصةالمصالح بالنظر إلى نفعها نوعان عامة  

كانت   ما  والخاصة  دفع ضر،  أو  نفع  جلب  من  بكامله  المجتمع  تعم  كانت  ما  ة:  فالعامَّ

 تنحصر في فرد أو أفراد معينين لا تتعداهم إلى غيرهم.

ثلاثة   -وهي المعبر عنها بحصول المقصود من شرع الحكم    –وباعتبار تحقيق الحاجة  

 وظنية، و: وهمية.  قطعية،أقسام؛ 

فالقطعية: ما دلت عليها أدلة قطعية. والظنية: ما دلت عليها أدلة ظنية أو اقتض ى العقل 

لُ فيها الصلاح وهي عند الت يَّ
َ
أمل ضرٌ إما لخفاء  السليم بصلاحيتها، والوهمية: التي يُتَخ

 ضره أو لكون الصلاح مغمورا بفساد. قال النور السالمي: 

باليقـــين               المقصـود  ويحصل 

ـــــا                ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ وربمــــــ مساويـــــــــــــــــــا  وتارة 

الثــــــــــــــاني                       وأما  للملك    كالبيع 

فكمــــــــــــــن                      طرفـاه  تساوى  وما 

اجعـــــلا                 للنسل  الآيس  وناكح 

الأمـــــــــة                فرج  استبراء  والفائت 

ــــوهذه جميـعها قــــد عـلــــــلـــــ ــــ ــــــوا       ـــــــ  ـــــ

ــــــــين                      والتـــخمــــــــــــــ بــالظـن  وتــــــارة 

ـــــــــا                           تقـدمــــــــــــــ فـما  فـائــــتا  يكـون 

العصـيان                      عن  للزجـر  كالحـد 

اعلـمــــــن                  للنـسل  الفتـاة  تزوج 

الحص ضد  مثــــــــــــــلا                    لـراجح  ـول 

الحضـــرة                       في  باعـها  قد  لمشـتر 
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يجعــ خـلف  الأخـير  وفي  ـل ــ ــــبهــــا 

(71) 
         

                 

إلى أكثر من ثلاثة  في تقسيم حصول المصلحة  النور السالمي  ولا يشكل عليك ما ذكره 

ا: قطعية وظنية ووهمية. كما هو في النظم وكذا في شرحه طلعة الأقسام المذكورة آنف 

م الظنية إلى   الشمس، فإنك بالتأمل تدرك أنَّ النور السالمي   سَّ
َ
لم يزد عليها؛ وإنما ق

لها   المصلحة، ومساوية  أقسام، مرجوحة  المصلحة   -أربعة  فيها حصول  تساوى  ما  أي 

 ة. ومرجوحة عدمها، وفائت  -المرجوة وعدم حصولها 

الحد  وكمشروعية  القتل،  عن  للإنزجار  القصاص  كمشروعية  المصلحة  فمرجوحة 

 للإنزجار عن الفاحشة والقذف وشرب المسكر.           

والمساوية لها كمن تزوج البكر لطلب النسل، وما ترجح فيه عدم حصول المصلحة كمن 

م والراجحُ عدمُ   ه،تزوج الآيس للنسل، فحصول النسل من الآيس مُتوهَّ وبذلك    حصولِّ

يا كما أشار إلى  ِّ
ح  تنعدم المصلحة بل المضرة متوقعة على الزوج من مضاجعة الآيس صِّ

 - ذلك في جوهره بقوله:

 عجوزا طعنت في السن    فإنه الموت بدون طعن واحذر

ـــــال    وآلــــة حدبـــــــــــاء في المثــــال         72كـــأنهــا الضبـــع مــــــــــع الإقبـــــــــــــــــ

بْلُ 
َ
ق من   

ٌ
معروفة رحمها  براءة  فإن  المجلس  نفس  في  واشتراها  أمته  باع  كمن  والفائتة 

وجوب   في  الفقهاء  اختلف  ذلك  أجل  ومن  الرحم،  براءة  لأجل  الاستبراء  أن  والأصل 

 

عد  فمـا بعـدهـا. و أ، د، نزيـه حمـاد القوا 122ص 2ينظر: طلعـة الشـــــــــــــمس لنور الـدين الســـــــــــــالمي ج -1

 ، وانظر الفرع الذي قبله.60الفقهية بحوث ندوة تطور العلوم وزارة الأوقاف ص

 جوهر النظام كتاب النكاح باب المرأة التي يرغب في نكاحها.  -1
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استبرائها على بائعها الذي اشتراها في نفس المجلس الذي باعها فيه، فالأحناف أوجبوا  

وم  الظنية  للعلة  تعبدا الاستبراء  الاستبراء  أوجبوا  وإنما  العلة  يعتبروا  لم  عداهم  ن 

 73فقط.

؛ ولكن 
ً
م أنَّ في ظاهرها منفعة ومن الوهمية الخمر وبيع الغرر والقمار والميسر فإنها توهِّ

مضرتها على المجتمع أعظمُ خطرا وأشدُّ ضررا من منفعتها؛ ولذلك حرمت جميعها قال  

 -تعالى: 

                                           

                                                     

 البقرة سورة 

  وقال:                                            

             90المائدة 

 

 

الســــــــــــــــــالمي ج  -2 الــــــدين  الشـــــــــــــمس لنور  ـــــة    122ص  2ينظر: طلعــــــة  ـــــامع لابن بركـ ـــــا والجـ ـــــدهـ بعـ ـــــا  فمـ

لمناســــب وابن أمير حاج الحنفي التقرير  أقســــام ا  4والزركشــــ ي الشــــافعي البحر المحيط ج254ص2ج

العطار الشــافعي على شــرح الجلال المحلي المســلك الخامس من    وحاشــيةتقســيم العلة  3والتحبير ج

 مسالك العلة المناسبة والإخالة.
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 الفرع الرابع تقسيم المصالح باعتبار شهادة الشارع

 

 - أقسام: تنقسم المصالحُ باعتبار شهادة الشارع ثلاثة 

الأول: ما شهد الشرع باعتباره؛ وهو ما وافق القياس؛ كما تقدم في الفرع الثاني في تقسيم 

 المصالح بالنظر إلى ذاتها. 

خذ منه الخمر، لأن  الثاني: ما شهد بإلغائه: وذلك مثل: منع زراعة العنب خشية أن يُتَّ

 أباح الشارعُ زراعته لفوائد جمة تعود على البشرية بالخير الوفير،   ذلك غير معتبر،
ْ
إذ

زراعته لأجل  الطرفان على  يشترط  كأن  ذلك  المزارعة على  في عقد   
ٌ
إن وقع شرط عَمْ: 

َ
ن

عصره خمرا أو يبيعه العنب بشرط عصره خمرا، فالعقد باطل وعلى الحاكم ردعهما  

لُ به إلى باط  : ما يُتَوَصَّ
ْ
ل فهو باطل، ولذلك نظائر كثيرة، ومَنْعُ ذلك لقطع  عن ذلك، إذ

التي لا   العقوبة الإلهية  بَاتِّ  ِّ
دابر الفساد من جذوره، وتطهيرِّ الأرض من أسبابِّ ومسب 

شأنه:   جل  قال    تطاق                                         

             الإسراء                                   

  الأنبياء                                                    

                                                 

                      . القصص 

 التي  باب سد الذرائع، وهو بابٌ واسعٌ من أبواب الفقه من المصالح المرسلةوذلك من 
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 ( 74)أخذ بها جمهرة من الفقهاء على اختلاف مذاهبهم. 

".. على أن باب سد الذرائع من أبواب الفقه الواسعة التي تتسع لكثير من القضايا، وقد 

 ( 75)  المشكلات. ولج منه كثيرٌ من الفقهاء منذ الصدر الأول لعلاج كثير من

، حتى أنَّ من علماء  
ً
 وتمحيصا

ً
وقد أخذ بسد الذرائع كثير من المسلمين وأوسعوه بحثا

له وبيان  في الاستدلال  القيم  ابنُ  أطال  ، وقد 
ً
 كبيرا

ً
 ضخما

ً
ف فيه كتابا

َّ
أل مَنْ  العصر 

من   استظهره  مما  وجها  وتسعين  تسعة  له  ذكر  إذ  الموقعين(  )أعلام  كتابه  في  وجوهه 

بيان حجيته ووجوب   في  أطال  كما  الأمة،  علماء  وأقوال سلف  والسنة  الكتاب  أحكام 

التعويل عليه وقوة الاستدلال به في كتابه هذا وفي غيره، كما في تهذيبه لسنن أبي داود 

 وكتاب "إغاثة اللهفان" 

ائع  وإذا عدنا إلى آثار أصحابنا رحمهم الله وجدنا أنهم قد تشجعوا في توسيع باب سد الذر 

ومن هذا الباب ما ذهب إليه كثير منهم من تحريم المرأة   غيرهم،بقدر ما لا نجده عند  

 إن وطئها في حيضها أو في دبرها مع أن هذا التحريم يترتب عليه 
ً
 أبديا

ً
على زوجها تحريما

 ( 76) تحليلها لزوج آخر..."

 

انظر الفرع الأول في مـدلول ألفـاظ المعـاوضــــــــــــــات من الفصــــــــــــــل الثـالـث فيمـا تـدخـل فيـه النيـة من    -1

ــــات المالية من مة المفتي العام للســـــــــلطنة أحمد بن حمد    المعاوضـــــ
َّ

هذا البحث وفتاوى المعاملات للعلا

ــــوده فهو باطل.    والقواعد:وقارن بين هذا    الله،الخليلي أبقاه   ــــيل مقصـ ــــرف تقاعد عن تحصـ " كل تصـ

ـــــرع فهو   ـــــرف الشـ ـــــاء منع تصـ ـــــم الجميع معا   باطل.و" كل إنشـ ـــــدة حرام. " وضـ و" تعاطي العقود الفاسـ

 .تحصل لك الفائدة بإذن الله 

 النكاح.المفتي العام من جوابه على نكاح الزاني بمزنيته فتاوى  سماحة - 2

ـــــــــددا ومؤيــدا من    –3 ـــــلطنــة أبقــاه الله مســـــ ـــ العلامــة المحقق أحمــد بن حمــد الخليلي المفتي العــام للســـــ

 اوى المعاملات.جوابه على بيع الخيار فت
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المر  إلغائه، وهو: المصلحة  باعتباره ولا  الشارع  لم يشهد  ما  لا  الثالث:  أنه  بمعنى  سلة، 

    (77)  يوجد نصٌّ يشهد بالاعتبار لنوعها ولا لجنسها كما لا يوجد نصٌّ يشهد بالبطلان.

 -العلة: قال النور السالمي في الكلام على 

ــــاموقيل: إنَّ الأصل في الأحكام      تعليلها بحسب  ـــــــــ  المقـــــــــــــــــــــــ

 وقال قوم عــدم التعليـــــــــــــــــــــل       أصل فيحتاج إلى دليـــــــــــــــــــــــــــل  

 - قال:إلى أنْ 

ــــدم                    ــــــ بالعــــــــــــــــــــ تعليلنا  وجوزوا 

لحكمـة   ـــــــلــــــة                     وإنهـا  مشتمـــــــــــــــــــ

أهــــــــــم              أو والثاني  يفسد  ما  دفع 

العقـــــــــــــــــل              كحفظ  ضروري  إلى 

                ِّ
ـــي  ــــــــــــــــ الحاجِّ وكذا  أيضا  والمال 

استحســــان                 على  منه  بني      وما 

القيــــــاس                   موافق  يجيء  قد  إذ 

ــــــــــام                     الأرحـــــــــ صلة  والزكوات 

للقضـــــا                        أهلا  يكون  لا  والعبد 

أن                    مثـــــــــل  القياس  عن  وخـارج 

ــــــلكــــــنه  تعويــــض  مال  السيـــــــــــــــ  د ــــــــــ

ــــــم          ــــــــــــــــــــــ فاعلـــــــــــــــــــــــ لوجود  لا  لعدم 

المحصـــــــلة               المصلحـة  والحكمـة 

انقسم            والكل  يصلح  ما  جلب  من 

والنســــــــــــــــــل             مـعا  والنفس  والدين 

للصــــ والأجرة   ـــــــــــبي                   كـالبيع  ـــــــــــــ ــــــــــــ

قسمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان                       ذا  وأصل  ثالثـها 

الأنجـــــــاس                        من  النـظافات  مثل 

ـــرام                           ــــــــــــ للكــــــ الأخلاق      مكـارم 

مرتضـــــــــى                           شهيدا  أو  إماما  ولا 

 

فمــا بعــدهــا طرق  139فمــا بعــدهــا وص    119ص  2: طلعــة الشـــــــــــــمس لنور الــدين الســــــــــــــالمي جينظر  -1

ــــمه إذا أتى معتبرا   بالنص أو إجماعهم مؤثرا ". فما  ــــرح البيت " وســـــ ــــتنبطة شـــــ وقد  بعده،العلة المســـــ

ة تطور العلوم ذكر النور عــدة أمثلــة فشــــــــــــــد بهــا يــدا، و: أ.د نزيــه حمــاد القواعــد الفقهيــة بحوث نــدو 

 .60وزارة الأوقاف ص



     القواعد الفقهية  تطبيقات
69   

 

 

حسـن                          ش يء  فذا  العبد  يكاتب 

ــــد ــــــــ ـــــــــ  (78)   بمالـــــه ومثــــــل ذا لــــــم يعهــــــــــــ

لُ من اعتبر المصالحَ أميرُ المؤمنين عمرُ بن الخطاب   رَ سهم المؤلفة قلوبهم   وأوَّ فقد أخَّ

 الحد عن السارق عام المجاعة،   79لما بزغ الإسلام ورأى أنْ لا حاجة إلى تأليفهم،
َ
ط

َ
وأسق

 

 فما بعدها مبحث العله ط التراث. 102ص2طلعة الشمس لنور الدين السالمي ج -1

ل النص في ذلك أو ألغاه وإنما رأى عمر    ليس معنى ذلك أن أمير المؤمنين عمر    -2
َّ
أن العلة    عط

تأليفهم إلى  اليوم  ذلك  الإسلام   
ُ
حاجة قلوبهم  المؤلفة  سهمُ  رِّض 

ُ
ف أجلها  من  بهم،    ،التي  ليتقوى 

ته انتفت العلة، وبانتفاء العلة ينتفي الحكم؛ لأن الحكم يدور مع العلة   وبانتشار الإسلام وظهور قوَّ

ورأى غيرَهم من الأصناف الثمانية أحقَّ بالتقديم وأحوجَ إلى العطاء، فقدمهم لذلك،    ،وجودا وعدما

في    ، وإنما اجتهد  وتعطيلا له  هذا اجتهادا في معرض النص  كما لا يمكن أن يفسر فعل عمر  

تطبيق النص؛ أي فيمن أولى بالتقديم من غيره من تلكم الأصناف الثمانية؛ لأن النص لا يُلزم المزكي  

مَ الزكاة على الأصناف الثمانية، وإنما جعل الأصناف   ِّ
 أو دولة بأن يُقَس 

ً
أو المعطي للزكاة سواءً كان فردا

الثمانية محلا لها، فللمزكي أن يُقدمَ من يشاء ويؤخرَ من يشاء؛ بحسب ما تقتضيه المصلحة، ولذا  

جميع الأصناف الثمانية بل يجزي  فإن المتفق عليه عند الفقهاء أنه لا يلزم المزكي تعميم الزكاة على  

دفعها ولو لصنف واحدٍ ما دامت حاجته ملحة إليها ما لم يصل إلى حد الغنى، فإن احتاج الإسلام 

إلى تأليف قلوبهم فللإمام أن يعطيهم من الزكاة ما لم يكن غيرهم أكثر ضررا إليها، وأما إسقاط الحد  

بالشب الشبهة والحدود تدرأ  المجاعة فلوجود  له  عام  الذي ظهر  للفساد  التغريب قطعا  ركُ 
َ
وت هات، 

بين لحق بالروم وتنصر بها وفعله   من أعظم المصالح للإسلام   بسبب التغريب لما بلغه أن أحد المغرَّ

علموا بذلك ولم    وأهله، وقد عدَّ ذلك كثير من العلماء من الإجماع السكوتي؛ وذلك لأنَّ الصحابة  

ينظ فليتأمل.  نكير  منهم  الآية  يظهر  عاشور  لابن  والتنوير  التحرير  ذلك،  في  الصدقات ر  إنما 

الآية      60للفقراء تفسير  اطفيش  يوسف  بن  محمد  الأئمة  لقطب  الزاد  وهيميان  التوبة،  سورة 

والآية   ج   215المذكورة  القرآن  أحكام  والجصاص  أيضا،  له  التفسير  وتيسير  البقرة،  سورة   3من 

لتقرير والتحبير لابن أمير حاج الحنفي محمد بن محمد بن  . وغيرها من كتب التفسير، وا183ص

ى   73ص    3محمد ج
َ
ٍ عَل

ص 
َ
هِّ عَنْ ن صْلِّ

َ
مِّ أ

ْ
ةِّ حُك يَّ رْعِّ

َ
رِّ ش

خُّ
َ
تَأ رٌ لِّ ِّ

 
خ
َ
يَاسٌ مُتَأ حَ قِّ ِّ

ا رُج 
َ
 إذ

ٌ
ة
َ
ل
َ
بعنوان " ْمسأ
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ر الأمصار السبعة،  بين لحق بالروم وتنصر بها، ومصَّ وترك التغريب لما بلغه أنَّ أحدَ المغرَّ

فظ واحد ثلاثا، وذلك على وأمر بإقامة الجمعة بكل مصر منها، وجعل الطلاق ثلاثا بل

 . الذي حكم بذلك عمر  رأي من يقول بأنَّ 

فذلك ثابت بالسنة كما ستراه إن  أما على رأي من يثبت وقوعه من صاحب الرسالة   

 شاء الله في محله تحت عنوان "الطلاق." 

ه غير معللة بعلة، أفعال الله وأحكامَ   أصول الدين أنَّ في علم    :تقرر عند أهل الحق  وقد  

المشيئة  بمحض  ذلك  فعل  بل  باعث،  ولا  لعلة  لا  المأمورات  وأمر  المخلوقات  خلق  بل 

 .وصرف الإرادة

استجلاب    أو  دفع مضرة  يروم  فيمن  تتصور  إنما  العلة  إن  النور:  كتاب  قال صاحب 

يجلب نفع  يلحقه ولا  فلا ضرر  ذلك،  عن  منزه  عز وجل  في منفعة، والله  تتصور  فلا  ه، 

يستجلب به منفعة إلى نفسه أو يروم به   أفعاله علل. والواحد منا يفعل كل ما يفعل إما 

   80دفع مضرة بخلاف أوصاف الباري عز وجل.

استشكل بعضهم هذا وزعم أن ثمة تناقضا بينه وبين ما ثبت عن الفقهاء من التعليل و 

 الذي هو أساس المقاصد الشرعية؟  

بكي: لا تناقض بين الكلامين لأن المراد أن العلة الباعثة على فعل  قال الإمام الس

المكلف مثاله حفظ النفوس فإنه علة باعثة على القصاص الذي هو فعل المكلف  

 محكوم به من جهة الشرع، فحكم الشرع لا علة له ولا باعث عليه لأنه قادر أن 

 

"فتاوى  للسلطنة  العام  المفتي  الخليلي  حمد  بن  أحمد  المحقق  والعلامة   " هِّ مِّ
ْ
حُك يضِّ  قِّ

َ
و   ن الزكاة، 

 "إعادة صياغة الأمة." 

 .26كتاب النور، لأبي عبد الله عثمان الأصم، ص - 80
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 81يحفظ النفوس بدون ذلك.  

 

 

 . 274، ص2انظر: شرح المحلى على حاشية العطار، ج -81
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 النية الفرع الخامس شروط تحقق 

 

 - منها: لقد وضع الفقهاء جملة شروط لـتحقق النية  

الإسلام فلا تصح العبادة من مشرك ولو نواها. واستثني من ذلك الكتابية تحت    الأول:

لأجل  وطأها  للزوج  مبيحا  صحيحا  يعتبر  والنفاس  الحيض  من  غسلها  فإن  المسلم 

 للحرج. رفعا  الضرورة،

؛ فلو غسل المجنون جوارحه غسل الوضوء فزال جنونه والوقت باق  (82) الثاني: العقل  

فلا يجزيه ذلك الغسل للصلاة المفروضة كما لا يجزيه غسل بدنه من الجنابة إن صحا 

 

عَقْلُ  -1
ْ
:ال

ً
ة
َ
غ
ُ
نْعُ، وَ  ل

َ ْ
حا:الم

َ
لا .  اصْطِّ يحِّ قَبِّ

ْ
حَسَنِّ وَال

ْ
هَا بَيْنَ ال زُ بِّ

 يُمَيَّ
ٌ
فَة  صِّ

فَى  
َ
صْط

ُ ْ
نْهَا الم تُصَّ مِّ

ْ
 جُزْءٍ وَاخ

ُ
ة
َ
ائ عَقْلُ مِّ

ْ
جُزْءُ   وَال

ْ
ين، وَال نِّ ؤْمِّ

ُ ْ
يعِّ الم ي جَمِّ ينَ جُزْءًا، وَجُزْءٌ فِّ سْعِّ سْعَةٍ وَتِّ تِّ بِّ

سَا
َ
يَت سَهْمٌ 

َ
ف سَهْمًا  رُونَ 

ْ
ش وَعِّ حَدٌ 

َ
أ مْ  يهِّ فِّ ي  ذِّ

َّ
سَهْمًا  ال رُونَ 

ْ
ش وَعِّ يدِّ  وْحِّ

التَّ  
ُ
مَة لِّ

َ
ك وَهُوَ  لُّ 

ُ
ك
ْ
ال يهِّ  فِّ وَى 

قِّ  دْرِّ حَقَائِّ
َ
ى ق

َ
يهَا عَل ونَ فِّ

ُ
مْ.يَتَفَاضَل هِّ    إيمَانِّ

هِّ  هِّ بِّ رْقِّ
َ
، وَف يمِّ بَهِّ

ْ
حَيَوَانِّ ال

ْ
نَ ال هِّ مِّ يَازِّهِّ بِّ مْتِّ هَا لاِّ ِّ

 
ل
ُ
دِّ ك

جَســــَ
ْ
ِّ ال

نْ حَوَاس   مِّ
ُ
رَف

ْ
شــــ

َ
عَقْلَ أ

ْ
،  وال ِّ

ر  ــَّ يْرِّ وَالشــ
َ
خ
ْ
بَيْنَ ال

مَا
َ
ك  بِّ

حَقَّ
َ
انَ أ

َ
ك
َ
، ف هِّ يفِّ بِّ لِّ

ْ
ك قِّ التَّ

ُّ
عَل

َ
، وَت ِّ

ار  ضــــَ
َ ْ
عِّ الم

ْ
عِّ وَوَق نَافِّ

َ ْ
فِّ الم

َ
لا تِّ

ْ
ى اخ

َ
ل هِّ إِّ هِّ بِّ لِّ وَصــــُّ

َ
يعِّ  وَت نْ جَمِّ يَةِّ مِّ ِّ

لِّ الد 

ا. ــَ هـــ عِّ افِّ
ــَ رِّ مَنـــ

َ
ث
ْ
ك
َ
أ دِّ 

ــْ قـــ
َ
ا وَف ــَ يهـــ فِّ هِّ  ــِّ ابـــ

ــَ هـــ
َ
يرِّ ذ ثِّ

ْ
أ
َ
ــ تـــ ِّ مَعَ 

حَوَاس 
ْ
ــاوردي    ال ــ المـ ـــــرف  نقلا عن  ـــ الكبير    الحـــــاوي بتصـــــ

 بيروت  الفكر:، ن /دار 456ص12ج

وَرُّ  ي وَالتَّ عَاص ِّ
َ ْ
نْ الم يقُ مِّ  يَلِّ

َ
ابِّ مَا لا

َ
ك نْ ارْتِّ يْ يَمْنَعُهُ مِّ

َ
بَهُ أ لُ صَاحِّ هُ يَعْقِّ

نَّ
َ
، لأِّ

ً
يَ عَقْلا ِّ

. "وسُم  كِّ هَالِّ
َ ْ
ي الم  طِّ فِّ

 
ْ

لآ حِّ لِّ اجِّ ى الرَّ
َ
بُ عَل

ْ
قَلــ

ْ
هُ ال

ُّ
ىوَمَحَلــ

َ
ال عــَ

َ
وْلــه ت

َ
يَ ق ةِّ وَهِّ

هُمْ   :يــَ
َ
ا ل هــَ  يَفْقَهُونَ بِّ

َ
وبٌ لا

ُ
ل
ُ
لٌ  ق صــــــــــــــِّ اعٌ مُتَّ عــَ

ُ
هُ شـــــــــــــ

َ
وَلــ

ا مَ  هُ هُمـَ
ُّ
يـلَ: مَحَلـ ، وَقِّ

ٌ
ة اعـَ  وَجَمـَ

َ
ة يفـَ بُو حَنِّ

َ
هِّ أ يـْ

َ
سُ وَعَل

ْ
أ هُ الرَّ

ُّ
يـلَ: مَحَلـ ، وَقِّ سِّ

ْ
أ يْ الرَّ

َ
اغِّ أ

مـَ ِّ
الـد    بـِّ

َ
ا. وقيـل: لا عـً

نٌ  هُ مُعَيَّ
َ
 .مَحَلَّ ل

ـــــيـة البجيرمي على الخطيـب   ـــ ـــــرف،،  81/  12حـاشـــــ ـــ وانظر نور الـدين الســــــــــــــالمي أنوار العقول مع   بتصـــــ

 والمشارق/ فانتعشت عقولهم بالذكر ... وبسقت أسرارهم بالفكر. البيت. ،شرحيها: البهجة

القفا: قياسية. "...وفي الدماغ ثلاث مقدمات: المقدمة الأولى: خياليه. والوسطى: وهمية. والأخيرة ذات  

 وثلاث قوى. فالأولى: منفردة بعلم الخيال، وهي في مقدمة الوجه، وفيها يتردد الخيال ولا يتجاوزها. 
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وعليه إعادة الغسل. ويستثنى المسلمة المجنونة يكفيها الاغتسال من الحيض والنفاس 

 ليحل وطؤها للزوج رفعا للحرج.

ء في الإغماء هل سبيله سبيل الجنون أو هو مجرد مرض؟ فمن رآه و " اختلف العلما 

جنونا لم ير على صاحبه قضاء الصلوات التي استغرق وقتها في الإغماء اللهم إلا إن أغمى 

عليه وقد دخل وقت صلاة، أو أفاق حال دخول الوقت فعليه في الحالين القضاء، ومن 

ت بسبب الإغماء، وهو الأحوط وعليه  رآه مرضا ألزمه قضاء جميع الصلوات التي فات

فحسب،  بالقضاء  يكتفى  وإنما  الصيام،  أو  الكفارات  من  ش يء  معها  يلزم  ولا  الأكثر، 

 83سواء كان قضاء صلاة عند كل صلاة أو جمعا لصلوات متعددة في القضاء والله أعلم." 

 

والثانية: في وسط الدماغ، وتسمى الحافظة، وهي التي تحفظ جميع ما أداه الحس إلى القوة  

 الخيالية إلى الحافظة وهي مغرس الوهم انفردت به. 

الفكر، يتردد فيها الفكر في الأمور التي توهمها من خياله عن حواسه. أبو يعقوب والثالثة: وهي مركز  

  1، فما بعدها ط21ص  1التراث. والعدل والإنصاف ج  2ط219ص  3الوارجلاني الدليل والبرهان ج

تفسير قوله    التراث.،  الهيميان  فلموانظر  يَعْ   تعالى"  وبٌ 
ُ
ل
ُ
ق هُمْ 

َ
ل ونَ 

ُ
تَك

َ
ف رْضِّ 

َ ْ
الأ ي  فِّ يرُوا  هَا"  يَسِّ بِّ ونَ 

ُ
ل قِّ

الصغير ج للقطب  15ص1والجامع  العام   ،، كلاهما  المفتي  الخليلي  للمحقق  التفسير  وجواهر 

  للسلطنة تـفسير قوله تعالى:             قال:" والمرادُ بالقلب  7من سورة البقرة آية ر .

هنا العقل، فإن العرب تطلق القلب على اللحمة الصنوبرية المعروفة في الجسم بهذا الاسم، وتطلقه  

     على العقل والإدراك ومن هذا الاطلاق قوله عز وجل:                      

                 وهذا الاطلاق ناش ئ عما بين العقل والقلب من الترابط فإنَّ العقل وإن

كان سلطانه في الدماغ أو هو نفسه في الدماغ كما يرى المتأخرون، فإن للقلب تأثيرا عليه لأنه مصدر  

تأثيرٌ على العقل ولا يبعد  الانفعالات، ومنبع العواطف ومحل الوجدان باتفاق الجميع، ولكل ذلك  

 أن يكون للقلب أثرٌ في تكوين الفكر في الدماغ. المفتي جواهر التفسير السابق. 

 

 فتاوى الصلاة.العام؛  سماحة العلامة المحقق أحمد بن حمد الخليلي المفتي  -1
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 84ومن أغمي عليه قبل دخول الصلاة فلم يفق حتى ذهب وقتها فلا بدل عليه.

 الواجبة من وضوء أو صلاة أو صيام ثم بلغ    البلوغ:ثالث:  ال
َ
فلو أدى الصبيُّ العبادة

والوقت باق فعليه استئنافها، وفي الحج إن لم يدرك الوقت فعليه حجة أخرى، أما إن 

بلغ أثناء الأداء وذلك كأن يبلغ في عرفة فليس عليه إلا تجديد الإحرام منها، ويتم مناسكه 

 85: "الحج عرفة" ر ما يدعو بالباقيات الصالحات، لقول الرسول  قدَ ولو بقي من عرفة  

يَّ  و  بِّ
يْتُ النَّ

َ
ت
َ
الَ: أ

َ
ِّسٍ ق

يْ   عن عُرْوَة بن مُضَر 
َ
نْ جَبَل ئْتُكَ مِّ ِّ جِّ

َّ
تُ يَا رَسُولَ اللَّ

ْ
قُل

َ
جَمْعٍ ف وَهُوَ بِّ

نْ  ي مِّ هَلْ لِّ
َ
يْهِّ ف

َ
فْتُ عَل

َ
 وَق

َّ
لا نْ جَبَلٍ إِّ تُ مِّ

ْ
رَك

َ
ِّ مَا ت

َّ
ي وَاللَّ تِّ

َ
ل صَبْتُ رَاحِّ

ْ
ن
َ
ي وَأ فْس ِّ

َ
عَبْتُ ن

ْ
ت
َ
ءٍ أ ِّ

ي 
َ
 ط

  
َ
ة

َ
لا هِّ الصَّ دَ مَعَنَا هَذِّ هِّ

َ
الَ مَنْ ش

َ
ق
َ
ٍ ف

جَمْعٍ  يَعْنِّ   -حَج  فَجْرِّ بِّ
ْ
 ال

َ
ة

َ
يضَ    -ي صَلا فِّ

ُ
ى ن  مَعَنَا حَتَّ

َ
ف

َ
وَوَق

نْهُ  اتٍ  -مِّ
َ
نْ عَرَف كَ مِّ لِّ

َ
بْلَ ذ

َ
اضَ ق

َ
ف
َ
دْ أ

َ
هُ. -وَق

َ
فَث

َ
ى ت ض َ

َ
هُ وَق مَّ حَجُّ

َ
دْ ت

َ
ق
َ
وْ نَهَارًا ف

َ
 أ

ً
يْلا

َ
 86ل

 

 بة بدية.     ت/ن/ مك383-382ص2.وانظر الطلعة ج117/ 2جامع البسيوي ج  -2

الوقوف بعرفة، وابن    -3 الترمذي فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك، والنسائي في فرض  أخرجه 

، وابن أبي ماجه فيمن أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، وأحمد في حديث عبد الرحمن بن يعمر  

د شيبة في مصنفه، والبيهقي في السنن الكبرى والنسائي في السنن الكبرى، وابن أبي عاصم في الآحا 

والمثاني باب الحج عرفه، والحاكم في المستدرك باب الحج عرفه، والدار قطني في سننه باب المواقيت،  

وابن خزيمة باب ذكر الدليل على أن الحاج إذا لم يدرك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فهو 

لام على البلوغ  فائت الحج غير مدركه، والطيالس ي في المسند باب الحج عرفة، وغيرهم. وانظر الك

 وكيفيته والأحكام المتعلقة به من الجزء الثاني آخر الحدود.

أخرجه أبو داود فيمن لم يدرك عرفة، والنسائي فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بجمع،   -1

ح   أوس  بن  مضرس  بن  عروة  حديث  وأحمد  جمع،  ليلة  الفجر  قبل  عرفة  أتى  فيمن  ماجة  وابن 

والبيهقي السنن الكبرى )باب وقت الوقوف لإدراك الحج(، في عدة مواضع، ، في عدة مواضع،  15619

في  والطبراني  الصلاة،  هذه  معنا  من صلى  باب  المستدرك  في  والحاكم  الكبرى،  السنن  في  والنسائي 

   وغيرهم.في الوقوف بعرفة  حبان،المعجم الكبير وابن 
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َ
ي مَا ت عُونِّ سْمِّ

َ
هَا الناسُ أ  عنهما: أيُّ

َّ
ا روي عن ابن عباس رض ي اللَّ

َ
ولُ  ولمِّ

ُ
هَمُوا ما أق

ْ
ونَ واف

ُ
قُول

هُ وإنْ عَتَقَ قبل أنْ  ى حَجَّ ض َ
َ
يُعْتَقَ فقد ق هُ فماتَ قبلَ أنْ 

ُ
هِّ أهْل  بِّ

وكٍ حَجَّ
ُ
مَا مَمْل لكم: أيُّ

يَحُجَّ 
ْ
ل
َ
غَ    ،يموتَ ف

َ
بَل تَهُ وإنْ  ى حجَّ ض َ

َ
هُ فماتَ قبلَ أنْ يُدْرِّكَ فقد ق

ُ
هِّ أهْل  بِّ

لامٍ حَجَّ
ُ
مَا غ وأيُّ

  . يَحُجَّ
ْ
ل
َ
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نَّ   إِّ
َ
مِّ ف

َ
ِّسْلا

ْ
رِّ الإ

ْ
ك  ذِّ

ُ
اط

َ
ى إسْق

َ
وْل
َ ْ
ةٍ" الأ يَّ ِّ

مٍ وَحُر 
َ

سْلا وغٍ وَعَقْلٍ وَإِّ
ُ
بُل بُ بِّ وفي النيل وشرحه" وَيَجِّ

نْ  كِّ
َ
كَ، ل لِّ

َ
ذ بٌ بِّ

َ
اط

َ
ضِّ وَمُخ فَرَائِّ

ْ
رُ ال مُ وَسَائِّ

َ
ِّسْلا

ْ
يْهِّ الإ

َ
مَا وَجَبَ عَل

َ
حَجُّ ك

ْ
يْهِّ ال

َ
رِّكَ وَجَبَ عَل

ْ
ش
ُ ْ
الم

تَ 
ْ
 يَن

َ
نْ لا

َ
ا أ مَّ إِّ

َ
، ف رْكِّ ِّ

 
ي حَالِّ الش هُ فِّ

ي حَجَّ ذِّ
َّ
حَجُّ ال

ْ
يهِّ ال فِّ

ْ
 يَك

َ
، وَلا رْكِّ ِّ

 
ي حَالِّ الش لَ فِّ مَا عَمِّ عُ بِّ فِّ

 
َ
أ
َ
لَ ك  يَجْزِّيهِّ جُعِّ

َ
رِّكِّ لا

ْ
ش
ُ ْ
انَ حَجُّ الم

َ
ا ك

َّ َ
هُ لم نَّ

َ
ا أ مَّ ، وَإِّ ِّ

ي  جَازِّ
َ ْ
جْمُوعِّ الم

َ ْ
الم مًا بِّ

ْ
كَ حُك لِّ

َ
ونَ ذ

ُ
يْرُ يَك

َ
هُ غ نَّ

رِّيعَ وَ 
فُرُوعِّ الشَّ بٍ بِّ

َ
اط

َ
يْرُ مُخ

َ
رِّكَ غ

ْ
ش
ُ ْ
نَّ الم

َ
نْ أ ا مِّ

َ
ن يْرِّ

َ
هَبِّ غ

ْ
ى مَذ

َ
يَ عَل هُ بُنِّ

نَّ
َ
ا أ مَّ ، وَإِّ يْهِّ

َ
بٍ عَل ، اجِّ ةِّ

مْ يَسْتَطِّ 
َ
نَّ مَنْ ل

َ
يْنَا أ

َ
 يُرَدُّ عَل

َ
فَى، وَلا

َ
لَ ك مْتُثِّ

ُ
ا ا 

َ
ي إذ ذِّ

َّ
وُجُوبَ ال

ْ
وُجُوبِّ ال

ْ
ال يدَ بِّ نْ يُرِّ

َ
ا أ مَّ   عْ وَإِّ

 
َ

دْ لا
َ
عَمْ ق

َ
ن  ، حَجُّ

ْ
نْهُ ال رُ مِّ

يُتَصَوَّ  
َ

حَجَّ لا
ْ
عْ ال يَسْتَطِّ مْ 

َ
ل قُولُ: مَنْ 

َ
ن ا  نَّ

َ
هُ لأِّ فَاهُ حَجُّ

َ
دْ ك

َ
ق
َ
  وَحَجَّ ف

ابْنِّ  وَعَنْ  اعَهُ، 
َ
اسْتَط دْ 

َ
ق
َ
ف نْهُ  مِّ نَ 

َّ
تَمَك

َ
ف فَهُ 

َّ
ل
َ
ك
َ
ت ا 

َّ َ
لم نْ  كِّ

َ
وَل  ، يهِّ فِّ

ْ
وَيَك فُهُ 

َّ
ل
َ
وَيَتَك يعُهُ  يَسْتَطِّ

 مَحْ 
َ
اق

َ
ط
َ
وْ أ

َ
عْتَاقِّ وَل ِّ

ْ
وغِّ وَالإ

ُ
بُل
ْ
مَا بَعْدَ ال يْهِّ

َ
 حَجَّ عَل

َ
جْزَاهُمَا وَلا

َ
عَبْدُ أ

ْ
يُّ وَال بِّ

ا حَجَّ الصَّ
َ
 ا، بُوبٍ: إذ

 . عَادَةِّ ِّ
ْ

 وُجُوبِّ الإ
ُ
يث هُ حَدِّ

ْ
ل مْ يَصِّ

َ
هُ ل

َّ
عَل

َ
  88وَل

 

ا مملوك حج به أهله فمات قبل أن  أخرجه الشافعي في مسنده موقوفا على ابن عباس باب أيم  -2

باب:2وج  1ج  يعتق. والآثار  السنن  معرفة  في  والبيهقي  الكبرى    ،  والسنن  المحرم،  يجتنبه  ما  جماع 

مرفوعا وموقوفا في كتاب الحج باب اثبات فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا وكان حرا بالغا 

من كسر أو عرج فقد حل. والحاكم في المستدرك  عاقلا مسلما. وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني باب  

حل"    باب فقد  عرَج  أو  كسر  في   والترمذي:"من  الطبراني  مرفوعا  آخر  بلفظ  وأخرجه  الصبي  حج 

وابن خزيمة في صحيحه: جماع أفعال اختلف الناس فيها.   ،المعجم الأوسط باب من اسمه إبراهيم

 وسيأتي إن شاء الله تعالى.

 بعدها ط جدة. فما 7ص4شرح النيل ج -1
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تْقٍ ) يدُهُ عَبْدٌ بَعْدَ عِّ بْلَ   (وَيُعِّ
َ
 إنْ عَتَقَ ق

َّ
، إلا هِّ دِّ ِّ

نِّ سَي 
ْ
ذ إِّ  بِّ

وْ حَجَّ
َ
اقَ بَعْدَهُ وَل

َ
ط
َ
هُ وَأ

َ
بْل
َ
إنْ حَجَّ ق

  ، رُوبِّ
ُ
غ
ْ
نْدَ ال وفِّ عِّ

ُ
وُق

ْ
ي ال وْ فِّ

َ
وفِّ أ

ُ
وُق

ْ
وغٍ )ال

ُ
يٌّ بَعْدَ بُل غَ    (وَصَبِّ

َ
نْ بَل اقَ بَعْدَهُ، وَإِّ

َ
ط
َ
هُ وَأ

َ
بْل
َ
إنْ حَجَّ ق

زَمْ 
ْ
ل
َ
مْ ت

َ
وفِّ ل

ُ
وُق

ْ
بْلَ ال

َ
جْنُونُ ق

َ ْ
اقَ الم

َ
ف
َ
عَبْدُ وَأ

ْ
رِّكُ وَعَتَقَ ال

ْ
ش
ُ ْ
مَ الم

َ
سْل

َ
: إنْ أ اجِّ ي التَّ  وَفِّ

ُ
عَادَة ِّ

ْ
هُ الإ

هُ  مَّ حَجُّ
َ
رُوبِّ ت

ُ
غ
ْ
بْلَ ال

َ
ا ق

ً
ث

َ
لا
َ
حُونَ ث ِّ

دْر مَا يُحْرِّمُونَ وَيُسَب 
َ
هَارِّ ق

نْ النَّ يَ مِّ دْ بَقِّ
َ
 وَق

َ
ة
َ
 عَرَف

َ
ة يَّ مْ، عَشِّ

مَحْبُوبٍ   ابْنُ  جَازَ 
َ
وغٍ، وَأ

ُ
بُل بَعْدَ  إعَادَةٍ   

َ
لا بِّ  ِّ

ي  بِّ
الصَّ حَجَّ   : مْصَارِّ

َ ْ
الأ هَاءِّ 

َ
ق
ُ
ف وَبَعْضُ  يعُ  بِّ

وَالرَّ

هَبَ  
َ
ذ وْ 

َ
ل
َ
ف  ، فَرْضِّ

ْ
ل لِّ دَاء 

َ
أ يْرُ 

َ
غ هُ 

ُ
عْل فِّ

َ
ف يْءٌ 

َ
ش  يْهِّ 

َ
عَل يُفْرَضْ  مْ 

َ
ل هُ  نَّ

َ
لأِّ عَادَةِّ  ِّ

ْ
الإ زُومُ 

ُ
ل يحُ  حِّ وَالصَّ

بْلَ إمْ 
َ
وغِّ وَق

ُ
بُل
ْ
هُ بَعْدَ ال

ُ
وغِّ مَال

ُ
بُل
ْ
بْلَ ال

َ
هُ ق

َ
عَل

َ
نَّ مَا ف

َ
يحُ أ حِّ عَمْ الصَّ

َ
، ن يْهِّ

َ
 حَجَّ عَل

َ
لا

َ
ِّ ف

حَج 
ْ
انِّ ال

َ
ك

نَا حَجَّ  صْحَابِّ
َ
جَازَ بَعْضُ أ

َ
، وَأ ٍ

ر 
َ
عْلِّ ش ى فِّ

َ
بُ عَل

َ
 يُعَاق

َ
، وَلا يْهِّ

َ
ابُ عَل

َ
يُث  

ً
فْلا

َ
ونُ ن

ُ
يْرِّ يَك

َ
خ
ْ
نْ ال مِّ

تْقٍ، وَ  بَعْدَ عِّ  إعَادَةٍ 
َ

لا بِّ عَبْدِّ 
ْ
ا ال

َ
يلَ: إذ ى قِّ

، حَتَّ عَادَةِّ ِّ
ْ

زُومُ الإ
ُ
ل يحُ  حِّ ابْنُ مَحْبُوبٍ، وَالصَّ يْهِّ 

َ
عَل

 ِّ
ْ
نْ الم ِّحْرَامَ مِّ

ْ
يدَا الإ عَا وَيُعِّ نْ يَرْجِّ

َ
مَا أ يْهِّ

َ
عَل

َ
اتَ ف

َ
يق ِّ

ْ
دْ جَاوَزَ الم

َ
يُّ وَق بِّ

غَ الصَّ
َ
عَبْدُ وَبَل

ْ
، عَتَقَ ال اتِّ

َ
يق

  ِّ
َّ

الَ رَسُولُ اللَّ
َ
ي ٍ   ق مَا صَبِّ يُّ

َ
ٍ   "أ

ي  عْرَابِّ
َ
مَا أ يُّ

َ
رَى، وَأ

ْ
خ
ُ
 أ
ً
ة نْ يَحُجَّ حَجَّ

َ
يْهِّ أ

َ
عَل

َ
 ف

َ
نْث حِّ

ْ
غَ ال

َ
مَّ بَل

ُ
حَجَّ ث

نْ يَحُجَّ حَ 
َ
يْهِّ أ

َ
عَل

َ
قَ ف عْتِّ

ُ
مَّ أ

ُ
مَا عَبْدٍ حَجَّ ث يُّ

َ
رَى، وَأ

ْ
خ
ُ
 أ
ً
ة نْ يَحُجَّ حَجَّ

َ
يْهِّ أ

َ
عَل

َ
مَّ هَاجَرَ ف

ُ
 حَجَّ ث

ً
ة جَّ

رَى"  
ْ
خ
ُ
اسٍ رَوَاهُ ابْنُ عَ )  89أ .    (بَّ صٌّ

َ
ا ن

َ
هَذ

َ
تْقِّ ف عِّ

ْ
جْرَةِّ وَال هِّ

ْ
وغِّ وَال

ُ
بُل
ْ
اعُوا بَعْدَ ال

َ
ي إنْ اسْتَط يَعْنِّ

 
َ

ِّ لا
ي  بِّ

لصَّ  لِّ
ً

فْلا
َ
هِّ ن تِّ

حَّ ي صِّ مَا هُوَ فِّ
نَّ إِّ
َ
جْرٌ، ف

َ
كِّ أ

َ
عَمْ وَل

َ
هَا: ن

َ
الَ ل

َ
ي ق تِّ

َّ
ةِّ ال

َ
رْأ
َ ْ
 الم

ُ
يث ا حَدِّ مَّ

َ
هِّ   وَأ ي إجْزَائِّ فِّ

 

وفي  ،أخرجه البيهقي في الســــــنن الكبرى كتاب الحج باب اثبات فرض الحج على من اســــــتطاع إليه. -1

ــننه الصـــغرى  ــمه إبراهيم؛   ،سـ وصـــوب وقفه على ابن عباس والطبراني في المعجم الأوســـط، فيمن اسـ

ــــه، وابن حجر في بلوغ المرام ح    الهـــــدايـــــة ح  717وتكلم عليـ الـــــدرايـــــة في تخريج أحـــــاديـــــث  ، 319، و 

 9والصـــنعاني في ســـبل الســـلام ح 8635وفي جمع الجوامع ح    9957والســـيوطي في جامع الأحاديث ح  

ـــــن بن علي الخ ـــ ـــــرة،  والحســـــ ـــ في كتـابـه : جزء الألف دينـار في حج   والقطعيلال في كتـابـه المجـالس العشـــــ

الصــــبي، وهو الخامس من الفوائد المنتقاة والأفراد الغرائب الحســــان، لأبي بكر: أحمد بن جعفر بن 

ــــبيب البغدادي   ــر: دار النفائس  القطعيحمدان بن مالك بن شـ ــ ، تحقيق: بدر بن عبد الله البدر، نشـ

 هـ. وقد تقدم بمعناه من طريق ابن عباس.1414بعة الأولى الكويت، الط
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َ ْ
الأ يثِّ  حَدِّ

ْ
ال يلِّ  دَلِّ مَا  بِّ بُ  وَيَجْتَنِّ هُ  يُّ وَلِّ عَنْهُ  مُ  يُحْرِّ يَّ  بِّ

الصَّ إنَّ  ينَ:  فِّ الِّ
َ
خ
ُ ْ
الم بَعْضُ  الَ 

َ
وَق  ، لِّ

وَّ

نَّ ا ِّ
غَ الس 

َ
ا بَل

َ
هُ إذ نَّ

َ
 وَأ

ً
لا وَّ

َ
هِّ أ نَفْسِّ مُ لِّ هُ يُحْرِّ يَّ  وَلِّ

نَّ
َ
رُ أ اهِّ

َّ
حْرِّمُ، وَالظ

ُ ْ
غُ الم بَالِّ

ْ
بُ ال ي يُؤْمَرُ  يَجْتَنِّ ذِّ

َّ
ل

 
َ

لا الصَّ يهِّ بِّ جْنُونُ فِّ
َ ْ
يدُ الم حَرَمِّ وَيُعِّ

ْ
رْبَ ال

ُ
دُ ق يعَ يُجَرَّ ضِّ نَّ الرَّ

َ
فُونَ أ الِّ

َ
خ
ُ ْ
رَ الم

َ
ك
َ
، وَذ هِّ نَفْسِّ مُ بِّ ةِّ يُحْرِّ

هُ،   يُّ وَلِّ وْ 
َ
أ بُوهُ 

َ
أ عَنْهُ  مُ  يُحْرِّ هُ  نَّ

َ
أ فُونَ  الِّ

َ
خ
ُ ْ
الم وَزَعَمَ   ، هِّ تِّ

َ
اق

َ
إف مٍ )بَعْدَ 

َ
سْلا إِّ بِّ  

حُّ يدٍ، (  وَيَصِّ وْحِّ
َ
ت يْ 

َ
أ

رْ )
َ
هِّ وَت دُهُ بِّ يدُهُ مُفْسِّ مَاعٍ وَيُعِّ عَمْدِّ    (كِّ جِّ

ْ
يْرِّ ال

َ
ي غ  فِّ

ُ
ف

ْ
ل
ُ
خ
ْ
مَاعِّ عَمْدًا، وَال جِّ

ْ
ال يْ بِّ

َ
لٍ )أ ابِّ

َ
نْ ق : ( مِّ

حَرَمِّ 
ْ
ى بَعْضِّ ال

َ
إل رَجَعَ  نْ 

َ
أ بِّ هُ 

َ
جْزَأ

َ
أ هُ 

َ
دْرَك

َ
أ نْ  وَإِّ  ، هِّ ي عَامِّ فِّ هُ 

ُ
يُدْرِّك  

َ
انَ لا

َ
ك لٍ إنْ  ابِّ

َ
ي عَامٍ ق فِّ يْ 

َ
  أ

حْرَمَ مِّ 
َ
فَةِّ . وَأ

ْ
ط رَاجِّ النُّ

ْ
دُ إخ عَمُّ

َ
مَاعِّ ت جِّ

ْ
ال
َ
ِّ حَالٍ، وَك

ل 
ُ
ى ك

َ
 عَل

ٌ
ة
َ
مَهُ بَدَن زِّ

َ
ةٍ وَل

َ
 صَلا

َ
لا وْ بِّ

َ
 90نْهُ وَل

    3559وفي فتح الباري ح  
ٌ
ِّف

ر 
َ
ا مُط

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
نَا سُفْيَانُ أ

َ
ث يُّ حَدَّ جُعْفِّ

ْ
دٍ ال ِّ بْنُ مُحَمَّ

َّ
نَا عَبْدُ اللَّ

َ
ث " حَدَّ

بَا السَّ 
َ
عْتُ أ اسُ اسْمَعُوا  سَمِّ هَا النَّ يُّ

َ
ُ عَنْهُمَا يَقُولُ: يَا أ

َّ
يَ اللَّ اسٍ رَض ِّ عْتُ ابْنَ عَبَّ فَرِّ يَقُولُ سَمِّ

ابْنُ  الَ 
َ
ق اسٍ  عَبَّ ابْنُ  الَ 

َ
ق وا 

ُ
تَقُول

َ
ف هَبُوا 

ْ
ذ
َ
ت  

َ
وَلا ونَ 

ُ
قُول

َ
ت مَا  ي  عُونِّ سْمِّ

َ
وَأ مْ 

ُ
ك
َ
ل ولُ 

ُ
ق
َ
أ مَا  ي  ِّ

ن  مِّ

 
ْ
ل
َ
ف بَيْتِّ 

ْ
ال بِّ  

َ
اف

َ
ط مَنْ  اسٍ  ي عَبَّ فِّ جُلَ  الرَّ نَّ  إِّ

َ
ف يمُ  حَطِّ

ْ
ال وا 

ُ
قُول

َ
ت  

َ
وَلا جْرِّ  حِّ

ْ
ال وَرَاءِّ  نْ  مِّ  

ْ
ف

ُ
يَط

وْسَهُ. 
َ
وْ ق

َ
هُ أ

َ
عْل

َ
وْ ن

َ
هُ أ

َ
ي سَوْط قِّ

ْ
يُل
َ
 ف

ُ
ف انَ يَحْلِّ

َ
ةِّ ك يَّ لِّ جَاهِّ

ْ
 ال

اس بْن عَبَّ يث عَنْ اِّ حَدِّ
ْ
ر ال ي آخِّ ي  فِّ انِّ

َ
بَرْق

ْ
ي  وَال يلِّ سْمَاعِّ ِّ

ْ
نْد الإ عَ عِّ

َ
مَ :  وَوَق ي 

َ
هْله "وَأ

َ
هِّ أ  بِّ

ي  حَج  ا صَبِّ

هْله"  
َ
أ هِّ  بِّ  

حَج  عَبْد  مَا  ي 
َ
وَأ رَى، 

ْ
خ

ُ
أ ة  يْهِّ حَجَّ

َ
عَل

َ
ف غَ 

َ
بَل ا 

َ
ذ إِّ

َ
ف يرًا،  دَامَ صَغِّ مَا  ه  ى حَج  ض َ

َ
دْ ق

َ
ق
َ
ف

عَدَمِّ  لِّ عَمْدًا  نْهُ  مِّ هَا 
َ
ف
َ
يح، وَحَذ حِّ يْر الصَّ

َ
ي غ فِّ يْضًا 

َ
أ ي   ارِّ

َ
بُخ

ْ
ال نْد  يَادَة عِّ ِّ

هِّ الز  يث، وَهَذِّ حَدِّ
ْ
 ال

يث اِّ  نْ حَدِّ ا مِّ
ً
وف

ُ
انَ مَوْق

َ
نْ ك هُوَ وَإِّ

َ
يث ف حَدِّ

ْ
ل ال وَّ

َ
ا أ مَّ

َ
ة، وَأ

َ
وف

ُ
هَا مَوْق وْنِّ

َ
ك رْجَمَةِّ وَلِّ

َّ
الت قهَا بِّ

ُّ
عَل

َ
بْن ت

ا رَآهُ  مَّ ة مِّ يَّ لِّ جَاهِّ
ْ
ي ال انَ فِّ

َ
اس مَا ك بْن عَبَّ نَقْلِّ اِّ سَبِّ لِّ

َّ
الن ل بِّ نْهُ حَاصِّ رَض مِّ

َ
غ
ْ
نَّ ال

َ
 أ

َّ
لا اس إِّ عَبَّ

 

 مرجع سابق. 16-15ص4شرح النيل ج -2
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ي   النَّ  وع ،   بِّ
ُ
رْف

َ ْ
م الم

ْ
هُ حُك

َ
ون ل

ُ
يَك

َ
ته ف يَّ رُوعِّ

ْ
تْ مَش رهُ وَاسْتَمَرَّ مْ يُنْكِّ

َ
مَهْمَا ل

َ
هُ، ف

َ
زَال

َ
وْ أ

َ
هُ أ رَّ

َ
ق
َ
أ
َ
ف

 . هِّ فِّ
َ

لا خِّ رْع بِّ
الشَّ

َ
رَهُ ف

َ
ك
ْ
ن
َ
 91وَمَهْمَا أ

يَّ   بِّ
تْ النَّ

َ
ل
َ
 سَأ

ً
ة
َ
نَّ امْرَأ

َ
اسٍ رض ي الله عنهما أ عَنْ   وفي شرح معاني الآثار لحديث ابْنِّ عَبَّ

كِّ 
َ
وَل عَمْ 

َ
ن ال: 

َ
ق ؟  ٍ

حَج  نْ  ا مِّ
َ
هَذ لِّ هَلْ   ٍ

ي  جَعْفَرٍ    صَبِّ بُو 
َ
أ الَ 

َ
ق جْرٌ" 

َ
نَّ 92أ

َ
أ ى 

َ
إل وْمٌ 

َ
ق هَبَ 

َ
ذ
َ
"...ف  :

  ، هِّ وغِّ
ُ
بُل بْلَ 

َ
ا حَج  ق

َ
يَّ إذ بِّ

بَعْدَ الصَّ نْ يَحُجَّ 
َ
يْهِّ أ

َ
نْ عَل

ُ
مْ يَك

َ
، وَل مِّ

َ
ةِّ الإِّسْلا

نْ حَجَّ كَ مِّ لِّ
َ
هُ ذ

َ
جُزْأ

َ
أ

  . يثِّ حَدِّ
ْ
ا ال

َ
هَذ كَ بِّ لِّ

َ
ي ذ وا فِّ

، وَاحْتَجُّ هِّ وغِّ
ُ
كَ بَعْدَ بُل لِّ

َ
   93ذ

َ
وا: لا

ُ
ال
َ
ق
َ
رُونَ ف

َ
كَ آخ لِّ

َ
ي ذ فَهُمْ فِّ

َ
ال
َ
وَخ

يْهِّ بَ 
َ
، وَعَل مِّ

َ
ةِّ الإِّسْلا

نْ حَجَّ ى يُجْزِّيهِّ مِّ
َ
ا، عَل

َ
نْدَن هُمْ عِّ

َ
ةِّ ل

حُجَّ
ْ
نْ ال انَ مِّ

َ
رَى. وَك

ْ
خ
ُ
 أ
ٌ
ة هِّ حَجَّ وغِّ

ُ
عْدَ بُل

  ِّ
َّ

نَّ رَسُولَ اللَّ
َ
يهِّ أ مَا فِّ

 إنَّ
َ
يث حَدِّ

ْ
ا ال

َ
نَّ هَذ

َ
ى، أ

َ
ول
ُ
ةِّ الأ

َ
ال
َ
ق
َ ْ
هْلِّ الم

َ
ا   أ

َ
ا، وَهَذ ِّ حَجًّ

ي  بِّ
لصَّ  لِّ

نَّ
َ
بَرَ أ

ْ
خ
َ
أ

عَ  يعًا  جَمِّ اسُ  النَّ جْمَعَ 
َ
أ دْ 

َ
ق ا  مَّ ، مِّ

ً
ة
َ
صَلا هُ 

َ
ل نَّ 

َ
أ مَا 

َ
ك ا،  حَجًّ  ِّ

ي  بِّ
لصَّ لِّ  

نَّ
َ
أ فُوا  تَلِّ

ْ
يَخ مْ 

َ
وَل  ، يْهِّ

َ
ل

كَ   لِّ
َ
يْسَ ذ

َ
، وَل هُ حَجٌّ

َ
ونَ ل

ُ
نْ يَك

َ
دْ يَجُوزُ أ

َ
يْضًا ق

َ
كَ أ لِّ

َ
ذ
َ
ك
َ
. ف يْهِّ

َ
فَرِّيضَةٍ عَل  بِّ

ُ
ة
َ
لا كَ الصَّ

ْ
ل يْسَتْ تِّ

َ
وَل

حَ 
ْ
ا ال

َ
مَا هَذ نَّ ، وَإِّ يْهِّ

َ
فَرِّيضَةٍ عَل  بِّ

حَجُّ
ْ
ا مَنْ ال مَّ

َ
أ
َ
. ف ِّ

ي  بِّ
لصَّ  لِّ

 حَجَّ
َ
هُ لا نَّ

َ
ى مَنْ زَعَمَ أ

َ
 عَل

ٌ
ة  حُجَّ

ُ
يث دِّ

 
َ
ف

َ
ال
َ
مَا خ نَّ ، وَإِّ يثِّ حَدِّ

ْ
ا ال

َ
نْ هَذ يْئًا مِّ

َ
 ش

ْ
ف الِّ

َ
مْ يُخ

َ
ل
َ
رِّيضَةٍ، ف

َ
يْرُ ف

َ
هُ غ نَّ ا، وَإِّ

هُ حَجًّ
َ
يَقُولُ: إنَّ ل

اسِّ ر  ا ابْنُ عَبَّ
َ
ةٍ. وَهَذ اصَّ

َ
فَةٍ خ

َ
ال
َ
يلَ مُخ وِّ

ْ
أ
َ
 عَنْ ت

َ
يث حَدِّ

ْ
ا ال

َ
ي رَوَى هَذ ذِّ

َّ
ض ي الله عنهما هُوَ ال

  ِّ
َّ

هِّ   رَسُولِّ اللَّ وغِّ
ُ
 يَجْزِّيهِّ بَعْدَ بُل

َ
هُ لا نَّ

َ
، وَأ فَرِّيضَةِّ

ْ
يْرِّ ال

َ
ى غ

َ
ِّ إل

ي  بِّ
 هُوَ، حَجَّ الصَّ

َ
دْ صَرَف

َ
مَّ ق

ُ
ث

 . مِّ
َ
ةِّ الإِّسْلا

نْ حَجَّ  مِّ

 

 وتقدم الكلام على الحديث. فتح الباري شرح الحديث المذكور  -1

 أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الطحاوي معاني الآثار.  -2

وأخرجـه مـالـك في الموطـأ في جـامع الحج  2143الطحـاوي شـــــــــــــرح معـاني الآثـار بـاب حج الصـــــــــــــغير ح  -3

جاء في حج الصـبي، وابن ماجه في   ومسـلم في صـحة حج الصـبي وأبو داؤد في الصـبي يحج والترمذي ما

ج الصـــبي وابن حبان في باب التكليف، والشـــافعي في مســـنده حج الصـــبي، وأحمد بداية مســـند ابن  ح

 عباس، وغيرهم.
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ا عْت ابْنَ عَبَّ الَ: سَمِّ
َ
، ق فَرِّ

ي السَّ بِّ
َ
    )سٍ يَقُولُ:  عَنْ أ

َ
ونَ، وَلا

ُ
قُول

َ
ي مَا ت عُونِّ سْمِّ

َ
اسُ، أ هَا النَّ يُّ

َ
يَا أ

 ، مِّ
َ
 الإِّسْلا

َ
ة ى حَجَّ ض َ

َ
دْ ق

َ
ق
َ
مَاتَ ف

َ
هُ، ف

ُ
هْل

َ
هِّ أ  بِّ

مٍ حَجَّ
َ
لا

ُ
مَا غ يُّ

َ
اسٍ أ الَ ابْنُ عَبَّ

َ
ونَ: ق

ُ
قُول

َ
رُجُوا ت

ْ
خ
َ
ت

مَا عَبْدٍ حَجَّ  يُّ
َ
، وَأ حَجُّ

ْ
يْهِّ ال

َ
عَل

َ
دْرَكَ ف

َ
أ نْ  إِّ

َ
نْ   ف إِّ

َ
، ف مِّ

َ
 الإِّسْلا

َ
ة ى حَجَّ ض َ

َ
دْ ق

َ
ق
َ
مَاتَ، ف

َ
هُ ف

ُ
هْل

َ
أ هِّ  بِّ

  . حَجُّ
ْ
يْهِّ ال

َ
عَل

َ
قَ ف عْتِّ

ُ
 أ

مَّ عَتَقَ  
ُ
ا حَجَّ ث

َ
وكِّ إذ

ُ
مْل
َ ْ
اسٍ عَنْ الم ت ابْنَ عَبَّ

ْ
ل
َ
الَ: سَأ

َ
، ق ِّ

ي  حُلِّ
ْ
بِّ ال سَ بْنِّ عُبَيْدٍ صَاحِّ

ُ
عَنْ يُون

 
َ
أ حَجُّ 

ْ
ال يْهِّ 

َ
عَل الَ: 

َ
ق كَ؟  لِّ

َ
ذ دْ بَعْدَ 

َ
وَق يْضًا. 

َ
أ يَحُجُّ  الَ: 

َ
ق مُ،  يَحْتَلِّ مَّ 

ُ
ث يَحُجُّ   ِّ

ي  بِّ
الصَّ وَعَنْ  يْضًا، 

هِّ  يلِّ وِّ
ْ
تَأ مُ بِّ

َ
عْل

َ
هُوَ أ

َ
ا ف

ً
يث نَّ مَنْ رَوَى حَدِّ

َ
 . زَعَمْتُمْ أ

   ِّ
ي  بِّ
دْ رَوَى عَنْ النَّ

َ
اسٍ رض ي الله عنهما ق ا ابْنُ عَبَّ

َ
هَذ

َ
ا    ف

َ
لِّ هَذ

وَّ
َ
ي أ ا فِّ

َ
رْن

َ
ك
َ
دْ ذ

َ
مَّ مَا ق

ُ
بَابِّ ث

ْ
ال

 ِّ
ي  بِّ
يَ عَنْ النَّ ى مَعْنَى مَا رُوِّ

َ
 عَل

ً
يلا كَ دَلِّ لِّ

َ
ونَ ذ

ُ
نْ يَك

َ
مْ أ

ُ
ك صْلِّ

َ
ى أ

َ
بُ عَل يَجِّ

َ
ا. ف

َ
رْن

َ
ك
َ
دْ ذ

َ
الَ هُوَ، مَا ق

َ
 ق

    ِّيُجْزِّيه 
َ
حَجَّ لا

ْ
كَ ال لِّ

َ
نَّ ذ

َ
ى أ

َ
ي دَلَّ عَل ذِّ

َّ
مَا ال

َ
لٌ: ف ائِّ

َ
الَ ق

َ
نْ ق إِّ

َ
كَ. ف لِّ

َ
نْ ذ ؟ عمِّ مِّ

َ
سْلا ةِّ الإِّ

نْ حَجَّ

 ِّ
َّ

وْلُ رَسُولِّ اللَّ
َ
ت؟ ق

ْ
ل
ُ
بَرَ" ق

ْ
ى يَك يرِّ حَتَّ غِّ

ةٍ، عَنْ الصَّ
َ
ث
َ
لا
َ
مُ عَنْ ث

َ
ل
َ
ق
ْ
عَ ال    94رُفِّ

تَابِّ   كِّ
ْ
ا ال

َ
نْ هَذ ، مِّ عِّ وْضِّ

َ ْ
ا الم

َ
يْرِّ هَذ

َ
ي غ هِّ فِّ يدِّ سَانِّ

َ
أ كَ بِّ لِّ

َ
رْت ذ

َ
ك
َ
دْ ذ

َ
الكلام لايزال للطحاوي    -وَق

-  
ْ
نَّ ال

َ
بَتَ أ

َ
تُوب. ث

ْ
يْرُ مَك

َ
يْهِّ غ

َ
حَجَّ عَل

ْ
نَّ ال

َ
بَتَ أ

َ
وعٌ، ث

ُ
ِّ مَرْف

ي  بِّ
مَ عَنْ الصَّ

َ
ل
َ
 ق

 

وأخرجه   2350ح 2أخرجه البخاري في الحدود وفي باب الطلاق في الإغلاق والحاكم في مســـتدركه   -1

ــــائي بـــاب من لا  يســـــــــــــرق.. "بـــاب في المجنون   4403  -  4398أبو داود ح   ـــ ـــ ، 3432قـــه حيقع طلا  والنســـــ

وأحمد في مسند علي بن  2042يجب عليه الحد، وابن ماجه باب طلاق المعتوه ح    والترمذي فيمن لا

وغيرهم    ،والحاكم في المســـــــــــتدرك من حديث معمر بن راشـــــــــــد  ،أبي طالب، والبيهقي في ســـــــــــننه الكبرى 

ـــــــــب، وحتى يعقــل. وانظر   فتح البــاري  بعــدة ألفــاظ "حتى يحتلم" و"حتى يبلغ" و"حتى يكبر" وحتى يشـــــ

 4/3048وصـحيح ابن خزيمة  251ص6ومجمع الزوائد   6/11235وسـنن البيهقي الكبرى  12/123ج

ومســند   1/741ومســند أبي الجعد   1/142وصــحيح ابن حبان    11/11141والمعجم الكبير للطبراني  

 من كتاب الحدود والديات.173وسنن الدار قطني ح 3/3403والمعجم الأوسط  4/4400أبي يعلي 
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نَّ  
َ
هَا أ تِّ

ْ
ي وَق كَ فِّ لِّ

َ
غَ بَعْدَ ذ

َ
مَّ بَل

ُ
هَا، ث

َّ
صَلا

َ
ةٍ ف

َ
تِّ صَلا

ْ
ي وَق لَ فِّ

َ
وْ دَخ

َ
ا ل يًّ نَّ صَبِّ

َ
جْمَعُوا: أ

َ
دْ أ

َ
يْهِّ وَق

َ
عَل

مَنْ   مِّ 
ْ
حُك ي  فِّ وَهُوَ  يدَهَا،  يُعِّ نْ 

َ
هَاأ ِّ

 
يُصَل مْ 

َ
حَجَّ   ،ل

ْ
ال نَّ 

َ
أ بَتَ 

َ
ث مْ،  هِّ فَاقِّ ِّ

 
ات نْ  مِّ كَ  لِّ

َ
ذ بَتَ 

َ
ث ا  مَّ

َ
ل
َ
ف

بَعْ  يَحُجَّ  نْ 
َ
أ يْهِّ 

َ
وَعَل  ، يَحُجَّ مْ 

َ
ل مِّ مَنْ 

ْ
ي حُك فِّ هُ 

نَّ
َ
أ كَ،  لِّ

َ
بْلَ ذ

َ
دْ حَجَّ ق

َ
غَ وَق

َ
بَل ا 

َ
هُ إذ نَّ

َ
وَأ كَ،  لِّ

َ
ذ
َ
دَ ك

كَ. لِّ
َ
 ذ

يْنَ 
َ
دْ رَأ

َ
ق
َ
لٌ: ف ائِّ

َ
الَ ق

َ
نْ ق إِّ

َ
مَا  ف َ عَزَّ وَجَلَّ إنَّ

َّ
نَّ اللَّ

َ
كَ أ لِّ

َ
، وَذ ةِّ

َ
لا مَ الصَّ

ْ
 حُك

ُ
ف الِّ

َ
مًا يُخ

ْ
ِّ حُك

حَج 
ْ
ي ال ا فِّ

ى 
َ
 إل

ً
يلا دْ سَبِّ مْ يَجِّ

َ
انَ مَنْ ل

َ
ك
َ
. ف هِّ يْرِّ

َ
ى غ

َ
بْهُ عَل مْ يُوجِّ

َ
، وَل

ً
يلا يْهِّ سَبِّ

َ
ى مَنْ وَجَدَ إل

َ
حَجَّ عَل

ْ
وْجَبَ ال

َ
 أ

 
َ
ك  ، يْهِّ

َ
عَل حَجَّ   

َ
لا

َ
، ف ِّ

حَج 
ْ
ى ال

َ
إل  

ً
يلا سَبِّ دْ  يَجِّ مْ 

َ
ل مَنْ  نَّ 

َ
أ جْمَعُوا 

َ
أ دْ 

َ
ق مَّ 

ُ
ث غْ. 

ُ
يَبْل مْ 

َ
ل ي  ذِّ

َّ
ال  ِّ

ي  بِّ
الصَّ

كَ،  لِّ
َ
 بَعْدَ ذ

ً
يلا يْهِّ سَبِّ

َ
نْ وَجَدَ إل ، وَإِّ كَ يُجْزِّيهِّ لِّ

َ
نَّ ذ

َ
، أ ى حَجَّ ى حَتَّ

َ
هِّ وَمَش  فْسِّ

َ
ى ن

َ
حَمَلَ عَل

َ
، ف ِّ

حَج 
ْ
 ال

 
َ
نْ يَحُجَّ ث

َ
يْهِّ أ

َ
بْ عَل مْ يَجِّ

َ
رُ  ل

َ
ظ انَ النَّ

َ
ك
َ
يلَ. ف بِّ

هِّ السَّ بْلَ وُجُودِّ
َ
هَا ق انَ حَجَّ

َ
دْ ك

َ
ي ق تِّ

َّ
ةِّ ال

حَجَّ
ْ
ل ، لِّ

ً
يَة انِّ

كَ    - لِّ
َ
ى ذ

َ
جْزَاهُ   -عَل

َ
، أ يْهِّ

َ
بْ عَل مْ يَجِّ

َ
فَعَلَ مَا ل

َ
، ف وغِّ

ُ
بُل
ْ
بْلَ ال

َ
ا حَجَّ ق

َ
يُّ إذ بِّ

كَ الصَّ لِّ
َ
ذ
َ
ونَ ك

ُ
نْ يَك

َ
أ

نْ 
َ
يْهِّ أ

َ
بْ عَل مْ يَجِّ

َ
كَ، وَل لِّ

َ
. ذ وغِّ

ُ
بُل
ْ
 بَعْدَ ال

ً
يَة انِّ

َ
 يَحُجَّ ث

ا 
َ
ذ إِّ

َ
، ف بَيْتِّ

ْ
ى ال

َ
وُصُولِّ إل

ْ
عَدَمِّ ال فَرْضُ عَنْهُ لِّ

ْ
 ال

َ
ط

َ
مَا سَق يلَ، إنَّ بِّ

دُ السَّ  يَجِّ
َ
ي لا ذِّ

َّ
هُ: إنَّ ال

َ
يلَ ل  قِّ

يلِّ  بِّ
لسَّ ينَ لِّ دِّ وَاجِّ

ْ
نْ ال بَيْتَ، وَصَارَ مِّ

ْ
غَ ال

َ
دْ بَل

َ
ق
َ
، ف بَيْتِّ

ْ
ى ال

َ
صَارَ إل

َ
ى ف

َ
يْهِّ مَش 

َ
حَجُّ عَل

ْ
وَجَبَ ال

َ
، ف

هُ  
ُ
زِّل
ْ
انَ مَن

َ
مَنْ ك

َ
بَيْتَ، ك

ْ
هِّ ال وغِّ

ُ
هُ صَارَ بَعْدَ بُل نَّ

َ
هُ، وَلأِّ

هُ حَج 
َ
جْزَأ

َ
هُ أ نَا إنَّ

ْ
ل
ُ
كَ ق لِّ

َ
ذ لِّ

َ
كَ، ف لِّ

َ
ذ كَ، لِّ هُنَالِّ

 . حَجُّ
ْ
يْهِّ ال

َ
عَل

َ
 ف

بْلَ 
َ
، ق يْهِّ

َ
بٍ عَل يْرُ وَاجِّ

َ
ِّ غ

حَج 
ْ
فَرْضُ ال

َ
يُّ ف بِّ

ا الصَّ مَّ
َ
،   وَأ يْهِّ

َ
هِّ إل ، وَبَعْدَ وُصُولِّ بَيْتِّ

ْ
ى ال

َ
إل هِّ  وُصُولِّ

نَا: إنَّ 
ْ
ل
ُ
كَ ق لِّ

َ
ذ لِّ

َ
. ف ِّ

حَج 
ْ
رْضُ ال

َ
يْهِّ ف

َ
ذٍ وَجَبَ عَل ئِّ

َ
ين حِّ

َ
كَ، ف لِّ

َ
غَ بَعْدَ ذ

َ
ا بَل

َ
ذ إِّ

َ
مِّ عَنْهُ ف

َ
ل
َ
ق
ْ
عِّ ال

ْ
رَف مَا    لِّ

نْ 
َ
يْهِّ أ

َ
نَّ عَل

َ
، وَأ  يُجْزِّيهِّ

َ
هِّ لا وغِّ

ُ
بْلَ بُل

َ
هُ ق انَ حَج 

َ
دْ ك

َ
نْ   ق

ُ
مْ يَك

َ
مَنْ ل

َ
، ك هِّ وغِّ

ُ
حَجَّ بَعْدَ بُل

ْ
 ال

َ
ف نِّ

ْ
يَسْتَأ
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 ،
َ
ي يُوسُف بِّ

َ
، وَأ

َ
يفَة ي حَنِّ بِّ

َ
وْلُ أ

َ
، وَهُوَ ق بَابِّ

ْ
ا ال

َ
ي هَذ يْضًا فِّ

َ
رُ أ

َ
ظ ا هُوَ النَّ

َ
هَذ

َ
كَ. ف لِّ

َ
بْلَ ذ

َ
حَجَّ ق

ى. 
َ
عَال

َ
ُ ت

َّ
مَهُمْ اللَّ دٍ، رَحِّ   95وَمُحَمَّ

ه صيامُه إذا بلغ أثناء ال 
ُ
 واحدة فعليه  ومثل

ٌ
شهر، فعلى قول من يقول: بأنَّ رمضانَ فريضة

لا    ،وعلى قول من يقول: بأنَّ كل يوم فريضة. وهو الصحيح  ، إعادة ما مض ى من الشهر

الفريضة   لأنَّ  قضاؤها،  فعليه  فيها  بلغ  التي  اليومَ  إلا  أدرك،  ما  ويصوم  عليه  إعادة 

 لا تتجزأ
َ
فيمسك بقية يومه ثم يبدلها بعد،   ،وقد وجب عليه الصيام بالبلوغ  ،الواحدة

إلا أنَّ أبا محمد بن بركة يخالف هذا الرأي ويقول: "إذا   ،وهو مذهب جمهور أصحابنا

بلغ في بعض النهار لم يلزمه صوم ذلك اليوم من رمضان ولا يجب عليه القضاءُ وإن قال  

    96بالقضاء كثير من أصحابنا ... لأنَّ صوم بعض اليوم لا يجوز " 

ما يُوجبون ولكن يستدرك عليه بأنَّ القائلين بالقضاء لا يقولون بصوم بعض   اليوم وإنَّ

وذلك    ،عليه صوم يوم كامل قضاءً مكان يومه، لوجوب الصيامِّ عليه بالبلوغ في النهار

جواز  فلعدم  فيه:  بلغ  الذي  يومه  بقية  ه 
ُ
إمساك ا  أمَّ الواحد،  الفرض  تجزي  لعدم 

عليه الصيام  وجوب  بعد  المفطرات  وسائر  والشرب  للأكل  ه  العذر   ،مواصلتِّ عدم  مع 

ر، ويدل لذلك ما لو ثبت الخبر برؤية الهلال في النهار أنه رؤي الليلة الماضية المبيح للفط 

رات، ومع ذلك يجب عليه  ِّ
 
فإنه يجب على من صح معه ذلك الإمساكُ عن جميع المفط

 

شـــــــــرح معاني الآثار تأليف أبي جعفر أحمد بن محمد بن ســـــــــلامة بن عبد الملك بن ســـــــــلمة الأزدي   -1

 الطحاوي الحنفي باب حج الصغير.

 ط التراث. 354ص 1الجامع ج -2
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قضاء ذلك اليوم باتفاق الكل، ولا قائل بغير ذلك، وكذا الحال في الكافر إذا أسلم داخل 

 97الشهر .

هِّ )  وفي النيل وشرحه: ي بَعْضِّ غَ فِّ
َ
ا بَل يًّ مَ صَبِّ زِّ

َ
يرِّ    (وَل خِّ

َ ْ
هِّ الأ رِّ يَوْمِّ ي آخِّ وْ فِّ

َ
ي بَعْضِّ رَمَضَانَ وَل يْ فِّ

َ
أ

يهِّ )،  مَ فِّ
َ
سْل

َ
ا أ

ً
رِّك

ْ
بَعْضِّ  (وَمُش

ْ
ي ال يْ فِّ

َ
 )أ

ٌ
دَة  وَاحِّ

ٌ
رِّيضَة

َ
هُ ف نَّ

َ
؛ وَهُوَ أ تَارِّ

ْ
خ
ُ ْ
ى الم

َ
ضَاءُ مَاضٍ عَل

َ
، (ق

 
ْ
خ
ُ ْ
الم نَّ 

َ
أ يْهِّ 

َ
عَل مَ  زِّ

َ
ل
َ
 ف

ُ
وغ

ُ
بُل
ْ
ال يهِّ  فِّ عَ 

َ
وَق ي  ذِّ

َّ
ال يَوْمُ 

ْ
وَال ا، 

َ
دْرَك

َ
أ مَا  يَصُومَانِّ  يلَ:  وَقِّ ضَاءُ، 

َ
ق
ْ
ال تَارَ 

الَ:  
َ
ق مَا 

َ
ك سْتَقْبَلَ 

ُ ْ
وَالم يَوْمَ 

ْ
ال زَمَهُمَا 

ْ
ل
َ
أ  
ٌ
رِّيضَة

َ
ف يَوْمٍ  لَّ 

ُ
ك الَ: 

َ
ق وَمَنْ   ، هِّ يدَانِّ يُعِّ مُ 

َ
ِّسْلا

ْ
وَمَنْ ) وَالإ

لَّ يَوْمٍ وَحْدَهُ  
ُ
 جَعَلَ ك

ْ
ط

َ
ق
َ
ا ف

َ
دْرَك

َ
زَمَهُمَا مَا أ

ْ
ل
َ
رْضًا أ

َ
كَ،   (ف لِّ

َ
هِّ بَعْدَ ذ يَصُومَانِّ

َ
ا ف

َ
دْرَك

َ
ا أ مَّ وَيَوْمُهُمَا مِّ

مٌ )
َ

وْ إسْلا
َ
 أ
ٌ
ة
َ
اق

َ
وْ إف

َ
 أ
ٌ
وغ

ُ
يهِّ بُل عَ فِّ

َ
 يَوْمٍ وَق

ُ
ة يَّ لُ بَقِّ

َ
 يُؤْك

َ
يلَ: (وَلا ي وَيُعَادُ صَوْمُهُ، وَقِّ فِّ

ْ
 يَك

َ
نْ لا كِّ

َ
، ل

يلَ   يُعَادُ، وَقِّ
َ

 لا
ْ

ى الآ
َ
 عَل

َ
ارَة فَّ

َ
ك
ْ
زَمَ بَعْضُهُمْ ال

ْ
ل
َ
نْعُ، وَأ

َ ْ
تَارُ الم

ْ
خ
ُ ْ
، وَالم يَوْمِّ

ْ
ةِّ ال يَّ لُ بَقِّ

ْ
ك
َ
ي : يَجُوزُ أ لِّ فِّ

ْ
ك

يَوْمِّ ،اهـ  
ْ
ةِّ ال يَّ  98بَقِّ

 وحكم المجنون في ذلك كذلك كما سبق الكلام عليه.   

الرابع:  أو    الشرط  الطهر  بالمنوي؛ فمن جهل فريضة  لا تصح     -مثلا  -الصلاة  العلم 

عبادته إلا في حالة واحدة وهي إذا دخل عليه الوقت ولم يجد المعبر وخاف الفوات أدى  

في عقله ولا إعادة عليه   فيما    -إن وجد المعبر بعد خروج الوقت    -الواجب كما حسن 

   99  مض ى ويتعلم لما أقبل، فإن ضيع بعد وجود المعبر أعاد.

 

ـــــــيام،  50ينظر المعارج المجلد الخامس ص  -1 ـــ ــــــام الصـ ـــــــاء  282وصفما بعدها أقســـــ ـــ فما بعدها قضـ

ـــــهر.رمضــــــان. شــــــرح البيت: ويلزم القضــــــاء أهل الفطر    إلا الذي جن جميع   فما بعده، ن مكتبة    الشـ

 م.2008هـ/1/1429نور الدين السالمي بدية ط

 يفطر. باب أبيح لكبير لا يطيق صوما أنْ  396ص 3شر النيل ج -2

 الأبيات :   فما بعدها وأنوار العقول لنور الدين السالمي 222ص17ينظر. شرح النيل ج -1
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 100فلو ارتد أثناء الأداء بطل عمله .  في عمله بما يبطله. ألا يأتي   الخامس:الشرط 

 

 

ـــت                   ـــــ ـــ ـــ موقــ فـعله  فـرض  وأي 

ــــرا                   ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ عبـ مـمن  تقوم  حجته 

المعتبر                في  أتى  البر  ماعدا  بل 

السؤال تستطع                          واعتقد  لم  إن 

ــــمـا                       ـــ ـــــ كــ تؤديه  أن  عليك  لكن 

العمـــل                   صدق  موافقا  تكن  فإن 

ــــــته  ـــ ـــــ ــ ــ ــــــيه ومع من أثبــ ـــ ــــــلف فـ ــ ــ  مختـ

ـــت          ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ مثبـ وقته  في            فـعلمه 

لا  ــــرا                     وقـيل  ـــــ ـــ ـــ ــ ــ كفــ ممن  حجة 

ضــــــرر                          استعطتهإنِّ   نيل  بلا 

تـتــبــــــــع                            هـداه  نور  معبــــــــــــــــــــــــرا 

متـممـــــــــــــــــــــــــا         أدائه  من                   رأيـت 

فالبــــــــــــدل                       وإلا  الباري  وفقك 

 قــــــــــولان بالفـــــــــــــور وديـــــن مثبــــــــــــــــــــتة 

ـــــباه والنظائر ص146 -137مع شــــــــــرحها مشــــــــــارق الأنوار من ص ـــــيوطي : الأشـــــ  ،فما بعدها 35، والســـــ

 بعدها . فما 49والأشباه والنظائر لابن نجيم ص

بعده فيما ينقض الصلاة . المجلد الثالث    ينظر المعارج شرح البيت : وتفسد الصلاة بارتداد ...فما  -2

 وانظر الفرع الثالث فيما  ،م2008هـ 1429ن مكتبة نور الدين  1فما بعدها ط 718ص

 تدخل فيه نية التعيين من هذا البحث. 
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 الفصل الثاني فيما تدخل فيه هذه القاعدة من أبواب الفقه

 هذه القاعدة تجري في كثير من أبواب الفقه نجمل بعضها فيما يلي: 

المباحات،  إحراز  الوكالات،  الإبراء،  المالية،  المعاوضات  أصنافها،  بجميع  العبادات 

بجميع  الضمان الإقرار  القضاء،  تفويض  الإقالة،  الحوالة،  العقوبات،  الأمانات،  ات، 

الظهار،  الإيلاء،  الرجعة،  الخلع،  الطلاق،  النكاح،  العتق،  التدبير،  الوصية،  أنواعه، 

 وفي تفصيل ذلك فروع. الأيمان، القذف، الأمان، وغيرها كثير مما لا يستطاع حصره.
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 الفرع الأول 

 تمييز العبادات من العادات

يلزم الإنسان تمييز العبادات من العادات بالقصد القلبي في حال الأداء وذلك كالصلاة  

فل، لا عادة تؤدى.   على أنها عبادة واجبة أو للنَّ

 وكالوضوء والغسل يقصد بهما التعبد لا النظافة فقط.

 الع
ُ
و غير ذلك، لم فمن صام رمضان قضاءً آخر النيات، ي ل فم"..وكذا شرط

َ
وللكفارة أ

يُجزه لرمضان ولا لغيره، ومن غسل للتبرد لم يُجزه عن الجنابة؛ وعليه إعادة الغسل 

 101بالنية للجنابة، وعليه كذلك إعادة تلك الصلاة؛ لأنـه لا يصلح ذلك إلا بالنية. 

متطهرا   يكون  لا  أنه  نحن  نختاره  والذي  جامعه:  في  بركة  بن  محمد  أبو  مة 
 
العلا قال 

لوضوء الصلاة أو لغسل الجنابة إلا بنية وقصد لأن الوضوء فريضة والفريضة لا تؤدى  

 102العزائم.إلا بالإرادات وصحة 

: الأعمال بالنيات، "والنية فرض فى الوضوء، وفى أعمال الطاعات كلها، لقول النبى  

فإذا لم تكن نية لم يكن عمل، وأجاز بعض أصحابنا الطهارة بغير نية إذا أتى بصيغة 

 

ـــــير قوله تعالى:  :  رانظ -1 ـــــير للإمام القطب. تفســـــ ـــــير التفســـــ   تيســـــ
َّ
لا رَةِّ إِّ ى الآخِّ هُمْ فِّ

َ
يْسَ ل

َ
ينَ ل ذِّ

َّ
كَ ال ئِّ

َ
ول
ُ
أ

ارُ  ــــلام والمعتبر 16آية    النَّ ـــ ــــورة هود عليه الســـــ ـــ ــــعيد  من ســـــ ـــ فما بعدها " وقد ذكر  55ص4ج  لأبي ســـــ

ـــــــألة، ـــ ـــــــألة وأطال فيها، وانظر ص   الخلاف في المسـ ـــ  . فما بعدهامنه،   77و 72وقد ذكر الخلاف في المسـ

 العمل فوالمراد بقوله: "  جوهر النظام صـــــــفة الصـــــــوم.الســـــــالمي  و 
ُ
" تعيين العمل  النياتي  وكذا شـــــــرط

  ، والقصد إليه بالقلب تعيينا جازما، لا يلتبس بغيره. هالمراد أداؤ 

والكوكب الدري والجوهر البري    الســـابق.المصـــدر 4المعتبر جوانظر   255ص1الجامع لابن بركة ج -2

ـــــ.12للعلامة عبدالله بن بشــــير الحضــــرمي الصــــحاري ق   ـــــــ ط التراث  98ص2الجنابة. جالغســــل من   هــــــ

 م.2007هـ 1428الأولى
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 بوضوء ولا غسل بغير
ً
نية   الفعل المأمور به، والذى نختاره نحن، أنه لا يكون متطهرا

 103وقصد، لأن الوضوء فريضة، والفرائض لا تؤدى إلا بالإرادة.

رمضان دينا ولا قضاء لغيره فإن فعل لم يجزه لرمضان   وليس لأحد أن يصوم في شهر

لغيره صام رسول الله   وأفطر وقال لحمزة    ولا  السفر  وإن  في  : "إن شئت فصم 

 104شئت فافطر "  

وَى"  
َ
ا ن : "هُوَ عَمَّ

َ
يفَة بُو حَنِّ

َ
الَ أ

َ
ق
َ
، ف هِّ يْرِّ

َ
بٍ غ رِّ يَصُومُ رَمَضَانَ عَنْ وَاجِّ سَافِّ

ُ ْ
ي الم  فِّ

َ
ف تُلِّ

ْ
"وَاخ

إِّ 
َ
الَ  ف

َ
عٌ، وَق وُّ

َ
ط

َ
هُ ت نَّ

َ
أ رَى: 

ْ
خ
ُ ْ
هُ عَنْ رَمَضَانَ، وَالأ نَّ

َ
أ : إحْدَاهُمَا:  وَايَتَانِّ عَنْهُ رِّ

َ
عًا ف وُّ

َ
ط

َ
نْ صَامَهُ ت

 

ـــــ ي    224و  201وانظرص368ص  3منهج الطــــالبين وبلاغ الراغبين ج  -1 ـــ ـــــيخ العلامــــة الرضـــــ ـــ منــــه للشـــــ

ــ 10بن عبدالله الشقص ي النزوي الرستاقي ق مسعودخميس بن سعيد بن علي بن  ـــ ــ حيث  11ق  -هــ ـــ هــ

هــــــــــــــ وكان الإمام ناصـر ربيبا    1059-1034كان هو المقدم في إمامة الإمام ناصـر بن مرشـد اليعربي س 

وعاش الإمام في رعاية الشيخ الشقص ي    ،للشيخ الشقص ي حيث تزوج بأم الإمام ناصر بعد وفاة أبيه

ينظر ترجمته في الجزء الأول من المنهج ط مكتبة مســــقط. ومعارج   ،  حتى نصــــب إماما للمســــلمين

فمـا بعـدهـا بيـان اشـــــــــــــتراط النيـة في صـــــــــــــحـة أعمـال العبـاد، ن مكتبـة نور   250الآمـال المجلـد الأول ص

 م. 2008هـ/1/1429لدين السالمي بدية ط

ـــر المزني ج -2 ـــــ ـــ ــــــــافعي ج 57ص1مختصـ ـــ ــــوم2والأم للشـ ـــ مالك في والحديث أخرجه   ،باب النية في الصـــــ

ومســلم  :التخيير في   ،والبخاري :الصــوم في الســفر والإفطار  ،الموطأ باب ما جاء في الصــيام في الســفر

ـــــفر ـــــوم والفطر في السـ ـــــفر  ،الصـ ـــــوم في السـ ـــــة في الصـ ـــــائي:  ،والترمذي في :الرخصـ على   الاختلاف  والنسـ

وابن ماجة في الصـوم في السـفر، ونصـه   ،على هشـام بن عروه  الاختلافوفي : ذكر   ،سـليمان بن يسـار

  ِّ
ي  بِّ
 عَنْهَا زَوْجِّ النَّ

ُ يَ اللََّّ  رَضــــــــــــ ِّ
َ
ة

َ
شــــــــــــ ِّ    عند البخاري " عَنْ عَائِّ

ي  بِّ
لنَّ الَ لِّ

َ
يَّ ق مِّ

َ
ل ســــــــــــْ

َ ْ
 بْنَ عَمْرٍو الأ

َ
نَّ حَمْزَة

َ
  أ

صُمْ وَإِّ 
َ
تَ ف

ْ
ئ نْ شِّ قَالَ : إِّ

َ
يَامِّ ف ِّ

يرَ الص  ثِّ
َ
انَ ك

َ
فَرِّ ؟ وَك

ي السَّ صُومُ فِّ
َ
أ
َ
رْ".أ طِّ

ْ
ف
َ
أ
َ
تَ ف

ْ
ئ  نْ شِّ
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صْحَابُنَا  
َ
الَ أ

َ
يعًا" وَق وَجْهَيْنِّ جَمِّ

ْ
ي ال دٌ: "هُوَ عَنْ رَمَضَانَ فِّ  وَمُحَمَّ

َ
بُو يُوسُف

َ
ي   105أ يعًا: فِّ جَمِّ

وَ 
َ
ا ن

َ
يمِّ إذ قِّ

ُ ْ
هُ عَنْ رَمَضَانَ وَيُجْزِّيهِّ ."  الم عًا إنَّ وُّ

َ
ط

َ
وْ ت

َ
يْرَهُ أ

َ
بًا غ هِّ وَاجِّ يَامِّ صِّ  ى بِّ

جْزَ 
َ
هْرِّ رَمَضَانَ: "أ

َ
نْ ش ا هُوَ مِّ

َ
ذ إِّ

َ
عًا ف وُّ

َ
ط

َ
ةٍ صَامَتْ رَمَضَانَ ت

َ
ي امْرَأ  فِّ

يُّ وْزَاعِّ
َ ْ
يُّ وَالأ وْرِّ

َّ
الَ الث

َ
هَا  وَق

َ
أ

 
ْ
رْضِّ ال

َ
ي أ : " مَنْ صَامَ فِّ

َ
الا

َ
كُ  " وَق الَ مَالِّ

َ
جْزَى عَنْهُ " وَق

َ
هُ رَمَضَانُ أ

نَّ
َ
مُ أ

َ
 يَعْل

َ
عًا وَهُوَ لا وُّ

َ
ط

َ
ِّ ت
عَدُو 

مْ يَجْزِّه."  
َ
هُ رَمَضَانُ ل

نَّ
َ
مُ أ

َ
 يَعْل

َ
نْ رَمَضَانَ وَهُوَ لا لِّ يَوْمٍ مِّ

وَّ
َ
ي أ : "مَنْ صَامَ فِّ

ُ
يْث

َّ
 وَالل

نْ يَصُومَ 
َ
حَدٍ أ

َ
يْسَ لأِّ

َ
: " ل يُّ عِّ افِّ

الَ الشَّ
َ
هِّ وَق مْ يُجْزِّ

َ
عَلَ ل

َ
نْ ف إِّ

َ
ي رَمَضَانَ، ف يْرِّهِّ فِّ

َ
غ ضَاءً لِّ

َ
 ق

َ
 دَيْنًا وَلا

يْرِّهِّ " 
َ
غ  لِّ

َ
رَمَضَانَ وَلا  106لِّ

أن  إلا  السادة الإباضية  الحق والإستقامة  في مذهب أهل  كلها موجودة  وهذه الأقوال 

 107مذهب الجمهور منهم عدم الإجزاء ووجوب تعيين النية لرمضان . 

ف أو وكالجلوس  التنفل  أو  القرآن  وقراءة  والذكر  للدعاء  أو  الاعتكاف  لأجل  المسجد  ي 

 108للاستراحة فقط .

 

الضـــــــمير في أصـــــــحابنا يعود للجصـــــــاص أحمد بن علي الرازي أبو بكر الجصـــــــاص الحنفي المنقول   -1

 عنه هذا النص.

رِّ   1أحكام القرآن للجصــــــــاص أحمد بن علي الرازي أبو بكر الجصــــــــاص الحنفي ج   -2 افِّ
ســــــــَ
ُ ْ
ي الم بَابٌ فِّ

يْرِّهِّ نشر دار الفكر 
َ
 باب النية في الصوم .2وانظر الأم للشافعي جيَصُومُ رَمَضَانَ عَنْ غ

باب 1ج  أنظر على ســــبيل المثال جوهر النظام للســــالمي نور الدين عبدالله بن حميد بن ســــلوم  -3

ــــوم ــــفة الصـ في المســـــافر يفطر في الســـــفر ثم ينوي صـــــيام  137ومعارج الآمال المجلد الخامس ص  ،صـ

للصـــــــــــــوم، ن مكتبة نور الدين الســـــــــــــالمي بدية   فما بعدها وجوب النية  182كفارة أو نفل وص نذر أو

 م.2008هـ/1/1429ط

اري من أهل بلد يفرن   للعلامة أبيالإيضــاح    :ينظر -4 ســاكن عامر بن علي بن عامر بن ســيفاو الشــمَّ

ــه بجمهوريـة ليبيـا من علمـاء القرن الثـامن الهجري ج  ط دار    51 - 50ص   1إحـدى قرى جبـل نفوســـــــــــ

ـــــيـــة في    الفكر. ـــ ر جينظر الإبــاضـــــ مــة على يحيى معمَّ
َّ
ـــــم الثـــاني ط1موكــب التـــأريخ للعلا ـــ مكتبــة    2القســـــ

ـــــف اطفيش    الضــــــــــــــــامري مســـــــــــــقط. ـــ ـــــفــــاء العليــــل لقطــــب الأئمــــة محمــــد بن يوســـــ ـــ ـــــرح النيــــل وشـــــ ـــ وشـــــ
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وكالحج والجهاد والصدقة وما ماثلها هل لأداء الواجب والتقرب بها لوجه الله أو للرياء  

 والسمعة. 

لُ الناس يدخل النار يوم   قال: سمعت رسول الله   فمن طريق أبي هريرة   يقول : أوَّ

يؤتى بالرجل أو قال بأحدهم فيقول: رب علمتني الكتاب فقرأته آناء   ،القيامة ثلاثة نفر

ما كنت تصلي ليقال قارئ مصل وقد قيل،   ،الليل والنهار رجاء ثوابك فيقال: كذبت إنَّ

وتصدقت   ،به الرحم إذهبوا به إلى النار، ثم يؤتى بآخر فيقول: رب رزقتني مالا فوصلت

المساكين السبيل  ،به على  ابن  ما كنت    ،وحملت  إنَّ كذبتَ  فيقال:  وجنتك  ثوابك  رجاءَ 

ك سمح جواد، وقد قيل، اذهبوا به إلى النار، ثم يجاء بالثالث   تتصدق وتصل ليقال إنَّ

ثوابك   رجاء  مدبر  غير  مقبلا  قتلت  حتى  فيك  فقاتلت  سبيلك  في  خرجت  رب  فيقول: 

لُ ليقالَ إنك جريء شجاع وقد قيل، اذهبوا به إلى   وجنتك فيقال: ما كنتَ تقاتِّ كذبت إنَّ

 109النار ." 

 

ـــــحـة أعمـال العبـاد  250ص 1والمعـارج ج228ص17ج ـــ ـــــتراط النيـة في صـــــ ـــ المرجع  ،فمـا بعـدهـا بـاب اشـــــ

 السابق. 

، وابن حبان في صحيحه الإخلاص، وابن 2528في المستدرك ح  أخرجه الترمذي في الرياء، والحاكم    -1

خزيمة في أبواب الصدقة، والمتقي العلامة علاء الدين علي بن حسام الدين الهندي كنز العمال ح  

، والبيهقي في الشعب: الخامس والأربعون من شعب الإيمان وهو باب في إخلاص العمل لله،  7516

وأبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن    وابن المبارك في الزهد والرقاق، 

عوف   بن  الرحمن  عبد  إلى  نسبه  ينتهي  إبراهيم،  بن  الفضل    290-  381سعد  أبي  حديث  هـ، 

لأحمد بن محمد بن علي   ، الزهري. وانظر الزواجر عن اقتراف الكبائر الكبيرة الثانية الشرك الأصغر

 كلهم بألفاظ متقاربة متفقة المعنى.  ،ذهبي الكبائرالهيتمي الشافعي، وال بن حجر 
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، لم يُجْزِّه ذلك، لما ثبت  
ً
 ولا تطوعا

ً
وفي المنهج ما نصه : "ومن طاف ولم ينو بطوافه فرضا

أنه قال: الأعمال بالنيات، ولكل أمرئ ما نوى " ، فكل عمل خلا من النية   عن النبي  

 110عامله، والطواف عمل، فلا يجوز إتيانه إلا بقصد ونية وإرادة.   فلا يحتسبه

 وكالإمساك عن المفطرات يقصد به الصيام أو للحمية والتداوي. 

 ودفع المال للغير هل هبة لوجه الله أو لأداء حق واجب كدين أو زكاة أو كفارة.

   اللهوكالذبح للحيوان هل لقصد الانتفاع به أو القربة أو النسك أو لغير          

   111 

وهل فيما لا يكون عادة من العبادات وكل ما كان من قبيل الاعتقاد أو الفعل يشترط  

 فيه القصد؟ وهو الصحيح، للثابت من الكتاب:                     

  خلاف.سورة البينة.  ومن السنة " إنما الأعمال بالنيات " أم لا؟ 

فالواجب على الإنسان استصحاب النية للعبادات إذا أراد فعلها واستصحابه لها هو 

 112ألا ينقلها من عمل هو فيه إلى غيره.

تعالى لقوله  الطاعات  فعل  عند  الثبات  العبد حضور      :وعلى               

                 والإخلاص لا يكون إلا بالنية الصحيحة والإرادة الصريحة وقول النبي

 

 الطواف وصفته مرجع سابق . ،ط التراث182ص 7الطالبين وبلاغ الراغبين ج منهج -1

 من سورة الأنعام. 115الآية  -2

ـــــابق والمعارج المجلد الثالث ص  267ص 1الجامع لابن بركة ج   -3 ـــــاح المرجع السـ ـــــأ الإيضـ ينظر أ يضـ

 م.2008هـ 1429ن مكتبة نور الدين  1طانتقال النية  719
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   " فإذا عرى العمل من النية كان    113:" إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى

 114عبثا ولعبا. 

 الفــــــرع الثاني

 في اشتراط التعيين 

 

من   الفرض  كتعيين  العبادات  من  بغيره  يلتبس  فيما  التعيين  غير يشترط  إلى  النفل 

وللمسنون  له  أجزأه  للواجب  اغتسل  أو  توضأ  إن  والغسل  الوضوء  في  أنه  ذلك...إلا 

والنفل، وإن توضأ للنفل أجزأه له وللفرض على الصحيح، أما إن اغتسل للمسنون أو 

 (115)العكس.النفل فلا يجزيه للفرض، وذلك كغسل الجنابة يجزي للجمعة لا 

وكذا  تجزيه  لا  القتل  كفارة  عليه  وكان  الظهار  كفارة  نوى  فمن  الكفارات؛  ذلك  ومثل 

خرجَ عن زكاة ماله الغائب فإذا هو تالف لا يجزيه عن 
ُ
نَ الم   116  الحاضر.العكس، أو عَيَّ

 

 تقدم تخريجه. -1

، لأبي المنذر ســلمة بن مســلم بن إبراهيم العوتبي الصــحاري من  1ط التراث  210ص3الضــياء ج – 2

العلماء المشــــــــــــهورين في القرن الخامس الهجري له عدة مؤلفات منها الأنســــــــــــاب والإبانة وغيرها ينظر 

 ،4ومقدمة مؤلفات العوتبي الضـــياء   ج    2ط 350ص1ن جالبطاشـــ ي ســـيف بن حمود إتحاف الأعيا

ن    ،بيان اشــــتراط النية في صــــحة أعمال العباد  250ص1ومعارج الآمال ج 1الأنســــاب ج    1ج  ةوالإبان

 م.  2008هـ/1/1429مكتبة نور لدين السالمي بدية ط

 وشرح النيل  52ص 1ينظر جوهر النظام للنور السالمي باب النية والإيضاح للشماري ج -3

مة قطب الأئمة أمحمد بن يوســـــــــف اطفيش ج
َّ

ص 1والكوكب الدري ج 73ص1وشـــــــــفاء العليل للعلا

   سابق.تحت عنوان الحجج والبراهين مرجع  358و 356ص 6وج  98ص2وج 383

ــ  -1 ــ ـــ ـــ ـــــيوطي مرجع ســـــ ـــ ـــــبـــاه والنظـــائر للســـــ ـــ ـــــبـــاه والنظـــائر    16ابق صالأشـــــ ـــ ـــــبكي الأشـــــ ـــ وتـــاج الـــدين الســـــ

 سابق.فما بعدها مرجع 56ص1ج
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دراهم  عليه خمسة  أن  له  تبين  ثم  دراهم مثلا  بخمسة  الفقراء  وكذا من تصدق على 

ي أخرجها لعدم توفر القصد حال الإخراج وعليه أن يخرج ما  للزكاة فلا تجزيه تلك الت

 (117)  إياها.وجب عليه للزكاة قاصدا 

هو   واحد، هل  فأكثر من جنس  عليه فرضانِّ  فيمن وجب  الفقهاء:  بين   
ُ
الخلاف ووقع 

مخاطب بكل واحد منهما على انفراد، بمعنى أن كل واحد منها غير الآخر وذلك كالغسل 

لو حاضت المرأة بعد الجماع وقبل تمكنها من الاغتسال فهل عليها  من الحيض والجنابة ف

 واحد؟بعد طهرها من الحيض غسلان أحدهما للجنابة والثاني للحيض أم يكفيها غسل  

في المعتبر وأطال الاحتجاج   فالذي عليه كثير من أصحابنا ومنهم العلامة أبو سعيد  

بركة  بن  أبو محمد  أما  لذلك،  النية  للجميع مع استحضار  يكفيها غسل واحد  أنه  له 

فيرجح الغسلين معا بناء على أنَّ الخطاب لكل غسل بنفسه. وكذا الرأي معه فيما شابَهَ  

 118وهكذا. للسرقةذلك ومن ذلك الحدود فيمن اجتمعت عليه كالقتل والجلد والقطع 

: "وإن أتاها حيضها وهي مجنبة فإنها تقعد حتى إذا رأت الطهر اغتسلت 119في الديوانو

غسلين غسلا للجنابة أولا ثم للحيض، ومنهم من يقول: يجزيها غسل واحد، ومنهم من 

 

 .59و 56ص4ينظر الكدمي المعتبر ج -2

ـــد الكـــــدمي المعتبر ج  -3 ـــــعيــ ـــ ـــة أبو ســـــ ـــة ج    67  -4/65انظر الكـــــدمي العلامــ ـــامع لابن بركــ ص 1والجــ

ـــث مقــــدم من د  2/529وج375و374و  331و و318و312 ـــة بحـ ـــد ابن بركـ ـــة عنـ ـــد الفقهيـ ، والقواعـ

والقواعد الفقهية   257-256خلفان الحارثي ندوة القواعد الفقهية وزارة الأوقاف سلطنة عمان ص  

  والمسألة .282عند الكدمي بحث مقدم من الدكتور مصطفى باجو وزارة الأوقاف سلطنة عمان ص

 حث.للباالثلاثين في اجتماع حكمين فأكثر في واحد كالرجم والقود من الفصل الأول من جهد المقل 

كتاب الديوان ويسمى ديوان الأشياخ وديوان العزابة وديوان الغار اجتمع لتأليفه سبعة من كبار    -1

في  علمية  موسوعة  وهو  ونفوسة  جربة  عزابة  من  الخضراء  تونس  من  بالمغرب  الإباضية  علماء 

مجماج في مسجد  في غار    هـ  405العبادات والأحكام والمعاملات في مطلع القرن الخامس الهجري سنة/
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يقول: إن أمكنها الغسل إذا رأت الحيض فلتغتسل من جنابتها ثم تقعد حتى ترى الطهر  

 120" الحيض.ثم تغتسل من 

ح تعدد الاغتسال بتعدد الحدث أيضا؛  وممن   الإمام القطب في شرح النيل قال: وَمَنْ رجَّ

نْ  هُرَتْ مِّ
َ
ا ط

َ
نِّ إذ

َ
سْلا

ُ
زَمُهَا غ

ْ
هُ يَل نَّ

َ
يقُ أ حْقِّ

التَّ
َ
فَاسٌ، ف  وَنِّ

ٌ
وْ جَنَابَة

َ
 وَحَيْضٌ، أ

ٌ
هَا جَنَابَة عَتْ بِّ

َ
وَق

سِّ 
َ
ت
ْ
غ
َ
ت نْ 

َ
أ هَا 

َ
ل نَ 

َ
مْك

َ
أ نْ  وَإِّ فَاسٍ،  نِّ وْ 

َ
أ ئُهَا  حَيْضٍ  يُجْزِّ  : يلَ  وَقِّ جَازَ،  هُرَ 

ْ
ط

َ
ت نْ 

َ
أ بْلَ 

َ
ق جَنَابَةِّ 

ْ
ل لِّ لَ 

ا
َ
نِّ إذ

َ
سْلا

ُ
يلَ: غ هُرَتْ، وَقِّ

َ
ا ط

َ
دٌ إذ سْلٌ وَاحِّ

ُ
ضٌ    غ يَ حَائِّ جَنَابَةِّ وَهِّ

ْ
سْلُ ال

ُ
 يُجْزِّيهَا غ

َ
هُرَتْ وَلا

َ
ط

جَنَابَ 
ْ
نْ ال هِّ مِّ  مَا بِّ

نَّ
َ
لُ؛ لأِّ

وَّ
َ ْ
يحُ الأ حِّ فَسَاءُ، وَالصَّ

ُ
وْ ن

َ
 يُجْزِّي  أ

َ
لا

َ
فَاسُ ف ِّ

حَيْضُ وَالن 
ْ
هِّ ال يْرُ مَا بِّ

َ
 ةِّ غ

دٌ .."  121وَاحِّ

واحد  غسل  يجزيها  فقول:  الحيض،  من  طهرت  إذا  سلها 
ُ
غ فى  "ويختلف  المنهج:  وفي 

لحيضها وجنابتها، وقول يجب عليها غسلان غسل لحيضها وغسل لجنابتها، وكذلك إذا  

 ذلك كالقول فى الحيض. فيأتاها النفاس وهى جنب، القول 

ت الجنب، فقول: غسل واحد يجزيه، وقول: للجنابة غسل    واختلف فى الميَّ

 

ابن بيان بين حومتي بازيم وجعبيرة والمشائخ السبعة هم: ابو عمران موس ى بن زكريا المزاتي الدمري  

وأبو محمد عبدالله بن مانوح اللمائي وابو عمرو النميلي الزواغي الجربي وابو يحيى زكريا بن جرناز  

زاتي وابو مجبر توزين المزاتي؛ وهو اللالوتي النفوس ي وجابر بن سدرماع الجربي وكباب بن مصلح الم 

عام الهجري  السادس  القرن  في   
َ
ف

 
ألِّ الذي  أريغ  مشائخ  ديوان  المسمى  الكبير  الديوان  هـ   560غير 

 فما بعدها. 107. ينظر تاريخ جزيرة جربة للشيخ سالم بن يعقوب ص بسدراته

 .217مخطوط كتاب الحيض ص والنفاس، الديوان باب غسل المرأة من الحيض   -2

ج  -3 النيل  موجبات  1شرح  وباب  الجنابة،  الدري  الاغتسالغسل  والكوكب  الطهر،  وعلامات   ،

 ص   2الغسل من الجنابة ج  ه12للعلامة عبدالله بن بشير الحضرمي الصحاري ق    ءالبري والجوهر  

السابع والأربعون في إيضاح الحجج والبراهين من الكوكب المرجع النهج    359ص6مرجع سابق وج  93

   السابق.
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، فقول: يجزيها غسل واحد وقول: تغسل 
ً
 وحائضا

ً
وللطهارة غسل، والمرأة إذا كانت جنبا

 للطهارة. 
ً
 للحيض وغسلا

ً
 للجنابة وغسلا

ً
 122غسلا

 

 

 

ط التراث مرجع 444ص  3منهج الطالبين وبلاغ الراغبين للعلامة خميس بن ســــعيد الشــــقصــــ ي ج  - 1

 سابق.
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 التعيينالفرع الثالث فيما تدخل فيه نية 

ة أشياء   -: منهاتدخل نية التعيين في عدَّ

فلو خرج ناويا تعدي الفرسخين فأراد الصلاة    تدخل في نية قطع السفر للمسافر؛  -1

قبلهما قصر على الصحيح، فلو عزم على قطع السفر قبل أن يتمها صلاها تماما، أما  

إعادة عليه لأنه مأمور بقصر  إن عزم على الرجوع بعد تمامها وقبل فوات وقتها فقيل لا 

تعدي   بقصد  مشروط  الصلاة  قصر  لأن  يعيد  وقيل  به،  أمر  ما  فعل  وقد  الصلاة 

الفرسخين مع تحقق الشرط ولما انتفى الشرط انتفى المشروط، أما إن عزم على الرجوع 

 123بعد خروج الوقت فلا إعادة عليه.

ل  -2 حَةِّ    قوله  وفي قطع القرآن في الصلاة قبل أن يكمل ما تتم به،  فَاتِّ بِّ  
َّ

 إلا
َ
ة

َ
 صَلا

َ
لا

  " وَسُورَةٍ  تَابِّ  كِّ
ْ
سُورَةِّ  124ال

َ
دْرُهَا ك

َ
ق يْ 

َ
أ  ،، رِّ

َ
وْث

َ
ك
ْ
حَةِّ    ال فَاتِّ بِّ  

ْ
يَقْرَأ مْ 

َ
ل نْ 

َ
لمِّ  
َ
ة

َ
 صَلا

َ
هُ: " لا

ُ
وْل

َ
وَق

 

صــلاة المســافر الأبيات : وقاصــد    أيضــا،ومدارج الكمال له 485ص1ينظر فتاوى الإمام الســالمي ج -1

ــــ ــــرح الأبيات المذكورة المجلد الثالث ص   ر. الخ.ولم يجاوزه قصـ ن    1فما بعدها ط585وكذا المعارج شـ

 م.2008هـ 1429مكتبة نور الدين 

بُو دَاوُد   لا  قال:أخرجه ابن أبي شــيبة في المصــنف بعنوان من   -2
َ
رَجَ أ

ْ
خ
َ
صــلاة إلا بفاتحة الكتاب ...و أ

 
َ
ضْرَة

َ
ي ن بِّ

َ
 عَنْ أ

َ
تَادَة

َ
هِّ " عَنْ ق نِّ

َ
ي " سُن ي فِّ بِّ

َ
يدٍ، عَنْ أ رَ."    سَعِّ يَسَّ

َ
تَابِّ وَمَا ت كِّ

ْ
حَةِّ ال فَاتِّ  بِّ

َ
قْرَأ

َ
نْ ن

َ
ا أ

َ
رْن مِّ

ُ
الَ : " أ

َ
ق

الَ 
َ
 قــ

َ
ِّ    :ومن طريق أبي هُرَيْرَة

َّ
ولُ اللَّ ي رَســـــــــــــُ الَ لِّ

َ
وْ   قــ

َ
قُرْآنٍ وَل  بِّ

َّ
لا  إِّ

َ
ة

َ
لا  صـــــــــــــَ

َ
هُ لا نــَّ

َ
ةِّ أ

ينــَ دِّ
َ ْ
ي المــ ادِّ فِّ

نــَ
َ
رُجْ ف

ْ
اخ

مَا زَادَ.
َ
تَابِّ ف كِّ

ْ
حَةِّ ال فَاتِّ  بِّ

ي    هِّ فِّ يحِّ حِّ
ــَ ي صــ انَ فِّ بَّ ينَ "وَرَوَاهُ ابْنُ حِّ رْبَعِّ

َ ْ
سِّ وَالأ ادِّ ــَّ وْعِّ الســ

لِّ   ،النَّ
وَّ
َ ْ
مِّ الأ

ــْ ســ قِّ
ْ
نْ ال ولُ    ،مِّ ا رَســــُ

َ
مَرَن

َ
هُ: "أ

ُ
فْظ

َ
وَل

 ِّ
َّ

ابِّ   اللَّ تـَ كِّ
ْ
ةِّ ال

حـَ اتِّ
فـَ  بِّ

َ
قْرَأ

َ
نْ ن

َ
دُ  ،أ حْمـَ

َ
رَ " وَرَوَاهُ أ ــَّ يَســـــــــــ

َ
ا ت ا  ،وَمـَ مـَ دَيْهِّ

نـَ ــْ ي مُســـــــــــ  فِّ
يُّ لِّ ــِّ وْصـــــــــــ

َ ْ
ى الم

َ
بُو يَعْل

َ
الَ    ،وَأ

َ
قـ

: هِّ لـِّ
َ
ل ي عِّ يُّ فِّ نِّ

ْ
ط

ُ
ارَق   الدَّ

ُ
ادَة تـَ

َ
يه ق ا يَرْوِّ

َ
 مَ   ،"هَذ

َ
رَة ضـــــــــــــْ

َ
ي ن بِّ

َ
يُّ عَنْ أ دِّ

عـْ انَ الســـــــــــــَّ فْيـَ ــُ بُو ســـــــــــ
َ
وعًاوَأ

ُ
بُو  ،رْف

َ
هُ أ فـَ

َ
وَوَق

 
َ
رَة ضـْ

َ
ي ن بِّ

َ
 عَنْ أ

ً
مَة

َ
ل  عَنْهُ  ،مَسـْ

َ
عْبَة

ُ
حَابُ شـ صـْ

َ
هُ أ

َ
ال
َ
ا ق

َ
ذ
َ
   ،هَك

َ
عْبَة

ُ
مَانَ عَنْ عُمَرَ عَنْ شـ

ْ
 عَنْ عُث

ُ
بَعَة

ْ
وَرَوَاهُ زَن

وعًا
ُ
 مَرْف

ً
مَة

َ
ل ي مَســــــــــْ بِّ

َ
رُ  رَوَى ،عَنْ أ

َ
 آخ

ٌ
يث . حَدِّ

َ
عْبَة

ُ
عُهُ عَنْ شــــــــــ

ْ
حُّ رَف  يَصــــــــــِّ

َ
نَدُ    وَلا هِّ مُســـــــــْ تَابِّ ي " كِّ يُّ فِّ بَرَانِّ

َّ
الط

نُ بْنُ  حَســـــــــــــَ
ْ
ا ال نـَ

َ
يُّ ث نِّ

َ
شـــــــــــــ

ُ
خ
ْ
يـلِّ ال لِّ

َ
خ
ْ
دُ بْنُ ال ا مُحَمـَّ نـَ

َ
ك ث الـِّ

سِّ بْنِّ مـَ
َ
ن
َ
دُ بْنُ أ حْمـَ

َ
ا أ نـَ

َ
ث دَّ ينَ " حـَ ِّ

ي  امِّ
 يَحْيَى  الشــــــــــــــَّ
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 بْنِّ يَزِّيدَ عَ 
َ
يعَة عَزِّيزِّ عَنْ رَبِّ

ْ
يدُ بْنُ عَبْدِّ ال عِّ

ــَ نَا ســ
َ
يُّ ث نِّ

َ
ــ شــ

ُ
خ
ْ
تِّ ال امِّ ــَّ  بْنِّ الصــ

َ
ولَ    ،نْ عُبَادَة عْت رَســــُ مِّ

ــَ الَ : ســ
َ
ق

  ِّ
َّ

تَابِّ   اللَّ كِّ
ْ
حَةِّ ال فَاتِّ  بِّ

َّ
 إلا

َ
ة

َ
لا  صــــَ

َ
هِّ    ،يَقُولُ : " لا نَدِّ ي " مُســــْ حْمَدُ فِّ

َ
رُ رَوَاهُ أ

َ
 آخ

ٌ
يث "  حَدِّ قُرْآنِّ

ْ
نْ ال وَآيَتَيْنِّ مِّ

ا يَزِّيـدُ بْنُ 
نـَ
َ
ث دَّ هُ : حـَ

َ
تـ

َ
لا يءِّ صـــــــــــــَ ســـــــــــــ ِّ

ُ ْ
يـثِّ الم دِّ

ي حـَ دٍ " فِّ
َّ

لا
َ
ِّ بْنِّ يَحْيَى بْنِّ خ

ي  دُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَلِّ ا مُحَمـَّ نـَ
َ
ارُونَ ث  هـَ

عٍ   بْنِّ رَافِّ
َ
اعَة

َ
يهِّ عَنْ رِّف بِّ

َ
ِّ عَنْ أ

ي  رَقِّ
ِّ    ،الزُّ

َّ
ولُ اللَّ الَ : "جَاءَ رَجُلٌ وَرَســــُ

َ
دِّ   ق جِّ

ســــْ
َ ْ
ي الم سٌ فِّ رِّيبًا   ،جَالِّ

َ
ى ق

َّ
ل صــــَ

َ
ف

نْهُ  ولِّ   ،مِّ
ى رَســــُ

َ
 إل

َ
رَف صــــَ

ْ
مَّ ان

ُ
ِّ   ث

َّ
يْهِّ   اللَّ

َ
مَ عَل

َّ
ل ــَ ســ

َ
ِّ    ،ف

َّ
ولُ اللَّ قَالَ رَســــُ

َ
ِّ   ف

ل  صــــَ
ُ
مْ ت

َ
ك ل نَّ إِّ

َ
ك ف

َ
ت

َ
لا دْ صــــَ عِّ

َ
  ،: أ

ى
َّ
ل نَحْوِّ مَا صـــَ ى بِّ

َّ
ل صـــَ

َ
رَجَعَ ف

َ
ِّ    ،ف

َّ
ولِّ اللَّ

ى رَســـُ
َ
 إل

َ
رَف صـــَ

ْ
مَّ ان

ُ
يْهِّ   ث

َ
مَ عَل

َّ
ل ــَ سـ

َ
ِّ  ،ف

َّ
ولُ اللَّ هُ رَســـُ

َ
قَالَ ل

َ
دْ  ف عِّ

َ
: أ

ك   
َ
ت

َ
لا ِّ صــــــــَ

ل  صــــــــَ
ُ
مْ ت

َ
ك ل نَّ إِّ

َ
ي ،ف مْنِّ ِّ

 
ِّ عَل

َّ
ولَ اللَّ قَالَ: يَا رَســــــــُ

َ
رْ   ،ف ِّ

ب 
َ
ك
َ
 ف

َ
ة
َ
بْل قِّ

ْ
ت ال

ْ
تَقْبَل ا اســــــــْ

َ
الَ: إذ

َ
ِّ   ،ق

م 
ُ
أ  بِّ

ْ
رَأ
ْ
مَّ اق

ُ
ث

قُرْآنِّ 
ْ
ت  ،ال

ْ
ئ مَا شــِّ  بِّ

ْ
رَأ
ْ
مَّ اق

ُ
يْك  ،ث

َ
بَت

ْ
ى رُك

َ
اجْعَلْ رَاحَتَيْك عَل

َ
عْت ف

َ
ا رَك

َ
ذ إِّ

َ
هْرَك  ،ف

َ
نْ   ،وَامْدُدْ ظ ِّ

 
كوَمَك وعِّ

ُ
رُك  ، لِّ

ك ــَ ســـ
ْ
عْت رَأ

َ
ا رَف

َ
ذ إِّ

َ
هَا  ،ف لِّ ــِّ ى مَفَاصـــ

َ
امُ إل

َ
ظ عِّ

ْ
عَ ال رْجِّ

َ
ى ت بَك حَتَّ

ْ
ل ــُ مْ صـــ قِّ

َ
أ
َ
ك  ،ف جُودِّ ــُ ســـ نْ لِّ ِّ

 
مَك

َ
جَدْت ف ــَ ا ســـ

َ
ذ إِّ

َ
 ،ف

يُسْرَى 
ْ
ك ال ذِّ خِّ

َ
ى ف

َ
سْ عَل اجْلِّ

َ
سَك ف

ْ
عْت رَأ

َ
ا رَف

َ
ذ إِّ

َ
عَةٍ وَسَجْدَةٍ."  ،ف

ْ
ِّ رَك

ل 
ُ
ي ك كَ فِّ لِّ

َ
مَّ اصْنَعْ ذ

ُ
 ث

دِّ بْنِّ عَمْرَوَيْهِّ وَ  بُو دَاوُد عَنْ مُحَمَّ
َ
ةِّ   ،رَوَاهُ أ صــَّ قِّ

ْ
هِّ ال هَذِّ الَ بِّ

َ
رْ   ،ق ِّ

ب 
َ
ك
َ
ةِّ  ف

َ
بْل قِّ

ْ
ى ال

َ
هْت إل تَوَجَّ

َ
مْت ف

ُ
ا ق

َ
الَ: " إذ

َ
  ،ق

قُرْآنِّ 
ْ
ِّ ال

م 
ُ
أ  بـِّ

ْ
رَأ
ْ
مَّ اق

ُ
ٍ فِّ   ،ث

ي  دِّ
هُ ابْنُ عـَ رَجـَ

ْ
خ
َ
رُ أ

َ
 آخ

ٌ
يـث دِّ

 " حـَ
َ
قْرَأ

َ
نْ ت

َ
ُ أ

َّ
اءَ اللَّ

َ
ــ ا شـــــــــــ مـَ يعِّ بْنِّ وَبِّ " عَنْ رَبِّ لِّ امـِّ

َ
كـ
ْ
ي " ال

ِّ ابْنِّ    ،بَدْرٍ 
َّ

ِّفِّ بْنِّ عَبْدِّ اللَّ
ر 
َ
يهِّ مُط خِّ

َ
ءِّ عَنْ أ

َ
عَلا

ْ
ي ال بِّ

َ
ِّ عَنْ أ

جَرِّيرِّي 
ْ
يدٍ ال عِّ

 " عَنْ ســَ
َ
ة
َ
يل عَلِّ  " بِّ

ُ
يرِّ  وَيُعْرَف ِّ

 
خ ِّ

 
الشــ

يْنٍ  ــَ مْرَانَ بْنِّ حُصــــــــ يَّ    ،عَنْ عِّ بِّ
عْت النَّ مِّ

الَ: ســــــــــَ
َ
جْ   ق

ُ
 ت

َ
تَابِّ يَقُولُ:" لا كِّ

ْ
حَةِّ ال فَاتِّ يهَا بِّ  فِّ

ُ
 يُقْرَأ

َ
 لا

ٌ
ة

َ
لا   ،زِّئُ صــــــــــَ

يع بْنَ بَدْرٍ عَنْ   بِّ
 الرَّ

َ
ف تَهَى . وَضـــــــع 

ْ
دًا  " ان اعِّ

صـــــــَ
َ
.وَآيَتَيْنِّ ف ِّ

ارِّي 
َ
بُخ

ْ
.  ال ي  ائِّ

ســـــــَ
َّ
ينٍ.وَابْنِّ    وَالن رُ :   مَعِّ

َ
 آخ

ٌ
يث حَدِّ

 
َ ْ
ا عَنْ عُمَرَ بْنِّ يَزِّيدَ الم يْضـــــــً

َ
ٍ أ
ي  رَجَهُ ابْنُ عَدِّ

ْ
خ
َ
اءٍ عَنْ ابْنِّ عُمَرَ  أ

َ
ِّ عَنْ عَط

ي  نِّ الَ:دَائِّ
َ
ِّ   ق

َّ
ولُ اللَّ الَ رَســـــــُ

َ
: " ق

تَابِّ  كِّ
ْ
حَةِّ ال فَاتِّ  بِّ

َّ
تُوبَة إلا

ْ
ك
َ ْ
 يُجْزِّئُ الم

َ
دًا " اه،  لا اعِّ

صــــــَ
َ
ثِّ آيَاتٍ ف

َ
لا
َ
ـــــــ   وَث ـــ ـــ ـــــب الراية جــــــ ـــــفة   1نقلا من نصـ صـ

ـــــلاة. ـــ ـــــر  الصـــــ ـــ ـــــير للمحقق علامــــة العصـــــ ـــ الخليلي المفتي العــــام بن حمــــد  أحمــــد    وانظر جواهر التفســـــ

 .1بعدها ط فما  299ص1للسلطنةج

 
ُ
   المس يءِّ   وقد جاء حديث

َ
غير الطرق المذكورة سابقا وفي معظمها الأمر بالقراءة   ،ه من عدة طرق صلات

 
َ
مْ ف

ُ
مَّ ق

ُ
وءَ ث ــُ وُضــــ

ْ
نْ ال ــِّ حْســــ

َ
أ
َ
 ف
ْ
أ ــَّ تَوَضــــ

َ
 ف
َ
ة

َ
لا ــَّ رَدْتَ الصــــ

َ
ا أ

َ
ذ لْ  بما تيســــــر من القرآن فمثلا " رواية " إِّ تَقْبِّ

ــْ اســــ

مَّ ا
ُ
عا ث  رَاكِّ

نَّ مَئِّ
ْ
ط

َ
ى ت عْ حَتَّ

َ
مَّ ارْك

ُ
قُرْآنِّ ث

ْ
نْ ال رَ مَعَكَ مِّ ــَّ يَسـ

َ
 مَا ت

ْ
رَأ
ْ
مَّ اق

ُ
رْ ث ِّ

ب 
َ
مَّ ك

ُ
 ث
َ
ة
َ
بْل قِّ

ْ
ما ال ائِّ

َ
لَ ق عْتَدِّ

َ
ى ت عْ حَتَّ

َ
رْف

ا
َ
نَّ ق مَئِّ

ْ
ط

َ
ى ت كَ حَتَّ ســـَ

ْ
عْ رَأ

َ
مَّ ارْف

ُ
دا ث اجِّ نَّ ســـَ مَئِّ

ْ
ط

َ
ى ت جُدْ حَتَّ مَّ اســـْ

ُ
داث اجِّ نَّ ســـَ مَئِّ

ْ
ط

َ
ى ت جُدْ حَتَّ مَّ اســـْ

ُ
دا ث مَّ   ،عِّ

ُ
ث

هَا ِّ
 
ل
ُ
كَ ك تِّ

َ
لا ــَ ي صـ كَ فِّ لِّ

َ
عَلْ ذ

ْ
مَّ اف

ُ
ما ث ائِّ

َ
تَوِّي ق

ــْ سـ
َ
ى ت عْ حَتَّ

َ
كَ   ،ارْف

َ
ت

َ
لا ــَ يْتَ صـ ــَ ضـ

َ
قَدْ ق

َ
كَ ف لِّ

َ
نَعْتَ ذ ــَ ا صـ

َ
ذ إِّ

َ
 وَمَا  ،ف

كَ. وفي رو  تِّ
َ

لا نْ صــَ هُ مِّ
نْقُصــُ

َ
مَا ت نَّ إِّ

َ
كَ ف لِّ

َ
نْ ذ تَ مِّ

تَقَصــْ
ْ
تْ وَمَا ان مَّ

َ
قَدْ ت

َ
ا ف

َ
ى هَذ

َ
كَ عَل

َ
ت

َ
لا مَمْتَ صــَ

ْ
ت
َ
ا أ

َ
ذ إِّ

َ
اية: ف

نْ   هُ مِّ
ــُ صـــــــــــ تَقِّ

ْ
ن
َ
ا ت مـَ نَّ إِّ

َ
ا فـ

َ
ذ نْ هـَ تَ مِّ

ــْ تَقَصـــــــــــ
ْ
كَ.ان تـِّ

َ
لا و  715 ح3وج 82ح1ج   والبخـاري   ،أخرجـه أحمـد صـــــــــــــَ
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دًا "  صَاعِّ
َ
تَابِّ ف كِّ

ْ
نَا    125ال يُّ بِّ

َ
ا ن

َ
مَرَن

َ
الَ أ

َ
ِّ ق

ي  دْرِّ
ُ
خ
ْ
يدٍ ال ي سَعِّ بِّ

َ
   وعَنْ أ

َ
نْ ن

َ
تَابِّ  أ كِّ

ْ
حَةِّ ال فَاتِّ  بِّ

َ
قْرَأ

رَ.  يَسَّ
َ
 126وَمَا ت

نَّ   يهِّ عْنَى فِّ
َ ْ
مَّ الم نْ يُتِّ

َ
 أ
ُ
رَط

َ
ت
ْ
"، ففي النيل وشرحه :وَيُش قُرْآنِّ

ْ
نْ ال يْئًا مِّ

َ
وَايَةٍ: "وَش ي رِّ ا   ،وَفِّ

َ
ذ
َ
وَك

آيَتَيْنِّ   وْ 
َ
أ  
ً
آيَة جَازَ 

َ
أ مَنْ   

ُ
رَط

َ
ت
ْ
جُزْ    ،يُش

َ
ت مْ 

َ
ل مَّ  يُتِّ مْ 

َ
ل نْ  إِّ

َ
ى:   ،ف

َ
عَال

َ
ت هِّ  وْلِّ

َ
ق
َ
رَ ك

َ
ث
ْ
ك
َ
أ وْ 

َ
أ رًا 

ْ
وْ عَش

َ
وَل

ى"
َ
"
ْ
ن
ُ ْ
: "وَالأ هِّ وْلِّ

َ
ق ى 

َ
إل ى" 

َ
ش 

ْ
يَغ ا 

َ
إذ يْلِّ 

َّ
مْ    ،"وَالل

ُ
يَ: "إنَّ سَعْيَك وَهِّ عَةِّ  ابِّ

الرَّ بِّ  
َّ

إلا يُجْزِّي   
َ

ى"لا تَّ
َ
ش

َ
 ، ل

خْ 
َ
إل ا"  صَفًّ اتِّ 

َّ
اف "وَالصَّ تعالى:  مْ   ،وقوله 

ُ
هَك

َ
إل "إنَّ  تعالى:  قوله  يَ  هِّ عَةٍ  رَابِّ بِّ  

َّ
إلا يُجْزِّي   

َ
لا

هُ:
ُ
وْل

َ
يَ ق رٍ هِّ

ْ
 عَش

َ
عَة رَابِّ  بِّ

َّ
 يُجْزِّي إلا

َ
مْسُ" لا ا الشَّ

َ
دٌ"، وقوله تعالى: "إذ وَاحِّ

َ
فْسٌ مَا    -ل

َ
مَتْ ن "عَلِّ

حْضَرَتْ"، وقوله تعا
َ
يَ قوله تعالى: أ هِّ عَةٍ  تَاسِّ بِّ  

َّ
إلا يُجْزِّي   

َ
خْ لا

َ
إل وَضُحَاهَا"  مْسِّ  "وَالشَّ لى: 

اهَا"
َّ
زَك مَنْ  حَ 

َ
ل
ْ
ف
َ
أ دْ 

َ
(  ،"ق لُّ 

َ
ق
َ
أ  

َ
رُ لا

َ
ث
ْ
ك
َ
أ
َ
ف آيَتَانِّ   ،)  وْ 

َ
نْ   ،أ مِّ يْءٌ 

َ
ش  وْ( 

َ
)أ خْ 

َ
إل سُولُ"  الرَّ كَ "آمَنَ 

قًا(
َ
ل
ْ
قُرْآنِّ )مُط

ْ
؛ كـ "  ،ال

ً
يرَة  صَغِّ

ً
وْ آيَة

َ
لُّ وَل

َ
ق
َ
 أ

َ
ي البَدَلِّ لا "  فِّ تَانِّ ي "مُدْهَامَّ فِّ

ْ
وْ يَك

َ
" أ تَانِّ مُدْهَامَّ

 

ـــلم ج ،751 وابن   874ح    3و ،958ح  1ج  والنســـــائي  ،856و 730ح  ،، وأبو داود911و 602ح   2ومســ

وغيرهـا في عـدة   4113و    4112و    2859و    2573/و    2456ح 2والبيهقي في الكبرى ج  1050مـاجـة ح 

وانظر الحميدي   من طريق أبى هريرة وغيره.1609ح  1عوانة ج وابن خزيمة وأبو يعلى وأبو  ،مواضـــــــع

وأحمــد    ،/ الحـــديـــث الرابع والخمســـــــــــــون بعـــد المـــائـــة  2الجمع بين الصـــــــــــــحيحين البخـــاري ومســـــــــــــلم ج

ـــــلم ج  9635و  9633و 9260ح ـــــيوطي في الديباج على مسـ ـــــند أبي هريرة، وزاد جلال الدين السـ : 1مسـ

وكذا أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري    أن اســـــــم الرجل " هو خلاد بن رافع"

 في تحفة الأحوذي.

ــا  -1 ــــائي وأبو عوانـــة والبخـ ـــ ـــ ري والبيهقي في القراءة خلف أخرجـــه أبو داود فيمن ترك القراءة والنســـــ

 الإمام والبخاري أيضا في خلق أفعال العباد.  

ــند -2 ــننه    أخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام وأحمد في مســــ أبي ســــــعيد الخدري وابو داود في ســــ

ــــنده وابن   ـــ ــلي في مســـــ ــ ـــ ــــلاته والبيهقي في القراءة خلف الإمام وأبو يعلى الموصـــــ ـــ فيمن ترك القراءة في صـــــ

ــــ ـــ ــــفة  حبان في صـ ـــ ــــلاة،حيحه باب صـ ـــ ــــلاة إلا   الصـ ـــ ــــاميين بلفظ "لا صـ ـــ ــــند الشـ ـــ وأخرجه الطبراني في مسـ

 .القرآن«بفاتحة الكتاب وآيتين من 
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نْ آيَةٍ  ِّ   ،مِّ
ي  رْس ِّ

ُ
ك
ْ
آيَةِّ ال

َ
( ك

ٌ
ة
َ
يل وِّ

َ
 ط

ٌ
جْزِّئُ آيَة

ُ
وْ ت

َ
يْنِّ   ،)أ يَ:  ،وَآيَةِّ الدَّ ا   وَهِّ

َ
ينَ آمَنُوا إذ ذِّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

دَيْنٍ" بِّ تُمْ 
ْ
دَايَن

َ
بَسْمَ   ت

ْ
ال جْزِّي 

ُ
ت وْ 

َ
أ خْ 

َ
حَةِّ إل فَاتِّ

ْ
ال بَعْدَ   

ُ
ة
َ
آيَاتٍ   ،ل رُ 

ْ
عَش سْتَحَبُّ 

ُ ْ
بُ    ،وَالم جِّ

َ
ت وْ 

َ
أ

سُولُ  الرَّ وَآمَنَ   ِّ
ي  رْس ِّ

ُ
ك
ْ
ال آيَةِّ  يْرُ 

َ
غ رِّ 

ْ
ت وِّ

ْ
ال ي  فِّ يُجْزِّي   

َ
لا وْ 

َ
أ دَاةِّ 

َ
غ
ْ
ال ي  فِّ رُ 

ْ
عَش

ْ
دْرِّ   ،ال

َ
ق
ْ
ال  

ُ
 ، وَسُورَة

صِّ 
َ

لا
ْ
ِّخ

ْ
 الإ

ُ
صِّ   ،وَسُورَة

َ
لا

ْ
ِّخ

ْ
 الإ

ُ
يهِّ سُورَة وْ يُجْزِّي فِّ

َ
دْرِّ مَعًا  أ

َ
ق
ْ
 ال

ُ
ا وَسُورَة

ً
ث

َ
لا
َ
انِّ   ،ث

َ
جْزِّي سُورَت

ُ
وْ ت

َ
أ

 ؟ 
ٌ
جْزِّي سُورَة

ُ
وْ ت

َ
 أ

ثِّ  
َ

لا
َ
حَةِّ وَث فَاتِّ

ْ
ال رِّ بِّ

ْ
ت وِّ

ْ
ي ال  فِّ

ُ
: "يَقْرَأ يوَانِّ ِّ

ي الد  انِّ   سُوَرٍ،وَفِّ
َ
جْزِّي سُورَت

ُ
نِّ   ،وَت

َ
وْلا

َ
ورَةِّ ق

ي السُّ  ،وَفِّ

نَ 
ْ
زَل
ْ
ن
َ
أ ا  نَّ وَإِّ  

َ
حَة فَاتِّ

ْ
ال  

َ
رَأ
َ
ق نْ  ِّ وَإِّ

ي  رْس ِّ
ُ
ك
ْ
ال  

َ
وَآيَة سُولُ   ،اهُ  الرَّ حَدُ   ،وَآمَنَ 

َ
أ  ُ

َّ
هُوَ اللَّ لْ 

ُ
حَسَنٌ   ،وَق

َ
ف

يلٌ ا. هـ   127جَمِّ

  )
ٌ
ف

َ
لا مَا )خِّ يْرِّهِّ

َ
غ
َ
 ك

ُ
دَاة

َ
غ
ْ
وَال هُ  نَّ

َ
أ حَقُّ 

ْ
عْنَى  ،وَال

َ ْ
الم مَّ  يَتِّ مْ 

َ
ل ا 

َ
رُ إذ

َ
ث
ْ
ك
َ
أ وْ 

َ
أ آيَاتٍ   

ُ
ث

َ
لا
َ
ث جْزِّئُ 

ُ
ت  

َ
 ،وَلا

حَدَ 
َ
ءِّ أ

َ
هَؤُلا

َ
فَتْ" ف زْلِّ

ُ
 أ
ُ
ة جَنَّ

ْ
ا ال

َ
ذ : "وَإِّ

هِّ عَزَّ وَجَلَّ وْلِّ
َ
ى ق

َ
رَتْ" إل ِّ

و 
ُ
مْسُ ك ا الشَّ

َ
لَ قوله تعالى: "إذ

ْ
ث  مِّ

عْ 
َ ْ
مَّ الم مْ يَتِّ

َ
هُ ل نَّ

َ
جْزِّي لأِّ

ُ
 ت

َ
 لا

ً
رَ آيَة

ْ
: عَش هُ عَزَّ وَجَلَّ

ُ
وْل

َ
رَ وَهُوَ ق

ْ
 عَش

َ
يَة انِّ

َّ
الث ي بِّ ى يُؤْتِّ

نَّ حَتَّ يهِّ نَى فِّ

 
َ

عْنَى لا
َ ْ
يهِّ الم مَّ فِّ مْ يَتِّ

َ
لُّ مَا ل

ُ
ا ك

َ
ذ
َ
حْضَرَتْ" وَك

َ
فْسٌ مَا أ

َ
مَتْ ن  128يُجْزِّي. "عَلِّ

  
ْ
ط

َ
ي ق  فِّ

ُ
ف

ْ
ل
ُ
خ
ْ
وْ وقال في نواقض الصلاة أثناء الكلام على البُكاءِّ في الصلاة: وَال

َ
رَاءَةِّ أ قِّ

ْ
عِّ ال

عٍ، 
ْ
ط

َ
ق  

َ
لا بِّ هِّ  بِّ الِّ 

َ
غ تِّ

ْ
ش الاِّ ي  وَفِّ رَجُ؟ 

ْ
خ
َ ْ
الم  

َ
يْف

َ
ك يهِّ  فِّ يرِّ  فْكِّ

التَّ بِّ  
يٌّ رَوِّ

ْ
خ
ُ
أ مْرٌ 

َ
أ هُ  نَّ

َ
لأِّ ؛  عَمَلِّ

ْ
ال

عٍ إنْ 
ْ
ط

َ
 ق

َ
لا الِّ بِّ

َ
غ تِّ

ْ
ش ي الاِّ ا فِّ

َ
ذ
َ
، وَك عِّ

ْ
ط

َ
ق
ْ
ي ال فَسَادُ فِّ

ْ
يحُ ال حِّ اوَلَ.وَالصَّ

َ
ط

َ
 129اهـ   ت

داومتُه على قراءةِّ القرآن في الركعات الجهرية في الصلاة الفرضية م  وقد ثبت عنه  

أنه ترك قراءة القرآن واكتفى بالفاتحة   فضلا عن السنن والنوافل، ولم يثبت عنه  

 

ـــــلاة مخطوط    -1 ـــ ــــابق كتـــاب الصـــــ ـــ ـــ ـــــبق التعريف بـــه مرجع ســـــ ـــ ـــــيـــاخ ســـــ ـــ كتـــاب الـــديوان أو ديوان الأشـــــ

 باب القراءة في الصلاة.67ص

 باب القراءة.  2شرح النيل ج -1

 لاة.السابق نواقض الص  -2
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 من عمره، وعلى ذلك مشت أمته  
ً
 واحدة

ً
إلى   منذ أن أخذت الدين عنه    ولو مرة

   وقتنا هذا وقال:
ُّ
  130وا كما رأيتموني أصلي.""صل

وذا  والكبير  والضعيف  السقيم  فيهم  فإن  فليخفف  بالناس  أحدكم  صلى  إذا  وقال:" 

 (131) "شاء.الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطل ما  

حِّ اسْمَ   وقال لمعاذ   ِّ
سَب  يْتَ بِّ

َّ
 صَل

َ
وْلا

َ
ل
َ
رَارٍ ف  مِّ

َ
ث

َ
لا
َ
نٌ ث اتِّ

َ
ف
َ
وْ قال: "أ

َ
تَ؟؛ أ

ْ
ن
َ
انٌ أ تَّ

َ
ف
َ
 أ
ُ
يَا مُعَاذ

و  
ُ
وَذ  

ُ
يف عِّ

وَالضَّ يرُ  بِّ
َ
ك
ْ
ال وَرَاءَكَ  ي  ِّ

 
يُصَل هُ  نَّ إِّ

َ
ف ى 

َ
ش 

ْ
يَغ ا 

َ
ذ إِّ يْلِّ 

َّ
وَالل وَضُحَاهَا  مْسِّ  وَالشَّ كَ  ِّ

رَب 

. حَاجَةِّ
ْ
 132ال

 

أخرجـه البخـاري في الأذان للمســـــــــــــافر وفي الرحمـة بـالبهـائم من طريق مـالـك بن الحويرث وفي إجـازة   -3

خبر الواحد والبيهقي في الســــــــنن الكبرى باب من ســــــــهى فترك ركنا وباب اجتماع القوم في موضــــــــع هم  

ـــــــهى فترك   ـــ ـــــــنن والآثار باب من سـ ـــ ـــــــواء وباب مقام الامام في الخطبة وفي معرفة السـ ـــ نًافيه سـ
ْ
وباب   ،رُك

اجتماع القوم في موضـــع هم فيه ســـواء وباب مقام الامام في الخطبة والدارمي باب من أحق بالإمامة  

والدار قطني في الأمر بالأذان وباب ذكر الركوع والسـجود وابن حبان في صـحيحه في الأذان وفي صـفة  

صــــلوا    ســــنده باب قوله الصــــلاة وفي فضــــل الجماعة وابن خزيمة في الخبر المفســــر والشــــافعي في م

 يتموني أصلي وغيرهم. أصلوا كما ر  يتموني أصلي والطحاوي في المشكل باب قوله أكما ر 

 قـال:بســـــــــــــنـده أبو عبيـدة عن جـابر بن زيـد عن أبي هريرة   210أخرجـه الإمـام الربيع بن حبيـب ح   -1

 :.. " قال رسول الله 

2-    ِّ
َّ

دِّ اللَّ ر بْن عَبــْ ابِّ
أخرجــه بهــذا اللفظ البخــاري بــاب من شـــــــــــــكــا إمــامــه إذا طول وأولــه " من طريق جــَ

حَيْنِّ وَ  نَاضــــــــــِّ بَلَ رَجُلٌ بِّ
ْ
ق
َ
الَ أ

َ
ارِّيَّ ق

صــــــــــَ
ْ
ن
َ ْ
ى الأ

َ
ل بَلَ إِّ

ْ
ق
َ
حَهُ وَأ اضــــــــــِّ

َ
رَكَ ن

َ
ت
َ
ي ف ِّ

 
ل ا يُصــــــــــَ

ً
قَ مُعَاذ

َ
وَاف

َ
يْلُ ف

َّ
دْ جَنَحَ الل

َ
ق

ى ا
َ
ت
َ
أ
َ
نْهُ ف الَ مِّ

َ
ا ن

ً
نَّ مُعَاذ

َ
هُ أ

َ
غ
َ
جُلُ وَبَل قَ الرَّ

َ
ل
َ
ط

ْ
ان
َ
اءِّ ف ســـَ ِّ

 
وْ الن

َ
بَقَرَةِّ أ

ْ
ورَةِّ ال

ســـُ  بِّ
َ
قَرَأ

َ
يَّ مُعَاذٍ ف بِّ

يْهِّ    لنَّ
َ
ل ا إِّ

َ
ك

َ
فشـــ

الَ   قــَ
َ
ا ف

ً
اذ يُّ  مُعــَ بِّ

 ..."   النَّ
ُ
اذ ا مُعــَ ا  الحــديــث،يــَ

َ
ذ هُ إِّ

امــَ مــَ ا إِّ
َ
كــ

َ
اب مَنْ شـــــــــــــ لَ.بــَ وَّ

َ
 بْنَ  ط

َ
اذ نَّ مُعــَ

َ
وفي أخرى " أ

ِّ  جَبَلٍ  
ي  بِّ
ي مَعَ النَّ ِّ

 
ل انَ يُصـــــَ

َ
زَ رَجُلٌ    ك تَجَوَّ

َ
الَ ف

َ
 ق
َ
بَقَرَة

ْ
مْ ال هِّ  بِّ

َ
قَرَأ

َ
 ف
َ
ة

َ
لا مْ الصـــــَّ هِّ ي بِّ ِّ

 
ل يُصـــــَ

َ
وْمَهُ ف

َ
ي ق تِّ

ْ
مَّ يَأ

ُ
ث

 
َ
يَّ  ف بِّ

ى النَّ
َ
ت
َ
أ
َ
جُلَ ف كَ الرَّ لِّ

َ
غَ ذ

َ
بَل
َ
قٌ ف هُ مُنَافِّ

نَّ قَالَ إِّ
َ
ا ف

ً
كَ مُعَاذ لِّ

َ
غَ ذ

َ
بَل
َ
 ف

ً
يفَة فِّ

َ
 خ

ً
ة

َ
لا ى صـَ

َّ
ل قَالَ يَا رَسُولَ    صـَ

َ
ف

  
َ
بَارِّحَة

ْ
نَا ال ى بِّ

َّ
ل ا صــــَ

ً
نَّ مُعَاذ نَا وَإِّ حِّ نَوَاضــــِّ ي بِّ قِّ

ســــْ
َ
ينَا وَن يْدِّ

َ
أ عْمَلُ بِّ

َ
وْمٌ ن

َ
ا ق نَّ ِّ إِّ

َّ
زَعَمَ  اللَّ

َ
زْتُ ف تَجَوَّ

َ
 ف
َ
بَقَرَة

ْ
 ال

َ
قَرَأ

َ
ف

يُّ   بِّ
قَالَ النَّ

َ
قٌ ف ي مُنَافِّ ِّ

 
ن
َ
ى    أ

َ
عْل

َ ْ
كَ الأ ِّ

مَ رَب  حْ اســــــــْ ِّ
ب  حَاهَا وَســــــــَ مْسِّ وَضــــــــُ  وَالشــــــــَّ

ْ
رَأ
ْ
ا اق

ً
ث

َ
لا
َ
تَ ث

ْ
ن
َ
انٌ أ تَّ

َ
ف
َ
 أ
ُ
يَا مُعَاذ
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اذ بن رفاعة الأنصاري الزرقي: "أن رجلا من بني سلمة يقال له  وفي رواية من طريق مع 

فقال: يا رسول الله إنا نظل في أعمالنا فنمس ي حين نمس ي فيأتي  سليم أتى رسول الله 

معاذ لا تكن   : يامعاذ بن جبل فينادي بالصلاة فناتيه فيطول علينا فقال رسول الله  

ومك ثم قال يا سليم ما معك من القرآن؟ فتانا إما أن تصلي معي وإما أن تخفف عن ق

قال: معي أن أسال الله الجنة وأعوذ به من النار والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. 

:  وهل دندنتي ودندنة معاذ إلا أن نسال الله الجنة ونعوذ به من النار. فقال رسول الله  

أ إلى  يتجهزون  والناس  القوم"  لقينا  إذا  غدا  سترون  الرجل ولكن  فخرج  حد 

 133فاستشهد.

معاذ   كان  أنه  الله    ذلك  لرسول  ذلك  ر  كِّ
ُ
ذ
َ
ف الصلاة،  في  القراءة  فأمره    يطيل 

بالتخفيف، ولم يأمره بترك القراءة كلها والاقتصار على فاتحة الكتاب، ولو كان ذلك  

نَ له ما    مع شدة شفقته ورحمته بأمته    كافيا لأمره به   ، فلما أمره بالتخفيف وبيَّ

 

ا. حْوَهـَ
َ
اهِّ   وَن

وْ جـَ
َ
 أ

ً
ِّلا
و 
َ
أ كَ مُتـَ لـِّ

َ
 "بـاب من لم ير إكفـار من قـال ذ

ً
ـــــلملا ـــ ـــــاء،في القراءة في   .، ومســـــ ـــ وأبو   العشـــــ

ـــــلاة،داود في تخفيف   ـــ اسِّ   الصـــــ النـَّ تَ بـِّ
يـْ
َّ
ل ــَ ا صـــــــــــ

َ
ذ  ؟ إِّ

ُ
اذ ا مُعـَ ا يـَ انـً تـَّ

َ
ونَ ف

ُ
ك
َ
نْ ت

َ
رِّيـدُ أ

ُ
ت
َ
وفي روايـة لابن مـاجـة " أ

حَاهَا، وَ  ــُ مْسِّ وَضـــــ ــَّ الشـــــ  بِّ
ْ
رَأ
ْ
اق

َ
ا  : ف

َ
ذ يْلِّ إِّ

َّ
ى، وَالل

َ
عْل

َ ْ
كَ الأ ِّ

مَ رَب  ــْ حْ اســـــ ِّ
ب  ــَ ى، وَ ســـــ

َ
شـــــــ 

ْ
كَ " وكذا  : يَغ ِّ

مِّ رَب 
ــْ اســـــ  بِّ

ْ
رَأ
ْ
إق

 متقاربة. بألفاظأخرجه أحمد والبيهقي وغيرهم 

، وللطبراني  20718ح  74/ص5ابن حنبل في مسنده ج   6391ح  67/  7الطبراني المعجم الكبير    -  133

من طريق أبي هريرة قال قال    910وابن ماجة في سننه ح  725وابن خزيمة ح    467في الصغرى ح  

دُ ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار أما والله ما   الله  رسول   هَّ
َ
ش

َ
لرجل ما تقول في الصلاة قال أت

: غاية المقصد فى زوائد  انظرو حولها ندندن. دون ذكر الباقي.    أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال  

لمتعلقة بالتخفيف. . باب تخفيف الإمام فقد ذكر الحافظ الهيثمي جميع الروايات ا921/  1المسند  

وفي لفظ ابن حنبل أن ان القائل "سترون غدا..." هو سليم نفسه. ونصه" ثم قال سليم سترون غدا  

إذا التقى القوم إن شاء الله قال والناس يتجهزون إلى أحد فخرج وكان في الشهداء رحمة الله ورضوانه  

 عليه" 
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يقرؤه ولم يأمره بالاقتصار على الفاتحة دل ذلك على وجوب قراءة ش يء من القرآن غير  

. يطيل أحيانا ويخفف أحيانا كما هو الثابت في الصحيح عنه    كان  الفاتحة، وقد  

 :وقد قال تعالى                                              

     ،وقال:   الحشر                                  

    النور وقال                     .النجم 

ة منها  يَّ أما عدم نقض الصلاة بترك ماعدا الفاتحة في السهو والنسيان فذلك لأدلة خارجِّ

يْهِّ " قوله 
َ
رِّهُوا عَل

ْ
ك
ُ
يعُوا وَمَا أ مْ يَسْتَطِّ

َ
 (134) : "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وَمَا ل

ة قراءةِّ ما زاد على الفاتحة في الصلاة، وذلك إذا دخل في الركو  يَّ نِّ
ْ
ع فلا يرجع  ومنها: عدم رُك

للقراءة ويجبرها بسجدتي السهو، وهذا كله في حق الإمام والمنفرد؛ أما المأموم فقراءة  

  من طريق عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله      الإمام له قراءة لما روي عنه 

 

اوَزَ  796التقيـة حجـاء في    أخرجـه بهـذا اللفظ الإمـام الربيع بـاب مـا -1 جـَ
َ
َ ت

َّ
نَّ اللَّ . و"ابن مـاجـة بلفظ: " إِّ

" وبلفظ "وضـــــــــع" مكان "تجاوز" ح  يْهِّ
َ
رِّهُوا عَل

ْ
تُك ــْ يَانَ وَمَا اســـــــ ــْ ســـــــ ِّ

 
 وَالن

َ
أ
َ
ط

َ
خ
ْ
ي ال تِّ

مَّ
ُ
 2035وح  2033عَنْ أ

رَ 
ْ
خ
َ
ي أ ذِّ

َّ
ادِّ الــ

نــَ ــْ ِّســـــــــــ
ْ

الإ ده بــِّ وَائــِّ
َ
ي ف يُّ فِّ يْمِّ

ل بْن جَعْفَر التَّ فَضـــــــــــــــْ
ْ
هُ ال رَجــَ

ْ
خ
َ
عَ" "وَأ

َ
فْظِّ "رَف

َ
ل هْ بِّ

اجــَ بْن مــَ هِّ اِّ هُ بــِّ
جــَ

ات قـَ الـه ثِّ
هُ، وَ   ،وَرِّجـَ اء عَنـْ

َ
ِّ عَنْ عَطـ

ي  وْزَاعِّ
َ ْ
يـد عَنْ الأ وَلِّ

ْ
ة ال وَايـَ نْ رِّ هُ مِّ

نـَّ إِّ
َ
ة، فـ حـَ ادِّ

َ
يْر قـ

َ
ةٍ غ

َّ
لـ عِّ  بِّ

لَّ عـِّ
ُ
هُ أ نـَّ

َ
 أ

َّ
لا دْ إِّ

َ
قـ

دَ بْ  زَادَ " عُبَيـــْ
َ
ِّ ف

ي  وْزَاعِّ
َ ْ
ر عَنْ الأ

ْ
ر بْن بَك

ْ
شـــــــــــــ يُّ  رَوَاهُ بِّ نِّ

ْ
ط

ُ
ارَق هُ الـــدَّ رَجـــَ

ْ
خ
َ
اس، أ اء وَابْن عَبـــَّ

َ
ن عُمَيْر " بَيْن عَطـــ

 
َ
م، لأِّ

َ
ِّسْلا

ْ
صْف الإ  نِّ

نْ يُعَدَّ
َ
ي أ بَغِّ

ْ
مَاء: يَن

َ
عُل

ْ
الَ بَعْض ال

َ
يل، ق يث جَلِّ يُّ . وَهُوَ حَدِّ بَرَانِّ

َّ
م وَالط حَاكِّ

ْ
عْل  وَال فِّ

ْ
نَّ ال

.
َ

وْ لا
َ
يَارٍ أ تِّ

ْ
صْدٍ وَاخ

َ
ا عَنْ ق مَّ  إِّ

 
َّ
  الث

َ
ف

َ
تَل

ْ
مَا اخ نَّ فَاقٍ وَإِّ ِّ

 
ات  عَنْهُ بِّ

م مَعْفُوٌّ ســــْ قِّ
ْ
ا ال

َ
هَذ

َ
رَاهٍ ف

ْ
ك وْ إِّ

َ
يَانٍ أ ســــْ وْ نِّ

َ
أٍ أ

َ
ط

َ
ي مَا يَقَعُ عَنْ خ مَاءُ:انِّ

َ
عُل

ْ
هَلْ   ال

ا   وْ هُمـــَ
َ
م أ

ْ
حُك

ْ
وْ ال

َ
م أ

ْ
ث ِّ
ْ

هُ الإ عْفُوُّ عَنـــْ
َ ْ
ا؟الم ير  مَعـــً خِّ

َ ْ
يـــث الأ دِّ

حـــَ
ْ
ر ال اهِّ

َ
   ،وَظـــ

َ
هُ كـــ رَجَ عَنـــْ

َ
ا خ يـــل وَمـــَ هُ دَلِّ

َ
لـــ
َ
لِّ ف

قَتـــْ
ْ
ال

ل" فتح الباري، باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق.   مُنْفَصِّ
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صلاة الغداة فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: "لعلكم تقرؤون خلف إمامكم"؟ 

  135أجل. قال: "لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة إلا بها"   قال: قلنا

"   وما روي عنه  
ٌ
رَاءَة قِّ هُ 

َ
ل مَامِّ  ِّ

ْ
الإ  

ُ
رَاءَة قِّ

َ
ف مَامٌ  إِّ هُ 

َ
ل انَ 

َ
ك فالنداءُ بعدم وجوب     136: "مَنْ 

بعد هذه الأدلة   -ولو شيئا يسيرا كآية واحدة    -قراءةِّ غير الفاتحة في الركعات الجهرية  

ة لهو في غير محله، فليتأمل.   الواضحة الجليَّ

ا الذي ذكرت من رجل   :  وعن الامام جابر   من جابر بن زيد إلى الحارث بن عمرو: وأمَّ

يقرأ فيهن بش يء من قراءة فإن أحب ذلك إليَّ أن يُعيد يصلي المغرب والعشاء والصبح لم  

تَمَ فإن الله 
ْ
صلاته فيقرأ فيها، فإنه قد ترك السنة فيها، إلا أن يكون رجلا أميا لا يقرأ وأغ

 وسعها.  
َّ
 لا يكلف نفسا إلا

مْها:  يٌّ ولم يقرأ إلا فاتحة الكتاب ولم يُقِّ ِّ
م 
ُ
هُم أ مَّ

َ
 وفي قوم أ

   فة:من جابر بن زيد إلى عني
َ
هم رجلٌ أميٌّ في صلاة فيها قراءة فلم مَّ وأما ما ذكرت من قوم أ

 أم الكتاب لم يقمها، هل تمت صلاة من صلى معه أم يعيد صلاته؟ الجواب في 
َّ
يقرأ إلا

السنة   فيه  خولف  أمر  من  كان  وما  السنة،  خالف  قد  فإنه  صلاته  يعيد  أنه  ذلك: 

 137نقض.

 

ـــــــتد -2 ـــ ـــــــحيح وأحمد والترمذي والحاكم في المسـ ـــ ـــــــند الصـ ـــ ك والطبراني في ر أخرجه الإمام الربيع في المسـ

ر وغيرهم  المعجم الصــــغير وفي مســــند الشــــاميين والبيهقي في الســــنن والكبرى وفي معرفة الســــنن والآثا

 القرآن." لا يقرأن أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم  تقرأوا.. وبلفظ لابهذا اللفظ وبلفظ " 

 والطبراني.أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجة والبيهقي  - 1

العوتبي: الضياء،    جابر،( الإمام 518/ 1موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد لإبراهيم بولرواح ) -2

 . 509. وانظر الموسوعة المرجع السابق ص348، ص05ج
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 المفتي العام  
ُ
ر    على هذه المسألة بما نصهوقد أجاب سماحة  السورةِّ أو ما تيسَّ

ُ
راءة " قِّ

، ولذلك  
ً
 وليست بركن، إذ ليس كل واجب ركنا

ٌ
من القرآن بعد الفاتحة الشريفة واجبة

ا الركن فلا يجبر بسجود السهو كالفاتحة  تجبر هذه القراءة إنْ نسيها بسجود السهو. أمَّ

 الواجب فتبطل به الصلاة. والله أعلم.  مثلا، فمن نسيها أعاد الصلاة، وأما تعمد ترك

    وفي جواب آخر له ما نصه:
ً
"من ترك قراءة ما زاد على الفاتحة في ركعة جهرية نسيانا

تجبر   أنها  والصحيح  خلاف؛  القراءة  إلى  عودته  ففي   
ً
راكعا خر  ما  بعد  انتبه  أو  فنبه 

د الركنية، فإذا انتقل بسجود السهو، لأنها ـ وإن لم يسع بحال تعمد تركها ـ لا ترقى إلى ح

 لم يكن له أن يرجع إليها، كما هو الشأن في الأركان. أما لو وقع في 
ً
عنها إلى الركوع نسيانا

ذلك من لا يتمكن من ترجيح قول على قول فرجع إليها فقد أخذ برأي من آراء علماء  

ط في الدين، الأمة، فلا ينبغي أن يلزم إعادة الصلاة، اللهم إلا أن يكون ذلك من الاحتيا 

يحمل  ألا  العالم  على  الذي  الورع  من  وهو  الخلاف،  عهدة  من  الخروج  على  والحرص 

 138الناس بفتواه عليه. والله أعلم."

 

فما بعدها ط التراث   105ص  8من أجوبة سماحة المفتي أبقاه الله فتاوى الصلاة وانظر المعارج ج  –1

الثالث ص المجلد  بعده  82أو  سنة  فما  بدية  ولاية  السالمي  الدين  نور  مكتبة  ن  كتاب 2008ا  م 

قراءة   في  السابعة  المسالة  المعتبر جالسورةالصلاة،  أبو سعيد  والكدمي  دار    203-  202ص2،  ط 

م.، والكاساني أبو بكر مسعود بن أحمد الحنفي 1985هـ  1405جريدة عمان/ ن وزارة التراث مسقط  

 ... وانظر    1بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج
ٌ
ة تَّ سِّ

َ
ةِّ ف

َ
لا ي الصَّ  فِّ

ُ
ة يَّ صْلِّ

َ ْ
بَاتُ الأ وَاجِّ

ْ
ا ال مَّ

َ
بعنوان "فصل أ

 
ُ
رَاءَة قِّ بُهَا  وَوَاجِّ "قوله:  الصلاة  و"باب صفة  المترو ك ساهيا،  "بيان  "، وفصل  الصلاة  أركان  "فصل 

" الصلاة  "صفة  الهداية  شرح  والعناية  منه،  سُورَةٍ(  وَضَمُّ  حَةِّ  فَاتِّ
ْ
بن  للبابر   ال محمد  بن  محمد  تي 

كيفية الدخول في الصلاة حيث نصوا على الوجوب وعدم   1، والمبسوط للسرخس ي ج1محمود ج

المبسوط:  في  قال  ي   الركنية  فِّ حَةِّ  فَاتِّ
ْ
ال بِّ فَاءِّ  تِّ

ْ
ك الاِّ بِّ هُ 

َ
ل نَ 

َ
ذ
ْ
أ
َ
ن  

َ
لا ى  حَتَّ بَرِّ 

َ
خ
ْ
ال ا 

َ
هَذ بِّ عَمَلَ 

ْ
ال بُ  وجِّ

ُ
ن حْنُ 

َ
"وَن

 
ُ
 ن

َ
نْ لا كِّ

َ
يَيْنِّ وَل

َ
ول
ُ ْ
نَا" وهوالأ

ْ
ل
ُ
ي ق ذِّ

َّ
صْلِّ ال

َ ْ
لأ هِّ لِّ  بِّ

َ
ة يَّ نِّ

ْ
ك تُ الرُّ بِّ

ْ
باب   8أحد مذهبي الشافعي كما في الأم ج  ث

 القراءة في الصلاة. 
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وقد سئل العلامة الشهيد أحمد بن سعيد الخليلي عن ذلك بما نصه "في قراءة القرآن 

 ؟الفروض.بعد الفاتحة أفرض هي من 

لصلاة فمن نسيها فليرجع إليها ما لم يجاوز تلك  الجواب: "نعم هي فرض من فرائض ا

 139الركعة وقيل مالم يجاوز إلى حد ثالث والله أعلم. 

الديوان: تعالى:  "  وفي  الصلاة فرض الله قال  في  القرآن  نْهُ   وقراءة  مِّ رَ 
يَسَّ

َ
ت مَا  رَءُوا 

ْ
اق

َ
 ف

 
َ
ة

َ
لا يمُوا الصَّ قِّ

َ
 . المزمل وَأ

 140وإنما يقرأ الرجل في صلاة الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وحدها سرا."    

 راءَ "والقِّ 
ُ
الصلاة فرضٌ   ة وإن شاء  واجب،    في  آيات  ثلاث  قرأ  إن شاء  غير مؤقت  ولكنه 

 141وليس في ذلك حد في أكثر من ثلاث آيات.."  أكثر،

: يُّ عِّ افِّ
الَ الشَّ

َ
الَ    " ق

َ
و بْنِّ حُرَيْثٍ ق يعٍ عَنْ عَمْرِّ يدِّ بْنِّ سَرِّ وَلِّ

ْ
سْعَرٍ عَنْ ال ا سُفْيَانُ عَنْ مِّ

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
أ

يَّ   بِّ
عْتُ النَّ بْحِّ    -    -سَمِّ

ي الصُّ  فِّ
ُ
ا عَسْعَسَ    يَقْرَأ

َ
يْلِّ إذ

َّ
ي     وَالل  فِّ

ُ
ي يَقْرَأ  : يَعْنِّ

يُّ عِّ افِّ
الَ الشَّ

َ
ق

بْحِّ  
رَتْ  الصُّ ِّ

و 
ُ
ك مْسُ  الشَّ ا 

َ
عْت    إذ الَ سَمِّ

َ
ق هِّ  ِّ

عَم  عَنْ   
َ
ة
َ
ق

َ
لا بْنِّ عِّ يَادِّ  زِّ عَنْ  سُفْيَانُ  ا 

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
أ

   
ُ
بْحِّ يَقْرَأ

ي الصُّ يَّ عليه السلام فِّ بِّ
اتٍ  النَّ

َ
ق لَ بَاسِّ

ْ
خ ا   وَالنَّ

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
ي } ق { أ  : يَعْنِّ

يُّ عِّ افِّ
الَ الشَّ

َ
ق

يدِّ عَ  جِّ
َ ْ
مٌ وَعَبْدُ الم بُو مُسْلِّ

َ
ا أ

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
الَ أ

َ
ادِّ بْنِّ جَعْفَرٍ ق دُ بْنُ عَبَّ ا مُحَمَّ

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
الَ أ

َ
نْ ابْنِّ جُرَيْجٍ ق

نَا  
َ
ل ى 

َّ
الَ:" صَل

َ
بِّ ق ائِّ ِّ بْنِّ السَّ

َّ
يُّ عَنْ عَبْدِّ اللَّ ذِّ عَائِّ

ْ
بْنُ عَمْرٍو ال  ِّ

َّ
 بْنُ سُفْيَانَ وَعَبْدُ اللَّ

َ
مَة

َ
سَل

 

 الطلع النضيد في أ جوبة العلامة أحمد بن سعيد جمع وترتيب محمد بن سالم بن خميس   -1

 الأولى.مكتبة الجيل الواعد ط  /ن  ،المقبالي

 .67-66كتاب الديوان مرجع سابق كتاب الصلاة مخطوط ص -2

 .72كتاب الديوان مرجع سابق كتاب الصلاة مخطوط ص -3
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  ِّ
َّ

   رَسُولُ اللَّ
َّ
مَك بْحَ بِّ

ى وَهَارُونَ الصُّ ر مُوس َ
ْ
ك ا جَاءَ ذِّ

َ
ى إذ ينَ حَتَّ نِّ ؤْمِّ

ُ ْ
سُورَةِّ الم اسْتَفْتَحَ بِّ

َ
 ف

َ
 ة

يَّ   بِّ
تْ النَّ

َ
ذ
َ
خ
َ
ى أ يس َ ر عِّ

ْ
ك وْ ذِّ

َ
   أ

ٌ
ة
َ
عَ "   142سُعْل

َ
رَك

َ
 ف

َ
ف

َ
حَذ

َ
 ف

كَ.  لِّ
َ
رٌ ذ بِّ حَاضِّ ائِّ ِّ بْنُ السَّ

َّ
الَ وَعَبْدُ اللَّ

َ
 ق

 : يُّ عِّ افِّ
الَ الشَّ

َ
يْ   ق

َ
عُدُّ ش

َ
يْسَ ن

َ
 وَل

ُ
يَحْفَظ

َ
وَاتِّ عُمُرَهُ ف

َ
ل ى الصَّ

َّ
دْ صَل

َ
هُ ق نَّ

َ
ا لأِّ

ً
ف

َ
لا تِّ

ْ
ا اخ

َ
نْ هَذ ئًا مِّ

رَاءَةِّ مَا  قِّ قُرْآنِّ بِّ
ْ
ي ال  فِّ

ُ بَاحَ اللََّّ
َ
دْ أ

َ
يْرَهُ وَق

َ
هُ يَوْمًا غ

َ
رَاءَت جُلُ قِّ هُ يَوْمًا وَالرَّ

َ
رَاءَت جُلُ قِّ نْهُ الرَّ رَ مِّ

يَسَّ
َ
ت

  ِّ
َّ

نْ   " وَسَنَّ رَسُولُ اللَّ
َ
  أ

ُ
رَاءَة عَةٍ قِّ

ْ
ِّ رَك

ل 
ُ
ي ك مَ فِّ زِّ

َّ
نَّ اللا

َ
ى أ

َ
دَلَّ عَل

َ
رَ " ف يَسَّ

َ
قُرْآنِّ وَمَا ت

ْ
ِّ ال

م 
ُ
أ  بِّ

َ
 يَقْرَأ

رَ   يَسَّ
َ
يَيْنِّ مَا ت

َ
ول
ُ ْ
عَتَيْنِّ الأ

ْ
ك ي الرَّ قُرْآنِّ وَفِّ

ْ
ِّ ال

م 
ُ
 143" مَعَهَا.أ

أو   لنفس  كتنجية  لضرورة  القراءة  ترك  كان  إن  ذلك  من  النيل   مال،ويُستثنى  ففي 

 
َّ

 إلا
َ
رَاءَة قِّ

ْ
عُ ال

َ
 يَقْط

َ
لا

َ
يْرِّهَا ف

َ
حِّ غ

َ
صْلا ةِّ وَإِّ

َ
لا حِّ الصَّ

َ
ِّصْلا انَ لإِّ

َ
نْ ك رَاءَةِّ وَإِّ قِّ

ْ
عُ ال

ْ
ط

َ
يزَ ق جِّ

ُ
  وشرحه: وَأ

حِّ 
َ

ِّصْلا وْ لإِّ
َ
عُهَا وَل

َ
الَ: يَقْط

َ
وْلِّ مَنْ ق

َ
ى ق

َ
يْرِّ    عَل

َ
ةِّ )غ

َ
لا يْرِّ    الصَّ

َ
غ حٍ( لِّ

َ
ِّصْلا  )لإِّ

َ
رَاءَة قِّ

ْ
يْ ال

َ
عُهَا( أ

َ
وَيَقْط

وْ مَالٍ"  
َ
نَفْسٍ أ يَةٍ( لِّ تَنْجِّ

َ
ةِّ ، )ك

َ
لا لصَّ يْ لِّ

َ
هَا( أ

َ
 ل

َ
ةِّ )لا

َ
لا  144الصَّ

 : الصلاة بقصد الإفهام فلا تجزي عن الفرض. نية التعيين أيضا في وتدخل

 

كة تدفع بها الطبيعة أذى عن الرئة والأعضــاء التي تتصــل بها  الســعلة بضــم أوله وســكون ثانيه حر  -3

عُ    يقال: الُ جَعْفَرٍ مَوْضــــــِّ
َ
ث عَلُ مِّ ســــــْ

َ ْ
نْهُ وَالم مٌ مِّ

عَالُ اســــــْ ِّ وَالســــــُّ
م  الضــــــَّ  بِّ

ً
ة
َ
عْل ــُ تَلَ ســــ

َ
نْ بَابِّ ق عُلُ مِّ عَلَ يَســــــْ ســــــَ

قِّ .انظر الفيومي المصـــــــــــــبـاح المنير في غريـب الشـــــــــــــرح الكبي
ْ
حَل

ْ
نْ ال الِّ مِّ عـَ ر والعين للإمـام الخليـل  الســـــــــــــُّ

 الفراهيدي ولسان العرب ومختار الصحاح كلهم مادة "سعل".

هـ، 1422 الطبع:دار الوفاء، الطبعة الأولى سنة   43ص  1ج   الشافعي اختلاف الحديث، -1

فما بعدها ن دار الكتب  155ص1مسند الشافعي جم /ت /رفعت فوزي عبد المطلب، و 2001

لُ في علوم الحديث علي  ن دار  600ص  8لقراءة ج العلمية بيروت، والأم باب ا فصَّ
ُ
المعرفة وانظر الم

 .99ص1الشحوذ ج

 والقراءة.تحت عنوان ينبغي السكوت بين الإحرام  2شرح النيل ج -2
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فهو حرام، وإن لم يقصده بل تشاغل بغيره أو   وفي الهجر فوق ثلاث ليال؛ إن قصده

وبَ   يُّ
َ
أ ي  بِّ

َ
أ فعَنْ  ثلاث."  فوق  أخاه  يهجر  أن  لمؤمن  يحل  "لا  لحديث:  فلا.  جائز  بسبب 

 ِّ
َّ

نَّ رَسُولَ اللَّ
َ
ِّ أ
ي  صَارِّ

ْ
ن
َ ْ
يَانِّ   الأ تَقِّ

ْ
يَالٍ يَل

َ
ثِّ ل

َ
لا
َ
وْقَ ث

َ
اهُ ف

َ
خ

َ
نْ يَهْجُرَ أ

َ
لُّ لمسلم أ  يَحِّ

َ
الَ: لا

َ
 ق

يُعْرِّ 
َ
... " ف مِّ

َ
لا السَّ  بِّ

ُ
ي يَبْدَأ ذِّ

َّ
يْرُهُمَا ال

َ
ا وَخ

َ
ا وَيُعْرِّضُ هَذ

َ
  145ضُ هَذ

حداد على زوج، إن قصدت الحداد أثمت،   وفي ترك المرأة الزينة والطيب بعد ثلاث في غير

تِّ 
ْ
ن بَ بِّ

َ
 من غير قصد فلا إثم عليها. لما رواه البخاري وغيره من طريق زَيْن

ً
أما إن كان تعففا

  ِّ
ي  بِّ
 زَوْجِّ النَّ

َ
يبَة ِّ حَبِّ

م 
ُ
ى أ

َ
تُ عَل

ْ
ل
َ
تْ: دَخ

َ
ال
َ
هَا ق نَّ

َ
 أ
َ
مَة

َ
ي سَل بِّ

َ
بُو سُفْيَانَ بْنُ   أ

َ
بُوهَا أ

َ
يَ أ ِّ

 
وُف

ُ
ينَ ت حِّ

تْ   مَّ مَسَّ
ُ
ث  
ً
يَة نْهُ جَارِّ دَهَنَتْ مِّ

َ
يْرُهُ ف

َ
وْ غ

َ
أ وقٌ 

ُ
ل
َ
 خ

ٌ
يهِّ صُفْرَة يبٍ فِّ طِّ بِّ  

َ
يبَة حَبِّ مُّ 

ُ
أ دَعَتْ 

َ
حَرْبٍ ف

  ِّ
َّ

عْتُ رَسُولَ اللَّ ي سَمِّ ِّ
 
ن
َ
يْرَ أ

َ
نْ حَاجَةٍ غ يبِّ مِّ ِّ

 
الط ي بِّ ِّ مَا لِّ

َّ
تْ وَاللَّ

َ
ال
َ
مَّ ق

ُ
عَارِّضَيْهَا ث     بِّ

َ
يَقُولُ لا

مْ  لُّ لاِّ رْبَعَ يَحِّ
َ
ى زَوْجٍ أ

َ
 عَل

َّ
لا يَالٍ إِّ

َ
ثِّ ل

َ
لا
َ
وْقَ ث

َ
تٍ ف ِّ

ى مَي 
َ
دَّ عَل حِّ

ُ
نْ ت

َ
رِّ أ خِّ

ْ
يَوْمِّ الآ

ْ
ِّ وَال

َّ
الِلّ نُ بِّ ؤْمِّ

ُ
ةٍ ت

َ
 رَأ

َ
ة

رًا.." 
ْ
هُرٍ وَعَش

ْ
ش

َ
دَعَتْ    146أ

َ
وهَا ف

ُ
خ
َ
يَ أ ِّ

 
وُف

ُ
ينَ ت تِّ جَحْشٍ حِّ

ْ
ن بَ بِّ

َ
ى زَيْن

َ
تُ عَل

ْ
ل
َ
دَخ

َ
بُ ف

َ
تْ زَيْن

َ
ال
َ
ق

 

ومن طريق أنس بلفظ " قال : 697أخرجه بهذا اللفظ كل من الإمام الربيع في مسـنده الصـحيح ح -1

   ،ولا تدابروا  ،ولا تحاسـدوا  ،: " لا تباغضـواقال رسـول الله  
ً
ولا يحل لمسـلم   ،وكونوا عباد الله إخوانا

ــــرا بهذا  "والبخاري في الأدب وفي الإســــــــــــتئذان من عدة طرق مخ 696أن يهجر أخاه فوق ثلاث "ح ـــ تصـــــ

ــــها أوله " لا ـــ لرجل أن    للا يح  تباغضــــــــــــوا.. باب الهجرة وقول رســــــــــــول الله    اللفظ ومطولا وفي بعضـــــ

بـاب   6237و  6077  -6073لرجـل" ح  للا يحـيهجر أخـاه فوق ثلاث ليـال بلفظ " لا يحـل لمســـــــــــــلم " و"  

ـــلم في البر ـــلام، ومسـ ـــلة والآداب ح  السـ ـــد، و 2559والصـ م الهجر  باب تحري  2560باب تحريم التحاسـ

ـــد    للا يحفوق ثلاث باللفظين وبلفظ "  ـــلة باب الحســ وأبو داؤد   1934لمؤمن "والترمذي في البر والصــ

وابن ماجة في المقدمة وأحمد في مســـــــند    4914  – 4910يهجر أخاه فوق ثلاث ح  فيمنفي الأدب باب 

 وغيرهم.باقي مسند المكثرين وفي أول مسند الكوفيين وفي باقي مسند الأنصار  العشرة وفي

ـــــحيح ح -2 ـــ ـــــنده الصـــــ ـــ والبخاري ومســـــــــــــلم وأبو داود والترمذي    537و536أخرجه الإمام الربيع في مســـــ

 ومالك وابن حبان جميعهم في الإحداد وغيرهم.
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مَسَّ 
َ
يبٍ ف طِّ ِّ بِّ

َّ
عْتُ رَسُولَ اللَّ ي سَمِّ ِّ

 
ن
َ
يْرَ أ

َ
نْ حَاجَةٍ غ يبِّ مِّ ِّ

 
الط ي بِّ ِّ مَا لِّ

َّ
مَا وَاللَّ

َ
تْ أ

َ
ال
َ
مَّ ق

ُ
نْهُ ث تْ مِّ

   
َ
وْقَ ث

َ
تٍ ف ِّ

ى مَي 
َ
دَّ عَل حِّ

ُ
نْ ت

َ
رِّ أ خِّ

ْ
يَوْمِّ الآ

ْ
ِّ وَال

َّ
الِلّ نُ بِّ ؤْمِّ

ُ
ةٍ ت

َ
مْرَأ لُّ لاِّ  يَحِّ

َ
نْبَرِّ لا ِّ

ْ
ى الم

َ
ثِّ  يَقُولُ عَل

َ
لا

يَالٍ إِّ 
َ
رًا" ل

ْ
هُرٍ وَعَش

ْ
ش

َ
 أ
َ
رْبَعَة

َ
ى زَوْجٍ أ

َ
 عَل

َّ
 147لا

 

 

ـــــ ومسلم  1424فما بعده ط مؤسسة المختار    1280البخاري باب إحداد المرأة على غير زوجها ح -1 هــ

فمــــا بعــــده    1486ح  10وتحريمــــه في غير ذلــــك إلا ثلاثــــة أيــــام جبــــاب وجوب الإحــــداد في عــــدة الوفــــاة  

ــائي ومالك في الموطأ في الطلاق باب الإحداد وأبو داؤد ح  1196و1195والترمذي ح ـــ باب 2299والنســـــ

 .2087-2085ما تجتنبه المعتدة وابن ماجة  2307-ح2302إحداد المتوفى عنها زوجها و
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 طلاق الصبي والمجنون 

 مما تدخل في نية التعيين الطلاق: فلا يصح من طفل ومجنون لقوط التكليف عنهما. 

وعن ل يحتلم  حتى  الصبي  وعن  يستيقظ  حتى  النائم  عن  ثلاثة  القلم عن  "رفع  حديث 

 المتقدم المجنون حتى يفيق" الحديث.

الواجبات من غير المكلف لا يرقى بها إلى   وصدور فالتكليف شرط من شروط الوجوب   

طلاق  مخرج للطفل والمجنون فلا  والتكليف    الصحة التي يحكم بموجبها بتمام الطلاق

  148. لهما، وقيل: يصح ظهار من ناهز البلوغ، وهو مشهور المالكية ظهارولا 

ط و  ولا  أمة  أو  عبد  نكاح  يصح  بإذن لا  إلا  فداء  أو  إيلاء  أو  ظهار  ولا  مراجعة  ولا  لاق 

   .149سيد 

ه ليس بش يء.   فل والعبد بلا إذن رب 
 
 وطلاق الط

 والأصم  الأبكم إن كان يَفهم ويُفهم عنه جاز طلاقه؛ وقيل: لا بإشارة ولا بكتابة.  

ومن كتب طلاق امرأته فيما تمكن فيه الكتابة طلقت، ولو لم يمنع من الكلام، وقيل: لا  

 150تطلق بها. 

وقيل طلاق الأصم والأبكم يعرف بالإشارة إذا أشار مع قوم يعرفون ما يريد من الأشياء  

 151ا صنع من ش يء. جاز م 

 

 93ص7ج انظر: شرح النيل    - 148

 السابق.  93ص7ج النيل شرح   - 149

مانون في تبعيض    -  150
 
الث والث

 
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني الباب الث

سعون في الفداء والخلع. ص 422 ص 5التطليق 
 
 . 441والباب الحادي والت

ي الأصم  القول السادس والثلاثون ف9/235منهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي    -  151

 وأحكامه.  
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م لا يثبت عليه حكم؛ 
َّ
وقد جازت مبايعته إذا عرف ما يكتب له، ومن لا يسمع ولا يتكل

  ِّ
يعرف بالإشارة، وجاز إذا عرف    -قيل    -وإن سمع شيئا ثبت عليه، وطلاق الأبكم والأصم 

 152ما يريد من الأشياء. 

 153وأما الأبكم الذي لا يفصح الكلام، فلا أحب أن تؤكل ذبيحته 

ن جاز عليهما ما صنعا من امع قوم يعرفون بالإشارة ما يريدئا  والأصم والأبكم إذا نش 

أو نكاح أو غيرهما ك  لم   يلاء، والأعجم إذا تلجلج لسانه بالطلاقالإ طلاق  يلزمه إذا  لا 

يتبين بحروف يتم بها الكلام لأن النكاح إنما يثبت به، وكذا فسخه، وجوز منه بإيماء إذا 

 ، وقيل: لا يقع طلاقه على كل حال. سمعت منه نغمة

طلاقه   في  واختلف  اتفاقا،  وليه  عنه  يطلق  فلا  قطع  أو  لسانه  خرس  ثم  تزوج  ومن 

بالإشارة، فقيل: يقع، وقيل لا، وقيل: إن فهمت في طلاقه ونكاحه جازا، ومن بلسانه ثقل 

ا إن يحبسه عن اتصال الكلام، فقال: امرأته طالق فحبس به إلى أن قال: إن فعلت كذ

لها عليه  لها، وإن حاكمته حكم  ثقة عندها جاز  ولم تحاكمه وكان  نيته  صدقته على 

 154بالطلاق. 

)والأبكم( من لا ينطق سواء كان ذلك من أصله أو حدث له حدوثا، هذا مراده هنا وذلك   

 155... إن كان لا يفهم ولا يفهم عنه بإشارة ولا بكتابة، وإلا فهو لا يزوج إلا برضاه

 

الباب الخامس والثلاثون  ،  433/  6التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني   -  152

ِّ وأحكامه
 . في الأصم 

الراغبين لخميس الرستاقي    -  153 الطالبين وبلاغ  القول الثالث والخمسون فيمن    ،455/  4منهج 

 تجوز ذبيحته من الناس ومن لا تجوز.  

 507-506ص7( وانظر: شرح النيل 445/ 2النيل وشفاء العليل للثميني نص المتن  - 154

 367-366ص6شرح النيل للقطب اطفيش ج   - 155
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لبكم للزوج كالطفولية له في المسائل المذكورة والآتية، وإن كان الأبكم أو الأصم والصم وا

 156. يفهم أو يفهم عنه ولو بكتابة فهو الذي يختار نفسه.

ورخص للخليفة في فداء أو خلع إذا كان لعذر، ومثل الطفل والمجنون الأبكم والأصم، 

لها عند بعض، أما إذا كان يفهم ومثل الطفلة والمجنونة الصماء والبكماء في أحكامهم ك

 157.من كان كذلك بالإشارة أو بالكتابة فهو كمن يتكلم بلسانه

والأصم والأبكم إذا نشأ مع قوم يعرفون بالإشارة ما    )ولا يلزم مبرسما خولط في عقله 

وفداء   وظهار  كإيلاء(  غيرهما  أو  نكاح  أو  طلاق  ما صنعا من  عليهما  جاز  إن  بيع  و يريد 

 158. وشراء، وقيل: لا طلاق لهما ولو أفهماه بإشارة أو كتابة، والصحيح الأول 

لا أو ردا بذلك، و والأصم والأبكم كالمجنون، وإن كانا يفهمان بإشارة أو كتابة، ويفهمان قب

أمر ولا استخلاف حتى يرد منهم، وكذا ما    فما علق لهؤلاء لا يصح لصاحبه فيه وكالة ولا 

اشتري لهم؛ لأنه متعلق فيه حقهم فلا رأي فيه لصاحبه، وكذا معلق إلى أحد بيع لهم أو  

أو إلى ش يء )أو باعه بخيار( وكان الخيار للمشتري نفسه أو علقه المشتري إلى غيره بأمر  

أو علقه إلى ش يء فلا وكالة فيه أو خلافة أو إمارة للبائع حتى يرده المشتري أو يفعل   البائع

إن وكل أو أمر أو استخلف أحدا صح وكان قبولا للبيع، وإن كان   ما هو كالرد، وقيل:

الخيار للبائع، فإذا وكل أحدا فيه أو أمره أو استخلفه فذلك إبطال للبيع وصح فعله، 

 159وقيل: غير إبطال فلا يصح. 

 

 (61/ 7شرح النيل للقطب اطفيش ) - 156

 (281/ 7شرح النيل للقطب اطفيش ) - 157

 (505/ 7النيل للقطب اطفيش )شرح   -158

 515ص9شرح النيل ج - 159
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الكلام،  من  لسانه  انعقد  من  وهو  الأخرس  والأبكم  إشارته  تفهم  الذي  الأبكم  ويشفع 

 160عي وبله. وقيل: الأخرس مع  

لهم  اشترى  إن  والأبكم  والمجنون  واليتيم  الغائب  على  )عليهم(  الشفعة  تدرك(  )ولا 

 161.... متكفل

 الوصية" "الأبكم مع  معاملته 

كطفل( هو المجنون والأبكم والأخرس اللذان لا يفهمان ولو بالكتابة أو إشارة، ـ:)وتصح ل

القبول )وإن بلا قبول(، ومن شرط القبول  والمسجد والمقبرة وغير ذلك مما لا يتصور منه  

للوصية اشترط أن يقبل لهما قائمهما، وأما من يتضرر من القبول فقيل: لا تدخل ملكه 

إلا إن قبل، وقيل: تدخل ملكه قبل أو أنكر أو سكت كما أشار إليه بقوله: )وفي لزومها  

تصدق بما أوص ى له الموص ى له إن دفعها( كما يدخل الميراث ملكه ولو دفعه، فإن شاء 

به )قولان( واقتصر الشيخ على أنها لا تحتاج إلى قبول إذ قال: ولا تحتاج إلى قبول لأنها  

 162قربة إلى الله تعالى،

كل ما ذبح  ؤْ وذكرت الأصم الأبكم، إن كان يُ :  من جوابات الإمام أفلح بن عبد الوهابو 

 ويزوج أم لا؟

 خيرا، وأما  
َّ
لا ة وتؤكل ذبيحته، ولا نظن في التسمية إِّ

َّ
ل ِّ
ْ
 الجواب: إن  هذا حكمه حكم الم

 

السابق    -  160 اطفيش  للقطب  النيل  ج   357ص11شرح  الحواري  بن  الفضل  جامع    1وانظر: 

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد لإبراهيم    .388، ص38-37الكندي: بيان الشرع، ج  212-211ص

 962/ 2بولرواح 

 انظر: المراجع السابقة.   -161

 337ص12السابق جشرح النيل  - 162
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يعقد كما يعقد على الطفل، مع أن هذا أيضا لابد   النكاح فإن الولي ينظر له في ذلك، )و(

ا يعرف منه أمر يظهر به رضاه من سخطه أيضا، فيعمل على قدر ذلك.  مَّ  مِّ

الجواب: في ذلك مثل الجواب في مسألة   ، إن كانت تتزوج أم لا؟الصماء البكماء  وذكرتَ 

 163الأصم الأبكم. 

 15: الذكر صسؤال أهل 

. هل يلزم وما  الشرع.: ما الكيفية التي يعلم بها الأبكم المسائل التي لا يسعه جهلها في  6س

 الكيفية؟هي 

الكتابة فتعلمها فإنه يشار ج: إن كان يمكن أن يستوعب بالإشارة أو بالكتابة إن علم  

الفطنة والذكاء   البكم هم من  إليه أو يكتب له حتى يتمكن من فهم المراد، وكثير من 

بحيث يفهمون بالإشارة، وكثير منهم يتمكنون من معرفة الكتابة فمن كان متمكنا من 

ولم  بالإشارة  يفهم  كان  ومن  عليه،  يجب  ما  يتبين  حتى  له  يكتب  فإنه  الكتابة  معرفة 

تمكن من تعلم الكتابة فإنه يشار إليه ما هو الواجب عليه أي يعلم بطريق الإشارة؛ ي

 164أعلم.-تعالى-والله

 من رجل أبكم، وأن هذا الأبكم بكامل قواه  سماحة الشيخ أفتونا  
ً
في رجل اشترى منزلا

العقلية، والطرف المشتري اشترى المنزل عن طريق البنك بواسطة شخص وسيط بين 

 

- 119السؤال    48ب تخرج ص:    -من جوابات الإمام أفلح بن عبد الوهاب تحقيق عمر فخار   -  163

120 

هـ،  1423ربيع الثاني  12برنامج " سؤال أهل الذكر " من تلفزيون سلطنة عمان، حلقة - 164

 بن حمد الخليلي م المفتي: الشيخ أحمد 23/6/2002يوافقه 

 الموضوع: أحكام المعوقين. 
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والم وسلمها  البائع  كعربون  عماني  ريال  مائتي  مبلغ  المشتري  من  الوسيط  وأخذ  شتري، 

للبائع، وسلم البائع الملكية الأصلية إلى المشتري لكي يخلص الإجراءات المتعلقة بالبنك، 

 منهما إن أراد فسخ البيع  
ً
ا وبعد ذلك تم إبرام اتفاقية بين المشتري والبائع تنص على أن أي 

 ريال عماني للآخر، ويشهد على ذلك شاهدين عدول. عليه دفع مبلغ ألفي  

الموافقة على  وتمت  البنك  بواسطة مهندس من  المنزل  الهندس ي على  الكشف  تم  لقد 

شراء المنزل عن طريق البنك، وبعد ذلك وقع البائع أمام البنك وأمام شهود من البنك  

الإسكان ليتم التنازل  على عقد البيع، وبعد ذلك كان المفترض أن يذهب البائع إلى دائرة  

 عن ملكية المنزل للمشتري، وهنا تدخل أخ البائع الأكبر وأرغم على فسخ البيع. 

لقد اشترى المشتري هذا المنزل بموجب قرض من البنك، وفقدانه لهذا المنزل يعني إلغاء  

 القرض الذي يصعب الحصول عليه مرة أخرى؟ 

بينهما بعد عقد   البيع، فالبيع صحيح ثابت، والاتفاقية لا  بما أن هذه الاتفاقية كانت 

، فلا يلزم أحدهما أن يقبل فسخ العقد، وإن أراد الفسخ فبحسب ما يتفقان 
ً
تعتبر شيئا

 . تفتاوى المعاملا  عليه من جديد، سواء تراضيا أن يكون يعوضٍ أو لا، والله أعلم.

 : بالنسبة للأبكم، هل يصح له أن يذبح؟ 10س

 165اشتراط ذكر اسم الله أخرس اللسان والأبكم لا يباح لهما أن يذبحا. ج: بناء على 

 يمين الأبكم واست ناؤه: 

واست نائه الأبكم  يمين  في  ابن حزم  على حسب  ":  قال  واست ناؤه لازمان  الأبكم  ويمين 

لما ذكرنا من أن   ،طاقته من صوت يصوته أو إشارة إن كان مصمتا لا يقدر على أكثر

إخبار من مخاطبان بشرائع الإسلام   ،والمصمت  ،والأبكم  ،الحالف عن نفسه  الأيمان 

 
  م1423/1/2003القعدة  أحكام الذكاةالسابق. الفتاوى  - 165
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وأن يسقط عنهما ما ليس في    ،كغيرهما ... فوجب عليهما من هذه الشريعة ما استطاعاه

ما    ،وسعهما ويلزمهما  يطيقان  ما  حسب  أنفسهما  عن  به  يخبران  ما  منهما  يقبل  وأن 

 التزماه«. 

 طلاق الأبكم:

يح  لا  ومن  الأبكم  طلاق  أيضا:  وفي  حزم  ابن  قال  العربية:  يحسن " سن  لا  من  ويطلق 

العربية بلغته باللفظ الذي يترجم عنه في العربية بالطلاق ويطلق الأبكم والمريض بما  

    166يقدر عليه من الصوت أو الإشارة التي يوقن بها من سمعها قطعا أنهما أرادا الطلاق« 

أشار في صلاته فقال بعض شيوخنا بطلت  "قال ابن العربي: نزلت نازلة ببغداد في أبكم 

.  لأن الإشارة في الصلاة جائزة  ،صلاته لأنَّ إشارة الأبكم ككلامه وقال بعضهم: لا تبطل

 167انتهى."

أي، أي لا    عيف في الر  فيه: هو الض  (: الس 
ً
يفا وْ ضَعِّ

َ
ا  
ً
يها حَقُّ سَفِّ

ْ
يْهِّ ال

َ
عَل ي  ذِّ

َّ
ال انَ 

َ
ك نْ  إِّ

َ
)ف

صرف في المال، وال  لَّ هُوَ(: أي  يحسن الت  مِّ
نْ يُّ

َ
يعُ أ  يَسْتَطِّ

َ
وْ لا

َ
. )ا غير أو المسن  عيف: الص  ض 

فيه   لي من له ولاية على الس  (: الو  عَدْلِّ
ْ
ال بِّ هُ 

يُّ وَلِّ لْ  يُمْلِّ
ْ
ل
َ
. )ف عاجزا كالأبكم والأعمى والأصم 

عيف كالأب والوص ي  وعرفاء القبيلة.  168والض 

 

 

طبع:   الجزائر  -غرداية   - القرارة   -نشر: جمعية التراث   (205)ص:   - 11مجلة الحياة العدد  - 166

 .306، ص6ابن حزم، المحلى، ج الجزائر  -غرداية  -المطبعة العربية  

 ( مالكي. 315/ 2مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل ) - 167

 (266/ 2نفحات الرحمن في رياض القرآن للشيخ سعيد كعباش ) - 168
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يُّب
َ
ط  في التَّ

ٌ
 فائـــــــدة

ب   صَدَ به وجهَ الله"التطيُّ
َ
نال من الله الأجر واستحق الثواب وإن قصد الرياء    إذا ق

"من تطيب لله تعالى جاء يوم   أو السمعة نال الوزر فاستحق به العقاب. روي عنه  

القيامة وريحه أطيب من المسك، ومن تطيب لغير الله جاء يوم القيامة وريحه أنتن من  

يوم الجمعة، وتعظيم    ينوي به سنة رسول الله    فالتطيب لله مثل أن  169الجيفة. "

المسجد، واحترام بيت الله أن يدخله إلا طيب الرائحة، وترويح مجاور فيه، ودفع الرائحة 

الكريهة، فيعصوا بسببه، ومن تعرض  بالرائحة  يغتابوه  أن  الناس عن  الكريهة، ودفع 

 للغيبة شارك فيها فعص ى.

لت عن قوم وقد قدروا      أن لا تفارقهم فالراحلون هم  إذا ترحَّ

 170وهكذا.ومعالجة دماغه ليزيد فطنة وذكاء وإدراكا 

 

ب الرجال ح   أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: -1 ـــــــــــــيُّ
َ
ط

َ
 7933باب المرأة تصلي وليس في رقبتها قلادة، وت

ـــــاحب   الغزاليوأورده   ـــ ـــــيـل الأعمـال المتعلقـة بـالنيـة وصـــــ ـــ في الإحيـاء في بيـان حقيقـة النيـة وفي بيـان تفضـــــ

  :قوت القلوب في تفســـــــــــــير " نية المؤمن خير من عمله " والرازي والنيســـــــــــــابوري في تفســـــــــــــير قوله تعالى

                         وابن الحاج المالكي في المدخل في   البقرة،من ســـورة 112الآية

 التحريض على الأفعال كلها أن تكون بنية حاضرة، وغيرهم.

 سابق.مرجع  230ص17شرح النيل باب أركان الدين ج -2
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 الجعالة

وذلك إذا التزم جعلا لمعين مقابل عمل    171ومما تدخل فيه نية التعيين أيضا: الجعالة  

ا فشارك العاملَ غيرُهُ في العمل فإن قصد المشارك الإعانة للعامل فله كل الجعل، وإن  مَّ

 172للمشارك.ش يء  العمل للمالك فللمعان قسطه من الجعل، ولاقصد 
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 القاموس باب الراء فصل الهمزة.

القول الرابع عشر في الأجير ومقاطعته وتسليم الأجرة إليه ط التراث وشرح   12منهج الطالبين ج  –2

ــابق ص191ص10عمـل جالنيـل الطواري على محـل ال ـــ ـــ ـــــيوطي مرجع ســـــ ـــ ـــــبـاه والنظـائر للســـــ ـــ  11والأشـــــ

ـــــيتي قليوبي وعميره44ص  1وانظر المنــاوي فيض القــدير ج ـــ ـــــرح   ؛وحــاشـــــ ـــ الجعــالــة وتحفــة المحتــاج شـــــ

ـــــوعـة الفقهيـة   ـــ المنهـاج الجعـالـة على الرقيـة ومغني المحتـاج على معرفـة ألفـاظ المنهـاج الجعـالـة والموســـــ

 الجعالة. 
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 غير ذلك كثير فليتأمل.وفي  173"  

 

 

 .191ص10الطواري على محل العمل جشرح النيل باب  -1
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 الفرع الرابع 

 الترك لما وجب تركه من المنهيات

الترك لما وجب تركه من المنهيات لا يحتاج إلى نية إلا من جهة القربة إلى الله تعالى بامتثال  

بالتخلي  إذ  التخلي  نفس  فيها  فيكفي  الرذائل  عن  كالتخلي  وذلك  مَناهيه  وترك  أوامره 

ك أن العبادات غير معقولة المعنى تتوقف صحة أدائها على ومعنى ذل   المقصود،يحصل  

النية والقصد وأما معقولة المعنى فلا تتوقف صحتها على النية والقصد بل يصح فعلها  

يكون ممتثلا  فإنه  كلها  المحرمات  كاجتناب  التركيات  القصد، وكذلك  الإغفال عن  مع 

حصيل زيادة الثواب فلا بد بنفس الترك ولو لم يحضره القصد لذلك، لكن إذا أراد ت

 174لحصوله من النية والقصد ...

 إلا أن الفقهاء اشترطوا على التائب للتوبة من الرذيلة مع التخلي عنها العزمَ على  

 الله جل شأنه على ذلك. 
َ
 175عدم العود إليها ومعاهدة

 

 

السالمي ج  -1 الكبرى    237ص  17مرجع سابق وشرح النيل ج  3ط  452ص 5فتاوى الإمام  والمدونة 

باب عدد الطلقات   84باب تحسب العدة من حين وقوع الطلاق وص  82ص2لأبي غانم الخراساني ج

وج المصورة  النسخة  العدة  الأولى    فما  334ص2ومقدار  ط  وزارة  2007هـ  1428بعدها  الناشر  م 

ينظر أيضا السبكي    144و  143و  135و  134ص  10والضياء ج  م،405/2006التراث رقم الإيداع  

وفتاوى النكاح للمفتي العام السؤال: امرأة توفي عنها زوجها ليلة العشرين    سابق.مرجع    60ص1ج

دَد ص    : وانظر  فما بعده.389من شوال بعد صلاة المغرب...ص فما بعدها  278و267فتاوى المرأة العِّ

فما بعدها، والفرع الأول في مدلول ألفاظ المعاوضات من الفصل الثالث    250ص1وانظر المعارج ج

 فيما تدخل فيه النية من المعاوضات المالية من هذا البحث. 

وفتــــاوى النكــــاح للمفتي العــــام   التوبــــة،ينظر مشــــــــــــــــارق أنوار العقول لنور الــــدين الســــــــــــــــالمي بــــاب    -2

 للسلطنة العلامة المحقق أحمد بن حمد الخليلي في عدة أجوبة.
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 الفرع الخامس 

 اشتراط العلمِّ بالقصدِّ لتحققه

يشترط   هل  الفقهاء:  القصد  اختلف  المقصود    -لتحقق  فعل  على  القدرة  مع 

  176العلمُ بالقصدِّ أم لا؟ خلاف، الصحيح الاشتراط  -وإمكان حصولهِّ 

معرفة   عدم  مع  السفر  في  أمرهم  لمالك  والأولاد  والزوجة  العبد  كتبع  وذلك 

القصد منه. وكذا الجنود مع أميرهم فلو خرج بهم مسافرا فهل لهم قصر الصلاة قبل 

الفرسخ معرفتهم  تعدي  عدم  مع  وجوب  بقصده.ين  لأن  القصر  لهم  ليس  الجواب  ؟ 

فلا  بيقين  عليهم  ذلك  ثبت  وقد  التمام  وهو  الأصل  حالة  باعتبار  عليهم  ثابت  التمام 

يخرجهم عنه إلا اليقين فما لم يجاوزوا الفرسخين أو يعلموا بقصد تعديهما ممن هم 

 177تبع له فليس لهم القصر وهكذا.

 

 

 

 

 

 الفرع السادس

 

 .52 -50ينظر الإيضاح المرجع السابق ص -1

 البيت:شرح  المسافر.ينظر أيضا الإمام نور الدين السالمي المعارج صلاة  -2

 زوجَها كما
ُ
فما بعدها المجلد الثالث نشر مكتبة   628ص  انتمى. يتبع عبدٌ من لملكه ..." وتتبعُ المرأة

 . 1جالأوطان. م.وجوهر النظام " 2008هـ  1/1429نور الدين ط
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ِّ شرط لتحقق النية 
 الجزمُ بالمنوي 

ِّ أم لا.؟ الجواب لابد من الجزم في النية 
 .178هل يشترط لتحقق النية الجزم بالمنوي 

فلو شك في الحدث بعد تحقق الطهارة فتوضأ احتياطا ثم صح الحدث فهل يعيد أم 

 لا.؟

إذ   الحدث  برفع  الجزم  لعدم  العلم وذلك  أهل  يعيد على رأي كثير من  نية الجواب  في 

الاحتياط فقط ش يء من الخلل في النية، وذلك لعدم الجزم بفعل المقصود وهو أداء  

   تحقق.الواجب، بخلاف ما لو جزم برفع الحدث فلا يعيد لأن المقصود قد 

لم  ما  الصلوات  من  ما شاء  به  الوضوء صلى  بنية  الوضوء  لو غسل جوارح  ما  ومثله 

 للصلاة. ينتقض بناقض، أما لو غسلها لأجل النظافة فقط فلا يجزيه ذلك 

وبخلاف ما لو تيقن الحدث الناقض للوضوء وشك في الطهارة بعد الحدث فتوضأ جزما  

رفع الحدث وإرادة الوضوء أثناء    ثم صح الحدث لا يعيد؛ لأن المقصود قد تحقق وهو 

 179الفعل. 

عليه   تجب  لم  فسادها  فى  شك  ثم  الطهارة  تمام  من  يقين  على  كان  من  كل  "وكذلك 

 180إعادتها، ومن تيقن حدثه ثم شك أنه قد تطهر فشكه غير مزيل ليقينه. 

 

الأشـــــــباه والنظائر  والســـــــبكي   ،الإيضـــــــاح المرجع الســـــــابق والجامع لابن بركة المرجع الســـــــابقانظر:   -1

 .62السابق ص

 .السابق والسبكي 321ص1ينظر المراجع السابقة الإيضاح والجامع لابن بركة ج -2

 والمياه وأحكامها. ،الأنجاس ومعانيها يالقول الأول ف التراث،ط 13ص3منهج الطالبين ج -3
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"وقيل من كان على يقين من طهارته، ثم شك فى فسادها لم تجب عليه إعادتها، ومن  

قد أحدث، ثم شك أنه تطهر أم لا فحكمه غير متطهر حتى يستيقن أنه قد   تيقن أنه

 181تطهر.

ل علامة العصر الشيخ المفتي أحمد بن حمد الخليلي أبقاه الله "فيمن توضأ لصلاة  سُئِّ

 الميت فحضرته فريضة من الفرائض هل تصح صلاته بذلك الوضوء؟    

الجواب: الوضوء يراد به رفع الحدث، والحدث هو معنى قائم بالنفس مانع من  

 182ى تجديد الوضوء. والله أعلم. الصلاة، فإذا ارتفع الحدث جازت الصلاة، ولا داعي إل

لعدم تحقق الدخول في الصلاة إذ " تحريمها    من شك في الإحرام وجبت عليه الإعادة؛

التسليم"   وتحليلها  خشية    183التكبير  الإعادة  بعدم  وقيل  مع    رافحالانالحديث، 

الشيطان في وساوسه إذ لعلها وسوسة شيطان فإن تابعه طغى عليه واستولى وقد يؤدي  

 إلى جره إلى الشك في أمور كثيرة ومنها العقيدة الصحيحة حفظها الله من كل مكروه.به 

 

ــابق،المرجع  389ص 3منهج الطالبين ج -1 ــ  ،القول الأربعون فى الشـــــك فى الوضـــــوء وأحكام ذلك  السـ

 مرجع سابق.321ص1وانظر الجامع لابن بركة ج

 مرجع سابق. 61ص 4عتبر جفتاوى الصلاة وانظر الكدمي الم -2

الجامع الصحيح، وأبو داود في الوضوء   220الحديث أخرجه الإمام الربيع باب ابتداء الصلاة رقم  –3

وفي الإمام إذا أحدث، والترمذي مفتاح الصلاة وفي تحريم الصلاة وتحليلها، وابن ماجة مفتاح الصلاة 

في السنن الكبرى باب وجوب التحلل من الصلاة   يوالبيهقالطهور، وأحمد في مسند علي بن أبي طالب،  

بالتسليم، والحاكم في المستدرك مفتاح الصلاة، والطبراني في الكبير والأوسط والدارمي في سننه باب 

وأبو يعلى في مسنده   .تحريم الصلاة التكبير  الدليل على أنَّ   ؛مفتاح الصلاة، وأبو عوانة في مستخرجه

والب الصلاة،  والآثارمفتاح  السنن  معرفة  في  الصلاة  ؛يهقي  ينقض  الذي  وانظر    ، وغيرهم  .الحدث 

هـ 1405ط دار جريدة عمان / ن وزارة التراث مسقط  201-200ص4المعتبر لابي سعيد الكدمي ج

 م. مرجع سابق.1985
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الصلاة والطهارة أن يأخذ بأرخص    فيلمن ابتلى بالشكوك    ينبغيقال أبو سعيد رحمه الله:  

لا تخرج من العدل ليتقوى بذلك على مخالفة الشيطان ولا يساعد   التيأقاويل المسلمين  

يفسد عليه دينه ويشغله عن أمر آخرته وخلوته لعبادة ربه. قال    الشكوك، وإن ذلك مما

 184يسروا فإن الله يحب اليسر"  النبي 

ومن شك في تكبيرة الإحرام وهو في التحيات الآخرة فعليه أن يبتدئ الصلاة على قول ولا  

 يخرج منها إلا بتيقن. 

يستأنف الإحرام فصلاته ومن شك في تكبيرة الإحرام من بعد أن استعاذ فمض ى ولم  

 تامة . قال الشيخ ابن محبوب رحمه الله : يستحب له أن يكبرها. 

ومن نس ي تكبيرة الإحرام أعاد صلاته، ومن شك فيها داخل القراءة مض ى ولا نقض عليه  

 لأن تكبيرة الإحرام حد فإذا جاوز الحد إلى غيره فليس عليه أن يرجع إليه على الشك.

م الله فيمن شك في تكبيرة الإحرام بعد مجاوزتها فرجع، فقال  اختلف المسلمون رحمه

لأنه رجع على الشك فأبطل عمله على غير يقين ، والله تعالى   فاسدة،بعضهم صلاته  

 يقول:                                 .محمد   

 وظن جواز ذلك فصلاته تامة. 
ً
 وقول إذا رجع احتياطا

 

وانظر الديوان آخر كتاب الصوم ففيه رسالة مفيدة من العلامة جناوين ابن   390ص  3المنهج ج  -1

ــالـــث الهجري فيمن يـــدخلـــه  فتى   ــــك.للعلامـــة أبي بكر بن عتيق من علمـــاء القرن الثـ ـــ ـــ والحـــديـــث    الشـــــ

  ِّ
ي  بِّ
وْلِّ النَّ

َ
رُوا    أخرجه البخاري بَاب ق ِّ

نَف 
ُ
 ت

َ
نُوا وَلا ِّ

 
ك رُوا وَسـَ ِّ

عَسـ 
ُ
 ت

َ
رُوا وَلا ِّ

رُوا" بلفظ: يَسـ  ِّ
عَسـ 

ُ
 ت

َ
رُوا وَلا ِّ

"يَسـ 

رُو  ِّ
 

رُوا وَبَشــــــــ ِّ
عَســــــــ 

ُ
 ت

َ
رُوا وَلا ِّ

رُوا" ومســــــــلم في الأمر  " و " يَســــــــ  ِّ
نَف 
ُ
 ت

َ
ــــير،ا وَلا ـــ ــــند أنس بن   بالتيسـ ـــ وأحمد في مسـ

والبيهقي في الشــعب في ترك الغضــب    ،مالك، والنســائي في الســنن الكبرى، والطبراني في المعجم الكبير

 وغيرهم .
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ممن   اختلف وهو  الاستعاذة  بعد  الإحرام  تكبيرة  في  الشاك  في  الله  رحمهم  المسلمون 

يستعيذ بعد التكبيرة فلا بأس عليه رجع أو لم يرجع للتكبيرة، وإن كان ممن يستعيذ 

 قبل التكبير أعاد التكبيرة. 

: ومن قام إلى الصلاة فوجه وأحرم واستعاذ وقرأ ثم شك  185ر  عن الشيخ عزان بن الصق

الإحرام الأول فصلاته   أنه لم يتم التوجيه فاستأنف التوجيه والإحرام ولم ينو إهمـال

 186تامة. 

 

 الفرع السابع في وقت النية

 

هو : أبو معــــاويــــة عزان بن الصـــــــــــــقر العقري النزوي مســـــــــــــكنــــه بغلافقــــة من عقر نزوى، من بني    -1

ـــــحار عام  ،أكابر علماء عُمانخروص من   ـــ  بها إلى الآن.   268وقيل:  278مات بصـــــ
ً
ولا زال منزله معروفا

عاصــــــــــــر الفضــــــــــــل بن الحواري وكان يضــــــــــــرب بهما المثل في عُمان لعلمهما وفضــــــــــــلهما وقيل: إنهما كانا 

كعينين في جبين واحــد ولم يفرق أحــد بين عينين في جبين واحــد إلا أن عزان بن الصـــــــــــــقر مــات قبــل  

نـة، فلم يختلف المســـــــــــــلمون في ولايتـه، يـذكره الســـــــــــــيـابي في الطبقـة الثـالثـة. أنظر كشـــــــــــــف الغمة  الفت

وإتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان الشــيخ: ســيف بن   للأزكوي،299الجامع لأخبار الأمة ص

 الأولى التراث. 1ط ،وسيرة ابن مداد196-195ص 1ط 1حمود البطاش ي ج

ــــ ج12الكوكب الدري والجوهر البري للعلامة عبدالله بن بشــــير الحضــــرمي الصــــحاري ق   -2 ـــــــ ص   2هــــــ

ــــابق، وانظر الجــامع لابن بركــة ج  التراث.طبعــة    27 ـــ ـــ هـ  1428ن وزارة التراث س452ص1المرجع الســـــ

م مرجع ســــابق، وفتاوى الصــــلاة لســــماحة المفتي أحمد الخليلي، والنور الســــالمي العقد الثمين  2007

ـــــلاة ط 729والمعارج المجلد الثالث ص  لفتاوى،اأو   هـ 1429ن مكتبة نور الدين الســــــالمي 1كتاب الصـ

 مرجع سابق ط التراث.  391ص 3م / الشك العارض على حدود الصلاة، والمنهج ج2008
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لُ الشروع في المنوي؛ عدا الصوم فإنه لا يصح إلا بالنية قبل الشروع أي   وقتُ النية أوَّ

ت الصيام من  للحديث عنه   187قبل طلوع الفجر  ِّ
 188" الليل." لا صوم لمن لم يُبَي 

  

 

ـــــرح النيـــل ج  –1 ـــ   فمـــا  187فمـــا بعـــدهـــا والمعـــارج المجلـــد الخـــامس ص  282و ص222ص17ينظر شـــــ

ــ    1429ن  ن مكتبة نور الدي  1بعدها ط ـــ ـــ م وقت النية، والأشـباه والنظائر لكل من السـيوطي  2008هــــــ

 . 58ص1والسبكي ج24ص

ــيام ح -2 ـــ ـــــوم باب النية في الصـــــ ــيام ما جاء لا2454أخرجه أبو داؤد في كتاب الصـــــ ـــ   والترمذي في الصـــــ

والنسائي في الصيام باب اختلاف الناقلين لخبر حفصة  730صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل ح  

ـــث  2333-  2330ح ـــة والأحـــــاديــ ـــــيـــــدة    2340-2335مرفوعــ ـــ الســـــ ـــة على  ـــــــة،موقوفــ ـــ ـــ -2341" وحفصـــــ

ــــيام ح2342 ــــننه في الصـــــ والبيهقي في الكبرى   15802والتحفة ح1700على ابن عمر وابن ماجة في ســـــ

ــيام من الليل فلا ــة بلفظ : من لم يبيت الصـ ــيام له " وعنده والدارمي من   من طريق الســـدة حفصـ صـ

 صيام له. لفظ " من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلاطريقها والسيدة عائشة ب
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 الفرع الثامن في محل النية

 

محلُّ النية ومركزها القلب، وقيل: الدماغ ورُدَّ بأن هذا لا مجال للرأي فيه بل يتوقف 

ة على أن محلها القلب  
َّ
    قال تعالى  على السمع، والأدلة السمعية دال         

                                     225البقرة آية                    

                         5الأحزاب آية                         الجرات

(  14)                                22المجادلة                           

     106النحل آية                                4التحريم أية               

                          وقال    73البقرة إن الله لا ينظر إلى صوركم" :

وأشار    190:"الإيمان هاهنا"   وقال    189وأموالكم ولكن إنما ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم." 

 

وابن ماجة في سننه في الزهد ح  6489أخرجه مسلم في الأدب باب تحريم ظلم المسلم وخذله   ح  -1

والبيهقي في شـــــــــــعب الإيمان فيما يقول العاطس وابن حبان في صـــــــــــحيحه في   14823والتحفة    4143

 الإخلاص وأعمال السر.

باب الحجة على 774ح3يع الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب جأخرجه الإمام الرب  -2

 بردائه فطرح    من قال: إن الإيمان قول بلا عمل ونصه " وسئل النبي  
ً
 عن الإيمان، وكان متقنعا

ً
يوما

الإيمان في القلب (.وفي أخرى "    ،وقال: ) الإيمان هاهنا  ،ثم ضرب بيده على صدره  ،رداءه عن رأسه

" 180"ما آمن من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه " وأخرج مسلم في كتاب الإيمان ح  :   وقال  

" قولوا سمعنا    فقال الرسول    وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله   لما نزلت  

أوله " إن الأمانة... وما في قلبه مثقال حبة من إيمان .."  206وأطعنا فألقى الله الإيمان في قلوبهم "ح 

 5233وح الفتن    وحكمة.. "ثم حش ي إيمانا    238حادثة شق الصدر "...فأفرغها في صدري " وح  237وح  

رجه بلفظ " التقوى هاهنا وأشار الرسول  وأخإيمان.. "يبقى أحد في قلبه مثقال حبة من   وفيه ...فلا
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" الإيمانُ ما وقر في القلب    بيده إلى صدره، ولأن الإخلاص اللازم لها محله القلب قال  

ففي هذه الأحاديث دليل على مؤاخذة العبد بنيته وأن محل هذه    191وصدقه العمل " 

 192النية القلب . 

 والقصدَ عباراتٌ تتوارد على معنى واحد وهو حالة وصفة للقل 
َ
 والإرادة

َ
ب  واعلم: أنَّ النية

يكتنفها أمران علم وعمل، العلم يتقدمه لأنه أصله وشرطه. والعمل يتبعه لأنه ثمرته 

وفرعه لأن كل حركة أو سكون اختياري فإنه لا يتم إلا بثلاثة أمور: علم وإرادة وقدرة، 

 لأنه لا يريد الإنسان ما لا يعلمه ولا يعمل ما لم يرد، فلا بد من الإرادة. 

لقلب إلى ما يراه موافقا للغرض إما في الحال أو المآل، فقد خلق  ومعنى الإرادة انبعاث ُا

إلى  الإنسان بحيث يوافقه بعض الأمور ويلائم غرضه، ويخالفه بعض الأمور فاحتاج 

الباعث   إما أن ينفرد  إنه  المنافي لنفسه، ثم  جلب الموافق الملائم لنفسه، ودفع الضار 

له إلا الهرب والرغبة فيه، لأنه عرفه الواحد كما إذا هجم السبع على أحد فلا غرض  

غيره  أي عن مشاركة  الباعث،  إلى  بالإضافة  والعمل مخلص  نية خالصة،  فهذه  ضارا 

 

    وأوله "لا    7402، وأحمد في مسند المكثرين ح/  4650بيده إلى صدره ". مسلم في البر والصلة ح

وأوله "الإسلام علانية والإيمان    11933وأوله "لا تناجشوا" وح    8365تحاسدوا.." وأخرجه أحمد ح

له "البر حسن الخلق والإثم ما حاك في الصدر." وح  وأو 16973في القلب ... " وفي مسند الشاميين ح 

وفي    17320اطمأن إليه القلب" و  وأوله "البـر ما17315وأوله "البر ما انشرح به صدرك." وح    17313

 . 19768و 19405ووأوله" المسلم أخو المسلم."   19397أول مسند البصريين ح 

ل في الزهد، وأبو بكر محمد بن الحسين بن أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في الإيمان، وابن حنب  -1

البغدادي/ ِّيُّ 
الآجُر  الله  مسند    360عبد  في  والديلمي  موقوفا،  الحسن  عن  الشريعة،  كتابه  في  هـ 

بلفظ:" ليس الإيمان بالتخلي ولا بالتحلي ولكن ما وقر   5232الفردوس من طريق أنس بن مالك ح  

قه العمل" وغيرهم.   في القلب وصدَّ

 . 3ط286و108ص1فمابعدها وفتاوى الإمام السالمي ج223ص  17النيل ج شرح  –2
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وممازجته، وإما أن يجتمع باعثان كل واحد مستقل بالإنهاض لو انفرد، كما إذا حمل 

الفقير قريبه  يسأله  أن  مثال  وذلك  وحده،  منهما  واحد  كل  يطيقه  شيئا  ة حاج  اثنان 

فيقضيها لفقره وقرابته، وعنده لو لم يكن فقيرا لقضاها لقرابته والعكس، وعلم ذلك  

الغني فيقض ي له والفقير الأجنبي فيقض ي له، ومثل من  من نفسه، لأنه يسأله قريبه 

موافقة  يسمى  وذلك  صوما،  لتركه  الطب  لا  ولو  للطب  الطعام  بترك  الطبيب  يأمره 

لا باعثان  يجتمع  أن  وإما  بحمله البواعث،  ينفرد  مالا  اثنين  كحمل  أحدهما  يستقل   

يعطيه  فلا  الفقير  والأجنبي  يعطيه،  فلا  الغني  قريبه  يسأله  أن  مثل  وذلك  أحدهما، 

والقريب الفقير فيعطيه، ومثل أن يتصدق للثواب والثناء فلو لا الثناء لم يتصدق، ولو 

ك  ولو  يعطها،  لم  الصدقة  له  تجوز  لا  ممن  نحوها  أو  ناشزة  لا  جاءته  الحاضرون  ان 

يعيبون عليه إعطاءه، وذلك يسمى مشاركة، وإما أن يستقل أحدهما دون الآخر كحمل 

اثنين شيئا يتعاونان عليه وأحدهما يطيقه وحده، والآخر لا يطيقه، وذلك مثل أن يكون 

لك ورد في الصلاة فيحضر معك من يقوم بالورد معك، ولو انفردت لقمت بلا رئاء لكن 

 193ضور وذلك يسمى معاونة. خف عليك بالح

بالقلب،   الش يء   النية هي قصد 
ً
كان عاقدا أي  يفعل كذا  أن   

ً
ناويا كان فلان  يقال: 

أي   أزورك.  أن  اليوم  نويت  أم لا، وتقول:  العزم  أخبر عن هذا  عزمه على فعله، سواء 

بقوله   المعنية  الشرعية  النية  هي  وهذه  زيارتك،  على  العزم  الأعمال    عقدت  "إنما 

 لها، وقد ثبت أن النبي  بالنيا 
ً
 منها ولا شرطا

ً
  ت ولكل امرئ ما نوى"، وليس التلفظ ركنا

من   تطهره  أو  وضوئه  عند  ولا  للصلاة،  قيامه  عند  نيته  عن  يعبر  بما  يتلفظ  يكن  لم 

نجاسة، وهكذا كان الصحابة والتابعون، وإنما أحدثت هذه الألفاظ من بعد لأجل عون 

 

 ط جدة. 226 -225ص17شرح النيل  -1



     القواعد الفقهية  تطبيقات
127   

 

 

معانيها،   استحضار  على  ومن العوام  لازمة،  غير  أنها  العلماء  من  المحققون  نص  وقد 

هؤلاء قطب الأئمة في شامل الأصل والفرع، والإمام نور الدين السالمي في معارجه، وقد 

أطالا في بيان ذلك بما فيه مقنع للمستبصر، هذا والنية التي هي القصد بالقلب إنما  

في غير معقول المعنى من الأعمال، وذلك كالصلاة وا أما ما كان معقول  تجب  لوضوء، 

 لم يكن عليه 
ً
المعنى كالتطهر من النجاسة فلا تجب له النية، فلو فعله الإنسان ساهيا

 194حرج ولم تلزمه الإعادة. والله أعلم.

 

 

ــابق ومعارج الآمال المجلد الأول ص -1 ــلطنة فتاوى الصــــــلاة مرجع ســــ  250ســــــماحة المفتي العام للســــ

ـــــحــــة أعمــــال   ـــ ـــــتراط النيــــة في صـــــ ـــ ة ن مكتبــــة نور الــــدين الســــــــــــــــالمي بــــديــــ  العبــــاد،فمــــا بعــــدهــــا بيــــان اشـــــ

 م.2008هـ/1/1429ط
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 الفصل الثالث

 فيما تدخل فيه النية من المعاوضات المالية 

 وفيه فروع 

 الفرع الأول في مدلول ألفاظ المعاوضات 

ها؛ لاتصافها  
َ
نُ مدلول ِّ

عي 
ُ
 في ش يء غير متردد لم تحتج إلى نية ت

ً
الألفاظ إذا كانت نصوصا

بوضوح دلالتها على مدلولها؛ كالألفاظ الصريحة في المعاملات وذلك كلفظ البيع والشراء  

والإجارة والمزارعة والمغارسة والسلم والتزويج والطلاق والعتاق والهبة والعطية وأمثالها، 

هذه فإن   تعينت  حيث  والتعيين  بالمطابقة  صراحة  مدلولاتها  على  تدل  الألفاظ  هذه 

 الألفاظ لهذه العقود فلزم مدلولها. 

فالمعاوضات المالية كالبيع والشراء والإجارة والصلح على مال والهبة وأمثالها ما  

و لم يقصد بها ما يخرجها عن إفادة ما وضعت له في صريح لفظها فإنها تفيد حكمَها وه 

 الأثر المترتب عليها. 

بها ما يخرجها عن إفادة ما وضعت له فهل يسلبها حكمها الأصلي؟ وهو   إذا اقترن  ا  أمَّ

 خلاف. لا؟الصحيح أم 

ابنتي   بعتُك   : الوليُّ يقول  كأن  البيع:  لفظ  في  النكاح  كإرادة  ،وذلك 
َ
ة
َ
طالب    فلان ويقول 

باع وإنما    الزواج: قبلت. وهما يريدان النكاح فإنه يتم نكاحا على
ُ
رأيْ، ذلك لأن الحرة لا ت

صريحة   مهر()تنكح إذا أتاها الكفؤ، فإن قال: على مَهرِّ كذا؛ فهو أولى بالصحة لأن لفظة  

 في النكاح.

ففي النيل وشرحه: وإن قال وليها لرجل: زوجتك فلانة أو وهبتها لك أو بعتها على وجه 

 بعرف، زوجت وبكل لفظ ساغ  النكاح جاز..، وصح بصيغة أخطبت وأملكت وبـأنكحت و 
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تصح عقدة النكاح بلغة المنكح كائنة ما    قال أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر  

 كانت؛ في جميع ما جرت عليه العادة عندهم في كلامهم؛ مما يكون معناه التزويج، وكذا 

 " 195قبول الزوج ما لم يقارفوا محرما في الكلام ....

السالمي   النور  في "...وإنَّ   قال  المعتبر  أنَّ  بناء على  المجاز  في  التقسيم  لنا هذا  ما صح 

 196شخصَها، ومن ههنا قال بعض أصحابنا؛ وهو موس ى بن علي:    المجاز نوعُ العلاقة لا

أنَّ فلانا أدى إلى فلانة كذا وكذا، وعلى ظهره كذا   اشهدوافي رجل أنكح رجلا امرأة، فقال:  

قال موس ى: هو جائز. وقال    -المرأة    اسم   - قد وهبنا له فلانة    : وكذا، وقد أعطيناه فلانة أو

ِّج: قد زوجتك أو أملكتك أو أخطبتك أو أبو عبدالله محمد بن محبوب 
: إن قال المزو 

 جائز. أنكحتك فكل ذلك 

 ا قوله: أنكحت وأملكت فثابت وأما قوله أخطبت فإن جاز بها لم أمَّ  197وقال أبو المؤثر: 

 

ـــــــرح النيل ج -1 ـــ بعدها مع بعض تصـــــــــــرف وانظر جوهر النظام للنور الســـــــــــالمي عقد   فما 258ص6شـ

فما بعدها ن مكتبة نور الدين بدية، تقســـــــيم المجاز، وشـــــــرح  433ص   1وطلعة الشـــــــمس ج  النكاح،

 لة.ترجمة العلامة أبي بكر في الإقا يبمقاصدها. وستأتقاعدة الأمور  ءللزرقاالقواعد 

هو الشـــــــــيخ أبو علي موســـــــــ ى بن علي بن عزره الإزكوي قيل من بني ســـــــــامه بن لؤي بن غالب ولد في  -2

ــــأ في وطنه مدينة إزكي أخذ العلم عن والده العلامة 10 ـــ ــــبعين ومائه نشـ ـــ ــــبع وسـ ـــ ــــنة سـ ـــ جماد الثانية سـ

 علي بن عزره وعن شـــــــيخه هاشـــــــم بن غيلان الســـــــيجاني عاصـــــــر من الأئمة غســـــــان بن عبد الله وعبد

 من أكــــابر رجــــال العلم في زمــــانهم منهم  
ً
الملــــك بن حميــــد والمهنــــأ بن جيفر ومــــات في زمــــانــــه ترك أولادا

ــ ى بن علي ـــ ــ ى له من المؤلفات كتاب جامع موسـ ـــ ــ ى ومحمد بن موسـ ـــ ــ ى بن موسـ ـــ ولا يعرف أين هو   ،موسـ

 ربيع الأول سنة ثلاثين ومائتين وعمره ثلاث وخمسون سنة. 8الآن كانت وفاته في 

ــــكنه بهلا، من علماء   هو الشـــــيخ العلامة أبو المؤثر الصـــــلت بن خميس الخروصـــــ ي البهلوي   -1 مسـ

القرن الثالث من تلامذة الشـــــــيخ محمد بن محبوب كان ممن حضـــــــر بيعة الإمام الصـــــــلت بن مالك،  

  والصفات.من مؤلفاته كتاب الأحداث    الحواري،مات في زمان الإمام عزان بن تميم، من تلامذته أبو  

 إتحاف الأعيان سيف بن حمود البطاش ي. :ينظر
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 198بها فأحب إلي أن يجدد النكاح ..."  أفرق بينهما، وإن لم يكن جاز 

إلا ما است ناه    200وكان كل واحد يعلم نية الآخر،199،وكذا لو باع أو اشترى وهو هازل 

دٌّ النكاح والطلاق    الشارع  هُنَّ جِّ
ُ
دٌّ وهزل هُنَّ جِّ دُّ  جِّ

ٌ
 فيما روي عنه أنه قال: " ثلاث

   (201) والرجعة."

 

تقســـــــيم   بدية،فما بعدها /ن /مكتبة نور الدين   433ص  1طلعة الشـــــــمس جنور الدين الســـــــالمي   -1

 .1ط المجاز،

هَزْلُ::   -2
ْ
بَة    ال يْرِّ مُنَاســــــَ

َ
غ هُ بِّ

َ
عَ ل ــِّ يْرُ مَا وُضــــ

َ
يْءِّ غ

َّ
الشــــــ  نْ يُرَاد بِّ

َ
هُ.  نهمَا،بَيْ أ

َ
عَ ل ــِّ هِّ مَا وُضــــ  مَا يُرَاد بِّ

دُّ جِّ
ْ
عون   وَال

 فلان يهزل في كلامـه، إذا لم يكن جـادا.  المعبود وتحفـة الأحوذي شـــــــــــــرح الحـديـث. الهزل: نقيض الجـد.

العين    وجَدَّ فلانٌ في أمره وســــــــــــيره أي: انكمس عنه بالحقيقة.  ( والجد: نقيض الهزل.)هزل العين مادة 

( وهو من العوارض الأهلية   المرجع الســـابق مادة انظر شـــمس الأصـــول للنور الســـالمي    المكتســـبة،)جد 

 ن/مكتبة بدية. 407-405ص2مع شرحها طلعة الشمس ج

ظهر عنـــد النـــاس البيع    -  200
ُ
ونحن لا نريـــد ذلـــك، وإنمـــا نريــد    -في كـــذا    -بيـــانـــه: لو قـــال رجـــل لآخر: ن

الهزل ليُظن  أنه بيع، فإذا تواضــــــــعا على ذلك انهدم ذلك البيع، إلا إذا أعرضــــــــا عن الهزل وقصــــــــدا في 

؛ فإنه يكون البيع صـــــــــــــحيحًا، وكذا ســـــــــــــائر المعاملات هذا فيما بينهم، ا لو ترافعا إلى   البيع إلى الجد  أم 

الحـاكم، وطلـب أحـدهمـا ثبوت البيع، وطلـب الأخر نقضــــــــــــــه، فـإن تقـاررا بـالهزل وعـدم الإعراض عنـه  

عى الهزل   عاه بعضـــــــــهم وانكره الأخر؛ كان على من اد  مَ بفســـــــــاد البيع، وإن لم يتقاررا بالهزل بل ادَّ حُكِّ

ع فســـــــــــــــاد البيع في الظــاهر، وإن تقــاررا بــالهز  عى أحــدهمــا الإعراض عنــه إلى البينــة؛ لأنــه مــد  ل لكن اد 

ــد في الظـاهر، والله أعلم.   عي صـــــــــــــحـة البيع الفـاســـــــــــ نـة؛ لأنـه يـد  ؛ كـان على من ادعى الإعراض البي  الجـد 

 المرجع السابق. بدية،ن/مكتبة  407-405ص2أنظر طلعة الشمس ج

حْمَنِّ بن  2194أخرجه أبو داؤد في الطلاق على الهزل ح    -1 ِّ   من طريق عَبْدِّ الرَّ
ي  دَنِّ

َ ْ
دْرَكَ الم

َ
حبيب بْنِّ أ

اءٍ عَنْ ابْنِّ مَاهَكَ  
َ
 أن رسول الله    -يوسف بن ماهك    -عَنْ عَط

َ
ي هُرَيْرَة بِّ

َ
الَ: الحديث، والترمذي    عَنْ أ

َ
ق

/ 2039، وابن ماجة باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا ح118باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق ح

الدين أبو المتوفى:    والمزي: جمال  هـ/في: تحفة الأشراف  742الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي 

. وابن الملقن: سراج الدين  14854بمعرفة الأطراف. تحقيق: عبد الصمد شرف الدين. حديث رقم: 

هـ/ في : تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج  804أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري المتوفى:  
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 وفي رواية "العتاق" مكان "الرجعة". 

في ثلاث:  اللعب  الصامت "لا يجوز  بن  أبي أسامة من حديث عبادة  بن  الحارث  وروى 

 وإسناده منقطع.   202الطلاق والنكاح والعتاق فمن قالهن فقد وَجَبْن" 

 

والحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن الكبرى    ،.1481الله بن سعاف اللحياني ح ر    المحقق: عبد  /

وابن الجارود   ،والصغرى وفي معرفة السنن والآثار، فيما يقع به الطلاق من الكلام وفي طلاق المكره

.  ،في المنتقى . " وسعيد بن منصور في سننه وأخرجه مالك في الموطأ بلفظ: " ثلاث ليس فيهن لعب 

باب جامع النكاح. وعلى هذا الحديث عمل جمهور الأمة، إلا أن ابن حزم في المحلى لم  1584برقم/  

م لصحته وتكلم عليه في الجزء التاسع في مسالة طلاق المكره ص ِّ
 
نْ  496يسل مَا رُوينَاهَا مِّ

نَّ إِّ
َ
، قال: ف

دْرَكَ  
َ
أ بْنِّ  يبِّ  حَبِّ بْنِّ  حْمَنِّ  الرَّ عَبْدِّ  رِّيقِّ 

َ
مُ   - ط مَجْهُولٌ  وَهُوَ  يثِّ  حَدِّ

ْ
ال رُ 

َ
   -نْك

ُ
ال
َ
ق وْمًا 

َ
ق نَّ 

َ
عَبْدِّ  و لأِّ عَنْ  ا: 

وَا ى ضَعْفِّ رِّ
َ
فَقٌ عَل كَ مُتَّ لِّ

َ
، وَهُوَ مَعَ ذ حْمَنِّ يبُ بْنُ عَبْدِّ الرَّ وا: حَبِّ

ُ
ال
َ
وْمًا ق

َ
يبٍ، وَق حْمَنِّ بْنِّ حَبِّ هِّ ". الرَّ يَتِّ

وانظر:   286الإكراه ص  النكاح: م فتاوى  كما تعرض لسائر الروايات المشابهة له. وانظر المفتي العا

شرح البخاري لابن بطال، وعون المعبود، وتحفة الأحوذي، وشرح مسند أبي حنيفة؛ على الحديث  

لي أن هذا الحديث   ... والذى يظهر  القنوبي:"  العلامة  البحث. قال  المذكور، وطلاق المكره من هذا 

 لا  فإنها  ،بجميع طرقه وشواهده يرقى الى درجة الحسن
ً
تخلو من الضعف لكن يشد    وان كانت جميعا

 وقد حسنه كل من  
ً
وصححه الحاكم    ،والألباني  والشوكانيوالحافظ ابن حجر    الترمذي بعضُها بعضا

ن الحديث حسن  أ اسناده فحكم بوضعه. واذ تقرر    يف  الجوزي وتبعه ابن دقيق العيد، ووهم ابن  

فقالوا:   الجمهور  بظاهره  أخذ  فقد  يظهر  ما  لا  نإعلى  والعتاق  كان    الطلاق  إن  نية  الى  يحتاجان 

لابد من النية فيهما    فقالوا:بلفظهما الصريح وخالف مالكٌ وبعضُ أهل البيت وهو رواية عن أحمد  

 .38كغيرهما. القنوبي بحوث وفتاوى القسم الأول ص

، في: بغية  501هـ ح  807أخرجه الحافظ الجليل الهيثمى نور الدين على بن أبى بكر المتوفى سنة    -1

الباحث عن زوائد مسند الحارث، والحافظ بن حجر العسقلاني في بلوغ المرام من أدلة الأحكام ح  

له، باب إمضاء الطلاق في الهزل، وأخرجه    1705والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية    1077

بٌ  عِّ
َ
نَّ ل يهِّ يْسَ فِّ

َ
 ل
ٌ
ث

َ
لا
َ
قُ    مالك في الموطأ باب جامع الطلاق بلفظ " ث

َ
لا
َّ
احُ وَالط

َ
ك ِّ
تْقُ.الن  عِّ

ْ
وعبد الرزاق    وَال

 والطلاق، والعتاقة.   النكاح، في مصنفه بلفظ" ثلاث لا لعب فيهن: 
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تِّ   امِّ
 بْنِّ الصَّ

َ
عُبَادَة ، عَنْ  حَسَنِّ

ْ
مٍ، عَنِّ ال مُسْلِّ بْنِّ  يلَ  سْمَاعِّ إِّ جُلُ وَعَنْ  انَ الرَّ

َ
ك الَ: 

َ
، ق

 ِّ
َّ

رَسُولِّ اللَّ عَهْدِّ  ى 
َ
نْتُ    عَل

ُ
ك وَيَقُولُ:  هُ 

َ
وك

ُ
مَمْل قُ  وَيَعْتِّ بًا،  نْتُ لاعِّ

ُ
ك وَيَقُولُ:  هُ 

َ
ت
َ
امْرَأ قُ  ِّ

 
ل
َ
يُط

بًا، وَ  ِّ  لاعِّ
َّ

الَ رَسُولُ اللَّ
َ
ق
َ
بًا، ف نْتُ لاعِّ

ُ
تَهُ، وَيَقُولُ: ك

َ
ِّجُ ابْن

يَ يُزَو  هِّ
َ
بًا ف هُنَّ لاعِّ

َ
ال
َ
 مَنْ ق

ٌ
لاث

َ
: ث

كَ   لِّ
َ
ي ذ  فِّ

ُ عَزَّ وَجَلَّ
َّ

زَلَ اللَّ
ْ
ن
َ
أ
َ
احُ، ف

َ
ك ِّ
عَتَاقُ، وَالن 

ْ
لاقُ، وَال

َّ
: الط يْهِّ

َ
زَاتٌ عَل وا آيَاتِّ    جَائِّ

ُ
ذ خِّ

تَّ
َ
وَلا ت

ِّ هُزُ 
َّ

  .203وًا اللَّ

 على أنها  
َ
،ومنها: ما لو باع الجارية

ً
يَة ؟ وهو   مُغنِّ 

ً
فهل يبطل العقد لكونه قصد محجورا

 وعلى الحاكم منعه من الفساد.  لا؟الصحيح. أم 

في مدونته في "باب اللهو"    ومما يستدل به على صحة القول الأول: ما رواه أبو غانم  

يقول: لا    قال: قال : الربيع بن حبيب بلغنا عن ابن عباس أنه قال: سمعت رسول الله  

  204يحل تعليم الجواري المغنيات ولا شراؤهن ولا بيعهن ولا اتخاذهن وأثمانهن حرام " 

 

والشوكاني فتح   1706الحافظ ابن حجر العسقلاني المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ح  -2

التأويل بالمأثور   والسيوطي  326/  1القدير   المنثور في  أبي بكر  الدر  ، جلال الدين عبد الرحمن بن 

قَ    2/75ج
َّ
ل
َ
بًا، والطبراني العجم الكبير موقوفا على ابن مسعود بلفظ "مَنْ ط قَدْ    لاعِّ

َ
بًا ف حَ لاعِّ

َ
ك
َ
وْ ن

َ
أ

 " :جَازَ" وانظر تفسير قول الله تعالى             "231 من سورة البقرة، لابن أبي 

 وسائر التفاسير للآية الكريمة. حاتم 

ج  -1 الكبرى  مرجع    250ص  3المدونة  الأولى  بيع   سابق، ط  كراهية  باب  الترمذي  أيضا  وأخرجه 

  ِّ
َّ

 عَنْ رَسُولِّ اللَّ
َ
مَامَة

ُ
ي أ بِّ

َ
مُوهُنَّ    المغنيات " عَنْ أ ِّ

 
عَل

ُ
 ت

َ
رُوهُنَّ وَلا

َ
ت
ْ
ش

َ
 ت

َ
قَيْنَاتِّ وَلا

ْ
يعُوا ال بِّ

َ
 ت

َ
الَ " لا

َ
    ، ق

َ
وَلا

نَّ  يهِّ جَارَةٍ فِّ ي تِّ يْرَ فِّ
َ
    ،خ

ُ
يَة

ْ
هِّ الآ تْ هَذِّ

َ
زِّل
ْ
ن
ُ
ا أ

َ
لِّ هَذ

ْ
ث ي مِّ مَنُهُنَّ حَرَامٌ، فِّ

َ
يثِّ    وَث حَدِّ

ْ
هْوَ ال

َ
رِّي ل

َ
ت
ْ
اسِّ مَنْ يَش نْ النَّ وَمِّ

يلِّ  لَّ عَنْ سَبِّ يُضِّ ِّ  لِّ
َّ

يحل بيعه الحديث الآتي "وأحمد في مسنده، والطبراني   . وابن ماجة باب ما لا اللَّ

نَّ  هِّ مَانِّ
ْ
ث
َ
لُ أ

ْ
ك
َ
نَّ وَأ يهِّ  فِّ

ٌ
جَارَة  تِّ

َ
هُنَّ وَلا

ُ
رَاؤ  شِّ

َ
يَاتِّ وَلا ِّ

ن 
َ
غ
ُ ْ
لُّ بَيْعُ الم  يَحِّ

َ
حَرَامٌ. والبيهقي   في المعجم الكبير بلفظ" لا

المعجم الكبير وفي مسند الشاميين بهذا اللفظ، وأخرجه الهيثمي في في السنن الكبرى، والطبراني في  

البغية بلفظ "لا يحل تعليم المغنيات ولا شراؤهن ولا بيعهن وثمنهن حرام؛ وقد نزل تصديق ذلك في 
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      وقد انزل الله تصديق ذلك في كتابه حيث قال:            

                        .لقمان 

من باع جارية وازداد   قال:"وأخبرنا الربيع بن حبيب أنه بلغه عن علي بن أبي طالب أنه  

ن  ِّ
يُبَي  باعها ولم  اللهو والباطل فذلك حرام عليه، فإن هو  بالغناء أو ش يء من  ثمنها  في 

ها إذا علم بذلك من أمرها "   205للمشتري ما فيها من هذه الخصال فإن للمشتري أن يردَّ

وحدثني محبوب عن أبي عبيدة أنه بلغه عن عبد الله بن مسعود أنه قال: من باع جارية 

ارة فليتبرأ من هذه العيوب للمشتري فإن المشتري بالخيار إذا علم  مغنية أو زفافة أو زمَّ

بذلك من أمرها فإن شاء حبسها وإن شاء ردها وحرام عليه حبسها إذا علم بذلك من  

 206أمرها "  

رواية النبي    وفي  عن  عباس  ابن  طريق  من  نيا    للربيع  الدُّ في  ملعونانِّ  "صوتانِّ  الَ: 
َ
ق

يبة "  ةٍ عندَ مُصِّ نَّ عمَة، وصوتُ مُرِّ ، صوتُ مزمارٍ عندَ نِّ  207والآخرةِّ

 

ِّ كتاب الله  
َّ

يلِّ اللَّ لَّ عَنْ سَبِّ يُضِّ يثِّ لِّ حَدِّ
ْ
هْوَ ال

َ
رِّي ل

َ
ت
ْ
اسِّ مَنْ يَش نْ النَّ نفس ي بيده ما    الآية، والذي  وَمِّ

رفع رجل قط عقيرته بغناء إلا ارتدفه شيطانان يضربان بأرجلهما على ظهره وصدره حتى يسكت" 

لَ  
ْ
ك
َ
، وَأ رَاءَهُنَّ وَبَيْعَهُنَّ تِّ

ْ
، وَاش يَاتِّ ِّ

ن 
َ
غ
ُ ْ
يمَ الم عْلِّ

َ
مَ ت َ حَرَّ

َّ
نَّ اللَّ ." .والطبراني في المعجم الكبير بلفظ "إِّ نَّ هِّ مَانِّ

ْ
ث
َ
أ

 ديث أبي أمامة الباهلي.وغيرهم كلهم من ح

 سابق. ط الأولى مرجع   252ص 3المدونة الكبرى ج -2

 سابق. ط الأولى مرجع  253-252ص 3المدونة الكبرى ج -1

ح  -2 المحرمات  باب  حبيب  بن  الربيع  الإمام  مسند  الصحيح  اللفظ 636الجامع  بهذا  وأخرجه   .

الحفاظ،  ذخيرة  في  طاهر  بن  محمد  أبو    المقدس ي  الطيالس ي  الجارود و  بن  داود  بن  سليمان  داود 

،    204المتوفى سنة  
َ
ة
َ
بُو عَوَان

َ
نَا أ

َ
ث الَ: حَدَّ

َ
بُو دَاوُدَ، ق

َ
نَا أ

َ
ث هـ من حديث عطاء بن أبي رباح و نصه" حَدَّ

رٍ  اءٍ، عَنْ جَابِّ
َ
ى، عَنْ عَط

َ
يْل

َ
ي ل بِّ

َ
رَجَ رَسُولُ اللهِّ     ، عَنِّ ابْنِّ أ

َ
الَ: خ

َ
لِّ وَمَعَهُ عَبْ   ق

ْ
خ ى النَّ

َ
ل حْمَنِّ بْنُ  إِّ دُ الرَّ

عَبْ   ،عَوْفٍ  هُ 
َ
ل قَالَ 

َ
ف ى، 

َ
بَك

َ
ف  ، جْرِّهِّ ي حِّ فِّ يَّ  بِّ

الصَّ وَضَعَ 
َ
ف  ، هِّ نَفْسِّ بِّ يَجُودُ  وَهُوَ  يمَ،  بْرَاهِّ إِّ هِّ  ابْنِّ ى 

َ
ل إِّ تَهَى 

ْ
ان
َ
دُ  ف
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:
ُ
ة نَّ رِّ

ُ
 النائحة، وصوت مزمار: صوت مغنية. قال الربيع: الم

 ِّ
َّ

رَسُولَ اللَّ نَّ 
َ
أ  
َ
مَامَة

ُ
أ ي  بِّ

َ
أ الَ:    وعند أحمد وغيره من طريق 

َ
    ق

َ
وَلا يَاتِّ  ِّ

ن 
َ
غ
ُ ْ
الم يعُوا  بِّ

َ
ت  

َ
"لا

مَنُهُنَّ حَرَامٌ".
َ
نَّ وَث يهِّ جَارَةٍ فِّ ي تِّ يْرَ فِّ

َ
 خ

َ
مُوهُنَّ وَلا ِّ

 
عَل

ُ
 ت

َ
رُوهُنَّ وَلا

َ
ت
ْ
ش

َ
 208ت

  ِّ
َّ

اللَّ رَسُولُ  هَى 
َ
ن الَ: 

َ
ق  

َ
مَامَة

ُ
أ ي  بِّ

َ
أ طريق  من  ماجة  ابن  وَعَنْ   وعند  يَاتِّ  ِّ

ن 
َ
غ
ُ ْ
الم بَيْعِّ  عَنْ 

رَ  نَّ " شِّ هِّ مَانِّ
ْ
ث
َ
لِّ أ

ْ
ك
َ
نَّ وَعَنْ أ هِّ سْبِّ

َ
نَّ وَعَنْ ك هِّ ائِّ

209 

اسٍ  رواه أصحاب السنن عن جملة من أصحاب النبي    ومن ذلك ما منهم عمر وابْن عَبَّ

يَّ  وعائشة أم  المؤمنين وأبو هريرة  بِّ
حُوم   أنَّ النَّ مْ الشُّ يْهِّ

َ
يَهُودَ حرمَ عَل

ْ
ُ ال

َّ
عَنَ اللَّ

َ
الَ: ل

َ
ق

مَنَهُ.  
َ
مْ ث يْهِّ

َ
مَ عَل يْئًا حَرَّ

َ
وْمٍ ش

َ
ى ق

َ
مَ عَل ا حَرَّ

َ
ذ  إِّ

َ نَّ اللََّّ مَانَهَا، وَإِّ
ْ
ث
َ
وا أ

ُ
ل
َ
ك
َ
أ
َ
بَاعُوهَا ف

َ
 210ف

 

نَّ  ، إِّ اءِّ
َ
بُك

ْ
هَ عَنِّ ال

ْ
ن
َ
مْ أ

َ
الَ: ل

َ
؟ ق اءِّ

َ
بُك

ْ
ا عَنِّ ال

َ
نْهَان

َ
: يَا رَسُولَ اللهِّ ت حْمَنِّ ، صَوْتِّ الرَّ رَيْنِّ اجِّ

َ
يْنِّ ف

َ
مَا نَهَيْتُ عَنْ صَوْت

ةِّ  
، وَرَنَّ جُيُوبِّ

ْ
ِّ ال

ق 
َ
يبَةٍ، ش نْدَ مُصِّ بٍ، وَصَوْتٍ عِّ عِّ

َ
انٍ وَل

َ
يْط

َ
زْمَارِّ ش عْمَةٍ، مِّ نْدَ نِّ زْمَارٍ عِّ انٍ،مِّ

َ
يْط

َ
هِّ   ش مَا هَذِّ

نَّ وَإِّ

. ح رقم 
ٌ
 . 1788رَحْمَة

ــــند   -3 ــــد  أبو عبد الله أحمد بن محمد ب  أحمد:مسـ ــــيباني.ن حنبل بن هلال بن أسـ .من 21249ح   الشـ

وانظر المجموع شرح المهذب بيع القينة ليحيى بن شرف    الباهلي،حديث أبي أمامة صدي بن عجلان  

النووي الشـافعي ومعالم القربة لمحمد بن محمد بن أحمد القرشـ ي الشـافعي الحسـبة على سـماسـرة  

 .102شباه للسيوطي صالعبيد ونيل الأوطار ما جاء في آلة اللهو والأ 

ـــــــنن -1 ـــ وانظر قاعدة ما   ،2159( كتاب التجارات باب ما لا يحل بيعه ح 395/ ص  6ابن ماجه ج    سـ

هُ، وما   ِّمَ بَيْعـُ
هُ حُر 

ُ
اوُلـ نـَ

َ
ِّمَ ت

ا حُر  ه، والقواعـد: مـا حَرم اتخـاذه حَرم بيعـه، ومـَ
ُ
ه حَرُم اتخـاذ

ُ
حَرُم اســـــــــــــتعمـالـ

حرم بيعــه حرم اســـــــــــــتئجــاره، ومــا حرم بيعــه حرمــت إجــارتــه، وقــاعــدة: مــا يُفضـــــــــــــ ي إلى الحرام حرام،  

 تحصل لك الفائدة بإذن الله تعالى. وأمثالها وانظر الكلام على سد الذرائع وضُمَّ 
ً
 الجميع معا

أخرجه أ حمد في مســـنده بداية مســـند عبد الله بن العباس وابن المنذر    إن شـــاء الله. وســـيأتي بعدُ –2

( في كتابه الأوسـط في السـنن والإجماع  318 - 242أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسـابوري )

 والاختلاف في ذكر شعر الخنزير.
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جَمَ 
َ
حُومُ ف مْ الشُّ يْهِّ

َ
ِّمَتْ عَل

يَهُودَ حُر 
ْ
ُ ال

َّ
عَنَ اللَّ

َ
بَاعُوهَا." وفي رواية " ل

َ
وهَا ف

ُ
 211ل

مَانَهَا
ْ
ث
َ
وا أ

ُ
ل
َ
ك
َ
بَاعُوهَا وَأ

َ
حُومَ ف مْ الشُّ يْهِّ

َ
مَ عَل َ حَرَّ

َّ
نَّ اللَّ ا إِّ

ً
ث

َ
لا
َ
يَهُودَ ث

ْ
ُ ال

َّ
عَنَ اللَّ

َ
نَّ   وفي أخرى " ل وَإِّ

مْ  يْهِّ
َ
مَ عَل يْءٍ حَرَّ

َ
لَ ش 

ْ
ك
َ
وْمٍ أ

َ
ى ق

َ
مَ عَل ا حَرَّ

َ
ذ  إِّ

َ مَنَهُ. اللََّّ
َ
 212ث

ابن عمرو   يق ابن عباس وأبي هريرة ورافع بن خديج وعبد اللهمن طر   وما روي عنه  

 . ِّ
ي  بَغِّ

ْ
 مَهْرُ ال

َ
نِّ وَلا اهِّ

َ
ك
ْ
وَانُ ال

ْ
 حُل

َ
بِّ وَلا

ْ
ل
َ
ك
ْ
مَنُ ال

َ
لُّ ث  يَحِّ

َ
 213وغيرهم " لا

نزير، وثمن الخمر، خعن ثمن الكلب وثمن ال  خمس:عن    "نهى رسول الله    :وفي رواية

 214الفحل" وعن مهر البغي، وعن عسب 

والمراد بثمن الكلب المحرم هنا: هو الكلب الذي لم يتخذ لمعنى مشروع أما إن كان لمعنى 

مشروع كالكلب المعلم للصيد أو الحراسة وما أشبهه فثمنه حلال غير حرام بدليل قوله 

 

أخرجه البخاري فيما ذكر عن بني إســـرائيل ومســـلم في تحريم بيع الخمر وابن ماجة في التجارة في  -3

في أول مســـــــــــــنــــد عمر بن الخطــــاب والــــدارمي وابن حبــــان كلهم من طريق ابن عبــــاس    الخمر وأحمــــد

 في السنن الكبرى من طريق عمر ابن الخطاب وغيره.   يوالبيهق

ـــــنــد عبــد الله بن العبــاس    والميتــة.ر  أخرجــه أبو داؤد في ثمن الخم  –4 ـــ في   والبيهقيوأحمــد بــدايــة مســـــ

ــاب   ــا حر الكبرى بـ ــاب تحريم بيع الميتـــة    ممـ ــه بـ ـــــتخرجـ ـــ ــة في مســـــ ــه وأبو عوانـ ــالا يحـــل أكلـ ــاب مـ ــه وبـ أكلـ

 البخاري أيضا. :وانظر  .وغيرهم

كتاب الصــيد  أخرجه أبو داود بهذا اللفظ في ســننه في أثمان الكلاب والنســائي في ســننه الكبرى في  -1

 :والــذبــائح، والطبراني في الأوســـــــــــــط، وعنــد الإمــام الربيع والبخــاري ومــالــك وأبي داود والترمــذي بلفظ

ــا..نهى عن ثمن الكلـــب" ـــــلم وأحمـــد والبيهقي بلفظيـــه   " الخ، بـــاب مـ ـــ جـــاء في كراهيـــة مهر البغي، ومســـــ

 "خبيث" وغيرهم. :وبلفظ مكان "نهى"" زجر : "وبلفظ

أخرجه بهذا اللفظ: البيهقي في الكبرى وابن أبي شيبة في المصنف والطبراني في الكبير والأوسط   –2

وعند الإمام الربيع والبخاري وأبو داود والترمذي والبيهقي في السنن الكبرى والحاكم في المستدرك  

يُّ   بِّ
هَى النَّ

َ
" دون ذكر باقي الحديث في هذه ابلفظ ن فَحْلِّ

ْ
وأخرجه أحمد في  ،لروايةعَنْ عَسْبِّ ال

 بداية حديث بن عباس وفي بقية حديث أبي مسعود البدري. 
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"  تعالى                                                  

                                            

 3المائدة آية رقم 

 لا لزرع ولا لضرع نقص من أجره كل يوم قيراط"   وقوله  
ً
 من اقتنى كلبا

 215مثل جبل أحد.   ؛: وفي رواية "قيراطان" والقيراط في المثل قال جابر  

فكل هذه الأدلة صريحة واضحة أن ما حرم استعماله حرم بيعه وما حرم بيعه حرمت  

 إجارته وحرم إعطاؤه وحرم ثمنه إلى غير ذلك. 

 أو الخشب على قصد عمله صنما وما  وكذلك ما لو  
ً
باع العنب على قصد عصره خمرا

 شابه ذلك. 

قال أبو غانم في المدونة: "وحدثني أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن علي بن أبي طالب أنه كان 

يكره أن يبيع الرجل العسل والزبيب والتمر لمن يعمل من ذلك مسكرا إذا استيقن ذلك  

 216منه."  

 

قال :   أخرجه الإمام الربيع بسنده أبو عبيدة عن جابر عن عائشة رض ي الله عنها عن النبي    -3

ومسلم " الأمر    ،وباب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد  ، والبخاري في اقتناء الكلب للحرث  712الحديث  

والترمذي ماجا فيمن أمسك كلبا   ،الكلب وبيان نسخه " ومالك في الموطأ ما جاء في أمر الكلاببقتل 

وفي   ، وأحمد في مسند عبد الله بن عمر ،وابن ماجه في النهي عن اقتناء الكلب  ،ينقص من أجره   ما

أبي زهير الكبرى   ،حديث سفيان بن  في  الشعب أيضا، والنسائي  الكبرى وفي  في  أبي و   ، والبيهقي  ابن 

ولا حرثا " والطبراني في المعجم الكبير،   يغني عنه زرعا  عاصم في الآحاد والمثاني باب "من اقتنى كلبا لا

 78ص2وغيرهم وانظر الجامع لأبي محمد ج  ، وأبو عوانة في مستخرجه باب إثبات تحريم ثمن الكلب

 فما بعدها مرجع سابق  

 ق. سابط الأولى مرجع   256ص 3المدونة الكبرى ج -1
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بقو  والمراد  التحريم قلت:  كراهة  بين  التفرقة  مصطلح  إذ  التحريم  كراهة   " يكره   " له 

الكراهة  بقولهم  المراد  وكان  الهجري  الأول  القرن  في  معهودا  يكن  لم  طارئ  والتنزيه 

 التحريم آن ذاك، فليتأمل. 

 ومنها: لو باع داره لمشرك أو آجره إياها وكان في ذلك تقوية للشرك رد البيع.  

باع داره   للمبطلين أو ومنها: لو  أو آجرها لفساد كدعارة أو رقص أو مخمرة أو مجمع 

للتعامل بالربا وما إلى ذلك من المعاص ي فإنه يرد، لكونه بني على باطل و: ما بني على باطل  

فهو باطل، و "ما حرم أخذه حرم بيعه، وما حرم بيعه حرمت إجارته، وحرم إعطاؤه، 

 217وحرم ثمنه، إلى غير ذلك كما تقدم.

يجوز إتمامها ولا الحل فيها،   ابن بركة "والإيجارات الفاسدة التي ورد النهي عنها لا  قال

 218وتراض ي الناس بذلك يوجب تضعيف العقوبة من الله تعالى على مثل ذلك.." 

وبلغنا عن بعض من يدعي موافقتنا من أهل عصرنا هذا أنه يقول بجواز هذه المعاملات  

فيها ومن كان هذا مقدار علمه لم يكترث به   سول  الفاسدة التي جاء الوعيد من الر 

ولم يستوحش من مفارقته عند   الإئتلاف  أن يعصمنا من  الاختلافعند  ، والله نسأل 

 219الزلل وأن يوفقنا لما يرضاه من القول والعمل. 

 

مة المفتي العام للسلطنة أحمد بن حمد الخليلي أبقاه الله والجامع  -1
َّ

ينظر فتاوى المعاملات للعلا

وقارن بين هذا   سابق،فما بعدها مرجع  391ص2لابن بركة باب الإيجارات ونحوها من الأحكام ج

  ، و " كل إنشاء منع 188رقمها   باطل.والقواعد " كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو 

" وضم الجميع  193و" تعاطي العقود الفاسدة حرام. رقمها 189رقمها   باطل. تصرف الشرع فهو 

 . وانظر الفصل الأول في تعريف الأمر والمقصد.  معا تحصل لك الفائدة بإذن الله 

 سابق. مرجع  395ص2الجامع لابن بركة باب الإيجارات ونحوها من الأحكام ج -2

 مرجع سابق   401 -400ص2الجامع لابن بركة باب الإيجارات ونحوها من الأحكام ج -3
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يؤدي إلى مضرة بأحد المخلوقين أو تتولد   والحاصل أن كل تصرف يفض ي إلى معصية أو

منوع باطل مردود مخالف للحكمة المشروعة مناف للقصد الصحيح  منه مفسدة فهو م

ى:  
َ
عَال

َ
عُدْوَانِّ  لما تقدم من الأدلة وقد قال ت

ْ
مِّ وَال

ْ
ث ِّ
ْ

ى الإ
َ
وا عَل

ُ
عَاوَن

َ
 ت

َ
هَا     وَلا

َ
لَ ل وَسَائِّ

ْ
نَّ ال

َ
وَلأِّ

، والأمور بمقاصدها.  دِّ اصِّ
َ
ق
َ ْ
مُ الم

ْ
 حُك

فإن الأصل البتات إلا إذا   رهن؟ومنها: إذا اختلفا في البيع هل: باتٌّ أم وفاء "بيع خيار" أم  

 وجدت قرينة تخرجه عن هذا الأصل تدل على قصد المتبايعين وهكذا.

ا منافع الأعيان المعقود عليها؛    في  فإ أمَّ
ً
بعينه فإنها تستغني عن   ش يءذا كانت متعينة

وما أو فأسا أو عمامة وأمثالها فلا تحتاج هذه  التعيين كالإجارة والإعارة، فلو استأجر قدُّ

 إلى التعيين لكونها متعينة بذاتها لغرض معين.

أما إن كانت مترددة بين منفعتين لزم التعيين خروجا من اللبس، وإن كانت لها منافع  

 . يصار إلى العرف، وإلا وجب التعيين الاستعمال ولها عرف في  عدة

ق المؤجر المستأجر فيما ادعاه من القصد فله ذلك؛ لأن الحق له، ما لم يكن   وان صدَّ

 ه مخالفا لشرع الله.  ؤ ما ادعا

وهذا داخل في قاعدة: التصرفات إذا كانت دائرة بين جهات شتى فلا تنصرف لأحدها إلا  

 بنية.

والألفاظ اللغوية التي صارت بالإستعمال حقيقة شرعية كلفظ الصلاة والزكاة والحج 

بدليل.                                  الا  لغويتها  إلى  لا  حقيقتها  إلى  تنصرف  إطلاقها  بمجرد  فإنها  والجهاد 
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أو  أو صيام  بصلاة  نذر لله  به حسب    ،حج  فلو  نذر  ما  أداءُ  عليه  ذلك وجب  غير  إلى 

 220اللغوي. حقيقته الشرعية لا على معناه 

ى 
َ
رُ إل  يَفْتَقِّ

َ
قُرُبَاتِّ مَا لا

ْ
نْ ال ةٍ،ومما تقدم يتبين لك أن: مِّ يَّ .    نِّ ةِّ يَّ ِّ

ى الن 
َ
رُ إل نْهَا مَا يَفْتَقِّ  وَمِّ

ةٍ هِّ 
يَّ ى نِّ

َ
حْتَاجُ إل

َ
 ت

َ
ي لا تِّ

َّ
قُرُبَاتُ ال

ْ
: ال

ً
لا وَّ

َ
بْسَ  أ

َ
 ل

َ
ي لا تِّ

َّ
يهَا،يَ: ال هِّ   فِّ يمِّ عْظِّ

َ
ى، وَت

َ
عَال

َ
ِّ ت

َّ
لِلّ

َ
ا يمَانِّ بِّ ِّ

ْ
الإ

َ
ك

، هِّ لِّ
َ

جْلا نْ    وَإِّ وْفِّ مِّ
َ
خ
ْ
،وَال هِّ مِّ

َ
ق هِّ   نِّ عَمِّ نِّ جَاءِّ لِّ هِّ   ،وَالرَّ رَمِّ

َ
ى ك

َ
لِّ عَل

ُّ
وَك هِّ    ،وَالتَّ لِّ

َ
نْ جَلا حَيَاءِّ مِّ

ْ
 ،وَال

هِّ  جَمَالِّ ةِّ لِّ حَبَّ
َ ْ
نْ   ،وَالم هَابَةِّ مِّ

َ ْ
هِّ   وَالم انِّ

َ
ط

ْ
يلُ   ،سُل هْلِّ

يحُ وَالتَّ سْبِّ
َّ
كَ الت لِّ

َ
ذ
َ
قُرْآنِّ   ،وَك

ْ
رَاءَة ال ر    ،وَقِّ وَسَائِّ

ارِّ 
َ
ك
ْ
ذ
َ ْ
ى.  ،الأ

َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
جَلاله سُبْحَان  لِّ

ٌ
زَة ِّ

هَا مُتَمَي  نَّ إِّ
َ
 ف

"والمراد بالنية هنا: نية الإضافة إليه تعالى وهي نية التخصيص كون هذه المذكورة متميزة 

ا الإخلاص له والمحبة والتعظيم لجلاله والرجاء لثوابه والخوف من    لجلاله سبحانه، أمَّ

 " سلطانه.أليم عقابه فلازم على العبد في حقه تعالى جل شأنه وعظم 

ةٍ  يَّ ى نِّ
َ
حْتَاجُ إل

َ
ي ت تِّ

َّ
قُرُبَاتُ ال

ْ
يًا: ال انِّ

َ
بَادَاتُ  ،ث عِّ

ْ
يَ: ال ٍ   ،وَهِّ

يَامٍ وَحَج  ةٍ وَصِّ
َ

نْ صَلا   ،مِّ
َ
ان
َ
ك
َ
تْ  وَسَوَاءٌ أ

 
ً
مْ مَنْدُوبَة

َ
 أ
ً
بَة هَا  ،وَاجِّ عْلِّ فِّ ى بِّ

َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
ِّ سُبْحَان

َّ
يمُ اللَّ عْظِّ

َ
بَادَاتِّ ت عِّ

ْ
هِّ ال نْ هَذِّ قْصُودَ مِّ

َ ْ
نَّ الم إِّ

َ
  ،ف

هَا يَانِّ
ْ
إت ي  فِّ هُ 

َ
ل ضُوعُ 

ُ
خ
ْ
ى  ،وَال

َ
عَال

َ
وَت هُ 

َ
سُبْحَان هِّ  جْلِّ

َ
أ نْ  مِّ دَتْ  صِّ

ُ
ا ق

َ
إذ يَحْصُلُ  مَا  إنَّ كَ  لِّ

َ
نَّ   ،وَذ إِّ

َ
ف

مِّ مُحَالٌ التَّ 
َّ
عَظ

ُ ْ
دُونِّ الم عْلِّ بِّ فِّ

ْ
ال يمَ بِّ اتِّ .  ،عْظِّ يَّ ِّ

الن  رْعُ بِّ
يهِّ الشَّ مَرَ فِّ

َ
ي أ ذِّ

َّ
سْمُ هُوَ ال قِّ

ْ
ا ال

َ
هَذ

َ
 ف

  ِّ
َّ
عَمَلِّ لِلِّّ

ْ
صُ ال

َ
لا

ْ
يَ إخ بَادَاتِّ هِّ عِّ

ْ
ي ال بِّ فِّ

رُّ
َ
ق  التَّ

ُ
ة يَّ ى،وَنِّ

َ
عَال

َ
هُ    ت

َ
ى:يَقُولُ سُبْحَان

َ
عَال

َ
    وَت     

                     ِّعَادَات
ْ
بَادَاتِّ عَنْ ال عِّ

ْ
يزِّ ال تَمْيِّ يَ لِّ مَا هِّ

قُرْبَةِّ إنَّ
ْ
 ال

ُ
ة يَّ زَ    ،وَنِّ يَتَمَيَّ لِّ

هُ 
َ
ل يْسَ 

َ
ل مَا  عَنْ   ِّ

َّ
هَا  ،مَا لِلِّّ فُسِّ

ْ
ن
َ
أ ي  فِّ بَادَاتِّ  عِّ

ْ
ال بِّ  مَرَاتِّ يزِّ  مْيِّ

َ
ت وْ 

َ
ى   ،أ

َ
عَل عَبْدِّ 

ْ
ال  

ُ
ة
َ
أ
َ
اف

َ
مُك زَ  تَتَمَيَّ لِّ

هِّ  عْلِّ .   ،فِّ هِّ ِّ
رَب  هِّ لِّ يمِّ عْظِّ

َ
دْرُ ت

َ
هَرَ ق

ْ
 وَيَظ
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ُ
غ
ْ
ال  : عَادَةِّ 

ْ
ال عَنْ  بَادَةِّ  عِّ

ْ
ال يزِّ  تَمْيِّ لِّ يهِّ  فِّ قُرْبَةِّ 

ْ
ال  

ُ
ة يَّ نِّ ونُ 

ُ
ك
َ
ت مَا  ةِّ 

َ
ل مْثِّ

َ
أ نْ  مِّ

َ
دًا   ،سْلُ ف بَرُّ

َ
ت ونُ 

ُ
يَك

 
ً
بَادَة مْوَالِّ   ،وَعِّ

َ ْ
عُ الأ

ْ
   ،وَدَف

ً
ة يَّ  عُرْفِّ

ً
ة
َ
 وَمُوَاصَل

ً
ة يَّ رْعِّ

َ
 ش

ً
ة
َ
ونُ صَدَق

ُ
رَاتِّ   ،يَك فْطِّ

ُ ْ
مْسَاكُ عَنْ الم ِّ

ْ
 ،وَالإ

  
ً
وَحَاجَة  

ً
بَادَة ونُ عِّ

ُ
دِّ   ،يَك سَاجِّ

َ ْ
الم مَجْرَى    ،وَحُضُورُ  يَجْرِّي  جًا  فَرُّ

َ
وَت ةِّ 

َ
لا لصَّ لِّ مَقْصُودًا  ونُ 

ُ
يَك

اتِّ 
َّ
ذ
َّ
بْحُ   ،الل

َّ
لِّ    ،وَالذ

ْ
ك
َ ْ
الأ صْدِّ 

َ
ق بِّ ونُ 

ُ
يَك دْ 

َ
مَاءِّ   ،ق ِّ

الد  ةِّ 
َ
رَاق إِّ بِّ بِّ 

رُّ
َ
ق لتَّ لِّ ونُ 

ُ
يَك دْ 

َ
رِّعَتْ    ،وَق

ُ
ش

َ
ف

هَا.  يْرِّ
َ
نْ غ قُرَبِّ مِّ

ْ
يزِّ ال تَمْيِّ  لِّ

ُ
ة يَّ ِّ

 الن 

قُرْ 
ْ
 ال

ُ
ة يَّ ا نِّ مَّ

َ
ي أ ،بَةِّ فِّ بَادَاتِّ عِّ

ْ
ي  ال بَادَاتِّ فِّ عِّ

ْ
بِّ ال يزِّ مَرَاتِّ تَمْيِّ يَ لِّ هِّ

َ
هَا،ف فْسِّ

َ
عَبْدِّ  ن

ْ
 ال

ُ
ة
َ
أ
َ
اف

َ
زَ مُك تَتَمَيَّ لِّ

ى 
َ
.عَل هِّ عْلِّ  فِّ

كَ:   لِّ
َ
ذ ةِّ 

َ
ل مْثِّ

َ
أ نْ  ،وَمِّ

ُ
ة

َ
لا رْضٍ    فالصَّ

َ
ف ى 

َ
إل مُ  سِّ

َ
نْق

َ
وَاتِّ    وَمَنْدُوبٍ، ت

َ
ل الصَّ ى 

َ
إل مُ  سِّ

َ
يَنْق فَرْضُ 

ْ
وَال

 
َ
خ
ْ
ضَاءً ال

َ
دَاءً،مْسِّ ق

َ
يدَيْنِّ  وَأ عِّ

ْ
ال
َ
بٍ ك ى رَاتِّ

َ
مُ إل سِّ

َ
نْدُوبُ يَنْق

َ ْ
،وَالم رِّ

ْ
ت وِّ

ْ
بٍ  وَال يْرِّ رَاتِّ

َ
، وَغ لِّ وَافِّ

النَّ
َ
 ك

 . سُكِّ
ُّ
وْمِّ وَالن

الِّ وَالصَّ
َ ْ
رُبَاتِّ الم

ُ
ي ق وْلُ فِّ

َ
ق
ْ
كَ ال لِّ

َ
ذ
َ
 وَك

يْ 
َ
نْ غ هَا مِّ مُورُ بِّ

ْ
أ
َ ْ
 الم

ُ
بَة وَاجِّ

ْ
عْمَالُ ال

َ ْ
ا: الأ

ً
ث الِّ

َ
هَاث اتِّ

َ
ي ذ رُبَاتٍ فِّ

ُ
عْتَبَرُ ق

ُ
 ت

َ
ِّ عَنْهَا لا

ي  نْهِّ
َ ْ
وْ الم

َ
بَادَاتِّ أ عِّ

ْ
 ، رِّ ال

 
َ
قُرْبَة

ْ
ال هَا  بِّ وَى 

َ
ن ا 

َ
إذ رُبَاتٍ 

ُ
ق حَ  صْبِّ

ُ
ت نْ 

َ
أ نُ  يُمْكِّ هَا 

نَّ كِّ
َ
صُوَرُ   ،ل ونُ 

ُ
ك
َ
ت ي  تِّ

َّ
ال بَاتُ  وَاجِّ

ْ
ال كَ  لِّ

َ
ذ نْ  وَمِّ

هَ  حِّ يلِّ مَصَالِّ حْصِّ
َ
ي ت  فِّ

ً
يَة افِّ

َ
هَا ك عَالِّ

ْ
ف
َ
يُونِّ   ،اأ

عِّ الدُّ
ْ
دَف

َ
صُوبِّ   ،ك

ْ
غ
َ ْ
ِّ الم

وْجَاتِّ   ،وَرَد  اتِّ  الزَّ
َ
فَق

َ
 ،وَن

ارِّبِّ 
َ
ق
َ ْ
كَ   ،وَالأ لِّ

َ
ذ حْوِّ 

َ
وَن  ِّ

وَاب  الدَّ فِّ 
َ
فَاعُ   ،وَعَل تِّ

ْ
ان مُورِّ 

ُ ْ
الأ هِّ  هَذِّ نْ  مِّ  

َ
قْصُودَة

َ ْ
الم  

َ
حَة

َ
صْل

َ ْ
الم نَّ  إِّ

َ
ف

هَا رْبَابِّ
َ
هَا  ،أ عُهْدَتِّ عَنْ  سَانُ 

ْ
ن ِّ
ْ

الإ رُجُ 
ْ
يَخ

َ
ف هَا، 

َ
ل لِّ  فَاعِّ

ْ
ال صْدِّ 

َ
ق ى 

َ
عَل  

ُ
ف

َّ
يَتَوَق  

َ
لا كَ  لِّ

َ
مْ   ،وَذ

َ
ل نْ  وَإِّ

هَا صْدِّ التَّ   ،يَنْوِّ
َ
 عَنْ ق

ً
لا افِّ

َ
عَ دَيْنَهُ غ

َ
مَنْ دَف

َ
 عَنْهُ ف

َ
جْزَأ

َ
بِّ أ

رُّ
َ
هِّ   ،ق ي هَذِّ  فِّ

َ
قُرْبَة

ْ
صَدَ ال

َ
ا إنْ ق مَّ

َ
أ

وَابُ 
َّ
الث هُ 

َ
ل حَصَلَ  ى 

َ
عَال

َ
ت  ِّ

َّ
اللَّ مْرِّ 

َ
أ الِّ 

َ
ث امْتِّ بِّ وَرِّ 

نْ   ،الصُّ مِّ عَنْهُ  يُّ  نْهِّ
َ ْ
الم كَ  لِّ

َ
ذ لُ 

ْ
ث وَمِّ  .

َ
لا

َ
ف  

َّ
لا وَإِّ

عْمَال
َ ْ
دِّ   ،الأ مُجَرَّ هِّ بِّ نْ عُهْدَتِّ سَانُ مِّ

ْ
ن ِّ
ْ

رُجُ الإ
ْ
نَّ   يَخ إِّ

َ
يمِّ ف عَظِّ

ْ
ِّ ال

َّ
هَا وَجْهَ اللَّ رْكِّ

َ
ت وَى بِّ

َ
نْ ن إِّ

َ
رْكِّ ف

َّ
الت

ةِّ  يَّ جْلِّ نِّ
َ
وَابُ لأِّ

َّ
عُهْدَةِّ الث

ْ
رُوجِّ عَنْ ال

ُ
خ
ْ
نْ ال هُ مِّ

َ
، وَيَحْصُلُ ل

ً
رْبَة

ُ
يرُ ق رْكَ يَصِّ

َّ
.الت قُرْبَةِّ

ْ
   ال

بَارِّ مَ  اعْتِّ  بِّ
ُ
ف تَلِّ

ْ
خ
َ
فَتَهَا ت نَّ صِّ إِّ

َ
بَاحَاتُ ف

ُ ْ
ا الم مَّ

َ
دَتْ  وَأ صِّ

ُ
،ا ق هِّ جْلِّ

َ
ى   لأِّ

َ
يَ عَل ِّ

و 
َ
ق هَا التَّ صَدَ بِّ

َ
ا ق

َ
ذ إِّ

َ
ف

، اعَاتِّ
َّ
يْهَا.                    الط

َ
ابُ عَل

َ
 يُث

ً
رْبَة

ُ
 وَق

ً
بَادَة تْ عِّ

َ
ان
َ
يْهَا ك

َ
لَ إل وَصُّ وْ التَّ

َ
 أ
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ي   :وَفِّ ورِّ
ُ
نْث
َ ْ
ي    الم اض ِّ

َ
ق
ْ
ال الَ 

َ
نَ   حُسَيْنٌ:ق جِّ

ْ
ال بَاعُ  ِّ

 
وَات  ، رِّيضِّ

َ ْ
الم  

ُ
يَادَة   عِّ

َ
لا  

ٌ
رْبَة

ُ
ق  ، مِّ

َ
لا السَّ وَرَدُّ   ، ازَةِّ

  ،
ٌ
رْبَة

ُ
مَامِّ ق ِّ

ْ
نْ الإ حُدُودِّ مِّ

ْ
يفَاءُ ال ةِّ وَاسْتِّ

َ
ق رِّ

عُ السَّ
ْ
ط

َ
. وَق ةِّ يَّ ِّ

الن   بِّ
َّ

يْهَا إلا
َ
وَابُ عَل

َّ
 يُسْتَحَقُّ الث

 
َّ

هِّ إلا عْلِّ ى فِّ
َ
ابُ عَل

َ
 يُث

َ
،وَلا ةِّ يَّ ِّ

الن  بْ.  بِّ
َ
مْ يُ 

َ
مْ يَنْوِّ ل

َ
نْ ل وَإِّ

221 
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وْ يَقُولَ  
َ
، أ رِّ

َ
خ

ْ
لآ لٌّ لِّ

ُ
نْ يَقُولَ ك

َ
الإبراء: هُوَ تخليص الغير من تباعة عليه، وذلك أ

 
ُ
تَك مما ش ي. أو أبرأتُ ذمَّ هُ لِّ

رُدَّ
َ
نْ ت

َ
مَكَ أ زِّ

َ
ا ل مَّ كَ مِّ

ُ
ت
ْ
بْرَأ

َ
دْ أ

َ
حَدُهُمَا: ق

َ
 به لي.   لتَ غِّ أ

نْ 
َ
بَاحَةِّ أ ي وُسْعٍ وَإِّ يْ فِّ

َ
؛ أ ٍ

ل  ي حِّ رَ فِّ
َ
خ

ْ
نْهُمَا الآ لٌّ مِّ

ُ
نْ يَجْعَلَ ك

َ
يَ: أ وهو والمحاللة بمعنى واحد؛ وَهِّ

  
َ

ا،لا رَادَّ
َ
وْ    يَت

َ
يْكَ أ

َ
ي عَل ا لِّ

مَّ ٍ مِّ
ل  ي حِّ تَ فِّ

ْ
ن
َ
نْ يَقُولَ: أ

َ
نْدَكَ،وذلك أ فَرْقُ    عِّ

ْ
ال
َ
، ف يهِّ يْ مُسَامَحٌ فِّ

َ
أ

 
َ
حَال

ُ ْ
يمَا  بَيْنَ الم مِّ وَفِّ

ْ
حُك

ْ
ي ال ةِّ فِّ

مَّ ِّ
 
لِّ الذ

ْ
غ

ُ
 ش

ُ
ة
َ
ةِّ إزَال

َ
ل
َ
حَال

ُ ْ
الم نْ يُرَادَ بِّ

َ
، وَيَجُوزُ أ يٌّ فْظِّ

َ
بْرَاءِّ ل ِّ

ْ
ةِّ وَالإ

َ
ل

  . مِّ
ْ
حُك

ْ
ي ال تُهُ فِّ

َ
بْرَاءُ إزَال ِّ

ْ
، وَالإ ِّ

َّ
 بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ اللَّ

 
َ
 ولا تصح محال
َ
 ل
ٌ
   -أو تقاضٍ    أو إبراءٌ   ة

ً
لا
َ
نْ يَقُولَ مَث

َ
ي وهُوَ أ كَ مَا لِّ

َ
تُ ل

ْ
رَك

َ
: ت رِّ

َ
خ

ْ
لآ دٍ لِّ لُّ وَاحِّ

ُ
 ك

ي  
َ
كَ عَل

َ
يمَا ل يْكَ فِّ

َ
زٍ.  -عَل ِّ

يزُ مُجَو  جْوِّ
َ
يهِّ ت  فِّ

حُّ  يَصِّ
َ

لا
َ
ِّ ف

َّ
كَ حَقٌّ لِلِّّ لِّ

َ
 222في محرم، لأِّنَّ ذ

ه مما عليه لها من حق مالي          
َ
برئ

ُ
والإبراء أنواع منها: إبراء الزوج زوجَه من نفسها على أن ت

 الغير، أحد أنواع الخلع وسيأتي هنالك إن شاء الله، والإبراء مقابل حق مالي على    هوو 

 والإبراء عن القصاص، والإبراء من الضمان.

 

مْنية في إدراك النية ص  33الموسوعة الفقهية ج -1
ُ
المعارج    :وانظر  .5مادة قربة وانظر القرافي الأ

م 2008هـ 1429ن مكتبة نورالدين  1فما بعدها اشتراط النية في صحة الأعمال ط 250ص1المجلد

 البحث. الرابع من الفصل الثاني الترك لما وجب تركه من المنهيات من هذا    والفرع

 ومعاجم اللغة مادة ) برأ (. 518وص  34ص  8ينظر شرح النيل ج  -1
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إبراء الدائن لغريمه من حق معلوم ر منها: فأما الإبراء مقابل حق مالي فله عدة صو      

إبراؤه له، وصورته أن يكون لإنسان دين على آخر  في ذمته، فإنه يجوز  له  ثابت عليه 

 فلا يبرأ منها من وجبت عليه 
َ
فيبرؤه منه فإنه يبرأ، ولو لم يقبضه من المدين، إلا الزكاة

لام فكما أنها حق للفقراء فهي من إلا بأدائها إلى الفقير، لكون الزكاة ركنا من أركان الإس

ي   ِّ
د 
َ
كَ يُؤ لِّ

َ
ي ذ ِّ فِّ

حَق 
ْ
ة؛ كحق الجار والرحم، وتركُ ال

َ
ل
َ
حقوق الله عز وجل فلا يسقط بالمحال

 يَجُوزُ . 
َ

كَ لا لِّ
َ
، وَذ مُورِّ

ُ ْ
لِّ الأ

ُّ
عَط

َ
ي وَت نَاس ِّ

عِّ وَالتَّ
ُ
اط

َ
ق يَا وَالتَّ

ْ
ن رَابِّ الدُّ

َ
ى خ

َ
 إل

          
ُ
لمِّ يْسَتْ 

َ
ل هَا  نَّ

َ
هُ ولو كان ذلك الفقير مدينا لمن وجبت  ولأِّ

َ
ل يَ  هِّ

َ
هَا ف

َ
ذ
َ
خ
َ
أ يرٍ  قِّ

َ
يُّ ف

َ
أ بَلْ  نٍ،  عَيَّ

 223الزكاة. عليه 

 الفقير في هذه الحالة عن غيره 
ُ
ة يَّ ولأن كل واحد منهما يصير مدينا للثاني، وتختلف وضْعِّ

 -  أمرين:في 

لفقراء فيها سواء، وفي كون الفقير في حق الزكاة كغيره من الفقراء فهو وسائر االأول:  

 هذه الحالة ليس له أن يسقطها عن دين عليه قبل قبضها لأنه غير مالك لها في الحقيقة.

إعدامُ الفقير؛ فلكونه معدما فإسقاط حقه من الزكاة لأجل الدين ضَربٌ من  الثاني:  

إنظار  أوجب  والشارع  يصح.  فلا  له  ظلمٍ  نوعُ  وذلك  محتاج؛  وهو  حقه  على  التحايل 

 -تعالى: المعسر وحث عليه ونهى عن التحايل، قال                   

    280البقرة آية 

هُ. "  وقال  
ُّ
ل  ظِّ

َّ
لا  إِّ

لَّ  ظِّ
َ

هِّ يَوْمَ لا ِّ
 
ل يْ ظِّ هُ اُلله فِّ

َّ
ل
َ
ظ
َ
وْ وَضَعَ عَنْهُ أ

َ
رًا أ رَ مُعْسِّ

َ
ظ

ْ
ن
َ
  (224) : " مَنْ أ

 

 مرجع سابق 205ص5فما بعدها وج 253ص  3ينظر شرح النيل ج -1

حديث جابر الطويل    3528أخرجه الإمام البخاري فيمن أنظر معسرا ومسلم في الزهد والرقاق ح  -2

ومن    وفي باقي مسند المكثرين بزيادة "  2860وأحمد في مسند بني هاشم ح  1227والترمذي في البيوع ح
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يضَعْ عنه"
ْ
را أو ل رْ مُعسِّ يُنظِّ

ْ
هِّ فل ِّ

 
وجَلَّ في ظل ه اُلله عزَّ

َّ
ل   (225) وقال: " مَن أحَبَّ أنْ يُظِّ

يَوْمِّ  رَبِّ 
ُ
ك نْ  مِّ  

ً
رْبَة

ُ
ك عَنْهُ   ُ

َّ
اللَّ سَ  فَّ

َ
ن يَا 

ْ
ن الدُّ رَبِّ 

ُ
ك نْ  مِّ  

ً
رْبَة

ُ
ك مٍ  مُسْلِّ عَنْ  سَ  فَّ

َ
ن "مَنْ  وقال: 

رَ  
َ
وَمَنْ سَت رَةِّ  خِّ

ْ
وَالآ يَا 

ْ
ن ي الدُّ فِّ يْهِّ 

َ
عَل  ُ

َّ
رَ اللَّ يَا يَسَّ

ْ
ن ي الدُّ فِّ رٍ  ى مُعْسِّ

َ
رَ عَل وَمَنْ يَسَّ يَامَةِّ  قِّ

ْ
ى ال

َ
عَل

مٍ  ي عَوْ  مُسْلِّ عَبْدُ فِّ
ْ
انَ ال

َ
عَبْدِّ مَا ك

ْ
ي عَوْنِّ ال  فِّ

ُ رَةِّ وَاللََّّ خِّ
ْ

يَا وَالآ
ْ
ن ي الدُّ يْهِّ فِّ

َ
ُ عَل

َّ
رَ اللَّ

َ
يَا سَت

ْ
ن ي الدُّ نِّ فِّ

يهِّ  خِّ
َ
   (226)أ

" يَامَةِّ قِّ
ْ
عَرْشِّ يَوْمَ ال

ْ
ِّ ال

ل  ي ظِّ انَ فِّ
َ
وْ مَحَا عَنْهُ، ك

َ
يمَهُ، أ رِّ

َ
سَ عَنْ غ فَّ

َ
   (227) وقال: "مَنْ ن

 

 21892، وفي مسند الأنصار ح  14973وفي مسند المكيين ح  8354و  7118ح    معسر.. "يسر على  

في: من أنظر معسرا، وكذا الشهاب القضاعي، وأخرجه ابن ماجة في   2475، والدارمي ح  21968و

 في إنظار المعسر بلفظ: " كان له بكل يوم صدقة، ومن أنظره بعد حله كان له مثله  2418الأحكام ح

، والبيهقي في السنن الكبرى، والحاكم حديث إسماعيل بن جعفر  2012في كل يوم صدقة" والتحفة 

 والطبراني في الأوسط في عدة مواضع وغيرهم.  

، وابن 1497، وأحمد في مسند المكيين ح و11123، والتحفة  2419أخرجه ابن ماجة في السنن ح   -1

بلفظ " من سره   عوانة  ، وأخرجه البيهقي وأبورعجم الكبي أبي عاصم في الآحاد والمثاني والطبراني في الم

يَامَةِّ  قِّ
ْ
ِّ يَوْمِّ ال

م 
َ
نْ غ مَنَ مِّ

ْ
نْ يَأ

َ
هُ أ   ، ان ينجيه الله من كرب يوم القيامة الخ والطبراني في أخرى " مَنْ سَرَّ

يَضَعْ عَنْهُ ". وْ لِّ
َ
رًا أ رْ مُعْسِّ

ُ
يَنْظ

ْ
ل
َ
 ف

 1425وفي الحدود ح2946و1931و الترمذي في البر والصلة ح 2699أخرجه مسلم في الذكر ح -2

مطولا "باب من   225وابن ماجة في المقدمة ح  4946باب الستر على المسلم وأبو داؤد في الأدب ح

مختصرا على المعسر، والنسائي في  2417ر المعسر "حأحيا سنة قد أميتت" وفي الأحكام: باب إنظا

 والنص هنا للترمذي.  الكبرى، وغيرهم،

والبهقي في الشعب فيما يقول العاطس، والدارمي  21574أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار ح  -3

فيمن نفس عن غريمه، وابن أبي   فيمن أنظر معسرا، وعبد بن حميد مسند أبي قتادة الأنصاري  

 في انظار المعسر.شيبة 
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رْضَهُ وعُقُوبَتَهُ."  لمقابل قال  وفي ا لُّ عِّ دِّ يُحِّ وَاجِّ
ْ
يُّ ال

َ
  (228) : " ل

والواجد هنا القادر على الأداء والليُّ المطل، وقد استدل بهذا الحديث للأمرين معا، أي  

  ِّ
ي  لِّ
َ
عليه، يحل عرضه أي يجيز للدائن ذكره بالظلم   وهو امتناعه عن أداء ما   -مطلَ الم

وعدم عقوبة المعسر،   -وعلى الحاكم الإنصاف منه وله عقوبته  وشكايته عند الحاكم  

 :  فكما أن إنظارَ المعسر واجبٌ وإلزامَه والتحايلَ عليه ظلمٌ فمطلُ الغني ظلم. وقوله  

مٌ"
ْ
ل
ُ
ظ  ِّ

ي  نِّ
َ
غ
ْ
ال لُ 

ْ
الفقير حرام"  :وقوله  (229) "مَط التضييق     (230)   "لزوم  أي:  الفقير،  ولزوم 

 

والنسائي في البيوع  3628وأبو داؤد في الحبس في الدين ح2950أخرجه مسلم باب مطل الغني ح  -1

وفي الحبس في الدين والملازمة فيه،   4838والتحفة  2427وابن ماجة في الصدقات  4704و    4703ح  

بيهقي في الكبرى،  ، وال18644و    18637، وأول مسند الكوفيين  17267وأحمد في مسند الشاميين ح

وابن حبان    ،والطبراني المعجم الكبير  "لي الواجدحديث "ك؛  ر والنسائي في الكبرى، والحاكم في المستد

والطحاوي  ،في صحيحه ؛ في استحقاق المماطل، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ؛ فيمن اسمه شداد

لي الواجد يحل عرضه وعقوبته    "في المشكل؛ باب بيان مشكل ما روي عنه، عليه السلام من قوله :  

 «واحمد في المسند من حديث الشريد في عدة مواضع. 

والبخاري في الحوالة وفي مطل الغني ومسلم في 598أخرجه الإمام الر بيع في المسند الصحيح ح    -2

بَعْ " وأبو داود في  
ْ
يَت
ْ
ل
َ
ٍ ف

ي  ى مَلِّ
َ
مْ عَل

ُ
حَدُك

َ
عَ أ بِّ

ْ
ت
ُ
ا أ

َ
ذ المطل والترمذي في مطل الغني  تحريم المطل بزيادة " وإِّ

وابن ماجة في الحوالة وأحمد في مسند عبد الله بن عمر وفي مسند أبي هريرة في عدة مواضع والنسائي 

وانظر شرح الجامع للنور السالمي شرح    وغيرهم،  في الكبرى والبيهقي في الكبرى والطبراني في الكبير،

 .  268ص3الحديث المذكور ج 

أبو عبيدة عن جابر بن   591ربيع في مسنده الجامع الصحيح كتاب الأحكام حأخرجه الإمام ال -3

شرح الجامع للنور السالمي شرح الحديث   الحديث " وانظر  :زيد عن ابن مسعود يقول: قال النبي  

 المرجع السابق.    250ص  3المذكور ج 
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ق عليه   عليه في طلب الدين، فإنَّ من لزمه في ذلك مع أنه لا يجد الوفاء فقد آذاه وضيَّ

 231وأذله، وفعل ذلك في المعسر حرام .

 وكذلك كل مال أخذ بتعدية لا يصح التحالل فيه ولا الإبراء ولا التقاض ي على الراجح.           

هَا:  عِّ
ْ
صَدَدِّ دَف انَ بِّ

َ
 وَك

ُ
اة
َ
ك مَتْهُ الزَّ زِّ

َ
ي ل ذِّ

َّ
يْ ال

َ
عُ ( : أ افِّ

هُ الدَّ
َ
الَ ل

َ
نْ ق قال في النيل وشرحه: ) وَإِّ

وْ 
َ
نْ دَيْنٍ أ يْكَ ( مِّ

َ
ي عَل كَ مَا لِّ

َ
ضَيْتُ ل

َ
هُ   )ق

ْ
ذ
ُ
خ

َ
نٍ ( ف

َ
لا

ُ
ى ف

َ
وْ عَل

َ
ي ، ) أ هِّ لِّ عْطِّ

ُ
 ت

َ
هُ وَلا

ْ
بَل
ْ
اق

َ
بَاعَةٍ مَا ف

َ
ت

بَ 
َ
كَ ) ك لِّ

َ
 ذ

ْ
نْدَ بَعْضٍ( ، إذ يْضًا عِّ

َ
جْزِّهِّ أ

ُ
مْ ت

َ
ي ل اةِّ ) مَالِّ

َ
وْ بَدَلِّ زَك

َ
اةٍ أ

َ
زَك يْ لِّ

َ
اةٍ ( : أ

َ
ي زَك نْهُ ) فِّ يْعِّ  مِّ

مَا يَ 
َ
 يَجُوزُ ك

َ
دَيْنٍ ( ، وَهُوَ لا يْهِّ جَازَ  دَيْنٍ بِّ

َ
هِّ عَل قَ بِّ

صَدَّ
َ
مَّ ت

ُ
ضَاهُ ث

َ
نْ ق ى، وَإِّ

َ
عَال

َ
ُ ت

َّ
اءَ اللَّ

َ
ي إنْ ش تِّ

ْ
أ

ةِّ (   مَّ ِّ
 
ي الذ ا فِّ

َ
بَةِّ لمِّ هِّ

ْ
ال
َ
يَ ك  هِّ

ْ
يلَ : يُجْزِّيهِّ إذ  ) وَقِّ

يوَانِّ "  ِّ
تَارُ الد 

ْ
لُ مُخ وَّ

َ ْ
، وَالأ

ٌ
زَة ةِّ جَائِّ مَّ ِّ

 
ي الذ  مَا فِّ

ُ
بَة ا  232وَهِّ

َ
يلَ: يُجْزِّيهِّ إذ ي  ، وَقِّ ضَيْتُ مَا لِّ

َ
الَ: ق

َ
ق

ا إنْ 
َ
ذ
َ
يْضًا ) وَك

َ
نِّ أ

َ
وْلا

َ
ق
َ
دْ ف مْ يَجِّ

َ
نْ ل ، وَإِّ يْهِّ

َ
ا عَل مَّ صُ مِّ

َّ
ل
َ
يْنَ يَتَخ

َ
نْ أ دَ مِّ نْ يَجِّ

َ
رْطِّ أ

َ
ش يْكَ، بِّ

َ
عَل

 وَ 
ً

وْلا
َ
مْ يُجْزِّهِّ ( ق

َ
ي ل اةِّ مَالِّ

َ
ي زَك نٍ فِّ

َ
فُلا ا لِّ

َ
ذ
َ
كَ ك نْ مَالِّ ي مِّ ِّ

عْ عَن 
َ
صٌ: ادْف

ْ
خ

َ
هُ ش

َ
الَ ل

َ
يمَا  ق دًا فِّ احِّ

نْدَ بَ  هِّ عِّ وْلِّ
َ
رِّ عَنْ ق

َ
ظ عِّ النَّ

ْ
ط

َ
ق ِّجْزَاءِّ بِّ

ْ
ى عَدَمِّ الإ

َ
دٌ إل يهُ عَائِّ بِّ

ْ
ش

َّ
الت

َ
بَارَةِّ بَعْدُ، ف عِّ

ْ
نْ ال هَرُ مِّ

ْ
عْضٍ  يَظ

صَ ( ا
ْ
خ نَّ الشَّ

َ
يْهِّ لأِّ

َ
رَدَّ عَل

َ
ي( ) ف ِّ

عُ عَن 
َ
دْف

َ
يْكَ  مَا ت

َ
رُدَّ عَل

َ
نْ أ

َ
ى أ

َ
هُ: عَل

َ
ل الَ 

َ
وْ ق

َ
ي وَهُوَ ) وَل عْطِّ

ُ ْ
لم

هُ وَ  نَّ
َ
 (، لأِّ

ً
ة
َ
يق يلٍ حَقِّ وَكِّ يْسَ بِّ

َ
، ) وَل

ُ
اة
َ
ك مَتْهُ ( الزَّ زِّ

َ
يلٍ ) مَنْ ل تَوْكِّ ةٍ ( بِّ

َ
ال
َ
وَك ى بِّ

َ
عْط

َ
يلُ ) أ وَكِّ

ْ
وْ ال

َ
ل

هِّ   نْ مَالِّ عِّ مِّ
ْ
ف الدَّ مَرَهُ بِّ

َ
هُ أ نَّ

َ
تُهُ لأِّ

َ
ال
َ
دْ وَك نْعَقِّ

َ
مْ ت

َ
هُ ل نَّ كِّ

َ
هِّ ل فْسِّ

َ
امَ ن

َ
امَهُ مَق

َ
ق
َ
مَتْهُ أ زِّ

َ
نْ مَالِّ مَنْ ل  مِّ

َ
لا

لِّ  ِّ
 
مُوَك

ْ
ل يمَا جَازَ لِّ هِّ فِّ لِّ ِّ

 
يلِّ وَمُوَك وَكِّ

ْ
 ) عَقْدُ ضَمَانٍ بَيْنَ ال

َ
ة
َ
ال
َ
وَك

ْ
يْ ال

َ
هَا ( أ نَّ

َ
رَ  ) لأِّ مِّ

ْ
ي الآ عْنِّ

َ
سْرِّ  أ

َ
ك  (  بِّ

  
ٌ
دَة عَائِّ هَاءُ 

ْ
وَال جَازَ  لِّ يلٌ  عْلِّ

َ
ت  ) هُ 

َ
ف صَرُّ

َ
ت نَّ 

َ
لأِّ نْهُ  مِّ زعهُ 

َ
ن  ( افِّ 

َ
ك
ْ
لِّ ال ِّ

 
وَك

ُ ْ
الم يَدِّ  بِّ يْ 

َ
أ  :) هِّ  يَدِّ بِّ  ( ا 

َ
لمِّ

 

 المرجع السابق الجامع الصحيح وانظر الشرح.    -1

 فما بعدها.43باب في دافع الزكاة مرجع سابق ص 1ة جالديوان كتاب الزكا -2
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ا 
َ
عْط ِّ

ْ
الإ مَرَهُ بِّ

َ
ي أ ذِّ

َّ
كَ ال لِّ

َ
ذ يْسَ لِّ

َ
ِّعِّ (، وَل

و 
َ
تَط

ُ ْ
الم
َ
صَارَ ك

َ
هِّ ف كِّ

ْ
ل ي مِّ  فِّ

َ
ف صَرَّ

َ
مَا ت صُ هُنَا إنَّ

ْ
خ ءِّ  )وَالشَّ

صَرُّ  ن التَّ زِّعَهُ مِّ
ْ
نْ يَن

َ
 أ

َ
، وَلا مُورِّ

ْ
أ
َ ْ
كَ الم لِّ

َ
ي مَالِّ ذ  فِّ

َ
ف نْ يَتَصَرَّ

َ
.  أ يهِّ  فِّ فِّ

لَ   ِّ
 
وَك

ُ ْ
الم يُعْطِّ  مْ 

َ
ل هُ  نَّ

َ
أ لُ  حَاصِّ

ْ
ال

َ
سْرِّ    -ف

َ
ك
ْ
ال هُ،   -بِّ

َ
ك
ْ
ل مِّ عَنْهُ  ى 

َ
عْط

َ
أ مَا  لْ  يُدْخِّ مْ 

َ
وَل  ،

ً
اة
َ
زَك هُ 

َ
مَال

، وَمَعْنَى عَقْدِّ ضَ  لِّ ِّ
 
وَك

ُ ْ
ى الم

َ
 عَل

َ
ذِّ وَلا خِّ

ْ
ى الآ

َ
دَّ عَل  يُدْرِّكُ الرَّ

َ
ِّعِّ لا

و 
َ
تَط

ُ ْ
الم
َ
ي ك عْطِّ

ُ ْ
ونُ الم

ُ
يَك

َ
مَانٍ عَقْدُ ف

ى عَنْهُ 
َ
عْط

َ
يَهُ مَا أ نْ يُعْطِّ

َ
نْ أ  مِّ

 بُدَّ
َ

نَ، وَلا ضَمِّ
َ
يْهِّ ل

َ
لَ عَل ِّ

 
 مَا وُك

َ
ف

َ
ال
َ
وْ خ

َ
هُ ل نَّ

َ
أ هَةِّ  ى جِّ

َ
يَابَةٍ عَل   نِّ

ةِّ دَوْ 
َ
ال
َ
وَك

ْ
عْرِّيفِّ ال

َ
ي ت لِّ فِّ ِّ

 
وَك

ُ ْ
يلِّ وَالم وَكِّ

ْ
رِّ ال

ْ
ك ي ذِّ يْكَ، وَفِّ

َ
رُدَّ عَل

َ
نْ أ

َ
ى أ

َ
الَ: عَل

َ
هُ ق نَّ

َ
يلَ: لأِّ  إنْ قِّ

َّ
رٌ، إلا

ونَ مَعْ 
ُ
نْ يَك

َ
حُّ أ ، وَيَصِّ

َ
ة
َ
ال
َ
وَك

ْ
لَ ال لَ وَجَهِّ ِّ

 
وَك

ُ ْ
يلَ وَالم وَكِّ

ْ
مَ ال ى مَنْ عَلِّ

َ
يهِّ إل ورٌ فِّ

ُ
 مَنْظ

ٌ
عْرِّيف

َ
هُ ت نَى إنَّ

هُ، وَمَا يُدْرَكُ 
ُ
يل هُ وَكِّ

ُ
هُ يُدْرِّك

َ
لُ ضَمَان ِّ

 
وَك

ُ ْ
 مَا يُدْرِّكُ الم

نَّ
َ
زَامَ أ

ْ
مَانِّ إل ى   عَقْدِّ الضَّ

َ
يْهِّ يُدْرَكُ عَل

َ
عَل

        . هِّ يلِّ  وَكِّ

ا لِّ 
َ
ذ
َ
كَ ك نْ مَالِّ ي مِّ ِّ

عْ عَن 
َ
الَ: ادْف

َ
ا ق

َ
دًا إذ  وَاحِّ

ً
وْلا

َ
ِّجْزَاءِّ ق

ْ
بَارَةِّ مَنْعُ الإ عِّ

ْ
رَ ال اهِّ

َ
نَّ ظ

َ
دْ مَرَّ أ

َ
نٍ وَق

َ
فُلا

  
َ
يْمَانَ دَاوُد بْنُ يُوسُف

َ
بُو سُل

َ
يهِّ أ رَ فِّ

َ
ك
َ
نْ ذ كِّ

َ
ي، وَل اةِّ مَالِّ

َ
ي زَك كَ. فِّ لِّ

َ
هُ يُجْزِّيهِّ ذ نَّ

َ
مْ أ هِّ  عَنْ بَعْضِّ

يوَانِّ "  ِّ
رُ الد  اهِّ

َ
ا ظ

َ
ذ
َ
  233وَك

ً
ة  حُجَّ

َ
ظ دًا، وَمَنْ حَفِّ  وَاحِّ

ً
وْلا

َ
ِّجْزَاءِّ ق

ْ
 .عَدَمُ الإ

حْوَ  
َ
ن وْ 

َ
أ  ، رَاشِّ فِّ

ْ
ال ينَارَ  وْ دِّ

َ
أ  ،

َ
ة
َ
ظ

َّ
ل
َ
غ
ُ ْ
الم وْ 

َ
أ  
َ
ارَة فَّ

َ
ك
ْ
ال هِّ  مَالِّ نْ  حَدٍ مِّ

َ
أ اءِّ 

َ
ي إعْط فِّ  

ُ
ف

ْ
ل
ُ
خ
ْ
ا ال

َ
ذ
َ
 وَهَك

 
ً

لا ائِّ
َ
يْتَ ق

َ
رَأ
َ
يلَ: أ نْ قِّ إِّ

َ
ى عَنْهُ؟ )ف

َ
عْط

ُ ْ
ٍ هَلْ يُجْزِّي الم

حَدٍ َ ي 
َ
ى أ

َ
 عَل

َ
ِّ جَلَّ وَعَلا

َّ
نْ حُقُوقِّ اللَّ كَ مِّ لِّ

َ
 ذ

كَ لِّ  لِّ
َ
يْسَ يُجْزِّيهِّ ذ

َ
ل
َ
ى أ

َ
عْط

َ
أ
َ
يَّ ف

َ
هُ عَل

َ
ي دَيْنٍ ل ا فِّ

َ
ذ
َ
نٍ ك

َ
فُلا كَ لِّ نْ مَالِّ ي مِّ ِّ

عْطِّ عَن 
َ
اءُ  رَجُلٍ: أ

َ
عْط ِّ

ْ
 ؟الإ

 عَ 
َ
اة
َ
ك هِّ الزَّ نْ مَالِّ جُلِّ مِّ عُ الرَّ

ْ
نْ مَا هُنَا ( وَهُوَ دَف

ُ
يَك ى عَنْهُ، ) وَلِّ

َ
عْط

َ
هُ مَا أ

َ
ى يُجْزِّيهِّ وَيُرَدُّ ل

َ
نْ بَل

 
َ
يْنِّ وَال غ فَرْقِّ بَيْنَ الدَّ

ْ
ل يْسَا سَوَاءً لِّ

َ
هُ: ل

َ
يلَ ل يًا، )قِّ يْ مُجْزِّ

َ
كَ( أ لِّ

َ
ذ
َ
هِّ ) ك يْرِّ

َ
مْرِّ غ

َ
أ نٍ بِّ

َ
فُلا اةِّ  يْرِّهِّ لِّ

َ
ك زَّ

 . نِّ
ْ
أ لشَّ وْ هُوَ لِّ

َ
هُ أ نَّ

َ
يرُ أ ا ضَمِّ

َ
ذ
َ
، وَك يْنِّ يْ الدَّ

َ
هُ (: أ نَ رَبُّ عَيَّ

َ
هُ ت نَّ

َ
أ  بِّ
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 ِّ
رَب  يْ لِّ

َ
هُ ( : أ

َ
نٍ، بَلْ ) وَجَازَ ل عَيَّ

ُ
يْسَتْ لمِّ

َ
هَا ل نَّ

َ
 ( لأِّ

ُ
اة
َ
ك كَ الزَّ لِّ

َ
ذ
َ
 ك

َ
ذٍ وَلا

ْ
خ
َ
 أ

َ
لا نْهُ بِّ هِّ مِّ رِّيمِّ

َ
هِّ ) إبْرَاءُ غ

رِّ 
َ
خ

ْ
رَاءَ الآ

َ
فُق

ْ
رُ ال

ُ
 بَلْ يَنْظ

ْ
مْ يَبْرَأ

َ
بَهَا ل رَاءُ صَاحِّ

َ
فُق

ْ
 ال

َ
بْرَأ

َ
نْ أ هُ، وَإِّ

َ
يَ ل هِّ

َ
هَا ف

َ
ذ
َ
خ
َ
يرٍ أ قِّ

َ
يُّ ف

َ
نْ أ ينَ، وَإِّ

يَ  مْ 
َ
 ل

َ
نْ لا

َ
أ ى 

َ
وْل
َ
أ
َ
رَاءِّ ف

َ
فُق

ْ
ال إبْرَاءُ  نْهَا  هُ مِّ

ُ
ئ يُبْرِّ  

َ
انَ لا

َ
ك ا 

َ
ذ إِّ

َ
هَا، ف بِّ ى 

وْص َ
َ
أ  

َّ
لا وَإِّ ى يُوجَدُوا، 

حَتَّ
َ
دْ ف   جِّ

 
َ
ا ل

ً
يك مْلِّ

َ
مَهُ ت زِّ

َ
هِّ مَا ل يَدِّ اهُ بِّ

َ
عْط

َ
اءَ أ

َ
هِّ عَنْهُ، بَلْ إنْ ش فْسِّ

َ
نْ مَالِّ ن سَانٍ مِّ

ْ
اءُ إن

َ
نْهَا إعْط هُ مِّ

َ
ئ ، هُ  يُبْرِّ

يَةٍ  ِّ
تَعَد  بِّ يْرِّهِّ 

َ
 مَالِّ غ

ُ
ذ ا آخِّ

َ
ذ
َ
يَهُ عَنْهُ. ) وَك يُعْطِّ لِّ هِّ  يَدِّ هُ بِّ

يَرُدُّ وْ 
َ
أ يهِّ  يُعْطِّ

َ
هُ، ف

َ
ا ل

ً
ك
ْ
ل ونُ مِّ

ُ
يَك

َ
وْ   ف

َ
أ  )

هُ  نَّ
َ
مْ يُجْزِّهِّ لأِّ

َ
هِّ ل اتِّ

َ
ي زَك عَهُ فِّ

َ
كَ ) إنْ دَف لِّ

َ
يْرِّ ذ

َ
ةٍ وَغ

َ
بَا وَسَرِّق ةٍ وَرِّ

َ
هَان مَالِّ كِّ

َ
وَجْهٍ حَرَامٍ ك  عَاصٍ ، بِّ

مَاءٍ حَرَامٍ   بِّ
َ
أ وَضَّ

َ
وْ ت

َ
 ( ، وَل

ٌ
يَة  وَمَعْصِّ

ٌ
اعَة

َ
ٍ ط

مَحَل  عُ بِّ  يَجْتَمِّ
َ

لا
َ
يعٌ ف اةِّ ) مُطِّ

َ
ك يْ الزَّ

َ
عُهَا ( أ وْ    وَدَافِّ

َ
أ

عْنَى  
َ ْ
الم مَعْقُولُ  هُ  نَّ

َ
لأِّ سِّ  جِّ

النَّ سْلِّ 
َ
غ ي  فِّ جْزَاهُ 

َ
وَأ كَ،  لِّ

َ
ذ لِّ يحِّ  حِّ الصَّ ى 

َ
عَل يُجْزِّهِّ  مْ 

َ
ل سَلَ 

َ
ت
ْ
  اغ

َ
وَلا

هِّ ( ، وَإِّ  ِّ
رَب  يمَةِّ لِّ قِّ

ْ
وْ ال

َ
لِّ أ

ْ
ث ِّ
ْ
رْمِّ الم

ُ
اهُ ) بَعْدَ غ

َ
عْط

َ
دُّ ) وَيُجْزِّيهِّ ( إنْ أ يْهِّ الرَّ

َ
هُ ، وَعَل

َ
وَابَ ل

َ
تَ :  ث

ْ
ل
ُ
نْ ق

 
َّ

نْ يَرُدَّ الش 
َ
بُ أ وَاجِّ

ْ
مَا ال نَّ هِّ وَإِّ يمَتِّ وْ قِّ

َ
هِّ أ لِّ

ْ
ث رْمِّ مِّ

ُ
يَهُ بَعْدَ غ نْ يُعْطِّ

َ
رُ أ  يُتَصَوَّ

َ
يْف

َ
ا ك

َ
هِّ إذ عَيْنِّ يْءَ بِّ

وُ  هِّ بِّ مِّ
ْ
ل يمَةِّ مَعَ  عِّ قِّ

ْ
وْ ال

َ
لِّ أ

ْ
ث ِّ
ْ
رْمِّ الم

ُ
غ هِّ بِّ بِّ رِّضَا صَاحِّ رُ بِّ

تُ : يُتَصَوَّ
ْ
ل
ُ
هِّ ، ق بِّ ى صَاحِّ

َ
مًا إل ائِّ

َ
انَ ق

َ
جُودِّ ك

مَ  يمَةِّ  قِّ
ْ
ال رْمِّ 

ُ
غ ي  فِّ لَ 

َ
وَدَخ دًا،  وَاحِّ سًا 

ْ
ن جِّ ا 

َ
ان
َ
ك إنْ  مَا  حُضُورِّهِّ نْ  مِّ  

بُدَّ  
َ

وَلا  ، عَيْنِّ 
ْ
الَ  ال

َ
ق ا 

َ
إذ ا 

كَ،  لِّ
َ
ذ يَ بِّ ا وَرَض ِّ

َ
ذ
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
ي ك وْ اعْمَلْ لِّ

َ
ا أ

َ
ذ
َ
ي ك لْ لِّ وْ احْمِّ

َ
ي ، أ وْ اصْنَعْ لِّ

َ
ا ، أ

َ
ذ
َ
ي ك مْ لِّ دِّ

ْ
بُهُ : اخ صَاحِّ

كَ،   لِّ
َ
يْرِّ ذ

َ
وْ غ

َ
وْ بَيْعٍ أ

َ
وْ إرْثٍ أ

َ
بَةٍ أ هِّ هِّ ( بِّ كِّ

ْ
ل ي مِّ هِّ فِّ ولِّ

ُ
وْ دُخ

َ
يَّ ) أ

َ
كَ عَل

َ
يمَا ل كَ فِّ

َ
وْ هُوَ ل

َ
يلَ: أ ) وَقِّ

رْمُ  
ُ
غ
ْ
يْهِّ ال

َ
رمُ، )وَعَل

ْ
مَاءٍ حَرَامٍ وَيَغ سْلُ بِّ

ُ
غ
ْ
وُضُوءُ وَال

ْ
الَ: يُجْزِّي ال

َ
وْلِّ مَنْ ق

َ
ق
َ
قًا( ك

َ
ل
ْ
يُجْزِّيهِّ مُط

 
َ
زَك ي  فِّ ى 

َ
عْط

َ
أ نْ  وَإِّ رْمُهُ(، 

ُ
زِّمَهُ غ

َ
)وَل هِّ  مَالِّ اةِّ 

َ
زَك ي  فِّ اهُ 

َ
عْط

َ
وَأ طٍ( 

َ
ل
َ
غ بِّ هُ 

َ
ذ
َ
خ
َ
أ إنْ  ا 

ً
فَاق ِّ

 
ات اةِّ  وَيُجْزِّيهِّ 

ي زَ  نًا فِّ
َ

لا
ُ
هِّ ف عْطِّ

َ
ا وَأ

َ
ذ
َ
ي ك نْ مَالِّ  مِّ

ْ
ذ
ُ
هُ: خ

َ
الَ ل

َ
نْ ق . وَإِّ هِّ نَفْسِّ  لِّ

ُ
هُ يَحْتَاط نَّ إِّ

َ
رَابَهُ ف

َ
هِّ مَا اسْت اةِّ  مَالِّ

َ
ك

جْزَاهُ .. 
َ
دْ أ

َ
ق
َ
فَعَلَ ف

َ
ي ف  234مَالِّ
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إلى الدية أو العفو عن الكل  وأما الإبراء عن القصاص: والمراد به العفو عنه والرجوع 

أو يجرحه ظلما  م يقتل شخص آخر  أن  الدية، وصورته  القصاص وعن  طلقا أي عن 

وعدوانا بغير حق فالأصل فيه القصاص إلا إن عفا الولي عنه ورجع إلى الدية في النفس  

 أو الإرش فيما دونها، فهل له أن يبرأ من حقه قبل قبضه أم لا خلاف. 

متعلق بأبرأ )صح وإن لم يقوم( بناء  )وإن أبرأ ذو حق من لزمه منه( ففي النيل وشرحه:   

ما   يعلم  أن  قبل  حل  في  ويجعله  يجرحه  أن  مثل:  بالذمة  وما  المجهول  هبة  جواز  على 

لجرحه من الأرش أو حكم له الحاكم بأمة أو ناقة أو جمل فجعله في حل قبل أن تقوم 

فيبر  يقوم(  )حتى  الإبراء  يصح  لا(  )وقيل:  ذلك  ونحو  الأمة  أو  الجمل  أو  من ئالناقة  ه 

على المشهور، فله الرجوع فيه إن أبرأه قبل التقويم والمعرفة، لأنه إذا أبرأه قبل   القيمة

قبل  له  بثابتة  وليس  لحقها  إباحة  وإما  معصية،  وهي  للجناية  إباحة  فإما  التقويم 

التقويم، بدليل أنه لا تلزمه زكاته قبل التقويم، والصحيح عندي الأول، لأنه الإبراء من 

باباللازم م يقوم   ن  الزكاة حتى  لزوم  العلم وعدم  فيها  الصدقة ونحوها، ولا يشترط 

 235اهـ   ترخيص من الشرع.
كان من  يكون على شخص ضمان لآخر من أي حق  أن  الضمان: فهو  الإبراء من  وأما 

الحقوق اللازمة فيطلب من عليه الحق البرآن ممن له الحق وهو لا يعلم قدره فلا يبرأ  

أبرأه ما لم يصرح له بمقداره ونوعه وهل يتم فيه الإبراء إذا علم به قبل قبضه  منه ولو 

 أم لا؟ خلاف.
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ثم إنه لا بد  -)ومن عرض عليه حقه( بين له من أي وجه أو لم يبين، ففي النيل وشرحه 

عند الإيصاء إلى ثقة من أن يشهد له شهودا يثقون به أو يعطيه ما يعطيه أو يتكفل له 

الثقة من   إنكاره  -مالهبه  السكوت ولا  إبراء غريمه،( ولا يسعه  أو  أن   )لزمه قبوله  ولا 

يقول: أمسكه عندك حتى  أن  في وقت آخر، ولا  به  ائت  يقول:  أن  أقبله، ولا  يقول: لا 

أطلبه منك أو لا أقبضه حتى أشاور فلانا إلا إن رض ي بذلك من عليه الحق، إلا الإنكار  

الإنكار من صاحبه على نية أن يؤديه بعد، وإن عرض فلا يرض به، فإن شاء رجع به بعد  

في الجودة أو عرض عليه خلاف حقه أو بحضرة من  أو  الكمية  في  عليه ما دون حقه 

يغصبه أو يسرقه منه أو حيث لا يجد له موضعا أو حاملا أو حيث لا يلزمه قبوله فله 

على أن سيزيد له فإنه أن لا يقبل إلا إن عرض عليه ما دونه في الكمية، أعني في العدد  

يقبضه، إلا إن كان في قبضه ما يؤدي إلى سقوط باقيه، لكن إن عرض عليه فأبرأ غريمه 

لم يلزم الغريم قبول الإبراء، بل إن لم يقبل الإبراء أدرك على صاحب الحق أن يقبضه 

 236. لأن الإبراء هبة، ولا يلزم قبول الهبة، لكن لا إثم ولا إيصاء عليه.
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 الفرع الثالث الوكالة

في شتى  فعله  للموكل  ما جاز  كل  في  العامة  ة وهي 
َ
ق
َ
ل
ْ
المط منها:  أنواع،  فلها  الوكالة  وأما 

 المعاملات من غير حصر إلا الطلاق والنكاح والعتاق والرجعة فلا بد من النص عليها.  

وهي: دة،  يَّ
َ
ق
ُ
لا    والم عليه  نصت  فيما  فهي  عليه،  منصوص  ن  معيَّ في   

ً
كانت محصورة ما 

والشراء والعقد والنكاح والطلاق والمنازعة والقصاص والنزول إلى الدية  تتعداه؛ كالبيع

ج إلى غير ذلك مما لا يستطاع حصره.   وقبض الحقوق والتزويج والتزَوُّ

فمن ذلك: ما لو وكله في التزوج، فتزوج له فماتت بعد العقد، فلا يتزوج له ثانية بتلك  

ال العقد  النكاح لأن  بان فساد  إن  إلا  الصداق  الوكالة  في وجوب  إلا  به  يعتد  لا  فاسد 

 والعدة ولحوق الولد بالدخول.

نَ أو بنَّ منه، وكذا إن عين له 
ْ
ت وكذا إن وكله فتزوج هو أربعا بنفسه بعد التوكيل ولو مِّ

 237الوكالة. امرأة فتزوج له من لا تجتمع معها في النكاح كأمها أو ابنتها لخروجه عن 

ه أنْ يتزوج له امرأة، ف
َ
ل
َّ
طلق الآمر زوجته ولما خرجت من العدة تزوجها له الوكيل، فلا وك

تلزمه إلا إن أتم النكاح، لأنه لم يأمره بذلك ولم يقصده وإنما أمره أن يتزوج له امرأة 

 غير التي عنده، والأمور بمقاصدها. 

 وفي امرأة الوكيل بعد خروجها من عصمته إن تزوجها لموكله خلاف. 

امرأ الموكل  له  عين  للموكل وإن  تزوجها  ثم  فطلقها  لغيره  أو  لنفسه  الوكيل  فتزوجها  ة 

 238فالخلاف أيضا  

 

 .226ص 6ينظر شرح النيل ج -1

 .227السابق ص المرجع -2
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تْه وإنْ لم يُعلم السابقُ منهما لأنَّ الأصل الحياة وكذا إن 
َ
ث وإن تزوج له فوجده قد مات ورِّ

وجده ارتد أو جنَّ لا إن تزوج له معيبة بما يرد به النكاح من العيوب إلا إن قبلها، وإن  

 239الصبيان. ه فالخلاف رجح القطب اللزوم، وذلك بناء على صحة تزويج تزوج له صبي

ومن ذلك ما لو وكله في شراء ش يء معين بوصفه وشكله فاشترى له غير المعين من نفس  

جنسه ناويا شراءه للموكل أو اشترى المعين ناويا شراءه لنفسه لا لموكله فلمن يكون هل  

مُ  
َّ
يُحَك أم  للموكل  أم  المدفوع   -  النقد؟للوكيل  النقد  الشراء لصاحب  يكون  أن  بمعنى 

 240خلاف.  -للبائع 

له في بيع ش يء فاشتراه لنفسه فهل ينعقد البيع ويتم الشراء أم لا؟ خلاف. 
َّ
 وإن وك

وقيل: لا. لأن من شرط تمام البيع    ،ه الحقيقي واشتراه بهقيل: بجوازه إذا بلغ المبيع سعرَ 

وقيل: إن أجاز له موكله جاز    شتر وفي محل؛ وهو المبيع. القبول والايجاب بين بائع وم

 241  وإلا فلا.

 

 .229 -228المرجع السابق  -1

المصنف للشيخ العلامة أحمد بن عبد الله بن موس ى بن سليمان الكندي من علماء القرن   :ينظر  -2

السادس من مصنفاته كتاب المصنف والجوهر المقتصر والاهتداء وغيرها كانت وفاته عشية الإثنين  

ط التراث وشرح النيل    186  -185ص  24للنصف من ربيع الآخر سنة سبع وخمسين وخمسمائة ج

 المخطوط.  343ص 41وقاموس الشريعة ج ،567و526ـ  525و 345و 233و 199ص  9ج

وفواكه البستان  264فمابعدها وعين المصالح ص189ص29وج 182ص24السابق المصنف ج -3

 4جامع أبى الحواري )ج. 349ص3الجامع لابن بركة ج. 556ص4وفتاوى السالمي ج 93و85ص3ج

 ط التراث الأولى.60-59ص: 
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ومنها: ما لو تصرف الوكيل فيما وكل فيه كالبيع والشراء والهبة والمصالحة إلى غير ذلك  

فإذا هو معزول من قبل موكله ولم يبلغه العزل مض ى تصرفه لأنه لم يقصد إلا ما كان  

 (242)  وهكذا.ى الموكل لتقصيره في إبلاغه بالعزل جائزا له والعهدة في المسؤولية عل

 

 الفرع الرابع الإحرازات 

 

المأمور    243الإحرازات:   فنواها  أرض موات  بإحياء  أمره  فلو  المباحات،  في جميع  وتكون 

لنفسه ولم يكن عبدا للآمر ولا وكيلا له ولا أجيرا فلمن تكون؟ هل للآمر؟ أم للمأمور؟ 

   خلاف.أم إنْ أشهَدَ أثناء الإحياء بأنه يحيها لنفسه فله وإلا فللآمر؟ 

للمأمور ولعل   بكونها  الراجح، ذلك    القول  كان أمَّ لأنه لا يجب عليه الامتثال،  هو  إن  ا 

 244المأمور عبدا للآمر أو وكيلا أو أجيرا فهي للآمر على الراجح.

 يستعمله؟ وإن وضع إناءَ في مكان مباح فامتلأ بماء المطر فهل لغيره أن 

أو ينظر القصد هل وضع الإناء لأجل الماء أم للتجفيف فإن كان وضعه لأجل الماء فلا 

 لغيره أن يستعمله وإن كان للتجفيف صح ولعله هو الأصوب.يصح 

 

 .358المعاملات للعلامة المحقق أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة صينظر فتاوى   -1

 أحراز،والحرز ما حيز من موضع أو غيره أو لجئ إليه والجمع    حازه، أحرز الش يء فهو محرز وحريز    -2

س وأحرزني المكان وحرزني ألجأني، قال المتنخل الهذلي : ) يا ليت شعري وهم المرء منصبه ...والمرء لي 

) تحريز  العيش  في  مُحْرَز.  ،له  والش يء   
ً
إحرازا أحرزته  فقد  ش يء ضممته وحفظته  واحترزتُ:   وكل 

والمراد به هنا كل ما يضمه    الش يء، امتنعت. ومصدر أحرزت: إحراز. والموضع الحريز: الذي يُحرز فيه  

 أو يعمله فيه. ملكه،الإنسان من الأشياء إلى 

 ب الفقه باب إحياء الـموات.وسائر كت165ص8الـتمهيد ج :ينظر -3
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 يتملكه؟وكذا لو وضع شبكة على الساحل فمد البحر وامتلأت بالسمك فهل لغيره أن  

أو ينظر هل وضع الشبكة للتجفيف أو للاصطياد فإن كان وضعها للاصطياد فلا يحل 

، ومثلها ما لو حفر حفرة الأخذ منها إلا بإذنه وإن كان للتجفيف جاز ولعله هو الصحيح

 245على الساحل فامتلأت بالصيد. 

وكذا لو حفر حفرة على حافة ماله بعيدا عن الطريق فوقع فيها حيوان مملوك فهل 

أم   لا؟  أم  ضامنا  أن    ؛التفصيليكون  القصدوذلك  عن    ،ينظر  ماله  لأجل صون  هل 

عليه  ،الحيوان تبعة  الغير  ،ولا  مال  إتلاف  لأجل  الضم   ، أم  هو  وعليه  هذا  ولعل  ان، 

  .246الصواب 

 

  

 

فما بعدها تحت عنوان باب في المتروك وما يحل    183ص12ينظر في هذا المعنى النيل وشرحه ج  -1

 217و مصرور،ورخص فيما رماه البحر غير   قوله:عند  214أخذه الناشر مكتبة الإرشاد جدة وص

تحفر للصيد أو الحديد الذي ينصب   يحل ما في شبكة غيره أو منداف غيره أو الطمورة التي  قولـه : ولا

فصل ذكاة صيد    534ص  4آخر فيما يؤخذ. وج  }باب فما بعدها بعنوان    219لحمر الوحش . وص

 . 1البحر...والجوهر باب الإصطياد، وكتاب الضمانات ج

 168-167ص  18ينظر المصنف للعلامة الكندي أبي بكر أحمد بن عبدالله بن موس ى النزوي ج    -2

 الضمان.نور الدين السالمي باب أسباب وجوهر النظام ل
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 الفرع الخامس الضمانات

 

الأموال    247الضمانات  من  الإتلافات  جميع  فتشمل  أيضا  كثيرة  فمن    والأبدان،وهي 

ش يء   الش يء الموجود من الأموال ملقى بغير حرز ولا  الأموال اللقْطة بسكون القاف وهو

التقطها بقصد حفظها وتعريفها فهل يمنعه وبفتح القاف اسم للإنسان اللاقط، فلو  

يبرأ بردها مكانها بعد أن أخذها إذا ندم في أخذها مخافة لزوم الضمان والتبعة أم لا ؟ 

"  :خلاف ، قيل بجواز ذلك كونه لم يقصد سوءا وقد قال الله تعالى      

         .التوبة 

وقيل بعدم الإجزاء وهو الذي رجحه العلامة أبو محمد في الجامع حيث قال: وقال بعض  

مخالفينا ووافقه على ذلك بعض أصحابنا أن للملتقط أن يردها إلى مكانها ولا ش يء عليه 

قائله من  غلط  عندي  يده   ؛وهذا  في  صارت  أن  بعد  لها  بإلقائه  للتلف  عرضها  لأنه 

وخالف أمر النبي عليه السلام في أمره إياها بحفظها وتعريفها   ،وخلصت لصاحبها عنده

  248فأقل أحواله أنه ضامن لها. 

 

الحقوق    -1 من  بسب حق  لغيره  الإنسان  على  اللازمة  التبعات  بها  والمراد  الضمانات جمع ضمان 

يُقَا 
َ
ف يفِّ  ضْعِّ

التَّ بِّ ى 
وَيَتَعَدَّ زَمْتُهُ 

َ
ت
ْ
ال ينٌ  وَضَمِّ نٌ  ضَامِّ ا 

َ
ن
َ
أ
َ
ف ضَمَانًا  هِّ  وَبِّ الَ 

َ ْ
الم نْتُ  ضَمِّ يقال:  لُ  المشروعة، 

نْتُ  اهُ..ضَمَّ إيَّ زَمْتُهُ 
ْ
ل
َ
أ الَ 

َ ْ
الم يْهِّ    هُ 

َ
عَل تَمَلَ 

ْ
اش

َ
ف يْ 

َ
أ نَهُ  تَضَمَّ

َ
ف يْهِّ 

َ
عَل يًا  مُحْتَوِّ تُهُ 

ْ
جَعَل ا 

َ
ذ
َ
ك يْءَ 

َّ
الش  نْتُ  وَضَمَّ

هُ.
ْ
نَتْهُ وَحَوَت يْ ضَمِّ

َ
نَتْهُ أ تَضَمَّ

َ
سْلَ ف

َّ
فُحُولِّ الن

ْ
بَ ال

َ
صْلا

َ
ُ أ

َّ
نَ اللَّ نْهُ ضَمَّ  وَاحْتَوَى وَمِّ

ج  الجامع  -2 بركة  ج   214ص1لابن  المصنف  وانظر  بعدها  الشرع ج111ص22فما  باب 64وبيان 

 ط التراث. 76ص5اللقطة والجامع المفيد من أحكام أبي سعيد ج
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وحصر البعض جواز ردها إن كانت مما لا يخاف عليه التلف كضالة الحيوان والعبيد 

لا ضَالٌّ "   إِّ
َ
ة
َّ
ال ي الضَّ  250" ...وقاس موس ى    249قال النور السالمي في شرحه لحديث " لا يُؤْوِّ

ه الله ضالة العبيد بضالة الإبل فأمر الرجل الذي أخذ العبد الضال غلطا يظنه رحم

 

أبو عبيدة عن جابر بن زيد    بلفظ:.  614أخرجه الإمام الربيع في مسنده الصحيح باب الضالة ح  -1

أبو داود في تعريف اللقطة وابن  أخرجه  و   قال: "لا يؤوي الضالة إلا ضال"   عن ابن عباس أن النبي  

ماجة في ضالة الإبل والبقر وأحمد من حديث جرير والنسائي في السنن الكبرى والطبراني في المعجم  

رِّ بن جَرِّ الكبير والطحاوي في المشكل.    نْذِّ
ُ ْ
بَقَرِّ  عن الم

ْ
ال ي بِّ اعِّ جَاءَ الرَّ

َ
بَوَازِّيجِّ ف

ْ
ال يرٍ قال كنت مع جَرِّيرٍ بِّ

رِّجُ 
ْ
خ
َ
يَ فقال جَرِّيرٌ أ نْ هِّ

َ
دْرِّي لمِّ

َ
 ن

َ
بَقَرِّ لا

ْ
ال قَتْ بِّ حِّ

َ
يْسَتْ منها فقال له جَرِّيرٌ ما هذه قال ل

َ
 ل
ٌ
يهَا بَقَرَة وهَا  وَفِّ

  ِّ
َّ

قَدْ سمعت رَسُولَ اللَّ
َ
   ف

َ
ة
َّ
ال ي الضَّ وِّ

ْ
 يَأ

َ
، رقميقول لا ةِّ

َ
قَط

ُّ
تَاب الل . سنن أبي داود، كِّ ، 1720 إلا ضَالٌّ

2/139،-    ِّ
َّ

ِّ قال سمعت رَسُولَ اللَّ
َّ

. مسند    عن جَرِّيرِّ بن عبد اللَّ  ضَالٌّ
َّ
لا إِّ  

َ
ة
َّ
ال  يأوي الضَّ

َ
يقول لا

ي )والحديث كما ترى ورد باللفظين    .4/360،  19207أحمد، رقم وِّ
ْ
 يَأ

َ
ي )(  لا السالمي   النور قال    (لا يُؤْوِّ

 321  ص 3جشرح الجامع الصحيح في 

«: يفيد ، فقد ذكر الأزهري بعد هذه العبارة أ   قوله: »لا يأوي الضالة إلا ضال 
ً
ن »أوي« لازم ومتعد معا

النبوية ما نصه: هكذا رواه فصحاء المحدثين بالباء قال: وهو عنه صحيح لا ارتياب فيه كما رواه أبو 

ابن الأثير: هذا كله من أوى يأوي، يقال: أويتُ إلى المنزل، وأويتُ غيري وآويته: عبيد عن أصحابه، وقال  

وأنكر بعضهم المقصور المتعدي، قال الأزهري: هي لغة فصيحة، ومن المقصور اللازم الحديث الآخر: 

انا«:  »وأما أحدهم فأوى إلى الله« أي رجع إليه، ومن الممدود حديث الدعاء: »الحمد لله الذي كفانا وآو 

نا إلى مأوى ولم يجعلنا منتشرين كالبهائم.   أي ردَّ

هو الشيخ العلامة موس ى بن أبي جابر الإزكوي من بني ضبة وقيل من بني سامة بن لؤي بن غالب   -2

كان أحد العلماء الذين حملوا العلم عن الربيع بن حبيب رحمه الله من البصرة إلى عمان ومن العلماء 

زمانه وم في  بقتل  المشهورين  انقطاعها  الإمامة بعد  الأوان وعلى رأسه قامت  في ذلك  المسلمين  رجع 

 1هـ نقلا عن إتحاف الأعيان ج181توفي سنة  ،الإمام الجلندى 
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الذي أخذه منه بحضرة شاهدي عدل وكان بشير إلى الموضع   251لصاحب له أن يرده 

 قد حضرا الإفتاء فلم ينقل عنهما الإنكار والله أعلم "  252ومنازل  

 

هو الشيخ أبو المنذر بشير بن المنذر النزوي العقري جد بني زياد وهو من بني نافع بن سامة بن   -1

لعلم من البصرة إلى عمان عن الربيع رحمه الله أدرك  لؤي بن غالب وهو أحد العلماء الذين حملوا ا

المراد كانت   أثر أصحابنا المشارقة فهو  أو الشيخ الكبير في  الجلندى وإذا أطلق اسم الشيخ  عصر 

 وفاته سنة ثمان وسبعين ومائة أيام الإمام الوارث رحمهم الله تعالى.

رنين الثاني والثالث الهجريين هـ عاصر  هو الشيخ العلامة منازل بن جيفر اليحمدي من علماء الق  -5

وأخذ    ،الإمام أبا عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي، والربيع بن حبيب ومن معهم من العلماء آنذاك

عنه جملة من العلماء منهم أبو صالح جهم بن صالح واشتهر في كتب الأثر بـ منازل الشيخ، وبـالشيخ  

عبد الله   بن  غسان  الإمام  إمامة  في  المشهورين  من  وكان  طويلا  عمر  نزوى  عقر  من  وهو  منازل، 

جَح بالرستاق الواقعة شرقي قلعة الرستاق شرق 
َ
ي نسبة إلى محلة ف   الوادي المار   الخروص ي الفجَحِّ

في  العامرة نصب  الرستاق  إلى مدينة  الرستاقي نسبة  اليحمدي  المحاضر  القلعة وتسمى الآن  شرق 

الأول سنة  6 في  192جمادى  إلى وفاته  الإمامة  في  /  26واستمر  الشيخ    207القعدة  أن  هـ والظاهر 

ثر وممن عاصره العلامة  له مسائل مشهورة في الأ  ،منازل توفي في تلك الفترة إذ لم أجد له ذكرا بعدها

أبو سفيان محبوب بن الرحيل بن سيف بن هبيره القرش ي المخزومي، وموس ى بن أبي جابر الأزكوي  

  قال أبو سفيان    ومنير بن النير بن عبد الملك الريامي الأزكوي الجعلاني، وبشير بن المنذر النزواني   

:   ِّ
 كان أبو عبيدة يضع 

ُ
ال اليتيم حتى يكبر أو يحبس على الغائب؟  الشفعة ويقول: أيحبس م   أمرَ   ف

  ؟ فسل هل لجابر فيها أثر  المشايخ إذهب إلى    : من المسلمين فجاءه يسأله فقال  قال: وابتلي بها رجلٌ 

جابرا كان يراها ويوجبها وأمر أن يأخذها بقول جابر.  قال فجاء إلى منازل اليحمدي فسأل فوجد أنَّ 

المفيد   244ص  38بيان الشرع ج أبي سعيد ج  والجامع  التراث والمنهج باب 251ص3من أحكام  ط 

. وفي المنهج أيضا وقيل: إنَّ منازل وطئ زوجته وهو معتكف. فسأل موس ى بن أبي جابر 12الشفعة ج

، فلما قدم لقيه منازل من توأم فسأله، فلم يفسدها عليه  
ً
في ذلك فأفسدها عليه. وكان بشير حاجا

باب الإعتكاف ط  6ى وبشير رجع موس ى إلى قول بشير. المنهج جورأى عليه الكفارة، فلما اجتمع موس 

وسيرة العلامة منير بن النير للإمام غسان ضمن مخطوطة السير    1/65التراث، وانظر بيان الشرع  

والجوابات جاء فيها "...فإذا استعتبتم أنفسكم ومن معكم واستقامت أموركم على ما مض ى عليه  

ام على المسير منازل بن جيفر وسليمان بن عثمان والحكم بن من كان قبلكم من أسلافكم واستق
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 بشير ...الخ " إلا أنَّ في بعض نسخ المخطوطة "مبارك بن جعفر، وفي بعضها منازل بن جعفر، وهو 

مخطوطة مكتبة    403وص  ،/ مخطوطة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي83نظر: ص  اتصحيف.  

مخطوطة الشيخ ناصر بن راشد الخروص ي توجد    ،198الإمام غالب بن علي الهنائي بالدمام، وص

ط   252ص  1ئمة عمان جأنسخ منها مصورة بمكتبتي والحمد لله وحده، والسير والجوابات لعلماء و 

 ، سيدة كاشف.  حقيقالتراث/ت

لها على زوجها مائة نخلة أواجب    امرأةن صالح عن  "قال أبو زياد عن منازل الشيخ أنه سأل جهمُ ب

عليها الحج ؟ فقال منازل نعم يابني لترفع إلى السلطان حتى تأخذ من النخل وتبيع وتحج. بيان الشرع 

والمنهج    ، منه  193ص    /الباب الخامس في الحد الذي يجب به الحج ط التراث الأولى وانظر:3ص  22ج  

 أيضا. 

، وفي النيل وشرحه: وَمَنْ  ِّ
َّ

رُ حُقُوقِّ اللَّ ارَاتٌ وَسَائِّ فَّ
َ
 وَك

ٌ
ة

َ
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 جدة. ط( 307و286/ ص   3شرح النيل وشفاء العليل ج 

من آثار المسلمين رحمهم الله من ترك أداء زكاة ماله سنين كثيرة وهو يعلم أنها واجبة    وفي المنهج: 

بدل   عليه  ليس  فإنه  التوبة  أراد  ثم  الصلاة  عليه  وكذلك  التسليم.  عن  تجزيه  والتوبة  تركها،  زكاة 

والصيام وجميع حقوق الله، أنه ليس عليه بدلها إذا تاب وأصلح ما يستقبل من أمره، وهذا القول  

يوجد عن منازل بن جيفر، وموس ى بن علي، وأبو عبيدة، رحمهم الله، ويؤخذ برخص المسلمين عند  

 "ط التراث. 332ص5الحاجة إليها."  منهج الطالبين ج 

ومن المنهج أيضا: "وأخبر جيفر بن النعمان عن محبوب أنه قال في امرأة يأتيها الحيض قبل أن تزور   

البيت أن زوجها لا يقربها حتى تزور البيت، وإن وطئها كان عليها الحج من قابل. وقال منازل ابن جيفر: 

 . 91ص7عليها دم. المنهج ج

وابن مداد قال:    450ص  15وج  623ص  1بن جيفر منهج الطالبين ج  ومن أولاده أبو صالح بن منازل 

وزاد: أبو الوضاح بن منازل. ومن أولاده: عبد الله؛ أما عبد الله هذا فقد ذكره كل    منازل،صالح بن  
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ضمان عليه إلا بالتعدي    ل أمانة ولاأما إنْ التقطها بقصد تملكها فلا يبرأ؛ لأنها في الأو 

كان   وفي الثانية غصب ولا يبرأ بحال إلا بردها لمالكها إلا إن كانت مما يَتَعذر معرفته أو

شيئا بسيطا مما يتسامح الناس فيه عادة فله أخذه إن كان فقيرا دون تعريف على رأي  

 253لبعض العلماء ، وقد أفتى بذلك علامة العصر أبقاه الله .

عَهَا"  و
َ
نْ رَف ، وَإِّ فْظِّ حِّ
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َ
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َ
ق هَا  ي ضَمَانِّ فِّ
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بَعْضَهَا    ،ف لَ 

ُ
ك
ْ
يَأ لِّ عَهَا 
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نْ رف وَإِّ

وْلٍ "  
َ
ى ق

َ
يْ عَل

َ
نَهَا أ  254ضَمِّ

ة بتشديد الياء وهي الش يء المعار من مالكه لآخر لأجل الانتفاع به، على جهة   ومنها: العاريَّ

 التبرع، شريطة أن يكون جائز الاستعمال، على أن يَرُد المعارُ الأصلَ إلى صاحبه. 

 

من صاحب" الإكمال في رفع عارض الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والألقاب(. 

( ماكولا،  ابن  وحُ 475تللأمير  خريت  باب  ِّ هـ( 
وكذا    ،يتو  المغربي،  للوزير  الأنساب  بعلم  والإيناس 

مؤلف كتاب: المؤتلف والمختلف باب الجيم في أوائل الأسماء؛ في أسماء الشعراء في ذكر أحد أحفاده. 

المؤتلف  صاحب  أنَّ  إلا  عمان."  أزد  من  شاعر  منازل،  بن  الله  عبد  بن  حيان  بن  اس  "وجوَّ قالوا: 

ج  والمختل الشرع  بيان  وانظر  ان".  "حيَّ مكان  "حسان"  قال:  لسنة    65ص  1ف  التراث  م 2006ط 

والسعدي معجم أعلام الإباضية من خلال بيان الشرع. وانظر شرح الجامع الصحيح للنور السالمي 

 شك المعارضة.   مرجع سابق كتاب الصلاة.  727والمعارج المجلد الثالث ص  ،326ص  3مرجع سابق ج

فما بعدها باب حفظ مال المسلم عند قوله: ومن أخذها لنفسه  160ص  12لنيل جينظر شرح ا  -1

على تعدية وانظر ما قبلها من بداية الباب ففيه فوائد عظيمة، وفتاوى اللقطة من فتاوى المعاملات 

بعدها    فما  215ص  1للعلامة المفتي العام أحمد بن حمد الخليلي مرجع سابق والجامع لابن بركة ج

 فما بعدها المصدر السابق.  234ة الضالة صوانظر مسأل

 الديوان. شرح النيل المرجع السابق نقلا عن  –1
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ة   ومنه قوله    وبغيرها،والإعارة: تمليك منفعة ذلك الش يء المعار، وتكون بمدة   "عاريَّ

إلا أنه يجوز للمعير أن يطلبها ولو    256قوله: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"و   255مؤداة" 

من   قبل تمام المدة على رأي كثير من أهل العلم لكن ليس له أخذها من باب الديانة لا

باب الحكم لأنه مأمور بالوفاء بالعهد قال جل شأنه                     

 ،وقال  المائدة                       الصف. 

وعدم الوفاء من النفاق وليس من صفات المؤمنين، وللحاكم أن يحكم له بردها، إلا أن  

العلامة أبا محمد رجح إلزامَه بالوفاء، قال: والنظر يوجب عندي أن الحاكم يجب عليه  

طاعة الله  بنقض  ذلك حكم  بغير  إن حكم  لأنه  للمستعير  بالوفاء  ربها  على  يحكم  أن 

 حاكم أن يحكم إلا بما يكون طاعة والله أعلم"  وإلزام معصيته ولا يجب لل

وتوسط بعضهم فنظر إلى رفع الضرر، فإن كان في ردها قبل المدة ضرر على المستعير  

 .ألزم ربها بإتمام المدة وإلا فلا 

فإن كانت بمدة واستعملها المعارُ بعد تمام المدة أو بعد المنع من استعمالها مع إمكان  

م، وكذا إن الإعادة من غير ضرورة   نَ وأثِّ ها بعد ذلك بنية العود إلى استعمالها ضَمِّ
َ
أو ترَك

 

 2399و  2398ح  وابن ماجة في الأحكام  2046وفي الوصايا ح1265البيوع ح أخرجه الترمذي في    -2

ح  862و  4884،والتحفة  الشاميين  مسند  في  ح17271وأحمد  الأنصار  مسند  في   21263و 

 ند المكيين وفي باقي مسند القبائل بلفظ " مضمونة " مكان "مؤداه"  وأخرجه في مس21469و

ة ح  -4  2400وابن مـــاجـــة ح  1226والترمـــذي ح  3561أخرجـــه أبو داؤد في البيوع في تضـــــــــــــمين العـــاريـــَّ

 .4584والتحفة 
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خالف في استعمالها المتفق عليه بينهما أو المألوف عادة في مثلها أو قصر في حفظها. إلى 

 257غيره ذلك.  

ومنها الوديعة وهي: المال المودع عند أمين للمحافظة عليه، وهي والأمانة بمعنى واحد، 

ر في حفظها ضمنها  فالوديعة أمان ع أو قصَّ ة في يد المودَع، فإن استعملها دون إذن المودِّ

 258أنه قال: " من أودع وديعة فلا ضمان عليه. "   روي عنه   وإلا فلا، ومنه ما

الأبدان في  الضمانات  دونها  :وأما  وما  النفس  على  كل ضرر  بقصد فتشمل  كان  فإن   ،

ثم إلا إن عفا المجني عليه عن القصاص التعدي وما يترتب عليه ففيه القصاص مع الإ

 أو نزل إلى الدية وكان كامل الأهلية. 

وان كان من غير تعد وذلك كأن يفعل مباحا فصادف محظورا فلا قصاص فيه وإنما  

 فيه الدية أو الإرش وهكذا. 

 وأما الأمانات فبجميع أشكالها مالم يقصد التعدي لم يضمن ومع قصد التعدي ضمن. 

ن بخلاف الأمين فلا ضمان عليه إن وقد سبق الكلا  ِّ
م بأنَّ المتعدي غاصب فلذلك ضُم 

لم يتعد                  فانظر في ذلك وخذ ما وافق الحق والله يهدينا

 إلى سواء الصراط، والحمد لله رب العالمين. 

 

ة" الجامع لأبي محمد ج  -1 والمفتي العام للسلطنة كتاب المعاملات   ،فما بعدها524ص2انظر "العاريَّ

النيل   السالمي كتاب الأمانة، وشرح  النظام للإمام  ة، وجوهر  العاريَّ ة، وفتاوى الإمام السالمي  العاريَّ

النيرة ج المنافع، والجوهرة  أبو   1باب هبة  الحنفي،   العارية  العبادي  الحدادي  بكبر محمد بن علي 

والموسوعة الفقهية    ،النذور   6هوتي منصور بن يونس الحنبلي جوكشاف القناع على متن الإقناع للب

وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي محمد الأمين   ،الالتزامات   2وج 2مادة إخلاف .ج

 م تفسير سورة الماعون. 1973 - 1907هـ 1393 - 1325)

 .   8780والتحفة 2401ابن ماجة ح  أخرجه -2
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 الفرع السادس العقوبات

 

يناله    -العقوبات   الذي  الجزاء  العقاب وهو:  بمعنى   - على إساءته    المس يءجمع عقوبة 

المستعملة عند   المادة  باعتبار  أو  رآه  القصد عند من  أمرها على  آخرين وذلك  يتوقف 

المادة   اعتبر  ومن  معه  القصاص  حصر  التعدي  قصدَ  اشترط  فمن  القتل  كمسألة 

القصد  مقام  تقوم  لأنها  عمد  قتلَ  اعتبره  عادة  قاتلة  كانت  فإن  إليها  نظر  المستعملة 

ودليلُ الش يء في الأمور الباطنة يقوم مقامها، وإن لم تكن قاتلة عادة فلا، كما هو موجود 

 تلِّ شبه العمد فليراجع من هنالك. كثيرا في أحكام ق

 على قصد قتل نفس المقتول،  
ً
ولا قصاص فيما لو قصد غيره ممن وهل يتوقف أيضا

 ذلك الغير الذي يجوز له قتله؟ الصحيحُ عدمُ التوقف إلا إن 
ً
يجوز له قتله فقتله ظانا

 259دليل.وجدت بينة وإلا فدعوى بلا  

 كمومنه:  
ً
 فصادف محجورا

ً
مباحا لو قصد  فلا ما   

ً
إنسانا فقتل   

ً
أو سبعا طيرا  رمى  ن 

 قصاص. أو زاد في القصاص فيما دون النفس خطأ من غير تعدٍ فكذلك.

القاتلَ فإن قصدَه  ومن ذلك:   القصاص  في  الوكيلُ  لو قتل  القصاص-ما  مض ى   -أي 

 فيه وإن قتله بقصد شهوة من نفسه لا لأجل القصاص فهو متعدٍ وعليه  
ً
لكونه وكيلا

 طلب منه. القصاص إن  

 أنها زوجه فإذا هي أجنبية فلا حد ومثل ذلك مسألة الوطء؛  
ً
فلو وطئها في فراشه ظانا

عليه لعدم قصده الحرام كما أنها لا تحرم عليه بذلك الجماع الخطأ إن كانت ممن يجوز 

 

 للباحث.والعشرون من الفصل الأول من جهد المقـل  تنظر المسألة السابعة -1
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له تزوجها، كما لا تحرم عليه زوجه بذلك إن كانت المنكوحة خطأ ممن يحرم نكاحها  

لو وقع ذلك كأمها وابنتها، وقد حكم بذلك الإمامُ العادل إمام المسلمين   عمدا للزوجة أن

 في قضية سمائل.    260محمد بن عبد الله الخليلي 

، وكذا الحال في المرأة إذا وطئها رجل فأمكنته من نفسها تظنه الحد وحرمتوإلا فعليه  

 261زوجها فإذا هو أجنبي. 

 فلا تحرم عليه، وعصَيَا بقصدهما الفاسد وعليهما التوبة.تنكرت لزوجها فوطئها، 

 

ـــــعيد بن خلفان الخليلي تولى الإمامة   -1 ــلمين وقدوة المحقين محمد بن عبد الله بن ســـــ ـــ هو إمام المســـــ

ــــ وكان   1338ذي القعدة  سنة 13عقب مقتل الإمام سالم بن راشد الخروص ي ضحى يوم الجمعة   هــــــ

ـــــــونه فاتفقت الكلمة عليه قد دعا علماء الأمة عقب مقتل الإمام  إل ـــ ى جمع الكلمة ومبايعة إمام يرضـ

فأبى فلم يقبل منه العلماء فتولى البيعة وظل إماما حتى وفاته عرف عنه ســـعة العلم وكثرة التلاميذ  

وكان ورعا زاهدا أفنى عمره في ســــبيل الله ونشــــر الحق والدعوة إليه حتى خرج من الدنيا يوم  الإثنين  

هـــــــــــــ والناس عنه راضون وله متولون وله أجوبة كثيرة طبع جزء منها  1373  من شهر شعبان سنة 29

بعــد وفــاتــه بعنوان "الفتح الجليــل في أجوبــة الإمــام أبي خليــل "ومعظمهــا لم يزل مخطوطــا في شـــــــــــــتى  

 وأرضاه وجعل الجنة مثواه . فنون العلم 

ـــــرع  للعلامـة محمـد بن   656 -655الفتح الجليـل من أجوبـة أبي خليـل  ص -2 ـــ ـــــا بيـان الشـــــ ـــ ينظر أيضـــــ

إبراهيم بن ســـــــــــليمان الكندي وهو من علماء النصـــــــــــف الثاني من القرن الخامس الهجري وعاش إلى 

أوائل القرن الســـادس من تصـــانيفه كتاب بيان الشـــرع وكتاب النعمة وقصـــيدة العبيرية توفي عشـــية  

، 335و320ص50ثاء لعشــــــــر ليال خلون من شــــــــهر رمضــــــــان ســــــــنة ثمان وخمســــــــمائة للهجرة جالثلا

لـلـقـطـــــــب ج الـعـلـيـــــــل  ـــــفـــــــاء  ـــ الـنـيـــــــل وشـــــ ـــــرح  ـــ الـعـــــــام    49-  48ص6وشـــــ المـفـتـي  لـلـعـلامـــــــة  الـنـكـــــــاح  وفـتـــــــاوى 

ــألـة الثـالثـة والثلاثون من الفصـــــــــــــل الأول من جهـد المقـل للبـاحـث ص65ص فمـا بعـدهـا ط    89والمســـــــــــ

ـــــي ـــ ــائر للســـــ ــاه والنظـ ـــــبـ ـــ ــــابق صالأولى والأشـــــ ـــــــ وأنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي 11وطي مرجع ســـــ

 فما بعدها .  162ص1ج
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أم لا   الحد؟وأنه زانٍ فإذا هي الحلال فهل تحرم عليه وعليه وطئ زوجه يظنها أجنبية 

 262بقصده الفاسد ولا حد عليه، وهو الصحيح وعليه التوبة.  وإنما هو آثم  تحرم؟

 بأمر رجل يظنه وليها فإذا هو غير ولي؛
ً
فلا حدَّ لشبهة النكاح ولكونه   تزوج امرأة

 غير قاصدٍ خلاف الحق، والأمور بمقاصدها.  

 ِّ
أجنبي وليس بوص ي  أنه  يعلم  كان  إن  له  وليٍ    أما  الولي   ،ولا وكيل  أتم  فهو فضولي فإن 

 ويفرق الحاكم بينهما ويوجعهما أدبا.  ،كاح قبل المس تم وإلا فلا الن

الحدود والقصاص   أن مسائل  الوضعِّ  ذلك  فيها خطابُ  التكليف مما يجتمع  وخطاب 

فيه  يشترط  التكليف  وخطابُ  التكليف،  خطاب  فمن  محرما  إتيانها  كون  حيث  فمن 

 العلم والقدرة والإرادة إضافة إلى البلوغ والعقل.

وخطابُ    الوضع،  خطاب  فمن  مرتكبها  على  العقوبة  لوجوب  سببا  كونها  حيث  ومن 

 -:الوضع لا يشترط فيه ذلك؛ إلا أنَّ الشارع استثنى قاعدتين

ى:  
َ
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ُ ْ
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ُ
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َّ
ال سْبَابُ 

َ ْ
الأ

 
ْ
صَاصِّ يُش قِّ
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خ
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ُ
رَط
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َ
أ ي  انِّ
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أجنب هي  فإذا  زوجتَه  يظنها  امرأة  يطأ  كأنْ  الحلالَ  قصد  بل  الزنا  فصادف  يَقصد  ية 

 من غير قصد إليها أو كان مكرها{  
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َّ
سْبَابِّ ال

َ ْ
يعُ الأ كَ جَمِّ لِّ
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مُ وَال

ْ
ل عِّ

ْ
يهَا ال  فِّ
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 بالإضافة الى المراجع السابقة . 76و 72ص  6ينظر شرح النيل ج -1
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مْرَة -1
َ
ِّ ت
ق  شــــِّ وْ بِّ

َ
ارَ وَل قُوا النَّ تَّ   ،وتحفة الأحوذي ما جاء في الســــواك   ،انظر فتح الباري لابن حجر بَاب اِّ

 شرح الجامع الصغير شرح حديث " أيما رجل ظلم شبرا من الارض"وفيض القدير 
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فصح أن العقد بعد موت الغائب وانقضاءِّ العدة فلا حد تزوج امرأة غائب ودخل بها؛  

النية  استحضار  وجوب  عدم  على  بناءً  العقد،  بذلك  معها  القيام  وله  العقد،  لشبهة 

بانتهاء المدة ولو لم تعلم الزوجة بالموت إلا  للعدة؛ لكونها عبادة معقولة المعنى، فتنتهي  

ى فيها من المدة قدرُ أيام عدتها التي هي أربعة أشهر وعشرة أيام، وقيل : لا   بعد مدةٍ مَض َ

وعلى  الغائب،  عصمة  في  أنها  على  تزوجها  كونه  وهو  الفاسد،  قصده  بسبب  له  تحل 

 265.الحاكم أن يفرق بينهما ويؤدبهما بما يراه مناسبا دون الحد

 

ــد الرحمن بن عبـــد الله بن   -2 ــد بن إدريس بن عبـ ينظر أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي : أحمـ

المشــــــــهور بالقرافي والصــــــــنهاجي نســــــــبة إلى صــــــــنهاجة، قبيلة بالمغرب   ،يلين الصــــــــنهاجي المصــــــــري المالكي

ـــــر فمـا  162ص  1ج ـــ دَةِّ   بعـدهـا نشـــــ اعـِّ
َ
رُونَ بَيْنَ قـ

ْ
شـــــــــــــ عِّ

ْ
سُ وَال ادِّ فَرْقُ الســــــــــــــَّ

ْ
عـالم الكتـب تحـت عنوان ال

دَةِّ خطاب الوضع. اعِّ
َ
يفِّ وَق لِّ

ْ
ك ابِّ التَّ

َ
ط  خِّ

ــــــــرح النيل ج -1 ـــ -141ص5والتاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم للعلامة الثميني ج 51ص6ينظر شـ

ــــب  334ص2والمـــدونـــة لكبرى ج142 ـــ ـــ العـــدة من حين وقع الطلاق أو ت /بـــاجو /ن التراث بـــاب تحســـــ

الموت وفتاوى النكاح للمفتي العام الســـــــــــــؤال: امرأة توفي عنها زوجها ليلة العشـــــــــــــرين من شـــــــــــــوال بعد 

ـــــلاة المغرب...ص ـــ دد ص    :وانظر  فمــا بعــده.389صـــــ فمــا بعــدهــا والــديوان  278و267فتــاوى المرأة العــِّ

 فما بعدها. 87كتاب الطلاق باب العدة ص
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؛ إذا بلغها الخبر بعد مدة مضت عليها ثلاثة قروء، أو بعد وضع  وكذا الحال في المطلقة

 حملها إن كانت حاملا، فقد خرجت من عدتها بناء على هذا الرأي. 

 بشبهةٍ يظنها زوجه الحرة
ً
 ؟ الصحيح نعم.   ،وطئ أمَة

ً
 فأتت بولد، فهل ينعقد حرا

لُّ نكاح باطلٍ بسبب  
ُ
حرمة مجمع عليها أو لسقوط شرط مجمع عليه ودخل الرجل وك

هَا .بالمرأة لزمه الصداق بالوطء  ِّ
ي  نِّ وَلِّ

ْ
يْرِّ إذ

َ
غ حَتْ بِّ كِّ

ُ
ةٍ ن

َ
مَا امْرَأ يُّ

َ
لٌ  ،لحديث "أ احُهَا بَاطِّ

َ
ك نِّ

َ
 ، ف

هَا رْجِّ
َ
نْ ف مَا اسْتَحَلَّ مِّ هَا مَهْرُهَا بِّ

َ
ل
َ
صَابَهَا ف

َ
نْ أ إِّ

َ
   ،ف

َ
تَجَرُواف

ْ
نْ اش يَّ   ،إِّ  وَلِّ

َ
يُّ مَنْ لا انُ وَلِّ

َ
ط

ْ
ل السُّ

َ
ف

هُ " 
َ
  266ل

 

نكاح الابولي"  ( و الترمذي باب " ما جاء لا1879و ابن ماجه )في المصنف "  ابن ابي شيبةاخرجه   –2

والحاكم في المستدرك والبيهقي في سننه الكبرى بهذا اللفظ وغيره   2084،  2083وأبو داود في الولي  

، وفي 220ص1ج  في اختلافه مع مالكفي مسنده  الشافعي  ،  فما بعدها  13983ح  105ص7جانظر:  

ِّ    275ص  "أحكام القرآن"كتاب  
َّ

الَ رَسُولُ اللَّ
َ
تْ ق

َ
ال
َ
 ق

َ
ة

َ
ش  عَنْ عَائِّ

َ
: " أيما امرأة نكحت    " عَنْ عُرْوَة

فإن دخل بها فلها المهر بما  فنكاحها باطل  بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل  

رجه الشافعي في عشرة النساء وأخاستحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له "  

بن كنانة يقال لها بنت أبي ثمامة عمر  انكحت امرأة من بني بكر  بلفظ:  باب النكاح بغير ولي.    290ص

بن عبد الله بن مضرس فكتب علقمة بن علقمة العتواري إلى عمر بن عبد العزيز إذ هو والى المدينة  

ها قال فأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح  إني وليها وإنها نكحت بغير أمري فرده عمر وقد أصاب

قال فنكاحها باطل وإن أصابها فلها صداق مثلها بما أصاب منها بما قض ى لها به النبي    لها لأن النبي  

  . المعجم  والطبراني  ،  163،  وص66وص    24251، ح47/  6عائشة    السيدةأحمد في مسند  أخرجه  و

المعجم الكبير    والطبرانيت مرة واحدة،  ء"باطل" فقد جاقوله:  بلفظه ما عدا    873  ح268/  1الأوسط  

الأثير جوغيرهم.  مرتين.    11494  ح202/  11 لابن  الشافعي  مسند  الشافي شرح   336ص4وانظر: 

لا تنكح المرأة المرأة ولا    وفي أخرى".  " لم ينكحها الولي أو الولاة":  بلفظ  الطحاوي في شرح معاني الآثار و 

 "لمرأة نفسها فإن الزانية هي التي تنكح نفسهاا
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عليه  يترتب  الشبهة  نكاح  لأن  النكاح  شبهة  لأجل  لأبيهم  الأولاد  ونسب  العدة  ولزمتها 

 اللحوق، ولا توارث بين الزوجين لأن الميراث السببي يجب بالنكاح الصحيح.  

ناقصة الأهلية كأن تكون صبية   وكذا يجب المهر للمنكوحة في الزنا إن كانت مكرهة أو 

الفقهاءمجنونة، وهو ما يسميه كثير م  أو للبكر ونصفه   :ن  الدية  "العُقْر" وهو عشر 

للثيب، أما في حال كونها بالغة مختارة فلا ش يء لها لمطاوعتها إياه، بل الحد عليهما معا، 

أو أو صبيا  بالغا  به ذكرا مكرها  المفعول  في كون  الحكم  العقر وهو    وكذا  له  مجنونا، 

 267ق من هذه الرذيلة الشنعاء. نصف عشر دية المرأة كما تقدم، أجار الله كل مخلو 

ة  مض ى وإن أخذه سرقة فهو ظالم وعليه الحد.   ومنها: إذا أخذ الدائن مال المدين مقاصَّ

رز بقصد تغيير المنكر؛  أصاب الحق وله أجره.  ومنها: ما لو أخذ آلات اللهو من حِّ

يستفاد   أن  يمكن  مما  الآلات  تلك  كانت  إذا  وذلك  حُد،  السرقة  بقصد  أخذها  وإن 

أجزائها في المباح أن لو فككت، ولقائل أن يقول: لا يحد لوجود الشبهة لكون المسروق  ب

 لهو
َ
 وعليه القيمة والأدب حسبما يراه الحاكم دون الحد. ،والحدود تدرأ بالشبهات ،آلة

ا إن كانت تلك الآلات مما لا تمكن الاستفادة بأجزائها في المباح فليس عليه إلا الأدب    أمَّ

 ك الغير بلا إذن.لدخوله مل

 الفرع السابع الحوالة

 

 

 27و19و18ينظر أيضــا فتاوى النكاح للمحقق الخليلي أحمد بن حمد المفتي العام للســلطنة ص -1

ـــــئلة في ذلك وكذا ص 66  -فما بعدها   51وص49و29و والعقد الثمين    ،124فقد أجاب على عدة اسـ

ـــــع منها. ومنهج  التزويجوالوِّلاية في   للنور الســــــالمي، النكاح، والطلاق، والنســــــب، والزنا، ، في عدة مواضـ

ــــعيد ج ـــ ــــ ي خميس بن سـ ـــ ــــقصـ ـــ بعدها القول الحادي والســــــــبعون فيمن   فما 508ص   15الطالبين للشـ

 يلزمه الصداق من الرجال . مرجع سابق، 



     القواعد الفقهية  تطبيقات
168   

 

 

يْنِّ عَنْ  رْحُ الدَّ
َ
يلَ: ط ى، وَقِّ

َ
ول
ُ ْ
هَا الأ  بِّ

ُ
بْرَأ

َ
رَى ت

ْ
خ
ُ
ى أ

َ
ةٍ إل مَّ نْ ذِّ قْلُ دَيْنٍ مِّ

َ
الحوالة أو )الإحالة( وَهي ن

رَى. وذلك كان يكون لإنسان دين على آخر فيحيل الدائن الحق الذي  
ْ
خ
ُ
ي أ هِّ فِّ لِّ

ْ
ث مِّ ةٍ بِّ

مَّ ذِّ

لتَ    (268)   على مليء فليتبع"    حدكمأتبع أ"وإذا  له على المدين لغيره، ومنه الحديث   حِّ
ُ
"وإذا أ

فاتبعه" مليءٍ  غيره     269  على  إلى  مبيع من مشتريه  كإحالة  الدين، وذلك  غير  في  وتكون 

وكون  عليه  والمحال  له  والمحال  المحيل  رضا  الدين  إحالة  في  ويشترط  تولية،  ،وتسمى 

ما المحال واجب الأداء إذا كان نقدا أو
َ
 -ففي النيل وشرحه : ،سَل

ءَ،  
َ

لا
َ
غٍ عُق

َّ
 بَيْنَ بُل

ُ
ة
َ
حَوَال

ْ
حُّ ال صِّ

َ
يلِّ وت حِّ

ُ ْ
ى الم رِّض َ ينَ بِّ فِّ الِّ

َ
وْ مُتَخ

َ
ينَ أ رِّكِّ

ْ
وْ مُش

َ
نٍ أ

ْ
ذ إِّ يدًا بِّ وْ عَبِّ

َ
وَل

مٍ 
َ
سَل  

َ
لا هِّ  ولِّ

ُ
حُل بَعْدَ   

ً
لا جَّ

َ
مُؤ وْ 

َ
وَل ومٍ 

ُ
مَعْل دَيْنٍ  بُوتِّ 

ُ
وَث مْ،  وَحُضُورِّهِّ  ، يْهِّ

َ
عَل حَالِّ 

ُ ْ
وَالم حَالِّ 

ُ ْ
وَالم

ينْدَ عِّ  رِّ فِّ
َ
ث
ْ
ك
َ ْ
فْلِّ رَجُلٍ..(  الأ وْ طِّ

َ
صٍ أ

ْ
خ

َ
 دَيْنِّ ش

ي   وفي بعض يهِّ فِّ مُحَالِّ فِّ
ْ
ل لِّ يًا  هِّ مُسَاوِّ حَالُ بِّ

ُ ْ
يْنُ الم ونَ الدَّ

ُ
نْ يَك

َ
ةِّ أ

َ
حَوَال

ْ
رُوطِّ ال

ُ
نْ ش الآثار: مِّ

قْدَارِّ   ِّ
ْ
فَةِّ وَالم ِّ

ى    ،الص 
َ
دْن

َ
وْ أ

َ
ى أ

َ
عْل

َ
وْ أ

َ
رَ أ

َ
ث
ْ
ك
َ
وْ أ

َ
لَّ أ

َ
ق
َ
حَدُهُمَا أ

َ
ونَ أ

ُ
نْ يَك

َ
 يَجُوزُ أ

َ
لا

َ
رُجُ   ،ف

ْ
هُ يَخ نَّ

َ
لأِّ

 
َ
ِّحَال

ْ
يْنِّ وجوز . اهـ   عَنْ الإ الدَّ يْنُ بِّ هُ الدَّ

ُ
ل
ُ
يَدْخ

َ
بَيْعِّ ف

ْ
ى ال

َ
 270ةِّ إل

يْنِّ  ي بَيْعِّ الدَّ  فِّ
ٌ
زَة  جَائِّ

ُ
ة
َ
حَوَال

ْ
مَا جَازَتْ  وَال نَّ ، وَإِّ

ى مَا مَرَّ
َ
مِّ عَل

َ
ل ي السَّ  فِّ

َّ
ِّ إلا

حَال 
ْ
لِّ ال جِّ

ْ
لِّ وَالآ عَاجِّ

ْ
؛ ال

ى بَيْعِّ مَا  
َ
ي إل ِّ

د 
َ
ؤ
ُ
هَا ت نَّ

َ
 مَعَ أ

ُ
ة
َ
حَوَال

ْ
بْلَ ال

َ
عَامِّ ق

َّ
حَ ، وَبَيْعِّ الط ضْمَنْ إنْ رَبِّ

َ
مْ ت

َ
بْحِّ مَا ل ضْ وَرِّ قْبِّ

َ
مْ ت

َ
ل

 

بـاب إذا  2288و    2287أخرجـه البخـاري في كتـاب الحوالات بـاب الحوالـة وهـل يرجع في الحوالـة ح -1

ـــــلم بـاب مطـل الغني، 2400وح،أحـال على ملي فليس لـه رد ـــ وأبو داود في 1564بـاب مطـل الغني . ومســـــ

الــــغــــنــــي ح  ،المــــطـــــــل مــــطـــــــل  بـــــــاب  الــــحــــوالـــــــة ح  1308والــــتــــرمـــــــذي  فــــي  مـــــــاجـــــــة  ابــــن  ــة    2403و  ـــ والــــتــــحــــفـ

وأحمد في مسند أبي 1179ومالك في الموطأ جامع الدين والحول، ح    4705و4702والنسائي 13693

 .2473والدارمي في المطل ح ،ضعهريرة في خمسة موا

ـــــننه باب مطل الغني   -2 ـــ ـــــننه الحوالة   ح    1309أخرجه بهذا اللفظ : الترمذي في ســـــ ـــ وابن ماجة في ســـــ

 وأحمد في مسند عبد الله بن عمر، والطحاوي في المشكل باب الحوالة . 8535والتحفة2404

 باب الحوالة . 9النيل ج شرح -1
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يْرُ 
َ
غ هُ  نَّ كِّ

َ
ل بَيْعًا  تْ 

َ
ان
َ
ك وْ 

َ
وَل  

َ
ة
َ
حَوَال

ْ
ال نَّ 

َ
لأِّ مَعَكَ  يْسَ 

َ
ل مَا  وَبَيْعِّ  عَامًا، 

َ
ط انَ 

َ
ك إنْ  يَ  يَسْتَوْفِّ نْ 

َ
  أ

مَّ  ِّ
 
ي الذ  مَا فِّ

ُ
ة
َ
مَا حَوَال يَّ  سِّ

َ
. مَحْضٍ، وَلا قْدِّ

النَّ ةِّ بِّ
 (271) 

يهِّ   جُوزُ فِّ
َ
يْنِّ    (272) وَت نْ بَيْعِّ الدَّ ونَ مِّ

ُ
 يَك

َّ
لا
َ
ئ  لِّ

َ
لا

َ
هُ ف

َ
بْل
َ
ا ق مَّ

َ
، وَأ جَلِّ

َ ْ
ولِّ الأ

ُ
 بَعْدَ حُل

ُ
ة
َ
حَوَال

ْ
يْضًا ال

َ
أ

 بَيْعٌ ا ه ـ
َ
ة
َ
حَوَال

ْ
نَّ ال

َ
يْنِّ ؛ لأِّ الدَّ  بِّ

هَا بَيْعٌ  نَّ
َ
ى أ

َ
عَل

َ
 ف
ُ
ة
َ
حَوَال

ْ
ا ال مَّ

َ
ي التَّ   وَأ فًا فِّ  آنِّ

ُ
ورَة

ُ
ك
ْ
ذ
َ ْ
ي الم نَاهِّ

َ ْ
يهَا الم فِّ

َ
وْ جَازَتْ  ف

َ
هَا وَل نَّ

َ
ةِّ ؛ لأِّ

َ
رِّك

يَةِّ وَالشَّ وْلِّ

هُ   نَّ
َ
مِّ مَعَ أ

َ
ل ي السَّ جُوزُ فِّ

َ
 ت

َ
هَا لا نَّ كِّ

َ
لِّ ل

جَّ
َ
ؤ
ُ ْ
يْرِّ الم

َ
لِّ غ عَاجِّ

ْ
ي ال قًا وَفِّ

َ
ل
ْ
ي حَلَّ مُط ذِّ

َّ
يْنِّ ال ي الدَّ دَيْنٌ فِّ

 
ْ
يهِّ مَا يُغ تَفَرُ فِّ

ْ
 يُغ

َ
لا

َ
قٌ، ف ِّ

هُ بَابٌ ضَي  نَّ
َ
؛ لأِّ يُونِّ

نْ الدُّ يثِّ  مِّ حَدِّ
ْ
ي ال قًا فِّ ِّ

وْهُ ضَي 
َ
ا رَأ

َّ َ
يْرِّهِّ لم

َ
ي غ تَفَرُ فِّ

يثٍ   ي حَدِّ  مَا وَرَدَ جَوَازُهُ فِّ
َّ

يهِّ إلا يزُونَ فِّ  يُجِّ
َ

وا لا
ُ
ان
َ
ك
َ
يقًا، ف يهِّ زَادُوهُ ضِّ ورَةِّ فِّ

ُ
ك
ْ
ذ
َ ْ
رُوطِّ الم الشُّ بِّ

ا حَلَّ وَهُوَ ا
َ
 إذ

ُ
ة
َ
حَوَال

ْ
يهِّ ال جُوزُ فِّ

َ
يلَ : ت يثِّ وَقِّ حَادِّ

َ ْ
نْ الأ هُ مِّ نَّ

َ
مِّ أ

َ
ل ي السَّ ي فِّ صْلِّ

َ
ي، وَأ نْدِّ رُ عِّ اهِّ

َّ
لظ

 
ُ
ة
َ
حَوَال

ْ
يهِّ ال تَجُوزُ فِّ

َ
يثِّ ف حَادِّ

َ ْ
ي الأ عَ فِّ نْهُ مَا مُنِّ مْنَعُ مِّ

َ
مَا أ نَّ يْرِّهِّ ، وَإِّ

َ
ي غ يهِّ مَا يَجُوزُ فِّ بَعْدَ  يَجُوزُ فِّ

يْرَهُ  
َ
غ يْهِّ 

َ
إل مِّ 

َ
سْل

ُ ْ
الم ى عَنْ 

َ
عْط

َ
أ وْ 

َ
ل هُ  نَّ

َ
أ مَا 

َ
، ك هِّ ولِّ

ُ
حْوَ حُل

َ
ن وْ 

َ
أ  
ً
بَة وْ هِّ

َ
أ نْهُ  مِّ ا 

ً
ق صَدُّ

َ
جَازَ    ت

َ
ل كَ  لِّ

َ
ذ

قْلُ دَيْ 
َ
 ن

َّ
يَ إلا ي وَمَا هِّ نَاهِّ

َ ْ
كَ الم

ْ
ل هَا تِّ عُمُّ

َ
 ت

َ
لا

َ
يْرُ بَيْعٍ ف

َ
 غ

َ
ة
َ
حَوَال

ْ
وْمٌ : إنَّ ال

َ
الَ ق

َ
عًا، بَلْ ق

ْ
ط

َ
نْ ق نٍ مِّ

رْحٌ عَنْ ذِّ 
َ
وْ ط

َ
ى، أ

َ
ول
ُ ْ
نْهُ الأ  مِّ

ُ
بْرَأ

َ
ةٍ ت مَّ ى ذِّ

َ
ةٍ إل مَّ لُ  ذِّ ِّ

حَو 
ُ
هَا ت نَّ

َ
؛ لأِّ

ً
ة
َ
يَتْ حَوَال ِّ

سُم 
َ
رَى ف

ْ
خ
ُ
ي أ هِّ فِّ لِّ

ْ
ث مِّ ةٍ بِّ

مَّ

يهَ   فِّ
َ
ف تُلِّ

ْ
، وَاخ هِّ رِّيمِّ

َ
رِّيمِّ غ

َ
ى غ

َ
هِّ إل رِّيمِّ

َ
غ هِّ لِّ بِّ

َ
ل
َ
نْ ط بَ مِّ الِّ

َّ
لُ الط ِّ

حَو 
ُ
رَى، وَت

ْ
خ
ُ
ى أ

َ
ةٍ إل مَّ نْ ذِّ ا دَيْنًا مِّ

مَ  دْبُهَا إنَّ
َ
يحُ وَن حِّ  وَهُوَ الصَّ

ٌ
يَ مُبَاحَة نْدَ هَلْ هِّ هُورُ عِّ

ْ
ش
َ ْ
 وَهُوَ الم

ٌ
هَا وَمَنْدُوبَة بِّ الِّ

َ
ةِّ ط

َ
ق
َ
وَاف

ُ
ا يَعْرِّضُ لمِّ

نِّ ." اهـ 
َ

وْلا
َ
نَا ؟ ق وْمِّ

َ
 (273) ق

 

 باب بيع النقد. 9شرح النيل ج -2

يْن -3  .613ص 8أنظر شرح النيل المرجع السابق باب الصرف ج ،الضمير عائد إلى الدَّ

ـــــابق ج   –1 ـــــرح النيل المرجع السـ بعنوان فوائد منها من أســــــلف إلى ذرة لوقتها ينظر أيضــــــا جوهر   8شـ

ــــرح النيل ج ـــ ــــالمي باب الدين الذي في الذمة وشـ ـــ ــــرف وج 8النظام للسـ ـــ باب بيع الدين وباب  9باب الصـ

يْن والحلول ج  الموطأوباب بيع النقد وباب الحوالة والمنتقى شرح   السلم ، ومواهب  68ص5جامع الدَّ
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 بعض الأمثلة على الحوالة  

 سئل الإمام نور الدين في العقد الثمين:

مدة  بخمسين قرشا لآخر ومضت  أحاله  ثم  بمائة قرش  بالخيار  مالا  اشترى  س: رجل 

 أترجع لأحد أم لا ؟
ً
 الخيار ما تقول في الخمسين قرشا

الجواب: إذا انقضت المدة عند المحتال كان المال له بتلك الخمسين فقط، وهذا على 

قول من يثبت الاحالة في الخيار وأما على قول من يمنعها فإن المال يكون للمشتري بالمائة 

 )فتاوى البيع(  والله أعلم .

ليتيم وقد اشترى مالا بالخيار فأحال ذلك لليتيم عن حقه وقبضَ  سؤال: من عليه حق 

 فيه على كونه لليتيم هل للذي عليه الحق الرجوع في تلك الإحالة 
َ
وليُّ اليتيم ذلك وتصرف

 قبل بلوغ اليتيم أم لا ؟

الجواب: إذا صحت الإحالة ليتيم أو غيره فليس لمن أحال المال الرجوع عن الإحالة وإنما  

 ميع الحق منه لمن أحيل إليه ذلك والله أعلم. ينتقل ج

س: مال مبيع بالخيار وقد أحال المشتري هذا المال بأقل من الثمن المكتوب له في ورقته  

 لمن تكون السماحة لصاحب الأصل أم للمشترى الأول أم لصاحب الاحالة ؟ بين لنا ذلك.

 

ـــلح على غير المدعي   ،الجليل : فرع هل يشـــــــــترط حضـــــــــور المحال عليه وإقراره ــ ـــ   ،ومنح الجليل باب الصـ

ـــــية الجمل باب الحوالة ـــــالمي   ،وفتاوى الرملي باب الحوالة  ،وحاشـ ـــــلم . والعقد الثمين للسـ وكتاب السـ

ـــــالبين ج الطـ . ومنهج  ـــــلم  ـــ الســـــ ـــــاب  ـــــة وبـ الحوالـ ـــــاب  البيوع وبـ ـــــاب  الثــــــاني 95ص11بـ التراث القول  ط 

 84في الســـــــــــــلف القول    14والعشـــــــــــــرون في الحوالـــة بـــالحق ومـــا تجوز فيـــه الرجعـــة ومـــا لا تجوز، وج

 الحوالة ط التراث الأولى. 5والكوكب الدري ج
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المشتري  الأصل ودون  الأول دون صاحب  للمشتري  ترجع  الثاني هكذا عندي    الجواب: 

 والله أعلم . 

س: رجل عليه لآخر حق آجل فأقر أنه أحاله لآخر ، وإنه أقر إقرارا مطلقا فمات المقر  

ف يتيما فكيف الوجه الأهدى لطالب الخلاص على هذا ؟
 
 وخل

وأراد السائل الخلاص فما دليله وطريقه إلى   ة إجماعيفإن قلت : إن المسألة خلافية لا  

ا عجز عن معرفة الأعدل من الآراء ؟ فإن قلت إنه يستدل بغيره ممن يرجو ربه وسبيله إذ

ذلك منه فقد صح الخلاف بين أهل العصر في ذلك فما اللائق للضعيف المبتلى بمثل 

هذا أن يعمل به ليكون سالما عند الله من التبعة وكذلك العباد؟ إذ هو خائف على ماله 

 ونفسه تفضل بالجواب. 

أقر أحد بحق لأحد أو أحاله إليه اقرارا صحيحا أو إحالة ثابتة فذلك    الجواب: أما إذا

أو  له  إليه، فإن مات المقر  أو أحيل  به  له  إنما يكون لمن أقر  أو المحال  به  الحق المقر 

 لا أعلم فيه خلافا، وإن 
ً
المحال إليه فالحق لوارثه ولا ش يء للمقر والمحيل قولا واحدا

زمانك فهذا ه أهل  يكون اختلف عليك  إنما  المسألة، فالخلاص  في هذه  الذي  الحق  و 

وعلى العاقل أن يختار   لليتيم ومن كان معه وارثا، هذا إذا كان الاقرار أو الاحالة ثابتا،

أرجح الأقوال في مسائل الخلاف إن قدر على ذلك وإن لم يقدر فبقول الأعلم الأفضل، 

 274 أعلم .وإن لم يعرف الأعلم تحرى الصواب في واحد منها والله

س: عن العلة في قولهم لا تصح الموالاة والحوالة في السلف كمسلف احتاج إلى دراهمه 

هذه  علل  فما  السائل  قال  بعده  لا  قبله  وقيل  وبعده  محله  قبل  وأجيز  غيره  فيوليه 

 الأقوال مع اختلافها ؟ 

 

 ام نور الدين السالمي الحوالة.             فتاوى ا لإم -1
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 المنع فلأن السلف أمر مستثنى من عموم النهي عن بيع ما
ُ
ة
َّ
ل ليس معك    الجواب: أما عِّ

وحكم المستثنى من العمومات إيقافه على ما ورد من الشارع فلا يزاد عليه حكم مخافة  

 أن يقع في الأمر المحذور. 

وأما المجوزون مطلقا فإنهم قاسوه على سائر الحقوق الثابتة فيها الحوالة والموالاة لأن 

 الغير. كلا منهما حق في ذمة 

هم جعلوه قبل الأجل بمنزلة الحقوق وبعد الأجل وأما المجوزون قبل محله لا بعده فإن

 بمنزلة بيع ما في الذمة ولا يجوز بيع الأشياء المضمونات. 

وفي المسألة قول آخر وهو: أنه لا يجوز فيه التولية والحوالة حتى يحل ولعل حجته أنه 

 275قبل الأجل ممنوع من التصرف فيه بخلافه بعده. والله أعلم.

 والحوالة؟ س: ما الفرق بين الكفالة والضمانة 

وأما   المحدود  للأجل  المدعى عليه  بإحضار  الرجل  يتكفل  أن  الكفالة فهي  أما  الجواب: 

من  أخده  الحق  لصاحب  ويكون  غيره  على  المدعى  الحق  في  يضمن  أن  فهي  الضمانة 

 الضامن ومن المضمون عنه إن شاء فأيهما لزمه في حقه كان عليه أداؤه. 

في الحق المدعى ويبرأ صاحب الحق المضمون عنه فيبقى وأ ما الحوالة فهي أن يضمن 

 فانحال الحق في 
ً
الحق على الضامن خاصة ولا رجعة على الأول إذا كان قد برأه اختيارا

 276اهـ   ذمة الثاني.

يْرِّ 
َ
وْ غ

َ
عٍ أ نْ بَائِّ يْرِّهِّ مِّ

َ
غ رَاهُ لِّ

َ
ت
ْ
رٍ مَا اش

َ
ت
ْ
يرُ مُش صْيِّ

َ
يْسَتْ  أما التولية فهي: ت

َ
هَا ل نَّ

َ
ى أ

َ
هِّ عَل مَنِّ

َ
لِّ ث

ْ
ث مِّ هِّ بِّ

هَا بَيْعٌ .  نَّ
َ
ى أ

َ
هِّ عَل فِّ

َ
لا خِّ وْ بِّ

َ
 بَيْعًا أ

 

 المرجع السابق السلف. -2

 المرجع السابق الكفالة .  -1
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ةِّ بَيْعٌ 
َ
ال
َ
ق ِّ

ْ
يَةِّ وَالإ وْلِّ

نْ التَّ  مِّ
ًّ

لا
ُ
نَّ ك

َ
وُسْعِّ أ

ْ
فْرَاغِّ ال تَارهُ بَعْدَ اسْتِّ

ْ
ي أخ ذِّ

َّ
ل
َ
   ،" وَا

ُ
يَة وْلِّ

تْ التَّ
َ
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َ
سَوَاءٌ ك

وْ 
َ
عِّ أ بَائِّ

ْ
يْرِّ ال

َ
غ عِّ  لِّ بَائِّ

ْ
ل هُ   ، لِّ

َ
وْ ل

َ
عِّ أ بَائِّ

ْ
يْرِّ ال

َ
غ  لِّ

ُ
ة
َ
ال
َ
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ْ
تْ الإ

َ
ان
َ
يَّ    ،وَسَوَاءٌ ك بِّ

نَّ النَّ
َ
يَ أ ا رُوِّ

َ
لَ   لمِّ

َ
هُ دَخ نَّ

َ
أ

رَاضٍ 
َ
ت عَنْ   

َّ
إلا عَانِّ  بَائِّ

ْ
ال قُ  رِّ

َ
يَفْت  

َ
لا يعِّ  بَقِّ

ْ
ال هْلَ 

َ
أ يَا   " الَ: 

َ
ق
َ
ف وقَ  بَيْعٌ   ،السُّ بَيْعُ 

ْ
   ،ال

ُ
ة
َ
حَوَال

ْ
وَال

 بَيْعٌ وَالتَّ 
ُ
يَة يَاضُ بَيْعٌ  ،وْلِّ قِّ

ْ
 بَيْعٌ "   ،وَال

ُ
ة
َ
ال
َ
ق ِّ

ْ
 277وَالإ

يَّ   بِّ
نَّ النَّ

َ
: أ دْ صَحَّ

َ
رٍ    "وَق

ْ
بُو بَك

َ
 ابْتَاعَ أ

َ
جْرَة هِّ

ْ
رَادَ ال

َ
ا أ
َّ َ
يُّ    لم بِّ

هُ النَّ
َ
الَ ل

َ
ق
َ
، ف يرَيْنِّ ي   بَعِّ نِّ ِّ

 
: وَل

  " 
َ

لا
َ
مَنٍ ف

َ
يْرِّ ث

َ
غ ا بِّ

مَّ
َ
الَ : أ

َ
ق
َ
يْءٍ، ف

َ
يْرِّ ش 

َ
غ ك بِّ

َ
الَ: هُوَ ل

َ
ق
َ
حَدَهُمَا، ف

َ
 278أ

يدِّ  حْمَنِّ عَنْ سَعِّ ي عَبْدِّ الرَّ بِّ
َ
 بْنِّ أ

َ
يعَة ا مَعْمَرٌ عَنْ رَبِّ

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
هِّ " أ فِّ

ي " مُصَنَّ اقِّ فِّ زَّ  وَرَوَى عَبْدُ الرَّ

 ِّ
ي  بِّ
بِّ عَنْ النَّ ِّ

سَي 
ُ ْ
الَ: " بْنِّ الم

َ
 279"  التولية والإقالة والشركة سواء لا بأس به ق

 

 

  

 

والحديث أخرج صدره البيهقي في الكبرى   باب التولية والإقالة.224ص9النيل وشرحه ج -2

يتفرق بيعان إلا عن رض ى " وعبد الرزاق في  البقيع لاموصولا من طريق أنس بلفظ " يا أهل 

 يفترقن " المصنف بلفظه وبلفظ" لا

لُ، ج -3 وَّ
َ ْ
 الأ

ُ
يث حَدِّ

ْ
، ال يَةِّ وْلِّ

رَابَحَةِّ وَالتَّ
ُ ْ
تراث،  ط الثانية ن دار إحياء ال31ص4نصب الراية: بَابُ الم

باقي المسند، وبدائع الصنائع   أحمد،وقال: غريب، وانظر حديث الهجرة في البخاري، ومسند 

إلى   مع صاحبه أبي بكر الصديق  شرائط الصرف، ودلائل النبوة للبيهقي باب خروج النبي  

الغار، وما ظهر في ذلك من الآثار، وصحيح ابن حبان: وصف الهجرة، ودلائل النبوة لأبي نعيم،  

 . وسائر كتب الحديث واقعة هجرة المصطفى 

 بيع العرايا، 2298 (896/ 4موطأ مالك ) و14257رقم   ،8/49أخرجه عبد الرزاق ) - 279
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 الفرع الثامن الإقالة

 

كان عليه قبل   ترك معقود عليه من أحد متعاقديه للآخر وإعادته على ماالإقالة "وهي:  

العقد، وتدخل في جميع العقود سواء أكانت بعوض أم بغير عوض، والإستقالة طلب  

لما اقتطعه الملح الذي يقال    المرادي،  أبيض بن حمال  الإقالة ومنها استقالة الرسول  

مأرب من  ،له ملح سد  ح   ،هفأقاله  الأنهار والعيون  إقطاع  باب  في  ابن ماجة  فقد روى 

ي  : 2475 ِّ
ي عَم  نِّ

َ
ث الَ: حَدَّ

َ
الٍ ق بْيَضَ بْنِّ حَمَّ

َ
يدِّ بْنِّ أ  بْنِّ سَعِّ

َ
مَة

َ
ق
ْ
يدِّ بْنِّ عَل رَجُ بْنُ سَعِّ

َ
نَا ف

َ
ث حَدَّ

 
َ
أ يهِّ  بِّ

َ
أ عَنْ  يدٍ،  سَعِّ يهِّ  بِّ

َ
أ عَنْ  الٍ،  حَمَّ بْنِّ  بْيَضَ 

َ
أ بْنِّ  يدِّ  سَعِّ بْنُ  تُ  ابِّ

َ
الٍ،ث حَمَّ بْنِّ  هُ   بْيَضَ  نَّ

َ
أ

هُ  
َ
ل الُ 

َ
يُق ي 

َّ
الذ حَ 

ْ
ل المِّ عَ 

َ
رِّبٍ اسْتَقط

ْ
مَأ بِّ ا 

ً
ذ

َ
ش حُ 

ْ
ل سٍ  مِّ حَابِّ بنَ  رَعَ 

ْ
الأق نَّ  إِّ  

مَّ
َ
ث هُ. 

َ
ل طعَهُ 

ْ
ق
َ
أ
َ
ف  .

ى رَسُولَ اللهِّ  
َ
ت
َ
يميَّ أ مِّ

رْضٍ  التَّ
َ
 وَهُوَ بَأ

َ
ة ِّ
لي  ي الجَاهِّ حَ فِّ

ْ
ل دْ وَرَدْتُ المِّ

َ
ي ق ِّ

 
ن الَ: يَا رَسُولَ اللهِّ إِّ

َ
ق
َ
ف

رَسُولُ اللهِّ   الَ 
َ
اسْتَق

َ
ف  . ِّ

د  العِّ الماءِّ  لُ 
ْ
ث مِّ وَهُوَ  هُ. 

َ
ذ
َ
خ
َ
أ وَرَدَهُ  وَمَنْ  مَاءٌ.  هَا  بِّ يْسَ 

َ
بْنَ   ل بْيَضَ 

َ
أ

الَ:  
َ
ق
َ
. ف لحِّ هِّ في المِّ يعَتِّ طِّ

َ
الٍ في ق الَ رَسُولُ  حَمَّ

َ
ق
َ
. ف

ً
ة
َ
ي صَدَق ِّ

ن  هُ مِّ
َ
جْعَل

َ
نْ ت

َ
ى أ

َ
تُكَ مٍنْهُ عَل

ْ
ل
َ
ق
َ
د أ

َ
ق

هُ   اللهِّ  
َ
ذ
َ
خ
َ
ِّ مَنْ وَرَدَهُ أ

د  عِّ
ْ
اءِّ ال

َ ْ
لُ الم

ْ
ث " وَهُوَ مِّ

ٌ
ة
َ
نْكَ صَدَق ى   ""هُوَ مِّ

َ
رَجٌ: وَهُوَ اليَوْمَ عَل

َ
الَ ف

َ
ق

هُ النَّ 
َ
عَ ل

َ
ط

َ
ق
َ
الَ، ف

َ
ه. ق

َ
ذ
َ
خ
َ
كَ. مَنْ وَرَدَهُ أ يُّ  ذلِّ هُ    بِّ

َ
ان
َ
الجُرْفِّ جُرْفِّ مُرَادٍ، مَك ، بِّ

ً
خلا

َ
 وَن

ً
رضا

َ
أ

نْهُ.   هُ مِّ
َ
ال
َ
ق
َ
ينَ أ  280حِّ

 

ـــــنن بــاب الأحكــام ح  2475ابن مــاجــة في بــاب إقطــاع الأنهــار والعيون ح    أخرجــه  -1 ـــ والترمــذي في الســـــ

والـدار قطني   808ح  والطبراني في المعجم الكبير2464والـدارمي في ســـــــــــــننـه من كتـاب البيوع ح  1301

ـــــننــه ـــ ، والبيهقي في الســـــــــــــنن الكبرى، وابن أبي عــاصـــــــــــــم في الآحــاد والمثــاني، وابن حبــان في 286  ح في ســـــ

ـــــحيحه / 4الآحاد والمثاني )  أحمد بن عمرو بن الضــــــــــحاك أبو بكر الشــــــــــيبانيو والإمارة.    الخلافةفي   صـــــ

 652-651و646الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل ص أيضا:انظر  2470 ح304
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ومنها: الإقالة في البيع والشراء. وهي ترك مبيع لبائعه بثمنه: واختلف فيها فقيل فسخ 

وقيل بيع وذلك أن يتبايع اثنان قيميا فيقيل أحدهما صاحبه فيه بمعنى أنه يقبل منه 

 عن العقد ويترك المبيع له. الرجوع 

وْ 
َ
يًا أ رِّ

َ
ت
ْ
وْ مُش

َ
عًا أ يْهِّ بَائِّ

َ
يَ إل بَتْ هِّ لِّ

ُ
انَ مَنْ ط

َ
يْهِّ ( سَوَاءٌ ك

َ
بَتْ إل لِّ

ُ
نْ ط

َ
ةٍ لمِّ

َ
ال
َ
هَ مَنْعُ إق رِّ

ُ
يْرَهُمَا  ) وَك

َ
غ

 
َ
مَا لمِّ يهِّ   فِّ

ُ
فْعَة ونُ الشُّ

ُ
تَك

َ
ةِّ ف

َ
ال
َ
ق ِّ

ْ
الإ عَ بِّ بَائِّ

ْ
ي ال رِّ

َ
ت
ْ
ش
ُ ْ
بَ الم

ُ
ل
ْ
نْ يَط

َ
لُ أ

ْ
ث يرِّ مِّ فِّ

ْ
ك
َ
فَضْلِّ وَت

ْ
نْ ال يهَا مِّ ا فِّ

بَهُ   الَ صَاحِّ
َ
ق
َ
أ مَنْ  مَالِّ  ي  فِّ ةِّ 

َ
بَرَك

ْ
وَال يُمْنِّ 

ْ
وَال اتِّ 

َ
ئ ِّ
ي  ،   ،السَّ مَنَعَهَا  مَنْ  مَالِّ  نْ  ةِّ مِّ

َ
بَرَك

ْ
ال زُوعِّ 

ُ
وَن

رٍ  
ْ
دِّ بْنِّ بَك حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

َ
يْخُ أ الَ الشَّ

َ
 وَا  -رحمهم الله    -281وَق

ُ
يَة وْلِّ

نْ  : وَالتَّ
َ
ي لمِّ بَغِّ

ْ
 يَن

َ
 لا

ُ
ة
َ
ال
َ
ق ِّ

ْ
لإ

عِّ   بَائِّ
ْ
ل عِّ    ،يَمْنَعُهُمَا لِّ بَائِّ

ْ
نْ ال يْ مِّ

َ
ه    ،أ

َ
يْهِّ ل

َ
ا مَنْدُوبًا إل مَا حَقًّ هِّ وْنِّ

َ
وْ حَالَ ك

َ
ي   ،أ عِّ فِّ بَائِّ

ْ
يْرُ ال

َ
ا غ

َ
ذ
َ
وَك

 مُ 
ُ
ة
َ
ال
َ
ق ِّ

ْ
، وَالإ هِّ يْرِّ

َ
عِّ وَغ بَائِّ

ْ
ل نْدَهُ لِّ  عِّ

َ
يَة وْلِّ

نَّ التَّ
َ
يَةِّ ؛ لأِّ وْلِّ

نْ التَّ مَا مِّ يهِّ ا فِّ
َ
هُمَا ؛ لمِّ

َ
ل
َ
هِّ إنْ سَأ  بِّ

ٌ
ة تَصَّ

ْ
خ

زُو 
ُ
ه، وَن

َ
ى ل

َّ
وْ وَل

َ
يْ: أ

َ
بَه؛ أ الَ صَاحِّ

َ
ق
َ
ي مَالِّ مَنْ أ ةِّ فِّ

َ
بَرَك

ْ
يُمْنِّ وَال

ْ
اتِّ وَال

َ
ئ ِّ
ي  يرِّ السَّ فِّ

ْ
ك
َ
فَضْلِّ وَت

ْ
عِّ ال

، وَ 
َ
يَة وْلِّ

وْ مَنَعَ التَّ
َ
أ يْ: 

َ
نْ مَالِّ مَنْ مَنَعَهَا، أ ةِّ مِّ

َ
بَرَك

ْ
ى رَسُولِّ  ال

َ
 إل

َ
يث حَدِّ

ْ
( ال يوَانِّ ِّ

ي )الد  عُوا فِّ
َ
رَف

  ِّ
َّ

يَامَةِّ "  اللَّ قِّ
ْ
هُ يَوْمَ ال

َ
رَت
ْ
ُ عَث

َّ
الَ اللَّ

َ
ق
َ
يْهِّ أ

َ
مَ عَل دِّ

َ
ي بَيْعٍ ن مَ فِّ سْلِّ

ُ ْ
اهُ الم

َ
خ

َ
الَ أ

َ
ق
َ
الَ: " مَنْ أ

َ
هُ ق نَّ

َ
  282أ

 

دِّ بْن بكر بن أبي بكر بن يوسف الفرسطائي    -1 حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ
َ
يْخُ العلامة أبو العباس أ النفوس ي  الشَّ

هـ عالم فذ من علماء   504القعدة سنة  10من علماء القرن الخامس الهجري وبداية السادس توفي في  

   ،وارجلان
ُ
فرسطاءأصل من  وهو  ،ه  عبد    بنفوسة  أبي  الشيخ  بكر    الله:ابن  أبي  بن  بكر  بن  محمد 

مسالة، أبي  وجامع  الأرضين،  وأصول  القسمة  منها:  تآليف  عدة  له  العزابة،  نظام  ينظر:   مؤسس 

 . 89د محمد صالح ناصر. ترجمة     :معجم أعلام الإباضية بالمغرب " لعدة مؤلفين باستشارة ومراجعة

" و أبو   -2 يَامَةِّ قِّ
ْ
هُ يَوْمَ ال

َ
رَت
ْ
ُ عَث

َّ
هُ اللَّ

َ
ال
َ
ق
َ
مًا أ الَ مُسْلِّ

َ
ق
َ
أخرجه ابن ماجة في السنن باب الإقالة بلفظ: مَنْ أ

يهقي في سننه وابن حبان في صحيحه باب الإقالة بلفظ " من  داود في سننه والحاكم في مستدركه والب

   - العثرة : الزلة والسقطة    - أقال مسلما عثرته أقاله الله عثرته يوم القيامة «  
ً
وهو عند ابن حبان أيضا

  
ً
 " من أقال نادما

ً
من طريق إسحاق الفروي عن مالك عن سمي عن أبي صالح  عن أبي هريرة مرفوعا

ثرته يوم القيامة " وكذا أخرجه قاسم بن أصبغ في مصنفه والبزار في مسنده وقال:  بيعته أقال الله ع
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ي   فِّ وا 
ُ
ال
َ
يوَانِّ )ق ِّ

    (الد 
ٌ
ارَة فَّ

َ
ك هَا  إنَّ يهَا  فِّ يلَ  ،وَقِّ هِّ وبِّ

ُ
ن
ُ
ذ كَ    لِّ لِّ

َ
ذ نْ  مِّ  

ُ
ة
َ
بَرَك

ْ
ال زِّعَتْ 

ُ
ن يَفْعَلْ  مْ 

َ
ل مَنْ 

َ
ف

هِّ  ضَاعَتِّ ي بِّ هُ فِّ
َ
صَحَ ل

َ
رًا ن اجِّ

َ
ُ ت

َّ
مَ اللَّ مَ، رَحِّ سْلِّ

ُ ْ
اهُ الم

َ
خ
َ
الَ أ

َ
ق
َ
رًا أ اجِّ

َ
ُ ت

َّ
مَ اللَّ يَ: "رَحِّ ، وَرُوِّ يْءِّ

َّ
، الش 

يهِّ  خِّ
َ
ضَاعَةِّ أ ي بِّ يْ فِّ

َ
"   أ مِّ سْلِّ

ُ ْ
 283الم

الوفاء،   الخيار، وبيع  بيع الإقالة، وبيع  الناس ويسمونه:  به كثير من  يتعامل  ومنها: ما 

ويسمى أيضا، البيع الجائز، وبيع المعاملة، وبيع الطاعة، وبيع الأمانة، وبيع الثنيا، وبيع  

أحدهما عقارا لآخ يبيع  أن  والرهن. وذلك  الرجاء،  وبيع  الوعدة،  وبيع  بثمن العهدة،  ر 

معلوم ويشترط رد المبيع إذا أعاد للمشتري الثمن الذي اشترى به، وللعلماء في بيع الخيار 

 -أمرين: آراء كثيرة ترجع كلها إلى 

 في عقدة   عدة شروطلاشتماله على  السبب الأول:  التحريم لعدة أسباب؛  الأمر الأول:  

 

 أقاله الله    ، إن إسحاق تفرد به
ً
ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي في سننه لكن بلفظ: من أقال نادما

    ،يوم القيامة
ً
 من حديث مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ: من أقال مسلما

ً
ورواه أيضا

ته أقاله الله تعالى يوم القيامة، وهي أصح من طريق مالك عن سمي بل قيل: إن تلك خطأ، وللبيهقي عثر 

 أقاله 
ً
 من حديث معمر عن محمد بن واسع عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: من أقال نادما

ً
أيضا

سمعه معمر  الله نفسه يوم القيامة، ومن هذا الوجه رواه شيخه الحاكم في علوم الحديث وقال: لم ي

وكذا صححه ابن حزم،   ، من محمد ولا محمد من أبي صالح وبالجملة فالحديث صحيح كما قدمنا

وأورده البغوي في المصابيح بلفظ: من أقال أخاه المسلم صفقة كرهها أقاله الله عثرته يوم القيامة.  

والتلخيص للرافعي باب المصراة  229ص2ج  ء الخفاوكشف    210ص1المقاصد الحسنة للسخاوي ج

 مخطوط.  40والرد بالعيب وانظر ديوان الأشياخ مرجع سابق كتاب البيوع، الإقالة، ص 

ج  -1 النيل  التولية والإقالة.  9شرح  والإقالة ص  230ص  باب  التولية  البيوع:  كتاب   40والديوان 

 السابق.  يتفق في معناه مع مرجع سابق والحديث لم أجده بهذا اللفظ وهو



     القواعد الفقهية  تطبيقات
177   

 

 

، وتحديد قدر الإيجار، واحدة: شرط الخيار، وشرط المدة، واستئجار المشتري للمبيع

 فما زاد على الشرطين ممنوع من باب أولى.   284" بيعة.عن شرطين في  وقد " نهى النبي 

التذرع إلى الربا ومَنْعُ هذا التعاملِّ من باب سد الذرائع وسدُّ الذرائع بابٌ  السبب الثاني:  

واسعٌ من أبواب الفقهِّ ومصدرٌ من مصادرِّ الاستدلال، وقد أخذ به كثيرٌ من أهل العلم، 

 عليه كثيرا من الأحكام، 
ْ
وهذا البيع   285عن بيعين في بيع"  : نهيه السبب الثالثوبنوا

في معظم  إذ  البيعِّ وعقدةِّ الإيجار؛  مشتمل على ذلك فإن فيه اجتماعَ عقدتين عقدةِّ 

 286عن بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن "  نهيه  السبب الرابع:  التعامل كذلك،  

 وهذا البيع مشتمل عليه.

: أن وهو أهمها والذي يعنينا هنا وهوالأمر الثاني الإباحة بشروط، الشرط الأول:  

يقصد المشتري بشرائه الأصلَ لا الغلة، فإن قصد الغلة فهو مراب و"الأعمال بالنيات "  

نُ  والأمور بمقاصدها " وهل إذا قال: نويت الأصل ولم أنو الغلة وكان مستورَ الحال يُدَيَّ

والخيانة طارئة، والأصل فيه سلامة الدين والعرض،    287؟ إذ الأصل في المسلم الأمانة  

 

في كتــاب البيوع بــاب في بيع الخيــار    من طريق ابن عبــاس    أخرجــه الإمــام الربيع بن حبيــب    -1

 . 575وبيع الشرط ح 

، والنسائي ح  1152أخرجه الترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة ح    -2

 . 10131و   9764و 9214و 6642و 6339وأحمد ح  2003وأبو داود ح  4553

فقال:    أخرجه الربيع بن حبيب عن يحيى بن عامر عن عتاب ين أسيد قال بعثني رسول الله    -3

لم يضمن، وعن    انطلق" ما  ربح  يقبض وعن  لم  ما  بيع  أربع خصال: عن  فانههم عن  أيلة  أهل  إلى 

والترمذي في سننه، بابُ مَا جَاءَ في كراهيةِّ بيعِّ ما ليسَ عندهُ.   ،894شرطين في بيع، وعن بيع وسلف" ح

 .1577بعدة ألفاظ. والطبراني في الأوسط ح 

ي أحمد بن حمد الخليلي أبقاه الله في جواب لسائل قال علامة العصر ومفتي الأمة الشيخ الرض   -1

ط الأولى   274ما نصه " الأصل في الناس حسن الظن خصوصا المسلمون ..." فتاوى المعاملات ص
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عارض مخالف لذلك الأصل، والقول بأنه قاصد للغلة ولم يقصد الأصل نوع والقدح  

من القدح في دينه وعرضه ومخالف للأصل وعليه فالعقد صحيح، أم أنه عقد باطل 

 

م وقال في الجواهر " فلا يحق لمسلم أن يظن بأخيه إلا خيرا وإذا رأى منه  2003هـ 1423الأجيال 

 احتمالـ .   شيئا حمله على أحسن الظنون ما دام هنالك

  ، ط د الشعب " على أنَّ حسن الظن بالمسلم واجب  306ص  3وقال النور السالمي في العقد الثمين ج

 الظن به حرام، والتردد بصدقه بعد ثبوت العدالة وحصول الثقة معه سوء ظن به، وكأن  
َ
وأن إساءة

امة موفق الدين عبد  هذا القول أرجح القولين وهو أصحهما عندي لقوة وجهه. وانظر المغني لابن قد

 من هو مستور الحال"    40ص  6الله بن محمد الحنبلي.  ج
َ
تحت عنوان " فصل: وإذا التقط اللقيط

عُمَرُ   الَ 
َ
ق كَ  لِّ

َ
ذ وَلِّ ؛ 

ُ
ة
َ
عَدَال

ْ
ال مِّ  سْلِّ

ُ ْ
الم ي  فِّ صْلَ 

َ ْ
الأ نَّ 

َ
وَلأِّ بَعْضٍ.  قال:  ى 

َ
عَل بَعْضُهُمْ  عُدُولٌ  مُونَ  سْلِّ

ُ ْ
الم  :

صْلَ    والإنصاف للمرداوي علي
َ ْ
نَّ الأ

َ
أ قَوْلِّ بِّ

ْ
ى ال

َ
هِّ عَل سُ بِّ

َ
ن
ْ
ا يُسْتَأ مَّ بن سليمان بن أحمد الحنبلي قال: وَمِّ

فِّ 
ْ
ال ى 

َ
عَل  

َّ
إلا دُ 

َ
يُول ودٍ 

ُ
مَوْل نْ  مِّ "مَا  مِّ 

َ
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َ
هِّ أ رَانِّ ِّ

د إحياء التراث العربي، والرحيباني   /ن  /281ص    11 يُنَص 

الَ عُمَرُ  
َ
كَ ق لِّ

َ
ذ ة، وَلِّ

َ
عَدَال

ْ
مِّ ال سْلِّ

ُ ْ
ي الم صْلَ فِّ

َ ْ
نَّ الأ

َ
مُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ    في المطالب قال:"... لأِّ سْلِّ

ُ ْ
: "الم

النهى   أولي  مطالب  بَعْضٍ"  ى 
َ
الحنبلي عَل الرحيباني  عبده  بن  بن سعد  المنتهى مصطفى  غاية  شرح 

لمسعود بن عمر التفتازاني الشافعي. ن مكتبة    300ص2. وشرح التلويح على التوضيح ج252ص4ج

 
ُ
ة فَّ عِّ

ْ
مِّ ال سْلِّ

ُ ْ
ي الم صْلُ فِّ

َ ْ
يُّ رحمه الله تعالى: الأ عِّ افِّ

الَ الشَّ
َ
 150ص4وفتاوى الرملي ج  .صبيح مصر. قال: وَق

وْ عَدَمُهُ نص   ما
َ
جَرْحُ أ
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ُ
ة
َ
عَدَال

ْ
ال

 
ْ
ل هُ تِّ
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َ
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َ
ا بَل

َ
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ك
ْ
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ت
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ُ
ة
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ك
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فَ 
ْ
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ْ
ل هُ تِّ

َ
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ً
ونُ عَدْلا

ُ
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َ
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التَّ سْقُ بِّ فِّ
ْ
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َ
ا ت

َ
قُ إذ بْرَاءُ اسِّ سْتِّ الاِّ

 
ْ
، وَال سْقِّ فِّ

ْ
 عَدَمُ ال

ُ
رَط

َ
ت
ْ
مَا يُش نَّ ، وَإِّ

ُ
ة
َ
عَدَال

ْ
يهِّ ال  فِّ

ُ
رَط

َ
ت
ْ
 يُش

َ
احِّ لا

َ
ك ِّ
يُّ الن  هَا وَوَلِّ

ُ
ل ِّ
مُ  يُحَص 

َ
 يُحْك

َ
مَ لا

َ
سْل

َ
ا أ

َ
رُ إذ افِّ

َ
ك

الشافعي  الرملي أحمد بن أحمد  . فتاوى 
ٌ
يرَة بِّ

َ
ك نْهُ  مِّ صْدُرْ 

َ
ت مْ 

َ
ل مَا  قٍ  فَاسِّ بِّ يْسَ 

َ
وَل تَبَرَ 

ْ
يُخ ى  هِّ حَتَّ تِّ

َ
عَدَال بِّ

ي   ة والموسوعرجوع شهود الزنا، ن المكتبة الإسلامية،    150ص4ج صْلَ فِّ
َ ْ
نَّ الأ

َ
الفقهية جاء فيها " وَلأِّ

 
ُ ْ
ى بَعْضٍ. المالم

َ
مُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَل سْلِّ

ُ ْ
الَ عُمَرُ رض ي الله تعالى عنه: الم

َ
ك ق لِّ

َ
ذ ، وَلِّ

ُ
ة
َ
عَدَال

ْ
مِّ ال سوعة  و سْلِّ

 ن وزارة الأوقاف الكويتية. 313ص35الفقهية ج
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ة المتعاملين به يقصدون الغلة ويتسترون بدعوى قصد الأصل و "العبرة  بناءً على أنَّ عامَّ

 موضعه. ليس هذا  مقالٌ  كلٍ  بالغالب الشائع لا النادر" لِّ 

القدرة التامة  الشرط الثالث:  القبض للمبيع فإن من تمام البيع القبض،  الشرط الثاني:  

فإن كان هنالك ما يمنع التصرف فالبيع غير صحيح، الشرط    ،على التصرف في المبيع

ئع  الرابع أن يتحمل المشتري جميع تبعات المبيع فإن كان هنالك ما يعود به إلى تحمل البا

   .لش يء من التبعة فهو باطل. فإن توفرت هذه الشروط فلأصحاب هذا الرأي أمران

يثبت  الأمر   أنه  من الأول:  الصحيح  البيع  على  يترتب  ما  عليه  ويترتب  العقد  يوم  من 

استحقاق مشتريه للغلة وتحمله جميع التبعة وليس على البائع ولا له فيه ش يء سوى  

 لمشترطة لم تنقض فإذا انقضت المدة سقط حق الخيار.أن له فك المبيع مادامت المدة ا

 . أنه موقوف إلى انتهاء مدة الخيارالأمر الثاني: 

الأول:    رأيان  ومغرمه  مغنمه  ففي  يستحقه وعليه  لا  لأنه  المغرم  وعليه  المغنم  لبائعه 

 .مشتريه إلا بمض ي المدة

 فإن رجع إلى البائع فعليه مغرمه وله مغنمه، وإن   ؛أنهما يدوران مع الأصل :الثاني 

 استحقه المشتري بمض ي المدة مع عدم فسخ البائع لعقدة المبيع أخذ معه المغنم وتحمل 

  (288) المغرم. 

مة العصر المفتي العام للسلطنة أبقاه الله المنع مطلقا حَ رجَّ 
َّ

 ، وأفتى بالتحريم.علا

 

 

مة المجتهد المحقق أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام  -1
َ
ــــلطنة،العلا ـــ  406فتاوى المعاملات ص للسـ

مـا بعـدهـا، وجوهر النظـام للنور الســــــــــــــالمي والفتـاوى لـه تحـت عنوان بيع الخيـار، وخزانـة الأخيـار في ف

ـــــ ـــ ــد الخراســـــ ــة عبـــد الله بن محمـ ــار للعلامـ ــات الخيـ ــاب    ،ني النزوي مخطوطيبيوعـ وانظر الـــديوان كتـ

 البيوع ؛ باب بيع الخيار ؛ وسائر كتب الفقه باب بيع الخيار، أو بيع الإقالة.
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 290القضاء 289الفرع التاسع تفويض 

 

تعالى لا    ما أعطاه اللهُ   أنَّ   رد الامر إلى الغير. وتفويض الامر إلى الله: هو أن يعلم المرءُ   التفويض:  -1

 وأن مفاتيح الامور كلها بيد الله عزوجل.  ،مانع له، وما منعه لا معطي له

كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي،  القضاء: مصدر قض ى يقض ي قضاء وقضية أي حكم. -2
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َ
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والإيمان بقضاء الله وقدره من جملة التوحيد  وقضاء الله أمره ونهيه وحكمه وتقديره وفرضه ..الخ.   

وعدم التسليم لقضاء الله يوجب سخطه وعقوبته، وفي الحديث المروي عن    ،والتفويض له واجب

  ِّ
َّ

ى:  ، رَسُول اللَّ
َ
عَال

َ
بَارَكَ وَت

َ
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َ
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ف

وَايَ.  وأخرجه البيهقي في الشعب بلفظ:   ، أخرجه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في معرفة الصحابة  سِّ

وبهجة    " العقول  أنوار  وانظر مشارق  « وغيرهم.  ربا غيري  بقضائي وقدري فليلتمس  لم يرض  من 

أيضا وال "القضاء والقدر" وبالقضا نؤمن  السالمي  للنور  البيت مع شرحه وشرح غاية  الأنوار  قدر. 

 م2003ن مكتبة الجيل الواعد لسنة  المراد لسماحة المفتي :الإيمان بالقضاء والقدر. 
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وذلك في الأمور الاجتهادية التي   -والمراد به هنا الحكم بين المتخاصمين    -تفويض القضاء  

ي يجوز له الحكم ورد الخلاف فيها بين الأمة، إذا صدر فيها حكم مـن الحاكم العدل الذ

 في المختلف فيه.

كها    ا لآخرَ عً بُ أتلف سَ   ومن أمثلة ذلك: إنسانٌ 
َّ
بناءً على رأي من أجاز تملك   -بعد ما تمل

ها  لَ لحومِّ
ْ
فرفع أمرَه للقضاء فحكم الحاكم  بوجوب الضمان على المتلف؛  -السباع وأك

حكم لأجل  القيمة  دفعُ  عليه  المحكوم  فعلى  الرأي،  ذلك  على  كان   بناء  وإن  الحاكم 

 وعلى 
َ
المحكوم عليه لا يرى الحل ، ولا إثم عليه في ذلك لأنَّ حكم الحاكم يرفع الخلاف

يرَى   بل  ذلك  يرى  لا  له  المحكوم  كان  لو  ما  بخلاف   ، والطاعة  الانقياد  عليه  المحكوم 

التحريمَ فإنه في هذه الصورة لا يحل له أخذ العوض؛ لأنه من باب أكل أموال الناس 

ل ما حرم الله. بال  باطل وهو حرام ، وحكم الحاكم لا يُحِّ

ولم يكن له سبب إلا الجوار فقط، فحكم الحاكم   ،فنزعها بالشفعة  اشترى دارا لها جارٌ 

 
ُ
ها للشفيع  بها للشفيع، بناءً على أنَّ للجار الشفعة ولو لم يكن شريكا، فعلى المشتري ترك

لك لوجوب امتثال حكم الحاكم ، بخلاف  وإن كان المحكوم عليه لا يرى هذا الرأي؛  وذ

ما إذا كان المحكوم له لا يرى الشفعة بذلك فإنه لا يحل له أخذها من مشتريها بذلك  

أموال   أخذ  باب  من  لها  أخذه  فيكون  الجواز  بعدم  يَدين  الحال  هذه  في  لأنه  السبب؛ 

 الناس بغير حق وذلك حرام. 

   ستشفع ا
ُ
   عدة

ً
   عَ يْ  بِّ أناس مالا

ً
ومنهم بسبب    ،ومنهم اللاحق  منهم السابقُ   ،واحدة  صفقة

   ،واحد ومنهم بأكثر من سبب 
َ
  للمتأخر منهم لكونه ذا عدة أسباب؛ بناءً   م الحاكمُ فحك

ولو تأخر في الطلب، فعلى الباقين الانقياد لحكم الحاكم   ،الأكثر سببا هو الأولى  على أنَّ 

 ولو كانوا لا يرون هذا الرأي. 
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كس أنْ لو حكم للمتقدم وكان ذا سبب واحد بناء على رأي من يرى  وكذا الحال في الع 

ا من حكم له إذا كان لا   المتقدم من الشفعاء أولى من الباقين ولو كان ذا سبب واحد. أمَّ

يرى صحة ذلك الحكم بل يرى العكس فليس له أخذ المال بالشفعة لكونه من باب أخذ 

 أموال الناس بغير حق كما تقدم .

أنت طالق ثلاثا فرافعته إلى الحاكم امرأته ثلاثا بلفظ واحد قائلا لها:  طلق إنسان

 فحكم ببينونتها عليه فعليه التخلي عنها وترك سبيلها ولو كان هو لا يرى ذلك.

عكس الأولى: طلقها ثلاثا بلفظ واحد قائلا لها أنت طالق ثلاثا فرافعته إلى الحاكم فحكم 

وع إلى زوجها بناء على الرأي الثاني وهو أن طلاق الثلاث  بعدم بينونتها عليه وألزمها الرج

زوجها   مع  والقيام  الحاكم  لحكم  الانقياد  فعليها  فقط،  واحد  طلاق  واحد  بلفظ 

 بالمعروف. 

أهرق خمرا لكافر فحكم عليه بالضمان بناء على رأي من يوجب الضمان إذا أهريقت  

كان لا يرى هذا الرأي، وذلك لأجل حكم على الكافر فعلى المحكوم عليه دفع القيمة، وإن  

 الحاكم.

 291وهذا إذا كان الحاكم ممن يجوز له الحكم في المختلف فيه كما سبق بيانه وهكذا...

 

مع الشرح. ويدل على "  فما بعدها قول الناظم: ولم يجز خلافنا للأعدل  109نظر المشارق صا  -1

مَا      :عدم الضمان قوله   مْ بَيْنَهُم بِّ
ُ
هْوَاءَهُم وأن احْك

َ
ع أ بِّ

َ
ت
َ
 ت
َ
زَلَ اُلله ولا

ْ
ن
َ
المائدة "ويدل على أن      48أ

  
ً
أهل الذمة محمولون في عقودهم وقضاياهم على موجب أحكام المسلمين كالمسلمين، ويدل أيضا

على أن الخمر ليست بمضمونة على متلفها، ولا أنها مال من أموالهم، لأن إيجاب الضمان على متلفها  

 اء اليهود، وقد أمرنا بخلاف ذلك." انظر تفاسير القرآن الكريم للآية المذكورة.حكم على موجب أهو 
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فإنْ ظهر له بعد ذلك بطلانُ الحكم بطلانا مطلقًا لمخالفته أحد الأصول الثلاثة: الكتابِّ  

المعتبرة مع أهل هذا الفن ولم يوافق الحق على قواعدَ الأحكام  أو السنة أو الإجماع؛ أو 

 ولغيره من الحكام إبطاله.    ،الإطلاق رجع عنه

ا إنْ وافق الحقَّ  ولو قولا واحدا من أقوال أهل العلم المعتبرة؛ فلا يجوز له الرجوع   أمَّ

لكن في   ،هكام نقضُ انتهى فيها الحكم، كما ليس لغيره من الحُ   التيعنه في تلك الواقعة  

 بالأعدل والأرجح من الأقوالمست
ُ
وذلك في الأمور الإجتهادية كما    ،قبل أمره عليه الأخذ

 .  مرَّ

فليس له الرجوع عن حكمه   -ه موافقا للحق  وكان حكمُ   -فإذا حكم الحاكم فيها باجتهاده  

في  عليه  وإنما  ه، 
ُ
خلاف الأصوب  أنَّ  إلى  بعد  فيما  اجتهاده  به  أدى  ولو  به،  حكم  الذي 

 أمره أنْ يأخذ بما يراه أعدل وأصوب في نظره فليتنبه. وكذا الحال في المفتي. المستقبل من  

فقوله   الكتاب  أما  والعقل،  والإجماع،  والسنة  الكتاب  من  ذلك  على  في   والدليل 

بدر   يوم  رْضِّ  قضية الأسرى 
َ ْ
الأ ي  فِّ نَ  خِّ

ْ
يُث ى  حَتَّ سْرَى 

َ
أ هُ 

َ
ل ونَ 

ُ
يَك نْ 

َ
أ  ٍ
ي  نَبِّ لِّ انَ 

َ
ك رِّيدُونَ مَا 

ُ
ت

يمٌ ) ُ عَزِّيزٌ حَكِّ
َّ

 وَاللَّ
َ
رَة خِّ

ْ
 يُرِّيدُ الآ

ُ يَا وَاللََّّ
ْ
ن مْ 67عَرَضَ الدُّ

ُ
ك سَّ

َ َ
ِّ سَبَقَ لم

َّ
نَ اللَّ تَابٌ مِّ  كِّ

َ
وْلا

َ
(" ل

يمٌ ) ابٌ عَظِّ
َ
مْ عَذ

ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
يمَا أ  ( الأنفال. 68فِّ

  عتابا له   حكم فيهم باجتهاده قبل نزول الو ي عليه، ونزلت الآيتان  فإنَّ رسول الله  

ه   تِّ مَّ
ُ
بعد ذلك، ولم يأمره الحق سبحانه وتعالى بالرجوع عن ذلك الحكم؛ بل أباح له ولأ

الغنائم،  الانتفاع يمٌ  بتلك  رَحِّ فُورٌ 
َ
غ  َ

َّ
نَّ اللَّ إِّ  

َ قُوا اللََّّ وَاتَّ بًا  ِّ
ي 
َ
ط  

ً
لا

َ
حَلا مْتُمْ  نِّ

َ
غ ا  مَّ مِّ وا 

ُ
ل
ُ
ك
َ
ف

ا لم يأمره بالرجوع لم   ه به، ولنفذه  الأنفال، ولو كان الرجوع واجبا عليه لأمر   (69)
َّ
ولم

 حُكمَه فدل على عدمه. والأمثلة على ذلك من كتاب الله كثيرة.   يَرُدَّ 
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لم يدخل في الخطاب بإرادة عرض الدنيا ولا في    ولا ينافي ذلك على رأي من قال أنه  

أصحابه   موافقة  على  عتابه  فالمراد  الخطاب  في  وإن دخل  فإنه  قبول  عل  غيبتها،  ى 

 وبيان أنَّ الراجح أن يختار القتل نفعا للإسلام.   ،الاثخانالفداء قبل 

 وَْ يٌ يُوَ ى  قال القطب في التيسير تفسير قوله 
َّ

لا نْ هُوَ إِّ  ( من سورة النجم. 4) إِّ

ى   -    -"... والصحيح جواز اجتهاده ووقوعه لقوله   سْرَى حَتَّ
َ
هُ أ

َ
ونَ ل

ُ
نْ يَك

َ
ٍ أ
ي  نَبِّ انَ لِّ

َ
مَا ك

رْضِّ ...  
َ ْ
ي الأ نَ فِّ خِّ

ْ
وا  وقوله     يُث

ُ
ينَ صَدَق ذِّ

َّ
كَ ال

َ
نَ ل بَيَّ

َ
يَت ى  هُمْ حَتَّ

َ
ل تَ 

ْ
ن ذِّ

َ
مَ أ لِّ ُ عَنْكَ 

َّ
عَفَا اللَّ

ينَ ) بِّ اذِّ
َ
ك
ْ
مَ ال

َ
عْل

َ
 . التوبة ( 43وَت

بَ    على استبقاء أسرى بدر بالفداء، وع  عُوتِّ
ُ
هم في التخلف عن  لى الإذن لمن ظهر نفاق

  292غزوة تبوك.  

بأن   بالو ي  اليقين  على  قادر  أنه  المانع  وحجة  و ي،  عن  فيما صدر  العتاب  يكون  ولا 

الرأي والحرب   في  بالجواز والوقوع  في قدرته، وقيل  إنزال الو ي ليس  بأنَّ  ينتظره، ورد 

  293فقط؛ جمعا بين الادلة ، وبسط ذلك في أصول الفقه. 

   عَفَا اُلله عَنْك    وقال في الهيميان تفسير قوله تعالى  
َّ

  كناية عن أنه فعل ما ينبغي ألا

هُمْ   يفعله وهو الإذن لهم فى القعود، كما بينه بقوله:  
َ
تَ ل

ْ
ن مَ أذِّ وهذا عتابٌ وزجرٌ عن   لِّ

والإكرام   اللطف  ذنبٌ، وذلك من  الأولى لا  العفو، وذلك عتاب على ترك  بعد  المعاودة 

بمكان، بدأ بالعفو قبل ذكر ما عنه العفو، وقال عمرو بن ميمون الأودي: صدع رسول  

 

مْ   -1 هِّ نِّ
ْ
أ
َ
بَعْضِّ ش وكَ لِّ

ُ
ن
َ
ئْذ

َ
ا اسْت

َ
ذ إِّ

َ
ثم أنزل الله بعد ذلك الرخصة للمؤمنين خاصة دون المنافقين: } ف

نْهُمْ { النور:  تَ مِّ
ْ
ئ ن شِّ

َ
ِّ
 
ن لم

َ
ذ
ْ
أ
َ
عَفَا  الكريمة.-محكم الهواري للآية :. انظر تفسير الشيخ هود بن 62ف

ُ عَنْكَ 
َّ

 من سورة التوبة.    43اللَّ

ط الأولى وزارة  29-28ص14وانظر نفس النص تقريبا في الهيميان ج   ،التيسير المرجع أعلاه -2

 التراث القومي والثقافة سلطنة عمان. تفسير الآية المذكورة.
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الفداء،   الله   فى  بدر  أسارى  وأمر  بش يء: هذه  فيهما  يؤمر  أن  فى قضيتين دون  برأيه 

 ه الله فيهما.فعاتب

، وفائدته تأكيدُ   بعد حصولِّ   وليس العتابُ 
ً
الزجر    العفو مستحيلا، بل مستعمل كثيرا

ر فى قبره أو  ِّ
 
والتوقيف على عين لا عن العفو، كما يعاتب السعيد يوم القيامة، وقد بُش

  294."  يعند موته بالجنة، ذلك هو الذى ظهر ل

نة فقد أخرج الإمامُ الربيع بس  ا السُّ  عَنِّ ابْنِّ وأمَّ
َ
مَة رِّ

ْ
ك ى بْنِّ دَاوُدَ عَنْ عِّ

َ
عْل

َ
نده: عَنْ عَبْدِّ الأ

  ِّ
َّ

اسٍ عَنْ رَسُولِّ اللَّ الَ:  عبَّ
َ
مَاء    ق ى السَّ

َ
ل دْرِّ إِّ

َ
ق
ْ
ةِّ ال

َ
يْل
َ
ي ل  فِّ

ً
دَة  وَاحِّ

ً
ة
َ
هُ جُمْل

ُّ
ل
ُ
قُرْآنُ ك

ْ
زِّلَ ال

ْ
ن
ُ
"أ

انَ رَسُولُ 
َ
ى جَمَعَهُ"...وَك نْهُ، حَتَّ زَلَ مِّ

ْ
ن
َ
يْئًا أ

َ
رْضِّ ش

َ
ي الأ  فِّ

َ
ث نْ يُحْدِّ

َ
رَادَ أ

َ
ا أ

َ
ذ  إِّ

َّ
انَ اللَّ

َ
يَا، وك

ْ
ن   الدُّ

  ِّ
َّ

لُ   اللَّ زِّ
ْ
يَن
َ
ةِّ ف يَّ ضِّ

َ
ق
ْ
ال ي بِّ مَ يَقْض ِّ

ْ
لُ حُك ضَاءَهُ، وَيَسْتَقْبِّ

َ
 يَرُدُّ ق

َ
لا

َ
، ف هِّ ضَائِّ

َ
فِّ ق

َ
لا خِّ قُرْآنُ بِّ

ْ
 ال

." ح  قُرْآنِّ
ْ
 16ال

رُوها، فإن    فقال النبي    حديث واقعة اللعان بين هلال بن أمية وزوجه وفيه..  : أبْصِّ

جَ 
َّ
دَل

َ
خ يَتَيْن، 

ْ
ل
ْ
الأ سَابغَ   ، عَيْنَيْنِّ

ْ
ال أكحل  به  فهو    جاءتْ  يْن، 

َ
اق سحماء،  السَّ بن  لشريك 

 عز وجل لكان لي ولها   : فجاءت به كذلك، فقال النبي 
 

 "لولا ما مض ى من كتاب اللَّ

نٌ."  
ْ
  295شأ

 

 القومي والثقافة سلطنة عمان.ط الأولى وزارة التراث  149-146ص7الهيميان ج -1

ينَ   أخرجه البخاري باب    -295 بِّ اذِّ
َ
ك
ْ
نَ ال ِّ

َ
هُ لم نَّ ِّ إِّ

َّ
الِلّ هَادَاتٍ بِّ

َ
رْبَعَ ش

َ
هَدَ أ

ْ
ش

َ
نْ ت

َ
ابَ أ

َ
عَذ

ْ
 عَنْهَا ال

ُ
   (8)وَيَدْرَأ

. وابن  2256، ومسلم وأبو داود في اللعان ح  4470من سورة النور ح ورِّ
نْ سُورَةِّ النُّ ، والترمذي بَاب وَمِّ

ماجة اللعان، والبيهقي السنن الكبرى المذيل بالجوهر النقي باب الدليل على أن لغلبة الأشباه تأثيرا  

 .15685ح 393ص 7والقذف باب الزوج يقذف امرأته ج ،21813ح266ص 10ج  الأنساب،فى 
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نٌ"   وفي رواية: لو لا الأيمانُ 
ْ
 296لكان لي ولها شأ

لم يرد قضاءه مع وضوح الأمر في ذلك. وإنما قال: لولا ما مض ى من    فإنَّ رسولَ الله  

نٌ" ناصًا بذلك على مض ي القضاء الذي قض ى به.  
ْ
 عز وجل لكان لي ولها شأ

 
 كتاب اللَّ

نَحْ    وقوله هُ بِّ
َ
يَ ل ض ِّ

ْ
ق
َ
أ
َ
نْ بَعْضٍ ف هِّ مِّ تِّ

حُجَّ حَنُ بِّ
ْ
ل
َ
مْ أ

ُ
عَلَّ بَعْضُك

َ
يَّ وَل

َ
ل مُونَ إِّ تَصِّ

ْ
خ

َ
مْ ت

ُ
ك نَّ وٍ إِّ

هُ 
َ
عُ ل

َ
ط

ْ
ق
َ
مَا أ نَّ إِّ

َ
يْئًا ف

َ
نْهُ ش  مِّ

ْ
ذ
ُ
خ
ْ
لا يَأ

َ
يهِّ ف خِّ

َ
ِّ أ
نْ حَق  يْءٍ مِّ

َ
ش  هُ بِّ

َ
ل ضَيْتُ 

َ
مَنْ ق

َ
نْهُ ف سْمَعُ مِّ

َ
ا أ مَّ  مِّ

  " ارِّ
نَ النَّ  مِّ

ً
عَة

ْ
ط  297قِّ

حث المتقاضين إلى   ولوكان الرجوع واجبا لأمَرَ المتقاضين بالرجوع إليه، ولكنَّ الرسولَ  

أنه مراقبة الله عز   يعلم  الذي  الباطل، وأوجب على  والتخلي عن  للحق  والرجوع  وجل 

ل حراما كما    ،حكم له بش يء لاحق له فيه أن يتخلى عنه ويرده لصاحبه  وأنَّ حكمه لا يُحِّ

 
َ
عُ ل

َ
ط

ْ
ق
َ
مَا أ نَّ إِّ

َ
يْئًا؛ ف

َ
نْهُ ش  مِّ

ْ
ذ
ُ
خ
ْ
لا يَأ

َ
يهِّ ف خِّ

َ
ِّ أ
نْ حَق  يْءٍ مِّ

َ
ش  هُ بِّ

َ
ضَيْتُ ل

َ
مَنْ ق

َ
هُ لا يحرم حلالا" ف

" وأنَّ حكمه   ارِّ
نَ النَّ  مِّ

ً
عَة

ْ
ط حَنُ   قِّ

ْ
ل
َ
مْ أ

ُ
عَلَّ بَعْضَك

َ
على حسب الظاهر من الخصومة " وَل

 

الأزواج /ح    -2 باب من يلاعن من  البيهقي  اللعان ح    395ص7ج15687أخرجه   ،2258وابو داود 

ابن   مسند  قرطبة    ،2131ح  283ص1جعباس،  واحمد  مؤسسة  الأجزاء:    –ن/  عدد  . 6القاهرة 

 المذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها.

وابو داود باب في قضاء القاض ي    ،588م حاخرجه الإمام الربيع في المسند الصحيح كتاب الأحكا  -3

أخطأ ج     ، إذا  بالحق  القضاء  في  الترغيب  باب  الموطأ  في  ومالك  ماجة  وابن   ،719ص  2والبيهقي 

تحقيق: مصطفى عبد    8708ح  ،616ص4و ج  482وص  ،272ص2ج2981والحاكم في المستدرك ح

ما يقطع القضاء وفي الحكم    يوالنسائ  ،سلمةوالطبراني في الكبير والترمذي حديث ام    ،القادر عطا

والبخاري    ،وفي تفسير قوله تعالى "ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون" الصافات  ،بالظاهر

اليمين  البينة بعد  الرسول    ،باب من أقام    بالظاهر الحكم  في  ومسلم    ،وفي الغصب  ،وفي مرض 

 وغيرهم. 4570
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نْهُ" ولنا في رسول الله   سْمَعُ مِّ
َ
ا أ مَّ نَحْوٍ مِّ بِّ هُ 

َ
ل يَ  ض ِّ

ْ
ق
َ
أ
َ
نْ بَعْضٍ ف هِّ مِّ تِّ

حُجَّ أسوة حسنة    بِّ

ه نقتدي وبهداه نهتدي.  بِّ
َ
 ف

 بْ  ومنها:
ُ
مَة

َ
ق
ْ
نْ حَضْرَمَوْتَ  ما رواه عَل الَ: جَاءَ رَجُلٌ مِّ

َ
يهِّ ق بِّ

َ
ي  عَنْ أ حَضْرَمِّ

ْ
لِّ بْنِّ حُجْرٍ ال نُ وَائِّ

  ِّ
َّ

ى رَسُولِّ اللَّ
َ
ل  إِّ

َ
نْدَة نْ كِّ رْضٍ    وَرَجُلٌ مِّ

َ
ى أ

َ
ي عَل بَنِّ

َ
ل
َ
ا غ

َ
نَّ هَذ ِّ إِّ

َّ
: يَا رَسُولَ اللَّ يُّ حَضْرَمِّ

ْ
الَ ال

َ
ق
َ
ف

يَ   هِّ يُّ  نْدِّ كِّ
ْ
ال الَ 

َ
ق
َ
ف ي  بِّ

َ
لأِّ تْ 

َ
ان
َ
يُّ  ك بِّ

النَّ الَ 
َ
ق
َ
ف حَقٌّ  يهَا  فِّ هُ 

َ
ل يْسَ 

َ
ل زْرَعُهَا 

َ
أ ي  يَدِّ ي  فِّ ي  رْض ِّ

َ
  أ

يْسَ يُبَ 
َ
رٌ ل اجِّ

َ
هُ ف نَّ ِّ إِّ

َّ
الَ: يَا رَسُولَ اللَّ

َ
ق
َ
ينُهُ. ف كَ يَمِّ

َ
ل
َ
الَ: ف

َ
. ق

َ
الَ: لا

َ
 ق

ٌ
نَة ِّ

كَ بَي 
َ
ل
َ
ِّ أ
ي  حَضْرَمِّ

ْ
ل ي مَا  لِّ الِّ

الَ 
َ
ق
َ
يْءٍ. ف

َ
نْ ش  عُ مِّ

يْسَ يَتَوَرَّ
َ
 ل
َ
ف

َ
كَ... "  حَل لِّ

َ
 ذ

َّ
لا نْهُ إِّ كَ مِّ

َ
يْسَ ل

َ
  298: ل

  ِّ
َّ

نْدَ رَسُولِّ اللَّ نْتُ عِّ
ُ
الَ: ك

َ
حَدُهُمَا    وفي أخرى ق

َ
الَ أ

َ
ق
َ
رْضٍ ف

َ
ي أ مَانِّ فِّ تَصِّ

ْ
نِّ يَخ

َ
اهُ رَجُلا

َ
ت
َ
أ
َ
ف

يُّ  نْدِّ كِّ
ْ
سٍ ال يْسِّ بْنُ عَابِّ

َ
ق
ْ
 ال

ُ
ةِّ وَهُوَ امْرُؤ يَّ لِّ جَاهِّ

ْ
ي ال ِّ فِّ

َّ
ي يَا رَسُولَ اللَّ رْض ِّ

َ
ى أ

َ
زَى عَل

َ
ت
ْ
ا ان

َ
نَّ هَذ   إِّ

ا 
َ
تُكَ ق

َ
ن ِّ
هُ بَي 

َ
الَ ل

َ
ق
َ
 بْنُ عَبْدَانَ ف

ُ
يعَة صْمُهُ رَبِّ

َ
الَ  وَخ

َ
هَبُ ق

ْ
ا يَذ

ً
ذ الَ إِّ

َ
ينُهُ ق الَ يَمِّ

َ
 ق
ٌ
نَة ِّ

ي بَي  يْسَ لِّ
َ
لَ ل

 ِّ
َّ

الَ رَسُولُ اللَّ
َ
 ق

َ
ف يَحْلِّ امَ لِّ

َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
الَ ف

َ
كَ ق لِّ

َ
 ذ

َّ
لا كَ إِّ

َ
يْسَ ل

َ
َ  ل

َّ
يَ اللَّ قِّ

َ
ا ل
ً
المِّ
َ
رْضًا ظ

َ
عَ أ

َ
تَط

ْ
مَنْ اق

 

البيهقي باب الرجلين يتنازعان    ،3105الصحيحين ح  الحميدي الجمع بين    3623ابو داود ح    -298

ف يتنازعان  وما  ج  يالمال  أحدهما  ف21744ح  254ص10يد  شيئا  يتداعيان  المتداعيين  يد    يوباب 

في مسنده من حديث وائل بن حجر    ،21754ح  255ص    10أحدهما ج أحمد   18384و أخرجه 

ليس   قال  من  باب  بعلمه    للقاض يوالبيهقي  يقض ى  باب   21008أن  الكبرى  في  والنسائي 

الوارث  ،5989ح284ص3الألد/ج يمين  في مسنده وأبو    ،6002ح  288ص3ج  ،وباب كيف  عوانة 

و باب الخبر الموجب الحكم    48ص4ج  5981بيان ذكر التشديد فيمن حلف بعد العصر كاذبا ح  

ج الش يء  مسنده    6464-6463ح  189ص4بأصل  في  ب  4477والبزار  جمسند   145ص   2ريدة 

 وغيرهم.   375ح   1ج ،ومسلم في وعيد من اقتطع حق مسلم بيمينه ،والطحاوي في المشكل 
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ضْبَانُ. 
َ
يْهِّ غ

َ
يَامَةِّ وَهُوَ عَل قِّ

ْ
  دَ عْ بَ   أنَّ   الرسول    بيانُ   :الشاهد من هذا  299عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ ال

الرسول    الحكمِّ  له  لقال  النظر مرة أخرى  ذلك، ولوكان يجوز  إلا  له  ليس  إذا   هذا 

كَ" وقد   وجدت بينة فأعد الدعوى، ولكنْ حَسَم الرسول   لِّ
َ
 ذ

َّ
لا كَ إِّ

َ
يْسَ ل

َ
الأمرَ بقوله:" ل

مَ له بالبينة ثم علمها    اختلف الفقهاء في ذلك قال مالك في "المدونة": إن 
ْ
ل استحلفه ولا عِّ

 قبلت وقض ي له بها، وإن علمها فتركها فلا حق له.  

وقال ابن أبي ليلى: لا تسمع البينة بعد الرضا باليمين، واحتج بأنه إذا حلف فقد برئ  

 وإذا برئ فلا سبيل عليه، وتعقب بأنه إنما يبرأ في الصورة الظاهرة لا في نفس الأمر.

الحق أحق من قضائي، وعن شريح   ببينة،  يأتي  ادعى قضائي فهو عليه حتى  قال: من 

 الحق أحق من يمين فاجرة. وذكر ابن حبيب في "الواضحة" بإسناد له عن عمر قال:

  300"البينة العادلة خير من اليمين الفاجرة" 

المذهب في  موجود  تسمع  ،  والخلاف  لا  العمل:  عليه  انفصال  والذي  بعد  الدعوى 

 الخصومة باليمين، عملا بالحديث المتقدم.

، قال النور السالمي في جواباته" إذا انفصلت الخصومة بوجه حكمٍ فلا ترجع القهقرى  

سمع بعدها بينة
ُ
سمع ما لم يهدرها، وهؤلاء يقولون: إن   :وقيل  ،فإذا أخذ يمينه فلا ت

ُ
ت

تَه  يالقاض 
َ
ن ِّ
ر بَي   كثر من قولهم، والذي أراه الآنَّ أنَّ وأظنه الأ  .لا يحلفه له إلا بعد أن يَهدِّ

جعل اليمين عوض البينة من     يلدعوى لا تعاد، والبينة بعد اليمين لا تسمع، والنبا

 

أن   للقاض يوالبيهقي باب: من قال ليس  18384أخرجه أحمد في مسنده من حيث وائل بن حجر    -1

والطحاوي في   145ص  2مسند بريدة ج4477عوانة في مسنده والبزار  وأبو    21008يقض ي بعلمه ح  

 لمشكل وانظر المراجع السابقة. ا

ين ( ج  -2 يَمِّ
ْ
نَة بَعْد ال ِّ

بَي 
ْ
امَ ال

َ
ق
َ
نْ أ وابن بطال كتاب   ن دار المعرفة.288ص5انظر فتح الباري ) بَاب مِّ

 .69ص8الشهادات ج
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غير أن يذكر الإهدار "شاهداك أو يمينه" وبهذا تنحسم الدعاوى وتنسد الخصومات، 

، لأن اليمين عندهم عوض عن البينة إن عدمت  ؛ وإنما اشترطوا الإهدار حزما واحتياطا

فه وجدها  أنَّ   ي فإذا  ذاك  من  فيظهر  تنعدم،  وجه   لم  هذا  موقعها،  تقع  لم  اليمين 

 301المشترطين للإهدار والله أعلم.

ا الإجماع؛ فإجماع أهل العلم على عدم جواز نقض حكم الحاكم الجائز له الحكم  وأمَّ

 . في المختلف فيه ما كان موافقا للحق

ا الدليل العقلي فلو جاز الرجوع للحاكم عن حكم جرى وفق أصول التقاض ي فلا  وأمَّ

جاء   بحكم  حاكم  حكم  فكلما  فوض ى،  الأمر  ولصار  حكم،  ينتهي  ولا  أمر،  يستقيم 

الخصم الآخر يدعي الظلم في الحكم والجور عليه في القضاء، وصار الأمر في دوران لا  

ا كان هذا الأمرُ غيرَ مُمْكن دل على ينتهي إلى الأبد، وهذا مالم يرده  
َّ َ
الشارع الحكيم، ولم

 عدم جوازه شرعا.  

بعد فهم الدعوى وسماع الأدلة والتحقق في   ة حقها؛هذا كله فيما إذا أعطى الخصومَ 

 
َّ
الأدل ووزن  ماالبينات  وفهم  متعارضة   ة  وبينات  متضادة  حجج  من  الخصوم  يعرضه 

أصول الشريعة وقواعد القضاء، مع التجرد  ووضع كل في موضعه المناسب له حسب  

الحاكم  أنزل  فإذا  الخصومة،  مجريات  على  تؤثر  التي  والشوائب  العواطف  من  التام 

 
ُ
 حكمه على تلك الأصول ووضع ك
ًّ

حترام حكمه ولا يصح نقضه. إلا  ا في موضعه وجب  لا

حجية فإن خالف ذلك فلا    ،إذا خالف أحد الأصول الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع 

 له لمصادمة شرع الله عز وجل.

 

الثمين ج  -1 العقد  السالمي  الدين  الأولى.355ص4نور  ج  ط  /ن/   2010ط  486ص    2الجوابات  م 

 مكتبة نور الدين بدية. 
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 فإن تغير اجتهادُ 
ُ
وِّ ما بنى عليه حكمَ   الأعدل غيرُ   رأى أنَّ  ه بحيث

َ
وجب    ،يَتْ عندهه لأدلة ق

 عليه الرجوع إلى الأعدل في مستقبل أمره لا فيما مض ى من حكمه. 

   
ُ
الواقعة كانتِّ  إذا  ما  ذلكَ  ن  مِّ من  ويُستثنى  وكانت  ه،  نفسِّ بالمجتهدِّ   

ً
الأمور متعلقة

ٍ ففعل، أو رأى أنَّ 
المستدامة كما إذا رأى جواز تزويج الصبية أو جواز التزويج بغير ولي 

ا بلفظ واحد لا يقع إلا واحدة أو نحو ذلك، فعمل بما رأى، ثم رأى بعد ذلك  
ً
الطلاق ثلاث

 أنَّ ذلكَ العمل فعل حرامٌ؛ لزمه أن يترك زوجته.. وهكذا في أمثالها.  

السا النورُ  الطلعة  لمي  قال  في   :في  إلا  المجتهد  حكم  يبطل  لا  أنه  المقام  "....حاصلُ 

ا   حالتين: إحداهما: إذا خالف في حكمه اجتهاده، والأخرى: إذا خالف حكم الله فيها، أمَّ

في غير ذلك ،فلا يصح نقض حكم حاكم كان قد حكم به عن اجتهاد ونظر؛ لأن ذلك هو 

زنا نق  ه، ولأنه لو جو  ض ذلك الحكم باجتهادٍ آخر؛ جاز نقض ذلك الاجتهاد الواجب في حق 

المتأخر باجتهادٍ آخر، ثم كذلك في كل اجتهاد لا إلى غاية، فتفوت بذلك مصلحة نصب  

 الحاكم.

 الأصم في ذلك فإنه إنما كان بعد انعقاد الإجماع، على أنه لا ينقض الحكم  
ُ
ا خلاف أمَّ

 باجتهاد آخر، فلا يعتد  بخلافه، والله أعلم، ثم قال: 

فَعَلْ         
َ
ى الجَوَازَ يَوْمًا ف

َ
نْ رَأ لْ   وَإِّ

َ
حَظ

ْ
عْلُ ان الفِّ

َ
 ف

َ
ى الحُرْمَة

َ
مَّ رَأ

ُ
 ث

أي إذا اجتهد المجتهد في حادثة، فرأى جوازها فعمل به، ثم تغير اجتهاده فرأى أنها حرام، 

فإنه يحجر عليه الإقامة على ذلك الفعل، مثال ذلك: إذا رأى جواز تزويج الصبية أو 

ا بلفظ واحد لا يقع إلا واحدة أو  
ً
ٍ ففعل، أو رأى أن الطلاق ثلاث

جواز التزويج بغير ولي 

مل بما رأى، ثم رأى بعد ذلك أن ذلك العمل فعل حرامٌ؛ لزمه أن يترك نحو ذلك، فع

زوجته، وهذا مبنيٌّ على القول: بأن الاجتهاد ينقض الاجتهاد، وهو الصحيح؛ لأن الاجتهاد  

د به المجتهد  الأول لا يكون عندنا بمنزلة الحكم حتى لا يصح نقضه، وإنما هو حكم تعب 
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 في جواز انتقال  في ذلك الحال، فإذا رأى أن الر 
َ
ريَة د بذلك الغير، ولا مِّ اجح غيره، فقد تعب 

ر الأحوال.   د بتغي   التعب 

لا ينقض به الاجتهاد الأول، وإنما يلزمه العمل به في مستقبل وقيل: إنَّ الاجتهاد الآخر  

الأوقات فقط، أي فيما ابتدأه من بعد لا في استمراره، ومحل  النزاع إنما هو في الأشياء  

في المست باجتهاده  عمل  من  فإنه  الماضية،  الأعمال  في  لا  بالزوجات،  كالاستمتاع  دامة، 

ا، وكذلك  
ً
فاق

 
ر فيه اجتهاده ات صحة الوضوء أو الصلاة أو الحج لا يلزمه قضاؤه، وإن تغي 

لق زوجته الصغيرة، أو ماتت معه أو نحو ذلك؛ فإنه لا إثم 
 
ر اجتهاده بعد أن ط من تغي 

ب ه 
َ
عَل

َ
ف فيما  ا  عليه  أمَّ خاصة،  المستدامة  الأشياء  في  فالخلاف  ا، 

ً
اتفاق الأول  اجتهاده 

 302الأعمال المستأنفة فلا خلاف أنه يجب عليه العمل باجتهاده فيها في حاله ذلك.." 

في أخرج البيهقي في سننه الكبرى،   والعقيلي في الضعفاء الكبير، والخطيب البغدادي؛ 

الَ  كتابه الفقيه والمتفقه، من طريق عبد ال
َ
يَادٍ ق دِّ بْنُ زِّ وَاحِّ

ْ
نَا عَبْدُ ال

َ
ث واحد بن زياد"... حَدَّ

ى  ونَ فِّ
ُ
قُول

َ
تُ: ت

ْ
ل
ُ
الَ: ق

َ
اكَ ق

َ
الَ وَمَا ذ

َ
 ق

ً
ة
َ
اسِّ وَضُحْك ى النَّ ا فِّ

ً
يث مْ حَدِّ

ُ
رْت هُ صِّ

َ
تُ ل

ْ
قُل

َ
رَ ف

َ
يتُ زُف قِّ

َ
ل

ئْتُمْ إِّ  . وَجِّ بُهَاتِّ الشُّ حُدُودَ بِّ
ْ
هَا: ادْرَءُوا ال ِّ

 
ل
ُ
يَاءِّ ك

ْ
ش
َ
بُهَاتِّ  الأ الشُّ امُ بِّ

َ
ق
ُ
تُمْ: ت

ْ
قُل

َ
حُدُودِّ ف

ْ
مِّ ال

َ
عْظ

َ
ى أ

َ
ل

  ِّ
َّ

الَ رَسُولُ اللَّ
َ
تُ ق

ْ
ل
ُ
اكَ؟ ق

َ
الَ: وَمَا ذ

َ
ِّ   ق

 
ن إِّ
َ
الَ: ف

َ
هِّ ق تُمْ يُقْتَلُ بِّ

ْ
قُل

َ
رٍ." ف افِّ

َ
ك نٌ بِّ  يُقْتَلُ مُؤْمِّ

َ
 ي :" لا

دْ رَجَعْتُ عَنْهُ.  
َ
ى ق ِّ

 
ن
َ
 أ
َ
اعَة دُكَ السَّ هِّ

ْ
ش

ُ
 أ

ه -خطيب  الكلام لل  -قلتُ   : كان زفر بن الهذيل من أفاضل أصحابِّ أبي حنيفة، فلما حاجَّ

ن مُدع  تَّ في عضده بحجته، أشهده على رجعته، خيفة مِّ
َ
عبد الواحد في مناظرته، وف

يدعي ثباته على قوله الذي سبق منه، بعد أن تبين له أنه زلة وخطأ، وكذلك يجب على 

له، ولا يحمله اللجاج والجدل على التقحم كل من احتج عليه بالحق أن يقبله، ويسلم  

 

 مكتبة نور الدين بدية. 1ط440ص2ور الدين السالمي طلعة الشمس مرجع سابق جن -1
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ا هُوَ   في الباطل مع علمه به، قال الله تعالى:  
َ
ذ إِّ

َ
هُ ف

ُ
يَدْمَغ

َ
لِّ ف بَاطِّ

ْ
ى ال

َ
ِّ عَل

حَق 
ْ
ال  بِّ

ُ
ف قْذِّ

َ
بَلْ ن

فُونَ  صِّ
َ
ا ت مَّ وَيْلُ مِّ

ْ
مُ ال

ُ
ك
َ
قٌ وَل  303الأنبياء.   (18)زَاهِّ

في  جأمير حاولابن   الحاكم ومتى   : كلامٌ (التقرير والتحرير)؛  الكلام على حكم  في  نفيس 

 -يجوز نقضه من جملته:

 

 سير  والذهبي  ،16347ح  31ص8البيهقي السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي ج -2

مؤسسة الرسالة    الناشر:مجموعة محققين بإشراف شعيب الأرناؤوط  37ص 15أعلام النبلاء ج

 "... ِّ
ص   مَعَ النَّ

ً
افا

َّ
مُ وَق وْن العَالِّ

ُ
ا يَك

َ
ذ
َ
تُ: هَك

ْ
ل
ُ
 وقال: ق

)و  مهدي،  بن  أحمد  بن  ثابت  بن  علي  بن  أحمد  بكر  أبو  البغدادي  الفقيه  463-392الخطيب  هـ 

هـ. "فصل  1417سنة    بالسعودية،ن/ دار ابن الجوزي    العزازي،   والمتفقه بتحقيق عادل بن يوسف

بُو   حجر الفتح وصححه "باب لا  " وابنالسكوت عن الجواب
َ
رَ أ

َ
ك
َ
ت: وَذ

ْ
ل
ُ
يقتل مسلم بكافر" وقال: ق

د بْن   وَاحِّ
ْ
سْنَدَ عَنْ عَبْد ال

َ
أ
َ
صْحَابه ف

َ
وْل أ

َ
هُ رَجَعَ عَنْ ق

نَّ
َ
أ رَ 

َ
زُف يح عَنْ  سَنَدٍ صَحِّ بِّ ت  عُبَيْد 

ْ
ل
ُ
الَ: ق

َ
زِّيَاد ق

يْهَ 
َ
دَمْتُمْ عَل

ْ
ق
َ
أ
َ
بُهَات ف مِّ الشُّ

َ
عْظ

َ
ى أ

َ
ل ئْتُمْ إِّ جِّ

َ
بُهَاتِّ ف الشُّ حُدُود بِّ

ْ
 ال

ُ
دْرَأ

ُ
ونَ ت

ُ
قُول

َ
مْ ت

ُ
ك نَّ رَ إِّ

َ
زُف مُ  لِّ سْلِّ

ُ ْ
لتُمْ{ "الم

ُ
ا }وق

ا.." فتح البا
َ
ي رَجَعْت عَنْ هَذ ِّ

 
ن
َ
يَّ أ

َ
هَدْ عَل

ْ
اش

َ
الَ: ف

َ
"، ق رِّ افِّ

َ
ك
ْ
ال . ويؤيد  262ص12ري المرجع السابق يُقْتَل بِّ

 ،15/794هذا المبدأ رواية " اقبل الحق ممن أتاك به.." الحديث، ذكره المتقي الهندي في "كنز العمال"  

رقم  1/433والديلمي.   في    ،1762،  وهو  مسعود،  وابن  عباس  ابن  عن  الجامع،  في  والسيوطي 

ابن مسعود   الخطاب" عن  بمأثور  بدون   "الفردوس  ـ  موس ى    سند، وعهد عمر    فذكره  لابي 

نَّ  إِّ
َ
حَقَّ ف

ْ
عَ ال رَاجِّ

ُ
نْ ت

َ
ك، أ دِّ

ْ
رُش يهِّ لِّ يتَ فِّ فْسَك، وَهُدِّ

َ
يهِّ ن ضَيْتَهُ رَاجَعْتَ فِّ

َ
ضَاءٌ ق

َ
 يَمْنَعُك ق

َ
  الأشعري: لا

في   البيهقي  " أخرجه  لِّ بَاطِّ
ْ
ال ي  فِّ ي  مَادِّ

التَّ نْ  مِّ يْرٌ 
َ
خ  ِّ

حَق 
ْ
ال  

ُ
وَمُرَاجَعَة يمٌ،  دِّ

َ
ق حَقَّ 

ْ
وفي معرفة    ى الصغر ال

باب ما على الحاكم في الخصوم، والكبرى باب من اجتهد ثم رأى أن اجتهاده خالف   ،السنن والآثار

السبل   القاض ى على المقض ى له والمقض ى عليه، والمناوي في  أو إجماعا، و باب لا يحيل حكم  نصا 

إلى أبي موس ى الأشعري، والخطيب    كتاب القضاء، والدار قطني  في الأقضية والأحكام كتاب عمر  

الخفاء، البغدادي   كشف  في  العجلوني  و  الحسنة،  المقاصد  في  السخاوي  و  ه،   
والمتَفَقِّ الفقيه  في 

 والمتقي الهندي في كنز العمال وغيرهم.  
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ةِّ 
َ
ث

َ
لا
َّ
الث صُولِّ 

ُ ْ
الأ هِّ  هَذِّ حَدِّ 

َ
أ ولِّ 

ُ
دْل

َ
لمِّ عَارِّضُ 

ُ ْ
الم يهِّ  فِّ دُ  جْتَهِّ

ُ ْ
الم يَقُولَ  نْ 

َ
أ لٍ  ائِّ

َ
ق لِّ مَّ 

ُ
ث ت: 

ْ
ل
ُ
"...ق

ا   : إمَّ
ُ
 يَنْفُذ

َ
ضَاءَ لا

َ
ق
ْ
ى إنَّ ال بَارِّهِّ حَتَّ ومِّ بَعْدَ اعْتِّ

ُ
حْك

َ ْ
تَابِّ  الم كِّ

ْ
نْ ال انَ مِّ

َ
ا ك

َ
ونَ مُعَارِّضًا لمِّ

ُ
نْ يَك

َ
أ

نْ  انَ مِّ
َ
وْ مَا ك

َ
أ  ، بُوتِّ

ُّ
رَ الث مُتَوَاتِّ كَ  لِّ

َ
ذ
َ
ةِّ ك

نَّ نْ السُّ انَ مِّ
َ
وْ مَا ك

َ
سُوخٍ، أ

ْ
يْرَ مَن

َ
ةِّ غ

َ
ل
َ

لا يَّ الدَّ قطعِّ

نْ   كِّ
َ
يهِّ ل  فِّ

كَّ
َ
 ش

َ
ا لا

َ
، وَهَذ ةِّ

َ
ل
َ

لا بُوتِّ وَالدَّ
ُّ
يَّ الث عِّ

ْ
ط

َ
ِّجْمَاعِّ ق

ْ
دِّ بُعْدٌ الإ جْتَهِّ

ُ ْ
نْ الم ا مِّ

َ
ي صُدُورِّ هَذ فِّ

رَادَ.
ُ ْ
ونَ الم

ُ
نْ يَك

َ
ي أ بَغِّ

ْ
 يَن

َ
لا

َ
فْرٌ، ف

ُ
هِّ ك نْ هَذِّ ٍ مِّ

ل 
ُ
فَةِّ ك

َ
ال
َ
لَ مُخ

َ
حْلا نَّ اسْتِّ

َ
يمٌ؛ لأِّ  عَظِّ

سَوَ  ةِّ 
َ
ل
َ

لا الدَّ يَّ  ِّ
ن 
َ
ظ  ، ةِّ

نَّ السُّ وْ 
َ
أ تَابِّ  كِّ

ْ
ال نْ  مِّ انَ 

َ
ك ا 

َ
لمِّ مُعَارِّضًا  ونَ 

ُ
يَك نْ 

َ
أ ا  مَّ  وَإِّ

ُ
ة نَّ السُّ تْ 

َ
ان
َ
ك اءٌ 

ي عَدَمِّ  ا فِّ
َ
، وَهَذ ةِّ

َ
ل
َ

لا وْ الدَّ
َ
، أ بُوتِّ

ُّ
يَّ الث ِّ

ن 
َ
انَ ظ

َ
ِّجْمَاعِّ مَا ك

ْ
نْ الإ وْ مِّ

َ
، أ

َ
وْ لا

َ
، أ بُوتِّ

ُّ
 الث

َ
ة يَّ عِّ

ْ
ط

َ
فَاذِّ   ق

َ
ن

رٌ.  اهِّ
َ
رٌ ظ

َ
ظ

َ
قًا ن

َ
ل
ْ
هِّ مُط مُعَارِّضِّ مِّ بِّ

ْ
حُك

ْ
 ال

 
ُ ْ
خِّ الم ايِّ

َ
مَش

ْ
ل عِّ لِّ جَامِّ

ْ
رُوحِّ ال

ُ
ي بَعْضِّ ش : وَفِّ

ً
ة
َ
ينَ جُمْل مِّ ِّ

د 
َ
 تَق

لٌ  ا بَاطِّ
َ
ِّجْمَاعِّ وَهَذ

ْ
ِّ وَالإ

ص  فِّ النَّ
َ

لا خِّ ى بِّ
نْ يُقْض َ

َ
نْهُ أ سْمٌ مِّ سَامٍ: قِّ

ْ
ق
َ
ةِّ أ

َ
ث

َ
لا
َ
ى ث

َ
قُضَاةِّ عَل

ْ
ضَاءُ ال

َ
ق

 . يْهِّ
َ
عَ إل ا رُفِّ

َ
قْضُهُ إذ

َ
قُضَاةِّ ن

ْ
نْ ال دٍ مِّ ِّ وَاحِّ

ل 
ُ
ك يزَهُ وَلِّ نْ يُجِّ

َ
حَدٍ أ

َ
يْسَ لأِّ

َ
 ل

سْمٌ مِّ  قْضُهُ.وَقِّ
َ
حَدٍ ن

َ
يْسَ لأِّ

َ
هُ وَل

ُ
ضَاؤ

َ
 ق

ُ
ا يَنْفُذ

َ
ي هَذ ، وَفِّ يهِّ فٍ فِّ

َ
تَل

ْ
عٍ مُخ ي مَوْضِّ يَ فِّ نْ يَقْض ِّ

َ
 نْهُ أ

فْسِّ  
َ
ي ن  فِّ

ُ
ف

َ
لا خِّ

ْ
ونُ ال

ُ
يْ يَك

َ
ضَاءِّ أ

َ
ق
ْ
 بَعْدَ ال

ُ
ف

َ
لا خِّ

ْ
يهِّ ال نُ فِّ

يْءٍ يَتَعَيَّ
َ

ش  يَ بِّ نْ يَقْض ِّ
َ
نْهُ أ سْمٌ مِّ وَقِّ

ضَاءِّ  
َ
ق
ْ
اضٍ ال

َ
ق إمْضَاءِّ  ى 

َ
عَل  

ُ
ف

َّ
يَتَوَق بَلْ  ونَ 

ُ
يَقُول وَبَعْضُهُمْ  هُ 

ُ
ضَاؤ

َ
ق  

َ
فَذ

َ
ن ونَ 

ُ
يَقُول بَعْضُهُمْ 

َ
ف

قْضُهُ، 
َ
ي ن انِّ

َّ
لث يْسَ لِّ

َ
يهِّ وَل فٍ فِّ

َ
تَل

ْ
ي مُخ ى فِّ

ض َ
َ
يَ ق انِّ

َّ
يَ الث اض ِّ

َ
ق
ْ
نَّ ال

َ
أ
َ
يرُ ك جَازَهُ جَازَ وَيَصِّ

َ
رَ إنْ أ

َ
آخ

ي بَ  انِّ
َّ
هُ الث

َ
ل
َ
بْط

َ
نْ أ فَى  وَإِّ

ْ
 يَخ

َ
اهُ لا

َ
رْن

َ
ك
َ
مَا ذ مِّ بِّ

ْ
ل عِّ

ْ
ةِّ ال

َ
تَهَى، وَبَعْدَ إحَاط

ْ
يزُهُ ان حَدٍ يُجِّ

َ
يْسَ لأِّ

َ
لَ، وَل

َ
ط

".... رِّ
َ
ظ يقِّ النَّ حْقِّ

َ
نْدَ ت رِّ عِّ

َ
ظ نْ النَّ لِّ مِّ

وَّ
َ ْ
سْمِّ الأ قِّ

ْ
ي ال   304 مَا فِّ

 

الناشر دار الفكر بيروت سنة   431ص3التقرير والتحبير لابن أمير الحاج، محمد بن محمد. ج -1

يدة تعرض لها فارجع إليها في أقسام م. مرجع سابق، وهنالك أمثلة كثيرة مف1996 -هـ 1417النشر 

 م. بيروت. 1996 -هـ 1417سنة النشر   432ص 3الجهل ج
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نُ 
َ
هِّ ل ضَ بِّ قِّ

ُ
وْ ن

َ
هُ ل نَّ

َ
هَادِّ لأِّ جْتِّ الاِّ ضُ بِّ

َ
 يُنْق

َ
هَادُ لا جْتِّ   "الاِّ

َّ
هَادٍ إلا نْ اجْتِّ هُ مَا مِّ

نَّ
َ
يْضًا لأِّ

َ
قْضُ أ ضَ النَّ قِّ

امُ .
َ
حْك

َ ْ
رُّ الأ سْتَقِّ

َ
 ت

َ
هُ لا نَّ

َ
ى أ

َ
ي إل ِّ

د 
َ
يُؤ

َ
سَلَ ف

ْ
سَل

َ
رَ وَيَت يَّ

َ
نْ يَتَغ

َ
 وَيَجُوزُ أ

 
ُ ْ
لِّ الم سَائِّ

َ ْ
ي الم مِّ فِّ حَاكِّ

ْ
مُ ال

ْ
ضُ حُك

َ
يُنْق  

َ
هُ لا نَّ

َ
أ ى 

َ
مَاءُ عَل

َ
عُل

ْ
فَقَ ال مَّ اتَّ

َ
نْ ث نَا  وَمِّ

ْ
ل
ُ
نْ ق يهَا وَإِّ دِّ فِّ جْتَهِّ

 
َ

رَ لا
َ
هَادٍ آخ اجْتِّ رَ بِّ

يَّ
َ
غ
َ
مَّ ت

ُ
هِّ ث هَادِّ اجْتِّ ي بِّ اض ِّ

َ
ق
ْ
مَ ال

َ
وْ حَك

َ
نٍ، وَل ِّ

يْرُ مُتَعَي 
َ
هُ غ نَّ

َ
دٌ لأِّ يبُ وَاحِّ صِّ

ُ ْ
ضُ  الم

َ
 يُنْق

نْهُ.  وَى مِّ
ْ
ق
َ
ي أ انِّ

َّ
انَ الث

َ
نْ ك لُ، وَإِّ

وَّ
َ ْ
 الأ

هُ 
َ
دَ ل جَدَّ

َ
ا ت

َ
هُ إذ نَّ

َ
يْرَ أ

َ
ضُ غ

َ
هُ يُنْق

َ
ال
َ
ينِّ ق يَقِّ

ْ
ال  بِّ

ُ
أ
َ
ط

َ
خ
ْ
هُ ال

َ
وْ بَانَ ل

َ
فِّ مَا ل

َ
لا خِّ ي بِّ انِّ

َّ
الث  بِّ

َّ
 يُعْمَلُ إلا

َ
  . لا

ى 
َ
إل يهَا  فِّ مْنَا 

َ
حَاك

َ
وَت ا، 

َ
ذ
َ
ك ي  فِّ  

ٌ
صُومَة

ُ
خ نَا 

َ
بَيْن انَ 

َ
ك  

َ
الا

َ
ق
َ
ف ي  اض ِّ

َ
ق
ْ
ال ى 

َ
إل صْمَانِّ 

َ
خ مَ  دَّ

َ
ق
َ
ت وْ 

َ
وَل

نَا بِّ 
َ
مَ بَيْن

َ
حَك

َ
نٍ ف

َ
لا

ُ
ي ف اض ِّ

َ
ق
ْ
يبُهُمَا  ال يلَ يُجِّ قِّ

َ
نْدَك ف يهَا عِّ مَ فِّ

ْ
حُك

ْ
 ال

َ
ف نِّ

ْ
سْتَأ

َ
نْ ن

َ
يدُ أ رِّ

ُ
ا ن نَّ كِّ

َ
ا ل

َ
ذ
َ
ك

  . لِّ
وَّ
َ ْ
مُ الأ

ْ
ي حُك نْعُ بَلْ يَمْض ِّ

َ ْ
صَحُّ الم

َ ْ
  305وَالأ

هُ 
َ
ق
َ
رْبَعَةِّ وَمَنْ وَاف

َ
ةِّ الأ مَّ ئِّ

َ
نْدَ الأ ةٍ" عِّ يَّ هَادِّ ةٍ اجْتِّ

َ
ل
َ
ي مَسْأ مٍ "فِّ مُ" حَاكِّ

ْ
ضُ حُك

َ
ي  "لا يُنْق سَاوِّ

َّ
لت مْ؛ لِّ

ي  فِّ سَبَقَ  مَا   
َّ
إلا  ، رْبَعَةِّ

َ
الأ ةِّ  مَّ ئِّ

َ
الأ هَبِّ 

ْ
مَذ ي  فِّ عٍ  اطِّ

َ
ق فَةِّ 

َ
ال
َ
مُخ بِّ ضَ  قِّ

ُ
ن  
َّ
لا وَإِّ  .

ن 
َّ
الظ بِّ مِّ 

ْ
حُك

ْ
ال ي  فِّ

ا
ً
فَاق ِّ

 
ات يُّ  دِّ الآمِّ رَهُ 

َ
ك
َ
وَذ دٌ  وَاحِّ يبَ  صِّ

ُ ْ
الم نَّ 

َ
أ  : ةِّ

َ
ل
َ
 306  مَسْأ

ْ
سَل

َّ
لت وَلِّ  ، حَابَةِّ الصَّ عَمَلُ  هُ  نَّ

َ
لأ سُلِّ  ؛ 

تَفُوتُ  
َ
ا، ف

َ
ذ
َ
قْضِّ وَهَك قْضُ النَّ

َ
جَازَ ن

َ
قْضُ ل وْ جَازَ النَّ

َ
 ل
ْ
؛ إذ مِّ حَاكِّ

ْ
صْبِّ ال

َ
 ن
ُ
حَة

َ
تَفُوتُ مَصْل

َ
ف

وْلِّ  
َ
، وَهُوَ مَعْنَى ق مِّ

ْ
حُك

ْ
ال ذٍ بِّ ئِّ

َ
ين وقِّ حِّ

ُ
وُث

ْ
عَدَمِّ ال نَازَعَةِّ لِّ

ُ ْ
عُ الم

ْ
ط

َ
، وَهُوَ ق مِّ حَاكِّ

ْ
مِّ ال

ْ
 حُك

ُ
حَة

َ
مَصْل

هَاءِّ فِّ 
َ
فُق

ْ
هَادُ  ال ضُ الاجْتِّ

َ
: لا يُنْق فُرُوعِّ

ْ
 ي ال

َّ
. "إلا هَادِّ الاجْتِّ   بِّ

َّ
رٍ، وَ" إلا افِّ

َ
ك مٍ بِّ تْلِّ مُسْلِّ

َ
ق مَ "بِّ

ْ
حُك

ْ
" ال

  ِّ
نَص  كَ لِّ لِّ

َ
فَةِّ ذ

َ
ال
َ
خ
ُ
" لمِّ رَمَاءِّ

ُ
غ
ْ
 ال

َ
سْوَة

ُ
يْهِّ أ

َ
رَ عَل نْدَ مَنْ حُجِّ هِّ عِّ جَعْلِّ مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِّ الحُكمَ "بِّ

ضُ. آحَادِّ 
َ
وْ آحَادًا يُنْق

َ
ةٍ وَل صَّ سُنَّ

َ
 ن
َ
ف

َ
ال
َ
نَّ مَا خ

َ
ي أ تِّ

ْ
، وَسَيَأ ةِّ

نَّ  307السُّ
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فيها الظروف؛  ى من ذلك ما إذا كانت الواقعة مما تتجدد فيها الأسباب وتتغيرنكما يستث

وذلك كأحكام الوقف واليتيم والغائب والصبي والمجنون ومن في حكمهم فإن الأمر هنا  

 ، فيدور الحكم مع دوران المصلحة فحيثما دارت المصلحة دار الحكم متعلق بمصلحتهم  

وكذا مسائل النفقات ودعاوى الطلاق وما شابهها، إلا أنَّ هنا لا يعد رجوعا عن الحكم 

فيصدر  المستجدة،  ووقائعها  ومسبباتها  بأسبابها  جديدة  الدعوى  تنظر  وإنما  السابق 

 الحكم السابق فليتنبه.   الحكم لما يستقبل من الأمر لا الماض ي في ظل

 

 الفرع العاشر الوصية

 

وْ 
َ
أ ي  وص ِّ

ُ ْ
الم عْلُ  فِّ وَهُوَ  يصَاءُ  ِّ

ْ
الإ هُوَ  ي  ذِّ

َّ
ال مَصْدَرِّ 

ْ
ل لِّ اسْمٌ  يصَاءِّ  ِّ

ْ
الإ مَعْنَى  بِّ يَ  وَهِّ الوصية: 

يْ  
َ
يهُ أ يْئًا يَصِّ

َ
ى ش الُ: وَص َ

َ
، يُق ادِّ يفِّ الصَّ فِّ

ْ
تَخ ي، بِّ وَعَى يَعِّ

َ
ي، ك ى يَص ِّ نْ وَص َ هُ مَصْدَرٌ مِّ

َ
وَصَل

 
َ
ةِّ عَل يَّ وَصِّ

ْ
 ال

ُ
فْظ

َ
قُ ل

َ
ل
ْ
، وَيُط هِّ هِّ بَعْدَ مَوْتِّ ي حَيَاتِّ انَ فِّ

َ
تٍ مَا ك ِّ

هَا وَصْلُ مَي  نَّ
َ
 لأِّ
ً
ة يَّ يَتْ وَصِّ ِّ

ى ، وَسُم 

فْعُولِّ 
َ ْ
مَعْنَى اسْمِّ الم قِّ بِّ

َ
لا
ْ
ط ِّ

ْ
ا الإ

َ
ي هَذ يَ فِّ ، وَهِّ هِّ حْوِّ

َ
نْ عَهْدٍ وَن يْرِّهِّ مِّ

َ
نْ مَالٍ وَغ هِّ مِّ ى بِّ

 ، مَا يُوص َ

 

، المدخل  2/300، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه  166وما بعدها، مختصر البعلي ص    20ص

الغفار  2/395، فواتح الرحموت  190إلى مذهب أحمد ص   ، 2/234لتحرير  ، تيسير ا3/37، فتح 

، غمز عيون البصائر 85، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص  154تأسيس النظر وأصول الكرري ص  

الأشباه والنظائر ابن نجيم المصري    ،شرح كتاب  العابدين  المنير تقي   ،1/225لزين  الكوكب  شرح 

هـ 972نجار المتوفى:  الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتو ي المعروف بابن ال

، 11/150، روضة الطالبين  2/103الفروق للقرافي    ،تحقيق: محمد الزحيلي و نزيه حماد  4/503ج

المحرر  10/50المغني   الدم ص  2/210،  أبي  لابن  القضاء  أدب  الوسيط ص  164،  إرشاد 555،   ،

 . 263الفحول ص 
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يهِّ  بَتْ فِّ تِّ
ُ
ى مَا ك

َ
يْضًا عَل

َ
قُ أ

َ
ل
ْ
هُ، وَيُط

َ
مَعْنَى وَصَل يهِّ بِّ نْ وَصَاهُ يَصِّ ا مِّ

ً
ذ
ْ
خ
َ
يهِّ أ يْضًا فِّ

َ
يَتْ أ ِّ

وَسُم 

ى :
َ

عْش 
َ ْ
الَ الأ

َ
، ق

ً
يْضًا: وَصَاة

َ
الُ أ

َ
، وَيُق يْرِّهِّ

َ
وْ غ

َ
دٍ أ

ْ
ل وْ جِّ

َ
ةٍ أ

َ
نْ وَرَق  -مِّ

  
َ
سْمَعْ وَصَاة

َ
مْ ت

َ
دُكَ ل جِّ

َ
هَدَاأ

ْ
ش

َ
ى وَأ وْص َ

َ
ينَ أ هِّ حِّ

َ
ل ِّ
ْ

ِّ الإ
ي  بِّ
َ
دٍ    ن  مُحَمَّ

رْعًا  
َ
قُ ش

َ
ل
ْ
ط

ُ
بَرُّعُ، وَت دْ يَصْحَبُهُ التَّ

َ
، وَق وْتِّ

َ ْ
ى مَا بَعْدَ الم

َ
 إل

ٌ
اصٌّ مُضَاف

َ
رْعًا: عَهْدٌ خ

َ
 ش

ُ
ة يَّ وَصِّ

ْ
وَال

 
َ
 عَل

ُّ
حَث

ْ
اتِّ وَال يَّ نْهِّ

َ ْ
جْرُ عَنْ الم هِّ الزَّ عُ بِّ

َ
ى مَا يَق

َ
يْضًا عَل

َ
بَرُّعٌ أ

َ
 ت
ُ
ة يَّ وَصِّ

ْ
ال
َ
تَ ف

ْ
ئ نْ شِّ ، وَإِّ مُورَاتِّ

ْ
أ
َ ْ
ى الم

تْقٍ  يقِّ عِّ عْلِّ
َ
 ت

َ
يرٍ وَلا تَدْبِّ يْسَ بِّ

َ
وْتِّ ل

َ ْ
ا بَعْدَ الم

َ
ٍ مُضَافٍ لمِّ

حَق  بِّ
 (308) 

الوصية، وهو  به، ونص  والموص ى  له،  الموص ي، والموص ى  أركان وشروط، فأركانها:  ولها 

 العهد المذكور آنفا. 

ل الأهلية للتصرف؛ وهو البلوغ والعقل والحرية والإرادة المطلقة، وأن وأما شروطها فكما

رواه أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن سعد بن   تكون في حدود الثلث إن كانت تبرعا، لما

عام حجة الوداع يعودني من وجع اشتد بي، فقلت:   أبي وقاص قال: جاءني رسول الله  

 لي أفأتصدق  
ٌ
يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا بنية

 بثل"ي مالي؟ قال: فقال: "لا" ، قال: قلت: فبالشطر؟ قال: "لا" قال: قلت: فبالثلث.؟ قال: 

 يتكففون الناس   "نعم" والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياءَ 
ً
خير من أن تذرهم عالة

 

 260-259ص 12شرح النيل ج -1
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وأنْ لا تكون    -على رأي لبعض الفقهاء    -إلا إنْ أجازها الورثة وكانوا أهلا لذلك    309... "  

 310"لا وصية لوارث"  لوارث إن كانت تبرعا، لقوله  

 

ــــحيح ح أخرجه الإمام الربيع بن  -1 والبخاري ومســـــلم والنســـــائي في الوصـــــية   680حبيب الجامع الصـ

يجوز للموص ي في   تتعدى وأبو داود فيما لا  ومالك الوصية في الثلث لا  ،بالثلث وفي عدة مواضع أخر

ـــعد بن أبي  ـــحاق سـ ماله والترمذي في الوصــــية بالثلث والربع في عدة مواضــــع وأحمد في مســــند أبي إسـ

غيرهم. وانظر ســـــــماحة المفتي العام للســـــــلطنة فتاوى الوصـــــــية إصـــــــدار  في عدة مواضـــــــع و   وقاص 

فمـا بعـدهـا كتـاب   70ص3فمـا بعـدهـا بعنوان : حـد الوصـــــــــــــيـة وانظر المـدونـة الكبرى ج22الأجيـال ص

 الوصايا مرجع سابق.

اسٍ   -2 هِّ عَنْ ابْنِّ عَبَّ نَدِّ
ســَ يعُ بِّ بِّ

وَارِّثٍ   رَوَاهُ الإمام الرَّ  لِّ
َ
ة يَّ  وَصــِّ

َ
: "لا فْظِّ

َ
ل . وفي أخرى بزيادة 667" رقم  بِّ

 " رقم  
ً
 كان القتل أو خطأ

ً
وصـــية لوارث بلفظ   والترمذي ما جاء لا 676"ولا يرث القاتل المقتول عمدا

يَّ   بِّ
نَّ النَّ

َ
   : أ

َ
يــلُ بَيْنَ ك ــِّ ا يَســـــــــــ ابَهــَ عــَ

ُ
نَّ ل ا وَإِّ

هــَ تِّ رَّ جِّ عُ بِّ
ــَ قْصـــــــــــ

َ
يَ ت ا وَهِّ

هــَ رَانِّ تَ جِّ حــْ
َ
ا ت

َ
نــ
َ
هِّ وَأ تــِّ

َ
اق

َ
ى نــ

َ
بَ عَل

َ
طــ

َ
فَيَّ  خ تِّ

 
ْ
ل ، وَلِّ رَاشِّ فِّ

ْ
ل دُ لِّ

َ
وَل

ْ
وَارِّثٍ، وَال  لِّ

َ
ة يَّ  وَصــــــــِّ

َ
هُ وَلا ٍ حَقَّ

ي حَق  لَّ ذِّ
ُ
ى ك

َ
عْط

َ
َ أ

َّ
نَّ اللَّ عْتُهُ يَقُولُ إِّ مِّ

ســــــــَ
َ
حَجَرُ،  ف

ْ
رِّ ال عَاهِّ

 
َ
يْهِّ ل

َ
عَل

َ
 عَنْهُمْ ف

ً
بَة

ْ
يهِّ رَغ يْرِّ مَوَالِّ

َ
ى غ

َ
ل تَمَى إِّ

ْ
وْ ان

َ
يهِّ أ بِّ

َ
يْرِّ أ

َ
ى غ

َ
ل عَى إِّ

  وَمَنْ ادَّ
َ

ا وَلا
ً
رْف نْهُ صــَ  مِّ

ُ  يَقْبَلُ اللََّّ
َ

، لا ِّ
َّ

 اللَّ
ُ
عْنَة

  
َ

ةِّ لا
امــَ يــَ قِّ

ْ
ى يَوْمِّ ال

َ
ل  إِّ

ُ
ة عــَ ابِّ

 " وبلفظ آخر من طريق أبي أمــامــة البــاهلي بعــد "فعليــه لعنــة الله" : التــَّ
ً

دْلا عــَ

ولَ  يلَ يَا رَســــــــُ هَا قِّ نِّ زَوْجِّ
ْ
ذ إِّ  بِّ

َّ
لا هَا إِّ نْ بَيْتِّ زَوْجِّ  مِّ

ٌ
ة
َ
قُ امْرَأ نْفِّ

ُ
مَّ   ت

ُ
نَا ث مْوَالِّ

َ
لُ أ ضــــــــَ

ْ
ف
َ
كَ أ لِّ

َ
الَ ذ

َ
عَامَ ق

َّ
 الط

َ
ِّ وَلا

َّ
اللَّ

ارِّمٌ. وأخرجـه أحمـد من حـديـث عمرو 
َ
يمُ غـ عِّ

يٌّ وَالزَّ يْنُ مَقْضـــــــــــــ ِّ  وَالـدَّ
ٌ
 مَرْدُودَة

ُ
ة نْحـَ ِّ

ْ
 وَالم

ٌ
اة دَّ

َ
 مُؤ

ُ
ة يـَّ ارِّ

عـَ
ْ
الَ ال

َ
  قـ

يـهِّ  بِّ
َ
يْرِّ أ

َ
ى غ

َ
ل عَى إِّ

ُ مَنْ ادَّ
َّ

عَنَ اللَّ
َ
حَجَرُ،    بن خـارجـه بلفظ: ل

ْ
رِّ ال اهِّ

عـَ
ْ
ل رَاشِّ وَلِّ فِّ

ْ
ل دُ لِّ

َ
وَلـ

ْ
يـهِّ ال يْرَ مَوَالِّ

َ
ى غ

َّ
وَل

َ
وْ ت

َ
أ

وَارِّثٍ   لِّ
َ
ة يَّ  وَصــِّ

َ
هُ وَلا ٍ حَقَّ

ي حَق  لَّ ذِّ
ُ
ى ك

َ
عْط

َ
َ أ

َّ
نَّ اللَّ وابن أبي شــيبة في   وصــية لوارث.  وابن ماجة باب: لا" إِّ

ــمين العَوَر، وغيرهم ــايا، وأبو داود في تضــــــــ ــلطنة   ،أول كتاب الوصــــــــ ـــ ـــــماحة المفتي العام للســـــ وانظر ســـــ

ـــــهاد عليها وص  فما بعدها بعنوان:9فتاوى الوصــــــية إصــــــدار الأجيال ص ـــــية والإشـ فما    54حكم الوصـ

 بعدها بعنوان الوصية للوارث.
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وفي وجوبها على العبد إن كان له مال خاص   311والخلاف في ثبوت وصية الصبي العاقل 

 312. به والمشرك

 -وهي على نية الموص ي ولها عدة أمثلة :

"  الوصية للأقربين الثابتة بكتاب الله على من ترك شيئا من المال قال تعالى            

                                                  

  .في هذه   البقرة العزيز  الكتاب  في  بها نصا  والأصل فيها الوجوب لأمر الشارع الحكيم 

في  الآية، إلا أن هذا الأمر من الشارع كان قبل نزول آية المواريث، ولأجل ذلك اختلف 

الموار  آية  نزول  بعد  وجوبها  أم  ي بقاء  السابق  الوجوب  على  باقية  هي  هل  منسوخة ث 

الناسخ لها ؟ هل نسحتها آية المواريث ؟ أم حديث    الوجوب ؟ وإن كانت منسوخة فما هو

 وصية لوارث" أم كلاهما ؟ أم هي باقية على الوجوب في حق غير الوارث.  "لا

 المفتي العام للسلطنة:  قال علامة العصر الشيخ المحقق المجتهد أحمد بن حمد الخليلي

 الوصية لا تجوز لوارث، بقي ماذا يقال في معنى الآية الكريمة؟ "وقد وقع الإجماع على أنَّ 

 
ُ
ن الحكم  هذا  بأنَّ  قال  من  فمنهم  العلم،  أهل  بين  خلاف  ذلك  في في  اختلفوا  ثم  سخ، 

 
ُ
ن بأنَّ ذلك  بالحديث المتقدم "لا وصية لوارث" ومنهم من ناسخه، فمنهم من قال:  سخ 

 

كتاب الوصايا مرجع سابق وسماحة المفتي العام للسلطنة فتاوى   88ص3انظر المدونة الكبرى ج  -1

ســياتي عن النيل    وما ،ى لها بعدها بعنوان أحكام الموصــ ي والموصــ َ فم35الوصــية إصــدار الأجيال ص

 وشرحه، وضم الجميع معا تحصل الفائدة بإذن الله.

ــية إصـــدار الأجيال ص -2 ــلطنة فتاوى الوصـ فما بعدها بعنوان ما  16انظر ســـماحة المفتي العام للسـ

 سياتي عن النيل وشرحه. حكم وصية المنافق وما
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ُ
ن من  قال:  ومنهم  المواريث،  بآية   سخ 

ُ
ن بأنه  ذلك  قال:  اعتضاد  مع  الأمرين،  بكلا  سخ 

 بالإجماع، هذا قول طائفة من أهل العلم.

وذهبت طائفة أخرى إلى أنَّ هذا الحكم لم ينسخ، وإنما هو في الوالدين والأقربين غير   

الوارثين، وهذا القول قاله عدد من علماء التابعين، منهم الحسن وطاووس والضحاك، 

الآية من باب العموم الذي أريد به الخصوص، وهو الذي كان يميل   وهؤلاء قالوا بأنَّ 

إليه شيخنا أبو إسحق إبراهيم أطفيش، فقد قال: بأن هذا الحكم إنما هو في الوالدين 

غير الوارثين لشركهما أو لأنهما مملوكان، فإن شركهما لا يقطع حقهما من صلته بهما  

هما، فيوص ي لهما بم
ُّ
ا يمكن أن يتملكاه بعد عتقهما، وهذا الرأي  بعد موته ، وكذلك رِّق

الآية  بأن  وحكى  الجامع،  كتابه  في  البسيوي  الحسن  أبو  العلامة  إليه  جنح  الذي  هو 

ا ولكن له جانب خاص، هذا  الكريمة خصصت بما دل عليه الحديث، وهو وإنْ كان عامَّ

و  بمكان،  القوة  من  هو  القول  وهذا  الكريمة،  الآية  الذي خصص  هو  هنا  الجانب  ما 

 فالإنسان مطالب بأن يوص ي لوالديه ولأقاربه الذين لا يرثونه.

الذي قاله به أصحابُنا بغير   هو  هذا، والقول بوجوب الوصية للأقربين الذين لا يرثون؛

المفسر   وأيده  مجلز،  وأبو  الزهري  إليه  ذهب  ما  عليه  يدل  الذي  وهو  بينهم،  خلاف 

بمكان، لأن الله ت القوة  رِّض، وقال:  عالى قال: الطبري، وهو من 
ُ
ف بمعنى  بَ  تِّ

ُ
بَ" وك تِّ

ُ
 "ك

"حقا" وكلمة حقا تدل على الوجوب، وقال: "على المتقين" وكل أحد من المسلمين يجب  

 313الوجوب.. " أن يكون من المتقين مع أن على تفيد 

 

 أبقاه الله فتاوى الوصية  ةحمد الخليلي المفتي العام للسلطن سماحة الشيخ أحمد بن -1

ـــــهـاد عليهـا وانظر ص9ص ـــ ـــــيـة والإشـــــ ـــ ـــــيـة    45فمـا بعـدهـا بعنوان :حكم الوصـــــ ـــ فمـا بعـدهـا بعنوان وصـــــ

 الأقربين ط الجيل الواعد مرجع سابق.
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وْ 
َ
انَ أ

َ
رًا ك

َ
ك
َ
لُ ذ عَاقِّ

ْ
غُ ال بَالِّ

ْ
فٍ( وَهُوَ ال

َّ
ل
َ
ل  مُك

ُ
مَ ك زِّ

َ
  وفي النيل وشرحه. )ل

ً
رَكَ مَالا

َ
ا إنْ ت ى )حُرًّ

َ
"
ْ
ن
ُ
 أ

ا
َ
ق
َ ْ
لأ وْ لِّ

َ
ي أ ِّ

ن  وْ مِّ
َ
يَّ أ

َ
رَبِّ إل

ْ
ق
َ ْ
لأ وْ لِّ

َ
ي أ بِّ ارِّ

َ
ق
َ
وْ لأِّ

َ
ٍ أ
ي  رَبِّ

ْ
ق
َ
نْ يَقُولَ: لأِّ

َ
أ  بِّ

َ
( لا هِّ رَبِّ

ْ
ق
َ
يَّ إيصَاءٌ لأِّ

َ
وْ إل

َ
ي أ ِّ

ن  رِّبِّ مِّ

، يْهِّ
َ
رَابَةِّ إل

َ
ق
ْ
سْبَةِّ ال ي نِّ  فِّ

صٌّ
َ
ا هُوَ ن مَّ كَ مِّ لِّ

َ
حْوَ ذ

َ
وْ ن

َ
ينَ   أ رَبِّ

ْ
ق
َ ْ
لأ وْ لِّ

َ
ارِّبِّ أ

َ
ق
َ ْ
لأ وْ لِّ

َ
رَبِّ أ

ْ
ق
َ ْ
لأ الَ: لِّ

َ
نْ ق وَإِّ

 عَنْ  
ً
بَة ائِّ

َ
هَا ن جَعْلِّ وْ بِّ

َ
ِّ أ
ي  هْنِّ ِّ

 
عَهْدِّ الذ

ْ
ل لْ لِّ

َ
جَعْلِّ أ رَابَتَهُ بِّ

َ
نَّ مُرَادَهُ ق

َ
أ مِّ بِّ

ْ
ل عِّ

ْ
ل ي لِّ نْدِّ مِّ جَازَ عِّ ِّ

 
ل
َ
تَك
ُ ْ
يَاءِّ الم

يرِّ  قْدِّ
َ
ت ى 

َ
عَل سِّ 

ْ
ن جِّ

ْ
ل لِّ هَا  جَعْلِّ بِّ وْ 

َ
يَادَةِّ أ زِّ لِّ يَّ 

َ
إل وْ 

َ
أ ي  ِّ

ن  مِّ كَ  لِّ
َ
ذ مَعَ  رُ  دَّ

َ
يُق

َ
ف  ، عَهْدِّ

ْ
ل لِّ وْ 

َ
أ يَّ 

َ
إل وْ 

َ
أ ي  ِّ

ن  مِّ  

ي  فِّ فُوهُ  ِّ
يُضَع  مْ 

َ
وَل  

ٌ
يفَة ضَعِّ هَا  نَّ

َ
أ بَعْضٍ  نْدَ  عِّ

َ
ف ينَ،  رَبِّ

ْ
ق
َ ْ
لأ لِّ الَ: 

َ
ق هُ  نَّ

َ
أ يْخُ  الشَّ رَ 

َ
ك
َ
وَذ  ، بَيَانِّ

ْ
ال

يوَانِّ   ِّ
رِّ مَ   314الد 

َ
ث
َ ْ
رَ عَنْ الأ كِّ

ُ
ي وَذ مَا يُوص ِّ نَّ : وَإِّ رِّ

َ
ث
َ ْ
ي الأ الَ: وَفِّ

َ
 ق

ْ
، إذ ِّ

َّ
حَمْدُ لِلِّّ

ْ
تُهُ وَال

ْ
ل
ُ
قُ مَا ق ا يُوَافِّ

ي ي حِّ يبًا فِّ رِّ
َ
انَ ق

َ
ي ك ذِّ

َّ
رَبُ  ال

ْ
ق
َ ْ
هَا الأ

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
يْهِّ وَيَأ

َ
 عَل

َ
ة يَّ وَصِّ

ْ
قُ ال لِّ

ْ
ا، وَيُط

َ
ذ
َ
ينَ هَك رَبِّ

ْ
ق
َ ْ
لأ ي لِّ وص ِّ

ُ ْ
نِّ الم

 
َ
ذ بَعْدَ   

َ
حَدَث وَمَنْ   ، ةِّ يَّ وَصِّ

ْ
رَجُلٍ ال لِّ يَ  يُوص ِّ  

َّ
لا
َ
ئ لِّ ا 

َ
ذ
َ
هَك رَبِّ 

ْ
ق
َ ْ
لأ لِّ ي  يُوص ِّ  : نَا 

ْ
ل
ُ
ق مَا  نَّ وَإِّ كَ،  لِّ

 
َ ْ
يْرُهُ هُوَ الأ

َ
هِّ وَغ رَبِّ

ْ
ق
َ
أ يْسَ بِّ

َ
ا هُوَ ل

َ
ذ إِّ

َ
يٌّ ف رَبِّ

ْ
ق
َ
هُ أ نَّ

َ
نُّ أ

ُ
ةِّ وَهُوَ يَظ يَّ وَصِّ

ْ
ال دُهُ بِّ وْ مَعْرُوفٍ وَيَقْصِّ

َ
رَبُ أ

ْ
ق

يرُ   يَصِّ
َ
جُلُ ف كَ الرَّ لِّ

َ
رَبُ  يَمُوتُ ذ

ْ
ق
َ ْ
ا مَاتَ الأ

َ
رَبِّ إذ

ْ
ق
َ ْ
لأ  لِّ

َ
ة يَّ وَصِّ

ْ
 ال

َ
ف نِّ

ْ
نْ يَسْتَأ

َ
يْهِّ أ

َ
عَل

َ
يْرُهُ ف

َ
رَبَهُ غ

ْ
ق
َ
أ

جَازَ  
َ
: وَأ اجِّ ي التَّ هُ وَفِّ

َ
يٌّ دُون رَبِّ

ْ
ق
َ
 مَنْ هُوَ أ

َ
وْ حَدَث

َ
دَّ أ

َ
وْ ارْت

َ
ةِّ أ يَّ وَصِّ

ْ
ال صَدَهُ بِّ

َ
ي ق ذِّ

َّ
لُ ال وَّ

َ ْ
بَعْضُهُمْ الأ

يَ   ، هُمْ 
َ
ل رَاجَهَا 

ْ
مْ إخ

َ
وَل مَاتَ  نْ  وَإِّ مَنْعُهُ،  تَارُ 

ْ
خ
ُ ْ
وَالم  ، هِّ حَيَاتِّ ي  فِّ ينَ  رَبِّ

ْ
ق
َ ْ
لأ لِّ ةِّ  يَّ وَصِّ

ْ
ال رَاجَ 

ْ
إخ ي  عْنِّ

ي قوله تعالى: ورَ فِّ
ُ
ك
ْ
ذ
َ ْ
يلَ الم بْدِّ

ي التَّ ، يَعْنِّ ةِّ يَّ وَصِّ
ْ
يلِّ ال تَبْدِّ دْ لِّ مْ يَتَعَمَّ

َ
وْ ل

َ
ا أ

َ
نْ هَذ يْئًا مِّ

َ
مْ ش

َ
}   يَعْل

هُ بَعْدَ 
َ
ل مَنْ بَدَّ

َ
يْءٍ ف

َ
ش  رَبِّ بِّ

ْ
ق
َ ْ
لأ ى لِّ

وْص َ
َ
نْ أ سٌ، وَإِّ

ْ
يْهِّ بَأ

َ
ونَ عَل

ُ
 يَك

َ
نْ لا

َ
ى أ عَس َ

َ
. ف

َ
يَة

ْ
عَهُ { الآ مَا سَمِّ

ى  هِّ حَتَّ ِّ
 
ل
ُ
ك ا 

َ
هَذ بِّ مْ 

َ
يَعْل مْ 

َ
وَل  

َ
ف تَلِّ

َ
ف ومٍ 

ُ
مَعْل يْءٍ 

َ
ش  بِّ ى 

وْص َ
َ
أ وْ 

َ
أ يْءٌ، 

َ
يهِّ ش  هُ فِّ

َ
ل يْسَ 

َ
ل ا 

ً
ذ إِّ

َ
ومٍ، ف

ُ
مَعْل

 
َ
بَهَ هَذ

ْ
ش

َ
وْ مَا أ

َ
هِّ  مَاتَ أ وْلِّ

َ
ق يْءٌ لِّ

َ
يْهِّ ش 

َ
يْسَ عَل

َ
مْ   :ا ل

َ
سْيَانُ وَمَا ل ِّ

 
 وَالن

ُ
أ
َ
ط

َ
خ
ْ
ي ال تِّ

مَّ
ُ
عَ عَنْ أ  "رُفِّ

  ". يْهِّ
َ
رِّهُوا عَل

ْ
ك
ُ
يعُوا وَمَا أ   315يَسْتَطِّ
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  : هِّ عَزَّ وَجَلَّ وْلِّ
َ
ق  يُجْزِّيهِّ لِّ

َ
لا

َ
هِّ دُونَ بَعْضٍ ف بِّ ارِّ

َ
ق
َ
بَعْضِّ أ ى لِّ

وْص َ
َ
الَ: مَنْ أ

َ
ينَ  ق رَبِّ

ْ
ق
َ ْ
يلَ   وَالأ وَقِّ

رَبَ 
ْ
ق
َ
أ يْسَ بِّ

َ
هُ ل نَّ

َ
ى أ

َ
ةِّ عَل يَّ وَصِّ

ْ
ال صَدَهُ بِّ

َ
ا إنْ ق

َ
ذ
َ
، وَك هِّ مْ يُوصِّ بِّ

َ
لَ مَنْ ل

ْ
ث ونُ مِّ

ُ
 يَك

َ
هُ لا نَّ

َ
أ : بِّ يهِّ   فِّ

صَحَّ 
َ
ي  ف ذِّ

َّ
ل
َ
وَا عْنَى، 

َ ْ
الم ا 

َ
ى هَذ

َ
عَل رَب 

ْ
ق
َ
أ يْرُ 

َ
وْ غ

َ
أ رَبُ 

ْ
ق
َ
أ هُ  نَّ

َ
أ مْ 

َ
يَعْل مْ 

َ
وَل صَدَهُ 

َ
وْ ق

َ
أ رَبُ، 

ْ
ق
َ ْ
هُ الأ نَّ

َ
أ  

صْدِّ 
َ
ق
ْ
ال  بِّ

َّ
حُّ إلا  يَصِّ

َ
فَرْضُ لا

ْ
رْضٌ، وَال

َ
هُ ف نَّ

َ
ا، لأِّ

َ
ذ
َ
رَابَتَهُ هَك

َ
هِّ ق تِّ

يَّ وَصِّ دَ بِّ نْ يَقْصِّ
َ
يْهِّ أ

َ
بُ عَل يَجِّ

 
َ
، وَدَخ هِّ وَازِّمِّ

َ
ل بِّ  

ُ
ة يَّ وَصِّ

ْ
وَال  ، رَبِّ

ْ
ق
َ ْ
الأ  

ُ
ة يَّ زَمُهُ وَصِّ

ْ
ل
َ
ت رِّكَ 

ْ
ش
ُ ْ
الم نَّ  إِّ

َ
ف  ، رِّكٌ 

ْ
مُش هُوَ  مَنْ  فِّ 

َّ
ل
َ
ك
ُ ْ
الم بِّ لَ 

ي  فِّ  
ً
يَادَة زِّ رِّعَتْ 

ُ
 ش

ُ
ة يَّ وَصِّ

ْ
ال تَ: 

ْ
ل
ُ
ق نْ  وَإِّ هَا،  صْلِّ

َ
أ
َ
ك رِّيعَةِّ 

الشَّ فُرُوعِّ  بِّ  
ٌ
ف

َّ
ل
َ
مُك يحِّ  حِّ الصَّ ى 

َ
عَل هُ  نَّ

َ
لأِّ

عَمَلِّ 
ْ
ي عُمُومِّ   ال لُ فِّ

ُ
 يَدْخ

َ
يْف

َ
ك
َ
حٌ، ف  عَمَلٌ صَالِّ

َ
هُ وَلا

َ
دَارُكَ ل

َ
 ت

َ
رُ لا افِّ

َ
ك
ْ
ا، وَال

ً
دَارُك

َ
وْ ت

َ
، أ حِّ الِّ الصَّ

يْضًا  
َ
يصَاءِّ أ ِّ

ْ
بَتَ وُجُوبَ الإ

ْ
ث
َ
نْدَ مَنْ أ قًا عِّ

َ
ل
ْ
يصَاءِّ مُط ِّ

ْ
رَبِّ وَعُمُومِّ وُجُوبِّ الإ

ْ
ق
َ ْ
ةِّ الأ يَّ وُجُوبِّ وَصِّ

يثِّ : " حَدِّ قًا لِّ
َ
ل
ْ
تُهُ مُط يَّ  وَوَصِّ

َّ
تَيْنِّ إلا

َ
يْل
َ
وْ ل

َ
 أ
ً
ة
َ
يْل
َ
يتَ ل نْ يَبِّ

َ
هِّ أ ِّ وَرَسُولِّ

َّ
لِلّ

َ
ا نُ بِّ مْرِّئٍ يُؤْمِّ قُّ لاِّ  يَحِّ

َ
لا

" هِّ سِّ
ْ
نْدَ رَأ  عِّ

ٌ
تُوبَة

ْ
 (316) مَك

  
ُ
ة يَّ وَصِّ

ْ
تُ: ال

ْ
ل
ُ
بِّ ؟ ق الِّ

َ
غ
ْ
ى ال

َ
يمَانِّ جَرْيٌ عَل ِّ

ْ
الإ يدُ بِّ قْيِّ

وا: التَّ
ُ
ال
َ
 ق

ْ
نْ  إذ يحٌ مِّ عْتَاقِّ وَهُوَ صَحِّ ِّ

ْ
الإ

َ
ك

مٍ.  زِّ
َ

ٍ لا
حَق  ةِّ مَا هُوَ إيصَاءٌ بِّ يَّ وَصِّ

ْ
نَ ال يْضًا مِّ

َ
، وَأ رِّكِّ

ْ
ش
ُ ْ
 الم

وَصِّ 
ْ
ال بُ  جِّ

َ
ت  

َ
لا هُ  نَّ

َ
أ ةِّ  يَّ حَنَفِّ

ْ
وَال ةِّ 

َ
ل حَنَابِّ

ْ
وَال ةِّ  يَّ عِّ افِّ

وَالشَّ ةِّ  يَّ كِّ الِّ
َ ْ
الم هَبُ 

ْ
وَمَذ هَبَ 

ْ
ذ
َ ْ
الم نَّ  كِّ

َ
  ل

َّ
إلا  

ُ
ة يَّ

 
َ

ٍ لا
حَق  يصَ بِّ ِّ

ْ
ا الإ مَّ

َ
. وَأ رَبِّ

ْ
ق
َ ْ
ةِّ الأ يَّ ي وَصِّ هُمْ فِّ

َ
فٍ ل

َ
لا ى خِّ

َ
رَبِّ عَل

ْ
ق
َ ْ
ةِّ الأ يَّ وَصِّ وْ بِّ

َ
وقٍ أ

ُ
ل
ْ
خ
َ
وْ لمِّ

َ
ِّ أ

َّ
اءُ  زِّمٍ لِلِّّ

هِّ   وْلِّ
َ
ي ق يلَ فِّ  دَلِّ

َ
مَنْدُوبٌ ، وَلا

َ
مٍ ف زِّ

َ
ٍ لا

يْرِّ حَق 
َ
غ "  بِّ يهِّ يَ فِّ نْ يُوص ِّ

َ
يدُ أ وَايَةٍ "يُرِّ ي رِّ مَا فِّ

يَّ  سِّ
َ

، وَلا
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يَ وَ   (317) ، وَهِّ لُّ  يَحِّ
َ

: لا وَايَةِّ ي رِّ مَا فِّ
يَّ  سِّ

َ
، وَلا وُجُوبِّ

ْ
ى ال

َ
هُ يَدُلُّ عَل نَّ

َ
يق أ حْقِّ

رَادَةِّ وَالتَّ ِّ
ْ

الإ قَ بِّ
َّ
عَل

َ
وْ ف

َ
ل

يْسَ  
َ
نْ ل

َ
ى أ

َ
يلٌ عَل نْ دَلَّ دَلِّ كِّ

َ
رِّ بْنِّ زَيْدٍ، وَل عَدْلِّ جَابِّ

ْ
رِّيقِّ ال

َ
نْ ط تْ مِّ

دْ صَحَّ
َ
نْ ق كِّ

َ
 ل
ً
ة
َّ
اذ

َ
تْ ش

َ
ان
َ
ك

 
ُ ْ
، وَدَلَّ الم بِّ وَاجِّ

ْ
ال  بِّ

ُ
ة يَّ وَصِّ

ْ
رَبِّ وَال

ْ
ق
َ ْ
 الأ

ُ
ة يَّ اةِّ وَوَصِّ

َ
ك يْرُ الزَّ

َ
الِّ غ

َ ْ
ي الم بَ فِّ  وَاجِّ

َ
 لا

ْ
وُجُوبَ إذ

ْ
  رَادُ ال

ةٍ قوله تعالى:   يَّ نْ بَعْدِّ وَصِّ   مِّ
َ

نْ لا
َ
أ بِّ صَ بَعْضٌ  يْنَ، بَلْ رَخَّ رَ الدَّ

َّ
ك
َ
مَا ن

َ
ةِّ ك يَّ وَصِّ

ْ
يرِّ ال نْكِّ

َ
ت بِّ  ،

وَ 
ْ
بَ ال جِّ

َ
يَةِّ  ت

ْ
ي الآ رَادُ فِّ

ُ ْ
الُ : الم

َ
دْ يُق

َ
، وَق قُرْبِّ

ْ
هِّ مَعَ ال ِّ

رَد   بِّ
ُ
عَادَة

ْ
يرٍ جَرَتْ ال ٍ يَسِّ

حَق   بِّ
ُ
ة يَّ نْ بَعْدِّ صِّ مِّ

ةٍ  يَّ .  وَصِّ
َ
بَة وَاجِّ

ْ
 ال

َ
ة يَّ وَصِّ

ْ
هَا ال ي بِّ ِّ

د 
َ
وَصَايَا يُؤ

ْ
نْ ال ا مِّ  مَّ
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ُ
فْظ

َّ
زِّيُّ وَالل

َ
عَن

ْ
ى ال نَّ

َ
ث
ُ ْ
دُ بْنُ الم  زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّ

َ
مَة

َ
يْث

َ
بُو خ

َ
نَا أ

َ
ث "حَدَّ

عٌ عَنْ  افِّ
َ
ي ن بَرَنِّ

ْ
خ
َ
ِّ أ

َّ
انُ عَنْ عُبَيْدِّ اللَّ

َّ
قَط

ْ
يدٍ ال نَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِّ

َ
ث  حَدَّ

َ
الا

َ
ى ق نَّ

َ
ث
ُ ْ
بْنِّ الم نَّ رَسُولَ   لاِّ

َ
  ابْنِّ عُمَرَ أ

  ِّ
َّ

   اللَّ
ٌ
تُوبَة

ْ
تُهُ مَك يَّ  وَوَصِّ

َّ
لا تَيْنِّ إِّ

َ
يْل
َ
يتُ ل يهِّ يَبِّ يَ فِّ نْ يُوص ِّ

َ
يْءٌ يُرِّيدُ أ

َ
هُ ش 

َ
مٍ ل  امْرِّئٍ مُسْلِّ

الَ مَا حَقُّ
َ
نْدَهُ"   ق عِّ

مَ 
ُ
ِّ بْنُ ن

َّ
يْمَانَ وَعَبْدُ اللَّ

َ
 بْنُ سُل

ُ
نَا عَبْدَة

َ
ث  حَدَّ

َ
يْبَة

َ
ي ش بِّ

َ
رِّ بْنُ أ

ْ
بُو بَك

َ
نَا أ

َ
ث ي    ،ح  ، يْرٍ وحَدَّ نِّ

َ
ث مَيْرٍ حَدَّ

ُ
نَا ابْنُ ن

َ
ث وحَدَّ

مْ يَ 
َ
وَل يهِّ "  ي فِّ يْءٌ يُوص ِّ

َ
هُ ش 

َ
: "وَل  

َ
الا

َ
هُمَا ق نَّ

َ
أ يْرَ 

َ
سْنَادِّ غ ِّ

ْ
ا الإ

َ
هَذ بِّ  ِّ

َّ
هُمَا عَنْ عُبَيْدِّ اللَّ

َ
لا ي كِّ بِّ

َ
نْ  أ

َ
أ : "يُرِّيدُ 

َ
قُولا

جَحْدَرِّيُّ حَدَّ 
ْ
لٍ ال امِّ

َ
بُو ك

َ
نَا أ

َ
ث " و حَدَّ يهِّ يَ فِّ نَا  يُوص ِّ

َ
ث ي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّ نِّ

َ
ث ي ابْنَ زَيْدٍ ح وحَدَّ ادٌ يَعْنِّ

نَا حَمَّ
َ
ث

وبَ  يُّ
َ
هُمَا عَنْ أ

َ
لا  كِّ

َ
ة يَّ

َ
ي ابْنَ عُل يلُ يَعْنِّ سْمَعِّ سُ   ، ح  ،إِّ

ُ
ي يُون بَرَنِّ

ْ
خ
َ
ا ابْنُ وَهْبٍ أ

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
ر أ اهِّ

َّ
بُو الط

َ
أ ي  نِّ

َ
ث  ،وحَدَّ

ي  ،ح ي هَارُونُ بْنُ سَعِّ نِّ
َ
ث دُ  وحَدَّ نَا مُحَمَّ

َ
ث يُّ ح و حَدَّ يْ"ِّ

َّ
 بْنُ زَيْدٍ الل

ُ
سَامَة

ُ
ي أ بَرَنِّ

ْ
خ
َ
نَا ابْنُ وَهْبٍ أ

َ
ث يُّ حَدَّ يْلِّ

َ ْ
دٍ الأ

عٍ عَنْ ابْنِّ عُمَرَ  افِّ
َ
هُمْ عَنْ ن

ُّ
ل
ُ
ي ابْنَ سَعْدٍ ك امٌ يَعْنِّ

َ
ش ا هِّ

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
دَيْكٍ أ

ُ
ي ف بِّ

َ
نَا ابْنُ أ

َ
ث عٍ حَدَّ ِّ  بْنُ رَافِّ

ي  بِّ
   عَنْ النَّ

الَ 
َ
هُ ق نَّ إِّ

َ
وبَ ف يُّ

َ
يثِّ أ ي حَدِّ  فِّ

َّ
لا يهِّ " إِّ ي فِّ يْءٌ يُوص ِّ

َ
هُ ش 

َ
يعًا " ل وا جَمِّ

ُ
ال
َ
ِّ وَق

َّ
يثِّ عُبَيْدِّ اللَّ لِّ حَدِّ

ْ
ث مِّ نْ    بِّ

َ
:" يُرِّيدُ أ

ِّ . وأخرجه أحمد في مسند المكثرين من  
َّ

وَايَةِّ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِّ اللَّ رِّ
َ
يهِّ "ك يَ فِّ ونصه    4872الصحابة  يُوص ِّ

ِّ  "حَدَّ 
ي  بِّ
عٍ عَنِّ ابْنِّ عُمَرَ عَنْ النَّ افِّ

َ
وبُ عَنْ ن يُّ

َ
نَا أ

َ
ث يلُ حَدَّ سْمَاعِّ نَا إِّ

َ
هُ   ث

َ
تَيْنِّ وَل

َ
يْل
َ
يتُ ل  امْرِّئٍ يَبِّ

الَ مَا حَقُّ
َ
ق

نْدَهُ" وأخرجه الترمذي الجنائز ح  عِّ
ٌ
تُوبَة

ْ
تُهُ مَك يَّ  وَوَصِّ

َّ
لا يهِّ إِّ يَ فِّ نْ يُوص ِّ

َ
 2044  ح  والوصايا  896مَا يُرِّيدُ أ

الوصايا   ح    3560-3557والنسائي  الوصايا  داود  ح  2478وابو  ماجة  ومالك    2690وابن  الوصايا 

كلها في   5827و  5660و  5254و  4950و4872و  4667و  4350و  4239ح وأحمد ح1256الأقضية  

. وتحفة  2532وانظر شرح النووي عليه وفتح الباري ح    3026مسند المكثرين من الصحابة والدارمي  

 .2044ح الأحوذي 
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نُ   يُؤْمِّ حَدٍ 
َ
لأِّ قُّ  يَحِّ  

َ
لا وْ 

َ
أ  ، لُّ يَحِّ  

َ
لا  :

ُ
يث يْدُ وَحَدِّ

َ
وَق  ، يْرِّهِّ

َ
وَغ رَبِّ 

ْ
ق
َ ْ
الأ  

َ
ة يَّ وَصِّ مَلُ 

ْ
يَش خْ، 

َ
إل  ِّ

َّ
لِلّ

َ
ا بِّ

يَ  وَاهِّ
َ
ن بُ  وَيَجْتَنِّ  ِّ

َّ
اللَّ مَرَ 

َ
أ لُ  يَمْتَثِّ ي  ذِّ

َّ
ال يْ 

َ
أ  ، يجِّ هْيِّ

التَّ بِّ ينَ  ِّ
ي  بَيَانِّ

ْ
ال نْدَ  عِّ ى  سَمَّ

ُ ْ
الم يمَانِّ  ِّ

ْ
هُوَ الإ هُ 

مِّ عَ 
َ

سْلا ِّ
ْ

نَفْيِّ الإ عَارٌ بِّ
ْ
يهِّ إش مُ، وَفِّ سْلِّ

ُ ْ
حَزْمُ  الم

ْ
: مَا ال يثِّ : مَعْنَى حَدِّ يُّ عِّ افِّ

الَ الشَّ
َ
كَ. وَق لِّ

َ
ارِّكِّ ذ

َ
نْ ت

 هَ 
َّ

قِّ إلا
َ

لا
ْ
خ
َ ْ
ي الأ  فِّ

ُ
عْرُوف

َ ْ
نْدَهُ وَمَا الم  عِّ

ً
تُوبَة

ْ
تُهُ مَك يَّ ونَ  وَصِّ

ُ
ك
َ
نْ ت

َ
 أ

َّ
مِّ إلا مُسْلِّ

ْ
ل  لِّ

ُ
يَاط حْتِّ ا، وَالاِّ

َ
ذ

الَ الشَّ 
َ
رْضٌ، وَق

َ
ا ف

َ
نَّ هَذ

َ
رَادُ أ

ُ ْ
يْسَ الم

َ
سْحَاقَ  وَل وْلُ إِّ

َ
، وَهُوَ ق ةِّ يَّ وَصِّ

ْ
وُجُوبِّ ال يمِّ بِّ دِّ

َ
ق
ْ
ي ال  فِّ

يُّ عِّ افِّ

: هُوَ مُجْ  ِّ
بَر 
ْ
الَ ابْنُ عَبْدِّ ال

َ
 وَابْنُ جَرِّيرٍ، ق

َ
ة
َ
بُو عَوَان

َ
ِّ وَأ

هْرِّي 
ِّفٍ وَالزُّ

اءٍ وَابْنِّ مُصَر 
َ
مَعٌ  وَدَاوُد وَعَط

وْ  
َ
هُ ل نَّ

َ
الَ : وَيَدُلُّ أ

َ
، ق

ٌّ
اذ

َ
 ش

َ
يْهِّ لا

َ
رَاجُ مَا  عَل

ْ
مْ إخ يْهِّ

َ
بْ عَل مْ يَجِّ

َ
هُ وَل

َ
 مَال

ُ
ة
َ
وَرَث

ْ
سَمَ ال

َ
ق
َ
مْ يُوصِّ ل

َ
ل

رُ 
َ
ث
ْ
ك
َ
هَا، وَأ مْ يُوصِّ بِّ

َ
مْ إنْ ل يْهِّ

َ
رَاجُهَا عَل

ْ
بُ إخ  يَجِّ

َ
كَ لا لِّ

َ
ذ
َ
حُقُوقَ ك

ْ
نَّ ال

َ
أ ، وَيُجَابُ بِّ

َ
ة يَّ وَصِّ

ْ
  يَنُوبُ ال

          . ةِّ
َ
جُمْل

ْ
ي ال وْجَبُوا فِّ

َ
ينَ أ بِّ وجِّ

ُ ْ
      الم

يرٍ عَنْ   رَجَ ابْنُ جَرِّ
ْ
خ
َ
رِّ بْنِّ زَيْدٍ  طاووسوَأ حَسَنِّ وَجَابِّ

ْ
 وَال

َ
تَادَة

َ
  ؛ وَق

َ
ينَ لا ذِّ

َّ
رَابَةِّ ال

َ
ق
ْ
ل بُ لِّ جِّ

َ
هَا ت نَّ

َ
أ

 
َ

عَبْدَ لا
ْ
نَّ ال

َ
الِّ لأِّ

َ
رْكِّ الم

َ
يْدِّ ت

َ
ق عَبْدِّ بِّ

ْ
رُوجِّ ال

ُ
خ ةِّ لِّ يَّ ِّ

حُر 
ْ
يْدَ ال

َ
يْخُ ق رْ الشَّ

ُ
ك
ْ
مْ يَذ

َ
ونَ، وَل

ُ
ث كُ  يُوَرَّ يَمْلِّ  

ابْنِّ  وَعَنْ   ،
ً

مَالا كَ 
َ
مَل إنْ  رَبِّ 

ْ
ق
َ ْ
لأ لِّ يصَاءُ  ِّ

ْ
الإ زَمَهُ 

ْ
ل
َ
أ كُ،  يَمْلِّ الَ: 

َ
ق مَنْ 

َ
ف هُورُ، 

ْ
ش
َ ْ
الم وَهُوَ  نْدَهُ  عِّ

رَادُ مَنْ هُ 
ُ ْ
يلٍ، وَالم فْضِّ

َ
رَبُ اسْمُ ت

ْ
ق
َ ْ
، وَالأ هِّ دِّ ِّ

يْ سَي 
َ
، أ هِّ هْلِّ

َ
نِّ أ

ْ
ذ إِّ  بِّ

َّ
عَبْدُ إلا

ْ
ي ال  يُوص ِّ

َ
اسٍ: لا وَ  عَبَّ

رَبِّ النَّ 
ْ
ق
َ
الَ: لأِّ

َ
وْ ق

َ
ل
َ
هُ، ف

َ
 ل
َ
ة يَّ  وَصِّ

َ
رَبُ وَلا

ْ
ق
َ
 أ
ُ
وَارِّث

ْ
ال
َ
 ف

َّ
لا ، وَإِّ وَارِّثِّ

ْ
يْرِّهِّ بَعْدَ ال

َ
نْ غ رَبُ مِّ

ْ
ق
َ
يَّ أ

َ
اسِّ إل

جَازَ، وَحُمِّ 
َ
ل ي  رَابَتِّ

َ
ق لِّ وْ 

َ
أ ي  رِّيبِّ

َ
ق لِّ الَ: 

َ
وْ ق

َ
وَل  ، وَارِّثِّ

ْ
ال بَعْدَ  رَبَهُمْ 

ْ
ق
َ
أ رَادُ 

ُ ْ
الم انَ 

َ
جَازَ وَك

َ
ى مَنْ ل

َ
لَ عَل

هُ مَ 
َ
عَلَّ ل

َ
 ل
َ
نْ يَحْتَاط

َ
 أ

َّ
يصَاءُ إلا ِّ

ْ
زَمْهُ الإ

ْ
مْ يَل

َ
رِّيبٌ ل

َ
وْ ق

َ
هُ مَالٌ أ

َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
نْ ل إِّ

َ
، ف وَارِّثِّ

ْ
وْ بَعْدَ ال

َ
 أ

ً
الا

مْ يَ 
َ
وْ ل

َ
رَبُ بَعْدُ )وَهُوَ مَنْ ل

ْ
ق
َ
وْ أ

َ
هُ مَالٌ أ

َ
 ل

ُ
وْ يَحْدُث

َ
مُ أ

َ
 يَعْل

َ
 لا

ُ
نْ حَيْث رَبَ مِّ

ْ
ق
َ
هُ أ

َ
بْل
َ
 ق

ٌ
نْ وَارِّث

ُ
ك
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نْ 
ُ
يَك مْ 

َ
ل ا 

َ
تَ إذ ِّ

ي 
َ ْ
الم  

ُ
يَرِّث ي  ذِّ

َّ
ال وَهُوَ  عَصَبَةِّ 

ْ
ال نْ   مِّ

َّ
ونُ إلا

ُ
يَك  

َ
رَبُ لا

ْ
ق
َ ْ
: الأ يوَانِّ ِّ

ي الد  وَفِّ  )
َ
وَرِّث

َ
 ل

تُ 
ْ
خ
ُ ْ
 الأ

َّ
سَاءِّ إلا ِّ

 
نْ الن بَ مِّ

َ ْ
 الأ

ُ
 يَرِّث

َ
وْ بَعْضَهُ، وَلا

َ
هُ أ

َّ
ل
ُ
الَ ك

َ ْ
 الم

َ
 وَرِّث

ُ
وَارِّث

ْ
ا ال

َ
بْنِّ .اه ـ  هَذ  الاِّ

ُ
 318وَابْنَة

نَا: وْمِّ
َ
ق جُمْهُورُ  الَ 

َ
رَبِّ    وَق

ْ
ق
َ ْ
الأ ةِّ  يَّ وَصِّ سْخِّ 

َ
ن
َ
ك ونَ 

ُ
ث يَرِّ  

َ
لا ينَ  ذِّ

َّ
ال رَبِّ 

ْ
ق
َ ْ
الأ ةِّ  يَّ وَصِّ وُجُوبِّ  سْخُ 

َ
ن

يرًا .  ثِّ
َ
 ك

ً
رَكَ مَالا

َ
ى مَنْ ت

َ
دْبُهَا عَل

َ
يَ ن وَارِّثِّ وَبَقِّ

ْ
 319ال

سْخِّ وُجُوبِّ  
َ
ن الَ بِّ

َ
نْ ق مَّ يْضًاومِّ

َ
أ ونَ، 

ُ
ث  يَرِّ

َ
ينَ لا ذِّ

َّ
رَبِّ ال

ْ
ق
َ ْ
ةِّ الأ يَّ ونَ وَصِّ يُّ بَصْرِّ

ْ
وَال ونَ  يُّ جَازِّ حِّ

ْ
: ال

عنهما،  الله  رض ي  اسٍ  عَبَّ ابْنِّ  وَعَنْ   ، ةِّ مَّ
ُ ْ
وَالأ حَابَةِّ  الصَّ جُمْهُورِّ  هَبُ 

ْ
مَذ وَهُوَ  ونَ،  يُّ وفِّ

ُ
ك
ْ
وَال

مٍ   وَمُسْلِّ
َ
تَادَة

َ
اوُوسَ وَق

َ
حَسَنِّ وَمَسْرُوقٍ وَط

ْ
  وَال

ُ
 يَرِّث

َ
 مَنْ لا

َ
ة يَّ نَّ وَصِّ

َ
اكِّ أ حَّ  وَابْنِّ يَسَارٍ وَالضَّ

نَّ 
َ
لأِّ  ، وُجُوبِّ

ْ
ال  

ُ
ة
َ
سُوخ

ْ
مَن نْهُمْ  مِّ  

ُ
يَرِّث مَنْ   

ُ
ة يَّ وَوَصِّ  ، وُجُوبِّ

ْ
ال  

ُ
يَة بَاقِّ ينَ  رَبِّ

ْ
ق
َ ْ
وَالأ دَيْنِّ  وَالِّ

ْ
ال نْ  مِّ

مَنْ 
َ
هُ، ف

َ
 وَجَبَتْ ل

ُ
 يَرِّث

َ
مَنْ لا

َ
، ف رْثِّ ِّ

ْ
آيَةِّ الإ سْخَ بِّ

َّ
رَبَ    الن

ْ
ق
َ
وْ أ

َ
 أ
ً
ة
َ
رِّك

ْ
ا مُش مًّ

ُ
وْ أ

َ
ا أ

ً
رِّك

ْ
دًا مُش رَكَ وَالِّ

َ
ت

 
ْ
ش
ُ
 لمِّ
ُ
ة يَّ وَصِّ

ْ
بُتُ ال

ْ
ث
َ
 ت

َ
يلَ: لا مَ، وَقِّ سْلِّ

ُ ْ
 الم

ُ
 يَرِّث

َ
رِّكَ لا

ْ
ش
ُ ْ
نَّ الم

َ
؛ لأِّ رَبِّ

ْ
ق
َ ْ
 الأ

َ
ة يَّ  وَصِّ

َ
ذ
َ
خ
َ
ا أ

ً
رِّك

ْ
رِّكٍ، مُش

 إنْ 
َ
ة يَّ وَصِّ

ْ
لُ ال تْلِّ هَلْ يُبْطِّ

َ
ق
ْ
ي ال  فِّ

َ
ف تُلِّ

ْ
خ
ُ
دْ ا

َ
انَ مُحْتَضَرًا  وَق

َ
نْ ك ى مِّ

َ
لُ وُجُوبَهَا عَل تْ وَيُبْطِّ

َ
ان
َ
 ك

 .
ِّقُّ
رَبُ الر 

ْ
ق
َ ْ
 وَالأ

ُ
مَة

َ ْ
مُّ الأ

ُ ْ
عَبْدُ وَالأ

ْ
دُ ال وَالِّ

ْ
ا ال

َ
ذ
َ
، وَك

َ
يلَ: لا ، وَقِّ رْثِّ ِّ

ْ
الإ

َ
عَمْ ك

َ
يلَ: ن قِّ

َ
؟ ف هِّ  بِّ

 
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
 يَأ

َ
 لا

َ
وَارِّث

ْ
نَّ ال

َ
ي أ نْدِّ يحُ عِّ حِّ رَب،  320}وصية{    وَالصَّ

ْ
ق
َ ْ
يْرِّ    الأ

َ
عٍ غ مَانِّ رْثِّ بِّ ِّ

ْ
نْ الإ عَ مِّ وْ مُنِّ

َ
وَل

وَارِّثِّ 
ْ
ال رَبِّ 

ْ
ق
َ ْ
ةِّ الأ يَّ سْخِّ وَصِّ

َ
ن بَعْدَ  يْرُهُ 

َ
 غ

َ
 لا

ُ
رْث ِّ

ْ
هُ الإ نَّ حَقَّ

َ
رِّكٍ، لأِّ

ْ
مُش

َ
الِّ ك

َ ْ
الم رَاغِّ 

َ
وْ ف

َ
أ   حَجْبٍ 

 
َ ْ
لأ لِّ يُوصُونَ   

ُ
ة يَّ لِّ جَاهِّ

ْ
ال تْ 

َ
ان
َ
وَك يْءٌ 

َ
ش  هُ 

َ
ل يَبْقَ  مْ 

َ
ل هُ 

َ
ل
َ
بْط

َ
أ مَتَى 

َ
رَفِّ  ف وَالشَّ رِّ 

ْ
فَخ

ْ
ل لِّ بًا 

َ
ل
َ
ط ينَ  بْعَدِّ

تْ  
َ
خ سِّ

ُ
ن مَّ 

ُ
ث ينَ  رَبِّ

ْ
ق
َ ْ
لأ لِّ  

َ
ة يَّ وَصِّ

ْ
ال ى 

َ
عَال

َ
ت  ُ

َّ
اللَّ وْجَبَ 

َ
أ
َ
ف رَاءَ، 

َ
ق
ُ
ف ينَ  رَبِّ

ْ
ق
َ ْ
الأ ونَ 

ُ
رُك

ْ
وَيَت يَاءِّ  ِّ

آيَةِّ  وَالر  بِّ

 

يصَاءِّ وانظر الديوان كتاب  261ص12شرح النيل  -1 ِّ
ْ

ي وُجُوبِّ الإ فما بعدها تحت عنوان ) بَابٌ ( فِّ

 يا وصية القرابة المرجع السابق.االوص

 . 266ص12شرح النيل ج -2

 لإيضاح المعنى .  وأضفتها ما بين القوسين غير موجودة بالنسخة المطبوعة  -3
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نْ 
ُ
الَ: " ك

َ
هُ ق نَّ

َ
  أ

َ
ارِّجَة

َ
و بْنِّ خ يَ عَنْ عَمْرِّ مَا رُوِّ ، وَبِّ وَارِّيثِّ

َ ْ
ِّ  الم

َّ
ةِّ رَسُولِّ اللَّ

َ
اق

َ
زِّمَامِّ ن  بِّ

ٌ
ذ   تُ آخِّ

وَارِّثٍ"   لِّ
َ
ة يَّ  وَصِّ

َ
لا

َ
هُ، ف ٍ حَقَّ

ي حَق  لَّ ذِّ
ُ
ى ك

َ
عْط

َ
َ أ

َّ
عْتُهُ يَقُولُ: إنَّ اللَّ سَمِّ

َ
بُ ف

ُ
ط

ْ
 321وَهُوَ يَخ

وذلك أن يكون على الموص ي تبعة مالية سواء كانت من قبل الله عز وجل   وصية الضمان؛

ي بذلك تنصلا من التبعة للفقراء والمساكين وسائر الأصناف التي كالزكاة والكفارة فيوص 

توضع فيها تلك التبعة وهي واجبة أيضا لوجوب التخلص من الحقوق والتبعات. وكذا 

بعد  بما  القربة  أراد  أو  الفريضة،  أداء  الموت قبل  يفاجئه  أن  إن خاف  بالحج  الوصية 

منه صدر  يكون  قد  ما  لإكمال  الإحتياط  أو  الفريضة   الفريضة  أداء  في  تقصير  من 

 322وهكذا...

أوص ى لأحد بحق وقال من ضمان ولم يقل  وأإن أقر  بما نصه: " سئل النور السالمي  

حتى يعينه  فهل  ثبت؟ وإن قال ذلك  يأو قال فهل    ،من ضمان لزمه له أو من حق عليه له

 ؟ أو أرش أو نحو ذلك. مال أنه من قبل أكل

 الجواب:

أوص ي بضمان لزمه من فلان أو بحق عليه   وألا يلزمه أن يعين جهة الضمان، بل إذا أقر  

لفلان ثبت ذلك بلا خلاف لغير الوارث، وفي الوصية بضمان للوارث خلاف، ولو قال من 

معاملة الناس اليوم بهذا   ويعجبني،  الالجاءضمان لزمه له قيل تثبت، وقيل لا لخوف  

 .هم والعادة محكمةالقول لما عرفنا من عادت

أوص ى بضمان أو حق فلان ولم يقل من ضمان لزمه له أو حق عليه له فهذا  وأوإن أقر  

كلام مجمل ولا بد له من تفصيل، أما في الإقرار وهو أن يقول علي  لفلان كذا من ضمان  

 

 . وقد تقدم تخريج الحديث. 268ص12جشرح النيل   -1

 فما بعدها كتاب الوصايا مرجع سابق. 79ص3انظر المدونة الكبرى ج -2
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فهذا إقرار صحيح ويثبت عليه ما أقرَّ به، وأما في الوصية وهو أن يقول أوصيت لفلان 

تثبت، وإن كان غير وارث    ألا  عندي ذا من ضمان فإن كان الموص ى له وارثا فالأقرب  بك

 فهي ثابتة في ثلث المال والله أعلم. 

فني   يهذا ما حضرن في جوابك من غير مطالعة الأثر فإن وجدت غير ما ذكرت لك فعر 

   323والله أعلم. 

كأن تكون عليه تبعة مالية جهل صاحبها أو تعذر عليه وجوده   وصية التبعة لمجهول؛

للحقوق   الصنفين محلا  للفقراء والمساكين كون هذين  بها  فيوص ي  يقوم مقامه  أومن 

 المجهول ربها، وهي واجبة أيضا لوجوب التخلص من حقوق المخلوقين.  

إن   وصية بحق لشخص معين يعرفه بعينه فيوص ي به له لأجل التخلص من حقه إليه

خاف معاجلة الموت قبله، وهي واجبة أيضا لوجوب التخلص من   لم يتمكن من الأداء أو

سقاطها ممن وجبت له إن إ  أوحقوق الناس وعدم سقوطها عمن تلبس بها إلا بأدائها  

 كان أهلا للإسقاط. 

"وكذلك تجب الوصية على من كان عليه حق  قال علامة العصر المفتي العام للسلطنة:  

يتمكن من أدائه في حياته، كأن يكون عليه دين أو صداق غائب لامرأته أو تبعة من لم  

يتعلق بمال أو بعرض،  الناس، سواء كان ضمانا  وجه من الوجوه، كضمان لأحد من 

كأن يكون جنى على امرأة أو على رجل   -والعياذ بالله    - وذلك بأن يكون قد انتهك عرضا  

 324والله تعالى أعلم." فيما يتعلق بشرفهما أو عرضهما. 

 

 م.2010. طالوصية بضمان دون تعيين وجهه (496 /3جوابات الإمام السالمي ) -323

 ط الجيل الواعد .11أبقاه الله فتاوى الوصية ص  للسلطنةالمفتي العام  -2
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وهي التي يقصد بها الموص ي ما يناله من ثواب الآخرة كأن يوص ي للسبيل :  وصية الثواب

 الأجر مما ليس بواجب عليه. واطن ِّذلك من مَ  غير  أو الفقراء أو

لأجل العدالة بينه وإخوته الذين أعطاهم هبة من ماله فيوص ي ؛  وصية الوالد لولده

له بقدر ما أعطى إخوته لأجل العدالة بينهم لأن العدالة بينهم واجبة عليه فإن لم يتمكن 

وللأن"ى  ولده  سائر  أعطى  ما  بقدر  يعطه  لم  لمن  الإيصاء  فعليه  حياته  في  العدالة  من 

فيما رواه أبو عبيدة     د الأنصاري بن سع  نصف ما للذكر لحديث النعمان بن بشير 

 أتى بابنه النعمان إلى رسول الله  
ً
 يسمى بشيرا

ً
  عن جابر بن زيد قال: بلغني أن رجلا

 كان لي. فقال رسول الله  
ً
: " أكلَّ ولدك فقال: يا رسول الله إني نحلت ابني هذا غلاما

 325: " لا تشهدنا إلا على الحق "  نحلته مثل هذا؟ " فقال: لا. فقال رسول الله  

ى به عن الورثة وذلك    :وصية إلجاء أن يوص ي بماله أو جزء منه لمعين ليلجئ المال الموص َ

 .أو بعضهم وهي باطلة صاحبها مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب

بعضه لوارث ليلجئه إليه عن بقية الورثة ويذكر فيها    للمال الموص ى به أو ؛  وصية إلجاء

ضمان عليه فللورثة مخاصمته فإن صح الإلجاء بطلت    الضمان وحقيقة الأمر أنه لا

  الوصية.

ى   ففي شرح النيل ما 
َ
حُّ عَل  يَصِّ

َ
لٌ لا بَاطِّ

َ
 ف

ً
لا
َ
ورِّهِّ مَث

ُ
ك
ُ
ى ذ

َ
سَانُ عَل

ْ
ن ِّ
ْ

سُهُ الإ ا مَا يَحْبِّ مَّ
َ
نصه" وَأ

يَّ  انَ وَصِّ
َ
نْ ك ، وَإِّ يهِّ بُ فِّ جِّ

َ
حُّ وَت ذٍ يَصِّ ئِّ

َ
ين حِّ

َ
صْفَهُ ف لُ نِّ ابِّ

َ
 مَا يُق

َ
اث

َ
ن ِّ
ْ

ى الإ
َ
عْط

َ
 إنْ أ

َّ
ي إلا هَرُ لِّ

ْ
 مَا يَظ

ً
ة

 

ـــــنــد الإمــام الربيع بن حبيــب    -1 ـــ ـــــيح مســـــ ـــ ــــائي وآخره بلفظ  595رقم    الجــامع الصـــــ ـــ ـــ  وأخرجــه النســـــ

وا بَيْنَ    "فــأرجعــه"فــاردده "وبلفظ "
ُ
ل دِّ

ى جَوْرٍ. ولفظ "اعــْ
َ
دُ عَل هــَ

ْ
ــ شـــــــــــ

َ
 أ

َ
ي لا ِّ

 
ن إِّ
َ
ا فــ

ً
ذ ي إِّ دْنِّ هــِّ

ْ
ــ شـــــــــــ

ُ
 ت

َ
لا

َ
وبلفظ "ف

مْ اعـــْ 
ُ
ك ائِّ

بْنـــَ
َ
مْ." وابن مـــاجـــه بلفظ " فلا إذا" وبلفظ " فـــاردده"أ

ُ
ك ائِّ

بْنـــَ
َ
وا بَيْنَ أ

ُ
ل ــــا    وغيرهم. ينظر  دِّ ـــ ـــ أيضـــــ

 ط الجيل الواعد.57أبقاه الله فتاوى الوصية بعنوان الوصية للوارث  للسلطنةالمفتي العام 
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جَازَتْهَا
َ
أ  إنْ 

َّ
جُزْ إلا

َ
ت مْ 

َ
    ل

ْ
 إذ

ُ
وْجَة ى الزَّ هُمْ حَتَّ

ُّ
ل
ُ
ك  

ُ
ة
َ
وَرَث

ْ
وَارِّثٍ ال لِّ  

َ
ة يَّ  وَصِّ

َ
عَ    لا

َ
يمَا وَق يْسَ فِّ

َ
وَل

جْرِّ 
َ ْ
نْ وُجُوهِّ الأ ا مِّ

َ
ذ
َ
ى وَجْهِّ ك

َ
عُ إل رْجِّ

َ
الَ: ت

َ
جَوَازِّ إنْ ق

ْ
ال يلَ: بِّ ةٍ، وَقِّ يَّ ِّ وَصِّ

َّ
تَابِّ اللَّ يْهِّ سَهْمُ كِّ

َ
 عَل

هَ  وْ بَعْضِّ
َ
هَا أ ِّ

 
ل
ُ
يْهَا ك

َ
وْ إل

َ
جَازَهُ  أ

َ
، وَأ

ُ
ة يَّ ِّ

ر 
ُّ
عَتْ الذ

َ
ط

َ
ق
ْ
ا ان

َ
وْ إذ

َ
ا، أ

َ
ذ
َ
انَ ك

َ
ا ك

َ
وْ إذ

َ
انَ أ

َ
تُ ك

ْ
انَ وَق

َ
ا ك

َ
ا إذ

قًا.
َ
ل
ْ
نَا مُط وْمِّ

َ
 326بَعْضُ ق

الأقربين، في حين أنها    الوصية لفقراء  "ويقع كثيرٌ من الناس في الخطأ عندما يقولون بأنَّ 

للأقربين؛ فقراء كانوا أو أغنياء، لأن الله تبارك وإنما هي    ؛فحسبليست لفقراء الأقربين  

وتعالى جعلها صله لهم بعد الممات، فكما أن على القريب أن يصل قريبه في حياته كذلك  

أوص ى  أن من  إلى  العلماء ذهبت  أن طائفة من  بعد مماته، حتى  أيضا  يصله  أن  عليه 

أوص  ما  الأقربون  يعطى  فإنه  للأقربين،  يوص  ولم  مثلا  وهذا للفقراء  للأبعدين،  به  ى 

القول روي عن طاووس والحسن وقتادة وجابر بن زيد وجماعة آخرين، وروي عن أبي 

 .وعن طائفة من أولئك العلماء بأن الأقربين يعطون الثلث -رحمه الله-الشعثاء 

  
َ
ى به لغير الأقربين ون الثلثين مما أوص َ والذي ذهب إليه أكثر أصحابنا بأن الأقربين يعط

الفق  يُ راء وغيرهم، والموص َ من   ى لهم 
َ
الثلث، إلا الإمامَ عط نه إ ف   -رحمه الله-السالمي    ون 

المدارج    -قال   في  لحكم -كما  مخالفته  تبعة  هو  ويتحمل  هي،  كما  تنفذ  الوصية  بأن   :

العمل بما دل عليه الحديث الشريف:  رأوا  الرأي الأول  إلى  الذين ذهبوا  الشرع، ولعل 

  327نا فهو رد " "من عمل عملا ليس عليه أمر 

 

 وانظر فتاوى الوصية للمفتي العام للسلطنة مرجع سابق. 17ص13شرح النيل ج -1

ـــــنــده:أخرجــه الإمــام الربيع بن حبيــب    -2 ـــ أبو عبيــدة عن جــابر بن زيــد عن ابن عبــاس قــال: قــال   بســـــ

 ليس عليـه أمرنـا فهو رســـــــــــــول الله 
ً
والبخـاري بـاب إذا اجتهـد العـامـل أو   .49 رد( ح: )من عمـل عملا

الحـــاكم فـــأخطـــأ، ومســـــــــــــلم بـــاب نقض الأحكـــام البـــاطلـــة ورد محـــدثـــات الأمور، وأحمـــد بـــاقي المســـــــــــــنــد  
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أما بقية علماء الأمة فإنهم قالوا: بئس ما فعل إن أوص ى للأبعدين ولم يوص للأقربين، 

 ووصيته تنفذ كما أوص ى بها، ولا تبدل عما جاء به نص وصيته.

يرثون شيئا فمن لم   قال بن عبد العزيز: أفضل من ذلك أن يوص ي لقرابته الذين لا  

ولا  يوصِّ  مكروها  أمرا  وركب  الفضل  فيه  الذي  ترك  فقد  ولا  لهم  الوصية  تلك    ترد 

 328تنقض. 

ب ذن الله إوهنالك أشباه كثيرة تركتها اختصارا فانظر المراجع السابقة تتم لك الفائدة 

 تعالى.

 

وانظر   بتعليق شـــــــــــــعيـب الأرنؤط، والـدار قطني في المرأة تقتـل إذا ارتـدت، وغيرهم.26234و25511ح

 حديث " من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد "في الفصل الثاني" 

 ما بعدها. بعدها كتاب الوصايا مرجع سابق وانظر فما 86و 70ص3المدونة الكبرى ج -1
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يْر  دْبِّ
 الفرع الحادي عشر التَّ

 

 ما.  عد  وأما التدبير وهو: عتقٌ لرقيق معلقٌ على صفة معينة وقوعا أو

رقيق   لإنسان  يكون  أن  له-وذلك  مملوك  عبد  عتقه   -أي  له  يوقت  أنه  بمعنى  فيدبره 

عَ  السبب  ذلك  حدث  فإذا  معين  سبب  أو تَ بحدوث  ولد  حدوث  أو  كالوفاة  الرقيق  ق 

 وصول عزيز عليه أو شفائه إلى غير ذلك وهو على نيته وقصده.

وْ  
َ
وْ عَبْدٍ أ

َ
دٍ أ ِّ

وْتِّ سَي 
َ
قَ لمِّ ِّ

 
فَةٍ عُل صِّ تْقٌ بِّ يرُ وَهُوَ عِّ دْبِّ

ففي النيل وشرحه ما نصه : بَابٌ جَازَ التَّ

يَ  فَةٍ هِّ ى صِّ
َ
ا إل يًّ

َ
تْقًا مُغ ي عِّ فَةٍ يَعْنِّ صِّ تْقٌ بِّ يْخُ عِّ

الَ الشَّ
َ
مَا ق

َ
يرِّ هُوَ ك دْبِّ

ي التَّ مَا. ش) بَابٌ( فِّ يْرِّهِّ
َ
غ

 
َ
يْءٍ أ

َ
وعُ ش 

ُ
 وُق

ٌ
وذ

ُ
خ
ْ
يْرُ مَوْتٍ ، وَهُوَ مَأ

َ
وْ غ

َ
يْرِّهِّ أ

َ
وْ مَوْتُ غ

َ
دِّ أ ِّ

ي  ، سَوَاءٌ مَوْتُ السَّ هِّ وعِّ
ُ
وْ عَدَمُ وُق

ته وَرَاءَهُ 
ْ
يْ جَعَل

َ
يْءِّ أ

َّ
لش  يْءَ لِّ

َّ
رْت الش  ي، وَدَبَّ تُهُ وَرَائِّ

ْ
يْ جَعَل

َ
يرًا أ دْبِّ

َ
يْءَ ت

َّ
رْت الش  ك: دَبَّ وْلِّ

َ
نْ ق ، مِّ

رْت عَبْ  يْ  وَمَعْنَى دَبَّ
َ
حَيَاةِّ أ

ْ
ونَ دُبُرَ ال

ُ
نْ يَك

َ
هُ أ

ُ
صْل

َ
يْخُ: وَأ الَ الشَّ

َ
ي، ق ا دُبُرَ حَيَاتِّ ته حُرًّ

ْ
ي جَعَل دِّ

مَ 
َ
وْ أ

َ
هِّ أ تْقَ عَبْدِّ دِّ عِّ ِّ

ي  يقُ السَّ عْلِّ
َ
يرُ ت دْبِّ

الَ: التَّ
َ
صْلِّ مَنْ ق

َ ْ
ا الأ

َ
ى هَذ

َ
هُ عَل

َ
ف ، وَعَرَّ دِّ ِّ

ي  هِّ حَيَاةِّ السَّ تِّ

لِّ 
َ
ذ ، وَلِّ وْتِّ

َ ْ
ى الم

َ
نَّ عَل

َ
كَ لأِّ لِّ

َ
ذ يَ بِّ ِّ

يلَ: سُم  رٌ، وَقِّ هُ مُدَبَّ نَّ
َ
قَ أ

َ
ل
ْ
ط
َ
ا أ

َ
وْتِّ إذ

َ ْ
ى الم

َ
يرِّ إل دْبِّ

التَّ مُ بِّ
َ
كَ يُحْك

 
َّ
يرِّ ال دْبِّ

نْ مَعْنَى التَّ مَعْنَى وَرَاءَ بَلْ مِّ بِّ بُرِّ 
نْ الدُّ يْسَ مِّ

َ
يرُ ل دْبِّ

يلَ: التَّ ، وَقِّ حَيَاةِّ
ْ
وْتَ دُبُرَ ال

َ ْ
ي  الم ذِّ

رُ 
ُّ
فَك التَّ ي هُوَ  فِّ رٌ 

َ
ظ

َ
ن امَ 

َ
ِّحْك

ْ
وَالإ رَ 

ُّ
فَك التَّ نَّ 

َ
لأِّ وَرَاءَ  مَعْنَى  نْ  مِّ و 

ُ
ل
ْ
يَخ  

َ
لا نْ  كِّ

َ
وَل  ، مْرِّ

َ ْ
الأ امُ 

َ
حْك وَإِّ  

مْرَهُ  
َ
أ مْت 

َ
حْك

َ
أ  : ةِّ

َ
غ
ُّ
الل صْلِّ 

َ
أ ي  فِّ عَبْدَ 

ْ
ال رْت  دَبَّ مَعْنَى 

َ
ف  ، رِّ حَاضِّ

ْ
ال مْرِّ 

َ ْ
الأ وَرَاءَ  يَ  وَهِّ بِّ  عَوَاقِّ

ْ
ال

صَ  بِّ يهِّ  فِّ رْت 
َّ
فَك

َ
مْرٍ  وَت

َ
أ ى 

َ
إل هِّ  تْقِّ عِّ قْت 

َّ
عَل عُرْفِّ 

ْ
ال ي  وَفِّ  ، ةِّ يَّ رَوِّ

ْ
خ
ُ ْ
وَالأ ةِّ  يَّ يَوِّ

ْ
ن الدُّ بَةِّ  عَاقِّ

ْ
ال حِّ 

َ
لا

مْرَ 
َ
هِّ وَأ اقِّ

َ
رْق هِّ وَاسْتِّ دَامِّ

ْ
خ اسْتِّ يَاهُ بِّ

ْ
مْرَ دُن

َ
رَ أ دَ دَبَّ ِّ

ي  نَّ السَّ
َ
كَ لأِّ لِّ

َ
الُ ذ

َ
يلَ : يُق قِّ

َ
هُ   مُسْتَقْبَلٍ، ف

َ
رَت آخِّ

هَا وَ  عْتَاقِّ إِّ وْ بِّ
َ
دٍ أ ِّ

وْتِّ سَي 
َ
قَ لمِّ ِّ

 
فَةٍ عُل صِّ تْقٌ بِّ يرُ وَهُوَ عِّ دْبِّ

: )جَازَ التَّ هِّ وْلِّ
َ
ي ق  فِّ

ُ
ف ِّ

صَن 
ُ ْ
 الم

َ
ف دْ عَرَّ

َ
ق

يْدِّ 
َ
أ ي  فِّ لِّ 

نَقُّ وَالتَّ بَيْعِّ 
ْ
ال عَنْ  هِّ  يلِّ عْطِّ

َ
ت وَابِّ 

َ
ث وَى  سِّ هِّ  مَوْتِّ ى 

َ
إل رِّهِّ 

دَبَّ
ُ
لمِّ وَابٌ 

َ
ث هَرُ 

ْ
يَظ  

َ
وَلا ي  عَبْدٍ( 
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هَ  لِّ
َ
، ف اسِّ هِّ حُرٌّ  النَّ هُ بَعْدَ مَوْتِّ

نَّ
َ
ِّ لأِّ
ن 
َ
ق
ْ
عَبْدِّ ال

ْ
رْقٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ال

َ
هِّ يَحْصُلُ ف مَّ بَعْدَ مَوْتِّ

ُ
وَابٌ، ث

َ
ا ث

َ
ذ

هِّ   لٌ بَعْدَ مَوْتِّ اعِّ
َ
هِّ ف جَسَدِّ هُ بِّ

َ
عَل

َ
رْشُ مَا ف

َ
ونُ أ

ُ
يَك

َ
ي   - ف فِّ

َ
نْ ف

ُ
ك
َ
 ت

َّ
لا ، وَإِّ هِّ ي دُيُونِّ  فِّ

ُ
ٍ يُصْرَف

رْشَ حُر 
َ
أ

هِّ  تِّ
يَّ وْ وَصِّ

َ
رِّ أ

َ
ط
َ ْ
عِّ الم

َ
لا

ْ
لُ إق

ْ
ث هِّ مِّ وعِّ

ُ
وْ عَدَمِّ وُق

َ
نٍ أ يْءٍ مُعَيَّ

َ
وعِّ ش 

ُ
وُق وْ لِّ

َ
مَا( أ يْرِّهِّ

َ
وْ غ

َ
هُ، )أ

ُ
ث  وَمَنْ يَرِّ

جَدْبِّ . 
ْ
 329زَوَالِّ ال

رٍ      عَنْ جَابِّ
َ
هُ مَالٌ غ

َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
هُ عَنْ دُبُرٍ، ل

َ
مًا ل

َ
لا

ُ
عْتَقَ غ

َ
صَارِّ أ

ْ
ن
َ ْ
لأ
َ
نْ ا  مِّ

ً
نَّ رَجُلا

َ
غَ  " أ

َ
بَل
َ
يْرُهُ، ف

يَّ   بِّ
لنَّ
َ
كَ ا لِّ

َ
رْهَمٍ"    ذ ةِّ دِّ

َ
مَائ مَانِّ

َ
ث ِّ بِّ

َّ َ
عَيْمُ بنُ عَبْدِّ اللَّ

ُ
رَاهُ ن

َ
ت
ْ
اش

َ
ي؟ " ف ِّ

ن  رِّيهِّ مِّ
َ
ت
ْ
الَ: "مَنْ يَش

َ
ق
َ
 ( 330) . ف

مَا  .بعدها  فما 562ص 12وفي ج  بِّ
َّ

ا إلا
َ
نْدَن يحِّ عِّ حِّ ى الصَّ

َ
يرٍ عَل دْبِّ

َ
ي ت  رُجُوعٌ فِّ

حُّ  يَصِّ
َ

سْهَلُ وَلا
َ
هُوَ أ

وْتِّ مَ 
َ ْ
ى الم

َ
انَ إل

َ
نْ ك إِّ

َ
يبَةٍ ف رِّ

َ
ةٍ ق دَّ

ُ
رَهُ لمِّ ِّ

وْ يُدَب 
َ
هُ أ

َ
تْق لَ عِّ ِّ

نْ يُعَج 
َ
هُ، وَهُوَ أ

َ
قُ ل

َ
وْف

َ
عَبْدِّ وَأ

ْ
ل   لِّ

َ
حْدَث

َ
أ
َ
 ف

ً
لا
َ
ث

رَجُ بِّ 
ْ
يُخ

َ
هِّ ف بْلَ مَوْتِّ

َ
جُمُعَةِّ ق

ْ
ونُ يَوْمَ ال

ُ
دْ يَك

َ
ق
َ
جُمُعَةِّ ف

ْ
ى يَوْمِّ ال

َ
يرَهُ إل دْبِّ

َ
.ت وْتِّ

َ ْ
الم ونُ بِّ

ُ
دْ يَك

َ
، وَق  هِّ

 

 بعدها. فما 550ص12النيل وشرحه ج -1

، وفي 6716والكفــــارات بــــاب عتق المــــدبر ح  2230أخرجــــه البخــــاري في البيوع بــــاب بيع المــــدبر ح  -2

ومسـلم في  7186الإكراه باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه وباب بيع الإمام على الناس أموالهم ح

ــلم: "فجاء بها رســــــــــول الله   ،997الأيمان والنذور باب بيع المدبر ح   فدفعها إليه. ثم قال:   وزاد مســــــــ

ــــ يء فلذي قرابتك،    أإبد ــــل عن أهلك شـ ــــ يء فلأهلك، فإن فضـ ــــل شـ ــــدق عليها، فإن فضـ ــــك فتصـ بنفسـ

وأبو   فإن فضــــــــل عن ذي قرابتك شــــــــ يء فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شــــــــمالك"

المــــدبر ح بــــاب بيع  ـــــائي في الزكــــاة ح  3957-3955داؤد  ـــــــ ـــة ح2547والنســـــ ي    2513وابن مــــاجـ فْظٍ وَفِّ
َ
ل

اج" البخـاري بـاب بيع المزايـدة ح  احْتـَ
َ
: "فـ ِّ

ارِّي 
َ
بُخـ

ْ
ل ــاري. ووقع 2141لِّ ، والمراد بـالـذي احتـاج، هو الأنصـــــــــــ

يْهِّ دَيْنٌ، 
َ
انَ عَل

َ
:" وَك ِّ

ي  ائِّ
ســـــــــــــَ
َّ
لن وَايَةٍ لِّ ي رِّ عند النســـــــــــــائي والطبراني والبيهقي وأبي عوانة: "وكانَ محتاجا" وَفِّ

هُ رســـــــــــــول الله   اعـــَ بـــَ
َ
مـــَ   ف انِّ مـــَ

َ
ث الَ: "  بِّ

َ
اهُ وَقـــ

َ
عْطـــ

َ
أ
َ
رْهَمٍ فـــ ةِّ دِّ

َ
كَ وأنفق على عيـــالـــك" بـــاب منع  اائـــ ضِّ دَيْنـــَ

ْ
ق

الحــاكم رعيتــه من إتلاف أموالهم. وفي النيــل وشـــــــــــــرحــه عــدة أشـــــــــــــبــاه فراجعهــا من الجزء الســــــــــــــادس  

 . 87ص11فما بعدها . وج  255ص8فما بعدها وج  148ص  7فما بعدها وج 531ص
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يْ 
َ
يَ ش ِّ

د 
َ
نْ يُؤ

َ
بْلَ أ

َ
 ق

ً
لا
َ
دُ مَث ِّ

ي  وْ مَاتَ السَّ
َ
ذٍ وَل ئِّ

َ
ين بَةِّ وَهُوَ حُرٌّ حِّ

َ
ات
َ
ك
ُ ْ
الم يهِّ بِّ جُوعُ فِّ

ئًا، وَيَجُوزُ الرُّ

. يرِّ دْبِّ
التَّ هُوَ بِّ

َ
يَ ف ِّ

د 
َ
نْ يُؤ

َ
بْلَ أ

َ
: إنْ مَاتَ ق عَزِّيزِّ

ْ
الَ ابْنُ عَبْدِّ ال

َ
 وَق

ت:
ْ
ل
ُ
بَ عَبْدَ   ق

َ
ات
َ
وْ ك

َ
ل
َ
ا حُرٌّ ف

َ
نْدَن بَ عِّ

َ
ات
َ
ك
ُ ْ
نَّ الم

َ
هِّ لأِّ بْلَ مَوْتِّ

َ
بَةِّ ق

َ
ات
َ
ك
ُ ْ
الم  بِّ

ا بَلْ هُوَ حُرٌّ
َ
هَرُ هَذ

ْ
 يَظ

َ
هُ لا

 عَ 
َّ

إلا  ِّ
حُر 

ْ
ال بِّ قُ 

َّ
يَتَعَل  

َ
يرُ لا دْبِّ

وَالتَّ هِّ  ينِّ نْ حِّ مِّ حُرٌّ  بَ 
َ
ات
َ
ك
ُ ْ
الم نَّ 

َ
لأِّ ا 

َ
هَذ حَّ  مْ يَصِّ

َ
ل رَهُ  دَبَّ مَّ 

ُ
 ث

َ
وْلِّ  ل

َ
ق ى 

ي، ِّ
د 
َ
دْ مَا يُؤ مْ يَجِّ

َ
وْ ل

َ
يَ أ يرُهُ إنْ رَض ِّ دْبِّ

َ
نُ ت هُ يُمْكِّ

نَّ إِّ
َ
ِّ ف

د 
َ
مْ يُؤ

َ
بَ عَبْدٌ مَا ل

َ
ات
َ
ك
ُ ْ
نَّ الم

َ
نَا أ وْمِّ

َ
يلَ   ق وَقِّ

       ، مَا مَرَّ
َ
يهِّ ك جُوعِّ فِّ

جَوَازِّ الرُّ  بِّ

حْمَدُ  
َ
يْخُ أ الَ الشَّ

َ
ةِّ إ331ق يَّ وَصِّ

ْ
ي ال جُوعُ فِّ هِّ ، وَيَجُوزُ  : يَجُوزُ الرُّ عَيْنِّ ومٍ بِّ

ُ
عَبْدٍ مَعْل يرَ لِّ دْبِّ

 التَّ
َّ

لا

، وَ  هِّ عَيْنِّ ومٍ بِّ
ُ
عَبْدٍ مَعْل يرَ لِّ دْبِّ

 التَّ
َّ

ةِّ إلا يَّ وَصِّ
ْ
ي ال وْ فِّ

َ
ا أ

َ
ذ
َ
هِّ هَك ى بِّ

وْص َ
َ
ا أ

َ
تْقِّ إذ عِّ

ْ
ي ال جُوعُ فِّ يَجُوزُ الرُّ

 
ْ
ال ي  فِّ وْ 

َ
أ ا 

َ
ذ
َ
هَك هِّ  بِّ ى 

وْص َ
َ
أ ا 

َ
إذ تْقِّ  عِّ

ْ
ال ي  فِّ جُوعُ  يْرِّ الرُّ

َ
غ وْ 

َ
أ ومٍ 

ُ
مَعْل رَجُلٍ  مَالِّ  صَالِّ  تِّ

ْ
ن لاِّ ةِّ  يَّ وَصِّ

ى  وْص َ
َ
أ إنْ   

َ
لا دْمَةٍ  خِّ نْ  مِّ  

ٌ
ومَة

ُ
مَعْل مٌ  ادِّ

َ
خ عْتَقَ 

ُ
ت نْ 

َ
أ ي  وَفِّ ارَاتِّ  فَّ

َ
ك
ْ
وَال يَاطِّ  حْتِّ الاِّ ي  وَفِّ ومٍ، 

ُ
مَعْل

وْ دَ 
َ
وَل هِّ  تْقِّ عِّ بِّ  

ُ
ة يَّ وَصِّ

ْ
ال وْ 

َ
أ يْره 

َ
عَبْد غ يرِّهِّ  دْبِّ

َ
ت ي  وَفِّ هَا  تْقِّ عِّ ابْنه بِّ رَ عَبْد  دَبَّ نْ  وَإِّ بَعْدُ،  هُ 

َ
ك
ْ
ل مِّ لَ 

َ
خ

هِّ ...الخ . رِّيكِّ
َ
وْ ش

َ
هِّ أ بْنِّ نَ لاِّ جُوعُ وَضَمِّ حَّ الرُّ مْ يَصِّ

َ
يدِّ ل عَبِّ

ْ
نْ ال رِّكَ مِّ

ْ
ش
ُ ْ
وْ الم

َ
فْلَ أ ِّ
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 ن أبي بكر النفوس ي تقدمت ترجمته.الشيخ أحمد بن محمد بن بكر ب -1

ــــفاء العليل ج –2 ـــ ــــرح النيل وشـ ـــ وانظر تمهيد قواعد الإيمان للعالم الرباني  ،فمابعدها562ص12شـ

ـــــعيـد بن خلفـان   ـــ فقـد نص على عـدم جواز بيع المـدبر إلا في دين يحيط   226ص11ج  الخليلي ســـــ

ر ِّ
ـــــرع ج  ،بمـال المـدب  ـــ ـــــنف  فمـا بعـدهـا للعلامـة الكنـدي م343ص 46وبيـان الشـــــ ـــ حمـد بن إبراهيم والمصـــــ

ـــدي ج ـــــ ى الكنـ ـــ ـــد الله بن موســـــ ـــد بن عبـ ـــة أبي بكر أحمـ فمــــابعــــده ط التراث ومنهج  155ص30للعلامـ

 م. 2006ط مكتبة مسقط 499ص 9الطالبين للشقص ي ج
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 الفرع الثاني عشر العتق 

 

إلى شرف الحرية  وهو  333  :العتق العبودية  وهو من أشرف    ،إخراج مملوك من نصَب 

القربات إلى الله عز وجل فيكون في الرقيق أيضا وذلك أن يكون لإنسان رقيق أو أرقاء  

فيعتقهم أو بعضهم إما لابتغاء وجه الله فقط أو لكفارة يمين أو ظهار أو إيلاء أو قتل 

وقد أمر الإسلام بالعتق وحث عليه وجعل طرقا كثيرة وحلولا واسعة لإخراج المملوك 

الكتاب  من نصب   والإجماع، فمن  والسنة  بالكتاب  ذلك  ثبت  الحرية،  إلى شرف  الرق 

تعالى    :قوله                                                  

                                                       

                                                         

                                                وقال    92النساء 

                                                            

 

يقٍ و  -1 ، وبالضم: جَمْعُ عَتِّ
ُ
ة ِّيَّ

، والحُر 
ُ
رَف ، والشَّ

ُ
جابَة رَمُ، والجَمالُ، والنَّ

َ
: الك

ً
تْقُ بالكسر لغة قٍ:  العِّ عاتِّ

: الاسمُ،   صْدَرُ، وبالكسرِّ
َ
: الم و بالفتحِّ

َ
، ويُفْتَحُ، أ

ً
تْقا قُ عِّ . يقالُ: عَتَقَ العَبْدُ يَعْتِّ

ُ
ة ِّيَّ

، والحُر  بِّ للمَنكِّ

قٌ، ج: عُتَقاءُ، وأعْتَقَه فهو مُعْتَقٌ وعَتيقٌ،  ، فهو عَتيقٌ وعاتِّ ِّ
ِّق 
رَجَ عنِّ الر 

َ
ما: خ هِّ ، بفتحِّ

ً
ة
َ
 وعَتاق

ً
وعَتاقا

 عَت
ٌ
 وأمَة

ٌ
.   ، يقٌ وعَتيقَة

ٌ
 عَتيقَة

ٌ
ى عَتيقٌ، ومَوْلاة

ً
ةٍ، ومَوْل

َ
ى عَتَاق

َ
قُ، وهو مَوْل انظر: "المحكم" لابن ج: عَتَائِّ

أبادي )ص:    (، "القاموس المحيط" للفيروز 1520/ 4"الصحاح" للجوهري )(، 100/ 1سيده )

 )مادة: عتق(.  كلهم والتاج (،117

الشرع، الملك   وفي  المملوك من  الأحرار.إخراج  بحيث يصير حرا كسائر  الحرية  العتيق    إلى  والبيت 

 الخالص.   
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               : المائدة وقال                                

                                 المجادلة 

  
َ
ي هُرَيْرَة بِّ

َ
ِّ    ومن السنة عَنْ أ

َّ َ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ: ق

َ
    ق

ً
ما  مُسْلِّ

ً
عْتَقَ امْرَأ

َ
مٍ أ مَا امْرِّئٍ مُسْلِّ

يُّ
َ
" أ

 " ارِّ
نَ النَّ نْهُ مِّ نْهُ عُضْوًا مِّ ِّ عُضْوٍ مِّ

ل 
ُ
ك  بِّ

ُ َّ ذ اللََّ
َ
نْق

َ
سْت  (334) اِّ

مْرَانُ بْنُ عُ  نَا عِّ
َ
ث ى حَدَّ

َ
عْل

َ ْ
دُ بْنُ عَبْدِّ الأ نَا مُحَمَّ

َ
ث : "حَدَّ

َ
مَامَة

ُ
ي أ بِّ

َ
حَهُ، عَنْ أ ِّ وَصَحَّ

ي  ذِّ رْمِّ ِّ
 
لت  وَلِّ

َ
يَيْنَة

نْ  هِّ مِّ يْرِّ
َ
 وَغ

َ
مَامَة

ُ
ي أ بِّ

َ
جَعْدِّ عَنْ أ

ْ
ي ال بِّ

َ
مِّ بْنِّ أ  عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِّ

َ
و سُفْيَانَ بْنِّ عُيَيْنَة

ُ
خ
َ
 هُوَ أ

  ِّ
ي  بِّ
صْحَابِّ النَّ

َ
ِّ    أ

ي  بِّ
نْ   عَنْ النَّ هُ مِّ

َ
اك

َ
ك
َ
انَ ف

َ
مًا ك  مُسْلِّ

ً
عْتَقَ امْرَأ

َ
مٍ أ مَا امْرِّئٍ مُسْلِّ

يُّ
َ
أ الَ 

َ
ق

تَ 
َ
ان
َ
ك مَتَيْنِّ  مُسْلِّ يْنِّ 

َ
ت
َ
امْرَأ عْتَقَ 

َ
أ مٍ  مُسْلِّ امْرِّئٍ  مَا 

يُّ
َ
وَأ نْهُ  مِّ عُضْوًا  نْهُ  مِّ عُضْوٍ  لُّ 

ُ
ك يُجْزِّي  ارِّ 

ا  النَّ

 
َ
اك

َ
ك
َ
  ف

ً
ة
َ
امْرَأ تْ 

َ
عْتَق

َ
أ مَةٍ  مُسْلِّ ةٍ 

َ
امْرَأ مَا  يُّ

َ
وَأ نْهُ  مِّ عُضْوًا  نْهُمَا  مِّ عُضْوٍ  لُّ 

ُ
ك يُجْزِّي  ارِّ 

النَّ نْ  مِّ هُ 

  
ٌ
يث ا حَدِّ

َ
ى هَذ يس َ بُو عِّ

َ
الَ أ

َ
نْهَا ق نْهَا عُضْوًا مِّ لُّ عُضْوٍ مِّ

ُ
ارِّ يُجْزِّي ك

نْ النَّ هَا مِّ
َ
اك

َ
ك
َ
تْ ف

َ
ان
َ
 ك
ً
مَة مُسْلِّ

رِّ 
َ
يحٌ غ تْقَ  حَسَنٌ صَحِّ نَّ عِّ

َ
أ ى 

َ
يَدُلُّ عَل يثِّ مَا  حَدِّ

ْ
ي ال وَفِّ ى 

يس َ بُو عِّ
َ
أ الَ 

َ
وَجْهِّ ق

ْ
ال ا 

َ
نْ هَذ يبٌ مِّ

  ِّ
َّ

وْلِّ رَسُولِّ اللَّ
َ
ق لِّ اثِّ 

َ
ن ِّ
ْ

الإ تْقِّ  عِّ نْ  مِّ ضَلُ 
ْ
ف
َ
أ ِّجَالِّ 

لر  لِّ ورِّ 
ُ
ك
ُّ
انَ    الذ

َ
ك مًا  مُسْلِّ  

ً
امْرَأ عْتَقَ 

َ
أ مَنْ 

لُّ عُضْوٍ 
ُ
ارِّ يُجْزِّي ك

نْ النَّ هُ مِّ
َ
اك

َ
ك
َ
نْهُ "  ف نْهُ عُضْوًا مِّ  ( 335)  مِّ

 

ـــــلم العتق    2333أخرجـــه البخـــاري كتـــاب العتق ح    -1 ـــ وفيـــه قصـــــــــــــــة . والترمـــذي النـــذور    2778ومســـــ

وأحمــد  3513وابن مــاجــة كتــاب الأحكــام ح  3453و  3452وأبو داود كتــاب العتق ح  1467والإيمــان  

 مسند الشاميين. 17370و17368باقي مسن المكثرين و 10383ح

ـــــنـــد كعـــب بن مرة أو مرة بن كعـــب   1467أخرجـــه الترمـــذي )    -2 ـــ ( وابن مـــاجـــة في العتق وأحمـــد مســـــ

 وانظر ما بعده.  ،والنسائي في الكبرى 
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َ
ث  حَدَّ

ُ
ة يَّ بَقِّ نَا 

َ
ث  حَدَّ

َ
جْدَة

َ
ن بْنُ  ابِّ  وَهَّ

ْ
ال عَبْدُ  نَا 

َ
ث : حَدَّ

َ
ة بْنِّ مُرَّ عْبِّ 

َ
يثِّ ك نْ حَدِّ دَاوُدَ: مِّ ي  بِّ

َ
نَا  وَلأِّ

بْنِّ  و  عَمْرِّ لِّ الَ 
َ
ق هُ  نَّ

َ
أ مْطِّ  السَّ بْنِّ  يلَ  رَحْبِّ

ُ
عَنْ ش رٍ  عَامِّ بْنُ  يْمُ 

َ
سُل ي  نِّ

َ
ث حَدَّ عَمْرٍو  بْنُ  صَفْوَانُ 

حَ   
َ
ِّ  عَبَسَة

َّ
اللَّ رَسُولِّ  نْ  مِّ عْتَهُ  سَمِّ ا 

ً
يث حَدِّ نَا 

ْ
ث ِّ
ِّ    د 

َّ
اللَّ رَسُولَ  عْتُ  سَمِّ الَ 

َ
مَنْ   ق يَقُولُ 

  . ارِّ
نْ النَّ دَاءَهُ مِّ تْ فِّ

َ
ان
َ
 ك
ً
نَة  مُؤْمِّ

ً
بَة

َ
عْتَقَ رَق

َ
 336أ

بْنِّ  مِّ  سَالِّ عَنْ   
َ
ة مُرَّ بْنِّ  و  عَمْرِّ عَنْ   

ُ
عْبَة

ُ
ش نَا 

َ
ث حَدَّ عُمَرَ  بْنُ  حَفْصُ  نَا 

َ
ث عَنْ حَدَّ جَعْدِّ 

ْ
ال ي  بِّ

َ
أ  

نْ   عْتَهُ مِّ ا سَمِّ
ً
يث نَا حَدِّ

ْ
ث ِّ
عْبٍ حَد 

َ
 بْنِّ ك

َ
ة وْ مُرَّ

َ
 أ
َ
ة عْبِّ بْنِّ مُرَّ

َ
ك الَ لِّ

َ
هُ ق نَّ

َ
مْطِّ أ يلَ بْنِّ السَّ رَحْبِّ

ُ
ش

  ِّ
َّ

مَا امْ   رَسُولِّ اللَّ يُّ
َ
مًا وَأ عْتَقَ مُسْلِّ

َ
مَا امْرِّئٍ أ

يُّ
َ
هِّ وَأ وْلِّ

َ
ى ق

َ
ل رَ مَعْنَى مُعَاذٍ إِّ

َ
ك
َ
ذ
َ
 ف

ً
ة
َ
تْ امْرَأ

َ
عْتَق

َ
ةٍ أ

َ
رَأ

 
َ
ارِّ يُجْزَى مَك

نْ النَّ هُ مِّ
َ
اك

َ
ك تَا فِّ

َ
ان
َ
 ك

َّ
لا مَتَيْنِّ إِّ يْنِّ مُسْلِّ

َ
ت
َ
عْتَقَ امْرَأ

َ
مَا رَجُلٍ أ يُّ

َ
 زَادَ وَأ

ً
مَة ِّ مُسْلِّ

ل 
ُ
انَ ك

 
ُ
نْ ش مْ يَسْمَعْ مِّ

َ
مٌ ل بُو دَاوُد: سَالِّ

َ
الَ أ

َ
هِّ ق امِّ

َ
ظ نْ عِّ مٌ مِّ

ْ
نْهُمَا عَظ مَيْنِّ مِّ

ْ
يلُ عَظ رَحْبِّ

ُ
يلَ مَاتَ ش رَحْبِّ

ينَ.  ِّ
ف  صِّ بِّ

(337) 

 
َ
ة عْبَ بْنَ مُرَّ

َ
عْبٍ: يَا ك

َ
ك تُ لِّ

ْ
ل
ُ
الَ ق

َ
مْطِّ ق ِّ

يلَ بْنِّ الس  رَحْبِّ
ُ
 ولابن ماجة في الأحكام من طريق ش

 

ـــــل ح   -1 باب ثواب 3144والنســــــائي الســــــنن الكبرى: الجهاد، ح   ،3966أبو داود باب أي الرقاب افضـ

 من رمى بسهم في سبيل الله.

ــــل ح ) أخرج -2 ــــائي في الجهاد ح   ( 3967ه أبو داود باب أي الرقاب افضـــــ باب ثواب من  3147والنســـــ

ــــواهد2522رمى بســـــهم في ســـــبيل الله، وابن ماجة في العتق ح ــــابق ومعاذ   ،وله شـ أحدها الحديث السـ

يحٍ    3965هو ابن هشـام في حديث سـابق عند أبي داود من طريق ابي نجيح /ح   جِّ
َ
ي ن بِّ

َ
ونصـه " ... عَنْ أ

ِّ  ا
َّ

ولِّ اللَّ
ــُ ا مَعَ رَسـ

َ
رْن ــَ الَ حَاصـ

َ
ِّ ق

ي  مِّ
َ
ل ــُّ فِّ   لسـ ائِّ

َّ
رِّ الط

ــْ قَصـ ي يَقُولُ بِّ بِّ
َ
عْتُ أ مِّ

ــَ  سـ
ٌ
الَ مُعَاذ

َ
فِّ ق ائِّ

َّ
رِّ الط

ــْ قَصـ بِّ

  ِّ
َّ

ولَ اللَّ عْتُ رَســــــــُ مِّ
ســــــــَ
َ
كَ ف لِّ

َ
لَّ ذ

ُ
فِّ ك ائِّ

َّ
نِّ الط

صــــــــْ حِّ هُ   بِّ
َ
ل
َ
ِّ عَزَّ وَجَلَّ ف

َّ
يلِّ اللَّ بِّ

ي ســــــــَ هْمٍ فِّ
ســــــــَ غَ بِّ

َ
يَقُولُ مَنْ بَل

  ِّ
َّ

ولَ اللَّ عْتُ رَســــُ مِّ
 وَســــَ

َ
يث حَدِّ

ْ
اقَ ال  وَســــَ

ٌ
َ عَزَّ   دَرَجَة

َّ
نَّ اللَّ إِّ

َ
مًا ف لِّ

ــْ  مُســ
ً

عْتَقَ رَجُلا
َ
مٍ أ لِّ

ــْ مَا رَجُلٍ مُســ يُّ
َ
يَقُولُ أ

 
َ
ظــ نْ عِّ مٍ مِّ

ْ
ِّ عَظ

ل 
ُ
اءَ كــ

َ
قــ لٌ وِّ اعــِّ

لَّ جــَ   وَجــَ
ً
ة
َ
تْ امْرَأ عْتَقــَ

َ
ةٍ أ

َ
ا امْرَأ مــَ يُّ

َ
ارِّ وَأ

نْ النــَّ رِّهِّ مِّ
امِّ مُحَرَّ

َ
ظــ نْ عِّ ا مِّ مــً

ْ
هِّ عَظ امــِّ

ارِّ يَوْمَ 
نْ النَّ رِّهَا مِّ

امِّ مُحَرَّ
َ
ظ نْ عِّ مًا مِّ

ْ
هَا عَظ امِّ

َ
ظ نْ عِّ مٍ مِّ

ْ
ِّ عَظ

ل 
ُ
اءَ ك

َ
ق لٌ وِّ َ جَاعِّ

َّ
نَّ اللَّ إِّ

َ
 ف

ً
مَة ." مُسْلِّ يَامَةِّ قِّ

ْ
  ال
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  ِّ
َّ

نَا عَنْ رَسُولِّ اللَّ
ْ
ث ِّ
ِّ    حَد 

َّ
عْتُ رَسُولَ اللَّ الَ سَمِّ

َ
رْ ق

َ
   وَاحْذ

ً
عْتَقَ امْرَأ

َ
مًا    يَقُولُ مَنْ أ مُسْلِّ

مَتَيْنِّ  يْنِّ مُسْلِّ
َ
ت
َ
عْتَقَ امْرَأ

َ
نْهُ وَمَنْ أ مٍ مِّ

ْ
ِّ عَظ

ل 
ُ
ك نْهُ بِّ مٍ مِّ

ْ
لُّ عَظ

ُ
ارِّ يُجْزِّئُ ك

نْ النَّ هُ مِّ
َ
اك

َ
ك انَ فِّ

َ
تَا    ك

َ
ان
َ
ك

نْهُ.   مٌ مِّ
ْ
نْهُمَا عَظ مَيْنِّ مِّ

ْ
ِّ عَظ

ل 
ُ
ك ارِّ يُجْزِّئُ بِّ

نْ النَّ هُ مِّ
َ
اك

َ
ك  338فِّ

  ٍ
ر 
َ
ي ذ بِّ

َ
الَ:    وَعَنْ أ

َ
يَّ  " ق بِّ

لنَّ
َ
تُ ا

ْ
ل
َ
ي   سَأ هَادٌ فِّ ، وَجِّ ِّ

َّ
لِلّ

َ
ا يمَانٌ بِّ الَ: "إِّ

َ
ضَلُ؟ ق

ْ
ف
َ
عَمَلِّ أ

ْ
ل
َ
يُّ ا

َ
أ

مَنًا،
َ
هَا ث

َ
عْلا

َ
الَ:" أ

َ
ضَلُ؟ ق

ْ
ف
َ
ابِّ أ

َ
ق ِّ
لر 
َ
يُّ ا

َ
أ
َ
تُ: ف

ْ
ل
ُ
." ق هِّ يلِّ سَبِّ

هَا"  (339) هْلِّ
َ
نْدَ أ فَسُهَا عِّ

ْ
ن
َ
 (  340) وَأ

  
َ
هُرَيْرَة ي  بِّ

َ
أ ِّ    وَعَنْ 

َّ َ
رَسُولُ اللَّ الَ 

َ
ق الَ: 

َ
ا   ق

ً
وك

ُ
ممْل دَهُ  يَجِّ نْ 

َ
أ  

َّ
لا إِّ دَهُ  وَالِّ دٌ 

َ
وَل يَجْزِّي   

َ
"لا

هُ" 
َ
ق يُعْتِّ

َ
يَهُ ف رِّ

َ
ت
ْ
يَش

َ
   (341) ف

 

 2522وابن ماجة في الأحكام، باب: العتق، ح    ،3967باب: أي الرقاب أفضل، ح  أخرجه ابو داود؛  -1

 " يَامَةِّ قِّ
ْ
ال يَوْمَ  ورًا 

ُ
ن هُ 

َ
ل تْ 

َ
ان
َ
ك  ِّ

َّ
يلِّ اللَّ سَبِّ ي  فِّ  

ً
يْبَة

َ
ابَ ش

َ
"وَمَنْ ش واحمد من حديث كعب بن مرة بزيادة 

 باب ثواب من رمى بسهم في سبيل الله. 3147والنسائي في الكبرى في الجهاد ح  

  ،والصـــواب أنه بالمهملة كما في "الأصـــل" و "صـــحيح "البخاري   ،في نســـخة "أغلاها" بالغين المعجمة -2

 وأما مسلم فوقع عنده: "أكثرها ثمنا" 

باب أي الرقاب أفضل وزادا، والسياق للبخاري أيضا: "قلت: فإن لم    2518  ح.أخرجه البخاري  -3

فإ قال:  أو تصنع لأخرق.  تعين ضائعا،  قال:  فإنها  أفعل؟  الشر؛  من  الناس  تدع  قال:  أفعل؟  لم  ن 

مطولا وأبو   246صدقة تصدق بها على نفسك. ومسلم باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال ح

السابق   الحديث  ح  3967داود  العتق  في  ماجة  عبد    2523وابن  اسمه  فيمن  الكبير  في  والطبراني 

وأبو   ،وفي معرفة السنن والآثار باب ما يضحى به  الرحمن والبيهقي في الشعب باب أي الأعمال أفضل،

، 3147والنسائي باب ما يعدل الجهاد في سبيل الله ح، عوانة في مستخرجه باب أي فضل الأعمال

 وأبو نعيم فيمن اسمه جندب .    ،وابن حبان في صحيحه في فضل الجهاد

الوالد    -4 عتق  باب فضل  مسلم  داود  3778أخرجه  الوالدين،وأبو  حق    ، والترمذي  5137ح  ،بر 

أبي هريرة  ، وأحمد  ،3659ح  ، الوالدين  بر  ، هوابن ماج،  1906  ، الوالدين  ، في عدة مواضع  ؛ مسند 

والطبراني   ، والطحاوي في المشكل  ،حق الوالدين،  والبيهقي في الكبرى، والنسائي في الكبرى، وابن حبان

لد يملك أباه، والحسين بن حرب في وأبو عوانة في مستخرجه الخبر الدال أن الو   ،في المعجم الكبير
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َ
يَّ  وَعَنْ سَمُرَة بِّ

لنَّ
َ
نَّ ا

َ
"    أ هُوَ حُرٌّ

َ
مٍ مَحْرَمٍ، ف ا رَحِّ

َ
كَ ذ

َ
الَ: "مَنْ مَل

َ
 (342) ق

  ِّ
ي  بِّ
ى النَّ

َ
ل الَ جَاءَ رَجُلٌ إِّ

َ
 ق

َ
ي هُرَيْرَة بِّ

َ
الَ    وللبخاري وغيره واللفظ للبخاري من طريق أ

َ
ق
َ
ف

  
َ

الَ لا
َ
 ق

ً
بَة

َ
قُ رَق عْتِّ

ُ
يعُ ت سْتَطِّ

َ
الَ ت

َ
ي رَمَضَانَ ق ي فِّ تِّ

َ
ى امْرَأ

َ
عْتُ عَل

َ
الَ وَق

َ
كَ ق

ُ
ن
ْ
أ
َ
الَ وَمَا ش

َ
تُ ق

ْ
ك
َ
هَل

صُ 
َ
نْ ت

َ
يعُ أ سْتَطِّ

َ
هَلْ ت

َ
الَ ف

َ
ينَ ق ِّ

ت  مَ سِّ عِّ
ْ
ط

ُ
نْ ت

َ
يعُ أ سْتَطِّ

َ
هَلْ ت

َ
الَ ف

َ
 ق

َ
الَ لا

َ
عَيْنِّ ق هْرَيْنِّ مُتَتَابِّ

َ
ومَ ش

يُّ   بِّ
يَ النَّ تِّ

ُ
أ
َ
سَ ف

َ
جَل

َ
سْ ف الَ اجْلِّ

َ
 ق

َ
الَ لا

َ
ينًا ق سْكِّ مُ   مِّ

ْ
خ تَلُ الضَّ

ْ
ك ِّ
ْ
عَرَقُ الم

ْ
مْرٌ وَال

َ
يهِّ ت عَرَقٍ فِّ بِّ

عَ 
َ
الَ أ

َ
هِّ ق قْ بِّ

تَصَدَّ
َ
ا ف

َ
 هَذ

ْ
ذ
ُ
الَ خ

َ
يُّ  ق بِّ

كَ النَّ ضَحِّ
َ
ا ف نَّ رَ مِّ

َ
ق
ْ
ف
َ
ى أ

َ
الَ    ل

َ
هُ ق

ُ
ذ وَاجِّ

َ
ى بَدَتْ ن حَتَّ

كَ . 
َ
يَال مْهُ عِّ عِّ

ْ
ط
َ
 343أ

 

بن  أخبار    هـ430-  336الأصبهاني  أحمد بن إسحاق    البر والصلة، وأبو نعيم أحمد بن عبد الله  في 

القزويني   الخليل الخليلي  إبراهيم بن  ابن أحمد بن  الخليل بن عبد الله  هـ    446أصبهان. وأبو يعلى 

 وغيرهم.  مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا" علماء الحديث بزيادة " ومن كان  الإرشاد في معرفة 

، والترمذي  3440، وأبو داود في كتاب العتق  19361أخرجه أحمد في أول مســــــــند البصــــــــريين ح  – 1

 2515وابن ماجه في كتاب الأحكام   ،، والنســائي في "الكبرى" كما في "التحفة"1285في كتاب الأحكام  

ــــن ـــ عن ســــــــمرة . وله شــــــــاهد من حديث ابن عمر بإســــــــناد صــــــــحيح. رواه ابن ماجه )   ،من طريق الحسـ

وف  ،972  ح(، وابن الجــارود    2525
ُ
هُ مَوْق نــَّ

َ
اظِّ أ حُفــَّ

ْ
نَ ال حَ جَمْعٌ مِّ أنــه مرفوع،    همورجح جمع من  ،وَرَجَّ

بــد الحق، وابن القطــان. وقــال عبــد الحق في "الأحكــام" منهم: ابن الجــارود، والحــاكم، وابن حزم، وع

 "الحديث صحيح .. ولا يضره إرسال من أرسله، ولا وقف من وقفه."   279/  3كما في نصب الراية ج  

إذا جامع في رمضان ح  -2 والأدب باب   ،5368والنفقات ح  ،2600والهبة ح1936أخرجه البخاري 

، والترمذي في 2595-2590، ومسلم في الصوم ح  6711-6709و الكفارات  6167و6087التبسم ح

وابن    ،2395-2390وأبو داؤد باب كفارة من أتى أهله في رمضان ح  ،724كفارة الفطر في رمضان ح

 ، 661و  660ح  ، ومالك باب كفارة من أفطر في رمضان  ،1671ماجة في كفارة من أفطر في رمضان  

ح   الصوم  ،1654والدارمي  المكثرين    ،في  مسند  الصحابةوأحمد    7367و  6989و  6650ح    ،من 

بلفظ: أفطر رجل في   باقي مسند المكثرين ورواه الحافظ الحجة الربيع بن حبيب  10269و 7453و
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 الفرع الثالث عشر المكاتبة

وَضٍ ما عِّ بِّ تْقٍ  عَقْدُ عِّ العبد    المكاتبة وَهي:  نَجْمَيْنِّ    344بين  بِّ مٍ 
مُنَجَّ وسيده، مالك رقبته، 

رَ، وذلك أنْ يشتريَ المملوك نفسه من سيده بش يء معين من المال يدفعه له منجما  
َ
ث
ْ
ك
َ
أ
َ
ف

  لأجل تحرير نفسه وإخراجها من العبودية إلى الحرية قال تعالى:             

                                                    33التوبة. 

 ِّ
ي  بَيْنَ السَّ هَا  دَوَرَانِّ لِّ كُ  يَمْلِّ  

َ
عَبْدَ لا

ْ
ال الَ إنَّ 

َ
مَنْ ق نْدَ  تِّ عِّ

َ
عَامَلا

ُ ْ
الم دِّ  وَاعِّ

َ
 عَنْ ق

ٌ
ارِّجَة

َ
يَ خ دِّ "وَهِّ

هِّ  يقِّ هِّ   ،وَرَقِّ مَالِّ بِّ هِّ  مَالِّ بَيْعَ   
نَّ
َ
ارِّعُ    ،وَلأِّ

الشَّ هَا  رَّ
َ
ق
َ
أ
َ
ف مِّ 

َ
ِّسْلا

ْ
الإ بْلَ 

َ
ق ة 

َ
مُتَعَارَف  

ُ
بَة

َ
ات
َ
ك
ُ ْ
الم تْ 

َ
ان
َ
  وَك

يحُ  حِّ ةِّ وَهُوَ الصَّ يَّ لِّ جَاهِّ
ْ
ي ال نْ فِّ

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
 ل
ٌ
ة يَّ مِّ

َ
يلَ: إسْلا نْ   ،وَقِّ  مِّ

ُ
مِّ بَرِّيرَة

َ
ِّسْلا

ْ
ي الإ بَ فِّ وتِّ

ُ
لُ مَنْ ك وَّ

َ
وَأ

 

بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام   فأمره رسول الله    رمضان على عهد رسول الله  

 . 313ستين مسكينا على قدر ما يستطيع من ذلك"ح

الرقيق  -1 هنا  بالعبد  عارضٌ   ،المراد  وأصله  آخر،  لإنسان  ا 
ً
مملوك الإنسان  كون  عن  عبارة  ِّق: 

والر 

ا شابهوا البهائم ف
َّ َ
ار على كفرهم؛ لأنهم لم ، جعله الله تعالى عقوبة للكف  ي أحوالها اختيارًا منهم  سماويٌّ

ا للعباد، فلا ينتقل بإسلام  ِّق حقًّ
هم، ثم يكون ذلك الر  ِّ

 
لذلك؛ عاقبهم الله تعالى على ذلك بجواز رق

ِّق ينفي كثيرا من الحقوق التي يتمتع بها الحر
فينفي الملك    ، الرقيق، وإن صار من المخلصين، وهذا الر 

عبد الميراث من أبيه أو قريبه، ولا يحل له أن يتسر ى  للأموال، وينفي كمال الأحوال، فلا يستحق ال

للرقيق، وهكذا سائر   الرقبة، ولا ملك  إنما هو ثمرة ملك  التسر ي  في ذلك؛ لأن  ده  له سي  ن  ذِّ
َ
أ وإن 

ه تفريع على عدم 
 
ته إلا بإذن مالكه، هذا كل الأحكام المالية، فإنه لا يثبت بيعه ولا شراؤه ولا عطي 

ِّق للملك
المالي، وأما منافاته لكمال الحال؛ فمن فروعها أنه لا يكون خليفة ولا قاضيًا ولا    صلاحية الر 

ته، ونحو ذلك، فإن هذه الأشياء إنما تكون مع كمال الحال، ولا كمال للعبد، فلا يكون  دتقبل شها

 لها، وكذلك لا يُعطى السهم من الغنيمة لكن يُرضخ له؛ لأن السهم من الغنيمة إنما هو كر 
ً
امة  أهلا

خر مختصة به دون الحرِّ مرجع جميعها إلى هذه القاعدة، 
ُ
للمجاهد، ولا كرامة للعبد، وله أحكام أ

انظر طلعة  الفقه، والله أعلم.  في فن   الحال، وبسط أحكامه  في كمال  أو  المالكية  في  إلى نقصٍ  ا  إمَّ

 ن مكتبة نور الدين بدية. 384-383ص2الشمس للنور السالمي ج
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يهَا فِّ  
ٌ
رْط

َ
ش يلُ  جِّ

ْ
أ وَالتَّ ِّجَالِّ 

الر  نْ  مِّ مَانُ 
ْ
وَسَل سَاءِّ  ِّ

 
نُ   ،الن

َ
مْك

َ
أ كَ  لِّ

َ
وَذ  ، جْمَانِّ

َ
ن هَا  جُومِّ

ُ
ن لُّ 

َ
ق
َ
وَأ

ةِّ وَهُوَ ضَ  يَّ عِّ افِّ
هَبُ الشَّ

ْ
ا مَذ

َ
، هَذ دَاءِّ

َ ْ
ى الأ

َ
قُدْرَةِّ عَل

ْ
يلِّ ال تَحْصِّ

َ
 ك

ٌ
يف نْدَ   ،عِّ ا وَعِّ

َ
نْدَن ي عِّ ذِّ

َّ
ل
َ
وَا

مْ يَ 
َ
ى ل

َ
عَال

َ
ُ ت

َّ َ
قْدًا وَاللَّ

َ
مًا وَن  وَمُنَجَّ

ً
لا جَّ

َ
 وَمُؤ

ًّ
تَابَةِّ حَالا كِّ

ْ
ةِّ جَوَازُ ال يَّ كِّ الِّ

َ ْ
ةِّ وَالم يَّ حَنَفِّ

ْ
يمَ ال نْجِّ رْ التَّ

ُ
ك
ْ
ذ

هُوَ  بَلْ  يْدًا 
َ
ق يْسَ 

َ
ل نقُولُ 

َ
ف يْهَا 

َ
عَل الَّ  الدَّ تَابَ  كِّ

ْ
ال رَ 

َ
ك
َ
جَابَتْ    وَذ

َ
وَأ  ، بِّ الِّ

َ
غ
ْ
ال نْ  مِّ جَارٍ  مٌ 

ْ
حُك

مِّ  
َ
ل ي السَّ مَا فِّ

َ
تَهَا ك حَّ دَاءِّ يَمْنَعُ صِّ

َ ْ
عَجْزَ عَنْ الأ

ْ
نَّ ال

َ
 يَعُمُّ مَعَ أ

َ
قَ لا

َ
ل
ْ
ط
ُ ْ
نَّ الم

َ
أ  بِّ

ُ
ة يَّ عِّ افِّ

  الشَّ
َ

يمَا لا فِّ

 ِّ
حَل 

َ ْ
نْدَ الم    ،يُوجَدُ عِّ

َ
نْ يَضَعَ عَنْهُ ق

َ
يقِّ أ قِّ ب الرَّ اتِّ

َ
بَ لمك دِّ

ُ
مْ يَفْعَلْ، وَن

َ
مُ إنْ ل

َ
ث
ْ
يلَ: وَيَأ ، قِّ بْعِّ

دْرَ الرُّ

مُ 
َ
ث
ْ
 يَأ

َ
هُ لا نَّ

َ
يحُ أ حِّ هِّ   ،وَالصَّ ِّ

حَق  لَ بِّ
نْ يَتَعَجَّ

َ
هَ أ رِّ

ُ
جَلٍ ك

َ
بَ لأِّ

َ
ات
َ
ا ك

َ
ذ     ،حط عَنْهُ بَعْضهُ   وَلو   ،وَإِّ

َ
وَلا

 حَط، وَعَنْ ابْنِّ مَحْبُوبٍ:  
َ

لا بِّ نْ  وَإِّ  ، بِّ اتِّ
َ
ك
َ ْ
الم فْسِّ 

َ
ن يبِّ  طِّ بِّ سَ 

ْ
، بَأ جَلِّ

َ ْ
بْلَ الأ

َ
يْئًا ق

َ
 ش

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
يَأ  

َ
لا

رَ." 
َ
بٍ آخ

َ
ات
َ
ي مُك هُ فِّ

َ
يْءٌ جَعَل

َ
هِّ ش  يَدِّ ضلَ بِّ

َ
هِّ وَف بَتِّ

َ
ات
َ
دَاءِّ مُك

َ
ي أ ينَ فِّ عِّ

ُ
نْ أ وَإِّ

345 

هو حرٌّ بمجرد المكاتبة؛ وهو مذهب الأصحاب  واختلف في وقت تحقق تحريره فقيل:  

اب قوله تعالى  ودليلهم من الكت  أهل الحق والإستقامة الإباضية              

            بعد قوله                                  

        وْ فقد أمر الله في هذه الآية أن يعطى المكاتب من مال الله
َ
والمراد به هنا الزكاة، وَل

، وقوله جل شأنه
ُ
اة
َ
ك هُ الزَّ

َ
لَّ ل حِّ

َ
مْ ت

َ
انَ عَبْدًا ل

َ
    :ك                     

                                                   

       60التوبة آية . 

 

وبيان الشـــرع 166ص30فما بعدها .وانظر المصـــنف للعلامة الكندي ج  560ص12النيل جشـــرح  -1

 فما بعدها الفراق بين الزوجين. 191ص2.وج65ص3والمدونة الكبرى ج 370ص46ج
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  والمراد بالرقاب هنا المكاتبون فقد فرض الله لهم من الزكاة وجعلهم من جملة أصنافها

 بل ولا 
ُ
اة
َ
ك هُم الزَّ

َ
لَّ ل حِّ

َ
مْ ت

َ
وا عَبيدًا ل

َ
ان
َ
وْ ك

َ
تسقط عن المزكي إذا الذين تجب لهم الزكاة ، وَل

دفعها للعبد باتفاق الأمة فلما كان الأمر كذلك دل على أن المكاتب حر من يوم الكتابة 

كما أن صنف "الغارمين" يشملهم لكون المكاتب غارما والمراد بالغارم كل من لزمه غرم  

ركا تبذير وكان غير واجد للأداء وأن يكون مسلما حرا فلو كان مش   مال في غير معصية ولا 

مشرك وعلى   عبدا مملوكا لاتحل له الزكاة بل ولا تسقط عن المزكي إذا دفعها لعبد أو   أو

 (346) المزكي غرمها ودفعها إلى مستحقيها وإلا فهو متعد فيها "والمتعدي فيها كمانعها".

 عَنْهُ  
َ
مَة

َ
مُّ سَل

ُ
ِّ    ومن السنة ما رَوَتْ أ

َّ َ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
تْ: ق

َ
ال
َ
بٌ    ق

َ
ات
َ
نَّ مُك

ُ
ِّحْدَاك انَ لإِّ

َ
ا ك

َ
ذ " إِّ

نْهُ "   بْ مِّ تَحْتَجِّ
ْ
ل
َ
ي ف ِّ

د 
َ
نْدَهُ مَا يُؤ انَ عِّ

َ
 (347) وَك

 

ــــنده –1 ـــ "أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال:   :جزء من حديث أخرجه الإمام الربيع بســـــ

ــــلاة لمانقال رســــــــول الله  ـــ     -ع الزكاة : " لا صـ
ً
والمتعدي فيها كمانعها " قال الربيع: المتعدي    -قالها ثلاثا

نظر في هذا المعنى شـــــــــــرح الجامع الصـــــــــــحيح لنور الدين الســـــــــــالمي ا  فيها: هو الذي يدفعها لغير أهلها .

ـــــــــابق والجـامع لابي    60ص3ومـدونـة أبي غـانم الكبرى ج ،2للحـديـث ج فمـا بعـدهـا ط التراث مرجع ســـــ

 مرجع سابق.257ص2محمد بن بركة ج

ِّ    3928ح   158ص4أخرجه أبو داؤد في ســــننه ج -2
هْرِّي 

 عَنْ الزُّ
َ
فْيَان بْن عُيَيْنَة في العتق من طريق ســــُ

 بتعليق عبيد الدعاس وعادل السـيد مع معالم السـنن للخطابي والترمذي  
َ
مَة

َ
ل ِّ سـَ

م 
ُ
بِّ أ

َ
ات
َ
بْهَانَ مُك

َ
عَنْ ن

البيوع ح ــام ح  1182في  ـــ الأحكـ في  ــة  ـــ ــاجـ ـــ مـ ــــار    2511وابن  ـــ ـــــــ ـــــد الأنصـــــ ـــــنـ ـــ مســـــ ــاقي  ـــ بـ ــد في  ـــ   25268وأحمـ

والبيهقي في الســـــــــــــنن الكبرى في المكـاتـب والنســــــــــــــائي في الكبرى والطبراني في المعجم    25436و25411و

ـــــرح النيــــل ج    ،الكبير والطحــــاوي في المشـــــــــــــكــــل ـــ ــاة وج  234ص3وانظر شـــــ ص   6فيمن تعطى لــــه الزكــ

ـــــهـادتـه وجفمـا بعـدهـا  فيمن تقبـل 112ص13بـاب نكـاح الممـاليـك "و ج327 ـــ ـــــل إن    223ص14شـــــ ـــ فصـــــ

وقـد تقـدم  350الكتـاب الحـادي و العشـــــــــــــرون  في الفرائض المـانع الثـاني الرقيـة ص 15مـات حـاكم وج

فما بعدها : الفراق   191ص2أيضا في الوصية وفي التدبير. والمدونة الكبرى ج  الكلام عن القطب  

 د باجو. حقيق: ت ،طبع التراث مرجع سابق بين الزوجين.
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تعالى:  لقوله  ا( 
َ
نْدَن عِّ حُرٌّ  )وَهُوَ  حْرَارِّ 

َ ْ
الأ رِّ  سَائِّ

َ
ك بٍ( 

َ
ات
َ
مُك عْلُ  فِّ )وَجَازَ  النيل وشرحه  ففي 

 َنْ م وهُمْ مِّ
ُ
مْ وَآت

ُ
اك

َ
ي آت ذِّ

َّ
ِّ ال

َّ
مْ   الِّ اللَّ

َ
نْ ل  )وَإِّ

ُ
اة
َ
ك هُ الزَّ

َ
لَّ ل حِّ

َ
مْ ت

َ
انَ عَبْدًا ل

َ
وْ ك

َ
 وَل

ُ
اة
َ
ك وَهُوَ الزَّ

 ِّ
د 
َ
هُوَ حُرٌّ يُؤ

َ
فْسَك ف

َ
كَ ن

َ
عْتُ ل الَ: بِّ

َ
ا بَلْ ق  حَدًّ

َ
مَنًا وَلا

َ
هُ ث

َ
رْ ل

ُ
ك
ْ
مْ يَذ

َ
وْ ل

َ
يْهِّ أ

َ
بَ عَل وتِّ

ُ
( مَا ك ِّ

د 
َ
ي  يُؤ

يمَتَهُ  بَيْعِّ وَادَّ   ،قِّ
ْ
ال  

ُ
يف هِّ حُرٌّ ضَعِّ بِّ بَ  وتِّ

ُ
مَا ك  ِّ

د 
َ
يُؤ مْ 

َ
ل ي  ذِّ

َّ
ال بَ 

َ
ات
َ
ك
ُ ْ
الم نَّ 

َ
أ ا  نَّ بَعْضٌ مِّ هُ   ،عَى  نَّ

َ
وَأ

يُبَاعَ   
َ

نْ لا
َ
أ ي  بَغِّ

ْ
يْهِّ   ،يَن

َ
عَل يعَ مَا  يَ جَمِّ ِّ

د 
َ
يُؤ ى  عَبْدٌ حَتَّ ا: هُوَ 

َ
يْرُن

َ
الَ غ

َ
ضَا    ،وَق رِّ بِّ  

َّ
 إلا

َ
بَة

َ
ات
َ
 مُك

َ
وَلا

 . مَةِّ
َ ْ
وْ الأ

َ
عَبْدِّ أ

ْ
 348ال

 عَنْهُ    "
َ
مَة

َ
مُّ سَل

ُ
نْهُ وَرَوَتْ أ بْ مِّ تَحْتَجِّ

ْ
ل
َ
ي ف ِّ

د 
َ
نْدَهُ مَا يُؤ انَ عِّ

َ
بٌ وَك

َ
ات
َ
نَّ مُك

ُ
ِّحْدَاك انَ لإِّ

َ
ا ك

َ
: "إذ

نَّ   349" 
َ
نْهُ لأِّ جَابُ مِّ حْتِّ بْ الاِّ مْ يَجِّ

َ
هِّ ل بَتِّ

َ
نْ رَق هُ بَعْضٌ مِّ

َ
انَ ل

َ
وْ ك

َ
هُ ل نَّ

َ
هُ حُرٌّ لأِّ نَّ

َ
ى أ

َ
ا يَدُلُّ عَل

َ
هَذ

َ
  ف

ونَ 
ُ
نْ يَك

َ
أ يثِّ بِّ حَدِّ

ْ
ي ال دَهُ فِّ

يَّ
َ
نْ ق كِّ

َ
نْهُ ل جَابُ مِّ حْتِّ يْهَا الاِّ

َ
بْ عَل مْ يَجِّ

َ
نْ عَبْدٍ ل  مِّ

ً
يلا لِّ

َ
تْ ق

َ
ك
َ
مَنْ مَل

يْضًاعِّ 
َ
نَا أ وْمِّ

َ
وَايَةِّ ق نْ رِّ ي وَهُوَ مِّ ِّ

د 
َ
اسٍ رض ي الله عنهما:   ،نْدَهُ مَا يُؤ مْ عَنْ ابْنِّ عَبَّ هِّ وَايَتِّ نْ رِّ وَمِّ

يَّ   بِّ
النَّ نَّ 

َ
يُؤد   أ الَ:" 

َ
ِّ   ي ق

حُر 
ْ
ال  

َ
يَة دِّ نْهُ  مِّ عَتَقَ  مَا  دْرِّ 

َ
ق بِّ بُ 

َ
ات
َ
ك
ُ ْ
   ،الم

َ
يَة دِّ نْهُ  مِّ  

رُقَّ مَا  دْرِّ 
َ
ق وَبِّ

  " عَبْدِّ
ْ
يَ      (350) ال نْ جَنَى مَا بَقِّ نْ مَاتَ وَإِّ بَ عَبْدٌ إنْ عَاشَ وَإِّ

َ
ات
َ
ك
ُ ْ
نَّ الم

َ
وَزَعَمُوا عَنْ ابْنِّ عُمَرَ أ

يْءٌ 
َ

يْهِّ ش 
َ
بَةِّ  ،عَل

َ
ات
َ
ك
ُ ْ
ي الم يَ فِّ يعَتْ وَهِّ  بِّ

َ
يرَة  بَرِّ

نَّ
َ
.  ،وَرَوَوْا أ ِّ

ِّق 
ى الر 

َ
 .اهـ351وَزَعَمُوا إنْ عَجَزَ رُدَّ إل

 

 باب نكاح المماليك " 327ص  6النيل جشرح  -1

 تقدم تخريجه في الصفحة التي قبلها. -2

قضــ ى    باب دية المكاتب عن ابن عباس أن نبي الله    4727أخرجه النســائي في كتاب القســامة ح   -1

ــد   ــة الحر. وأحمـ ــه ديـ ــا عتق منـ ــاتـــب أن يؤدى بقـــدر مـ ، وأبو داود 260و  226و  223  -222/  1في المكـ

ـــــيـد والترمـذي  في ديـة ا ،4581ح ـــ واللفظ لأحمـد، وفي  1263لمكـاتـب بتعليق عبيـد الـدعـاس وعـادل الســـــ

 الحديث مقال طويل سيأتي إن شاء الله. 

باب التدبير وحديث بريرة أخرجه جملة من أصـــــــحاب الســـــــنن ورواية    559ص   12شـــــــرح النيل ج  -2

ُ عَنْهَا في عدة مواضــــــــــع منها في با
َّ

يَ اللَّ  رَضــــــــــ ِّ
َ
ة

َ
شــــــــــ هَا  ب الصــــــــــدقة على أزواج النبي  البخاري عَنْ عَائِّ نَّ

َ
: أ
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ءَهَا .."
َ

وا وَلا
ُ
رِّط

َ
ت
ْ

ــ نْ يَشـ
َ
يهَا أ رَادَ مَوَالِّ

َ
تْقِّ وَأ عِّ

ْ
ل  لِّ

َ
يَ بَرِّيرَة رِّ

َ
ت
ْ

ــ شـ
َ
نْ ت

َ
رَادَتْ أ

َ
وفي باب البيع والشـــراء مع النســـاء    ،أ

رَجَ  
َ
خ

َ
 ف
َ
اوَمَتْ بَرِّيرَة ُ عَنْهَا ســـــــــــَ

َّ
يَ اللَّ  رَضـــــــــــ ِّ

َ
ة

َ
شـــــــــــ ــَّ   وفيه "أن عَائِّ ى الصـــــــــ

َ
ل نْ  إِّ

َ
بَوْا أ

َ
هُمْ أ نَّ تْ إِّ

َ
ال
َ
ا جَاءَ ق مَّ

َ
ل
َ
ةِّ ف

َ
لا

ءَ.." وفي باب بيع الولا
َ

وَلا
ْ
وا ال

ُ
رِّط

َ
ت

ْ
ــ نْ يَشـــــــ

َ
 أ

َّ
لا يعُوهَا إِّ تْ   ءيَبِّ

َ
ال
َ
ُ عَنْهَا ق

َّ
يَ اللَّ  رَضـــــــــ ِّ

َ
ة

َ
شـــــــــ وهبته وفيه "عَنْ عَائِّ

  ِّ
ي  بِّ
لنَّ كَ لِّ لِّ

َ
رْتُ ذ

َ
ك
َ
ذ
َ
ءَهَا ف

َ
هَا وَلا

ُ
هْل

َ
 أ
َ
رَط

َ
ت
ْ

اشـــ
َ
 ف
َ
رَيْتُ بَرِّيرَة

َ
ت
ْ

  ..." وفي باب إذا اشـــترط شـــروطا في البيع لااشـــ

ي بَرِّ  تحل وفيه نِّ
ْ
تْ جَاءَت

َ
ال
َ
ُ عَنْهَا ق

َّ
يَ اللَّ  رَضــــــــ ِّ

َ
ة

َ
شــــــــ ِّ  "عَنْ عَائِّ

ل 
ُ
ي ك وَاقٍ فِّ

َ
عِّ أ

ســــــــْ ى تِّ
َ
ي عَل هْلِّ

َ
بْتُ أ

َ
ات
َ
تْ ك

َ
قَال

َ
 ف
ُ
يرَة

  
ٌ
ة يَّ ي.. "عَامٍ أوَقِّ ينِّ ينِّ عِّ

َ
أ
َ
وفي  مســند ابن عمر. وأحمد بلفظ "ســاومت"  وأخرجه في عدة مواضــع أخرى. ف

باب حديث الســـيدة عائشـــة .وفي أخرى " اشـــترت بريرة من ناس من   أخرى جاءت عائشـــة تســـتعينها.."

ــار. ــ وفي غيرها " أرادت أن تشـــــــــتري بريرة للعتق.." وكذ البيهقي بالروايات الســـــــــابقة .وكذا عبد    ."الأنصـــــ

"أبو  535ح    الرزاق في مصــــــــنفه .وكذا النســــــــائي في الكبرى . والترمذي وغيرهم .وعند الإمام الربيع 

لأولى فإنها  عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشـــــــة رضـــــــ ي الله عنها قالت : كانت في بريرة ثلاث ســـــــنن، أما ا

والثـانيـة أنهـا جـاءت إلىَّ فقـالـت : إن   ،في أن تقيم مع زوجهـا أو تفـارقـه فخيرهـا رســـــــــــــول الله   ،عتقـت

فقلت لها : أعد لهم ما كاتوبك به، فيكون ولاؤك لي، فسـمع رسـول الله    ،أهلي كاتبوني فأعينيني بشـ يء

   : فقال  الولاء لمن أعتق."  والثانية دخل علينا رســـــــــــول الله "     والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه

" ألم أرَ البرمة تفور باللحم "؟ قلنا: بلى يا رســــــــــول الله، ولكن ذلك لحم تصــــــــــدق   خبز وإدام فقال:  

وهو إلينا منها هدية "   ،وأنت لا تأكل الصـــدقة . فقال عليه الســـلام : " هو عليها صـــدقة ،به على بريرة

ـــــــرح الحديث " قولها كاتبوني أي هموا    " كتاب الطلاق والخلع والنفقة " قال النور الســـــــــــالمي  ـــ في شـ

ونحو   وإذا قرأت القرآن    إذا قمتم إلى الصلاة    بكتابتي أو أرادوا فعل ذلك على حد قوله تعالى  

د لهم ما كاتبوك به أي ما أرادوا أن يكاتبوك  ذلك وكذا القول أيضا في قول عائشة رض ي الله عنها " أع

عليه قال المحشــ ي : وهذا هو الظاهر إذ لم يثبت أنهم كاتبوها بالفعل ..." ينظر شــرح الجامع للســالمي 

ــــابق99ص3ج ــــ ي هو العلامة أبو عبد الله  ،مرجع سـ ــــتة   -والمحشـ ــــا بأبي سـ محمد بن عمر    -ويكنى أيضـ

 ســــنة  لدو   ،ســــتة الســــدويكشــــ ي الجربي النفوســــ ي المحشــــ ي  بن محمد بن أحمد بن أبي القاســــم بن أبي

ـــــــنة  وفيتو م  1614  /  ه1022 ـــ هات الكتب الإباضـــــــــــية،  1677ه /  1088  سـ م( له حواش عديدة على أمَّ

ــند   ــيته على الجامع الصــــــحيح مســــ ي، منها حاشــــ ِّ
 

ــ  ــتهر بالمحشــــ ــية، ولذلك اشــــ بلغ عددها عشــــــرين حاشــــ

ــــتة  الإمام الربيع الذي رتبه العلامة أبو يعقوب الوارج ــــع عليه أبو سـ ــــماه "كتاب الترتيب" وضـ لاني وسـ

ــــية الترتيب " ينظر منها ج ـــ ــــماها " حاشـ ـــ ــــية سـ ـــ ــــرح حديث بريرة ط التراث  197ص4حاشـ ـــ فما بعدها شـ

الخطابي معالم    وانظر  841م وانظر ترجمته في معجم اعلام الإباضية بالمغرب رقمه  1982هــــ  1402
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إجماعَ الأصحاب على تحريره بمجرد   ،والكندي في المصنف  ، وحكى ابن بركة في الجامع

الكتابة حيث قالا ما نصه:" أجمع أصحابنا أن المكاتب حر وأنه غارم كسائر الغرماء بما  

 352ه ..." عليه من الدين الذي كوتب عليه وأنَّ الزكاة جائزة ل

وتقبل شهادته إن كان عدلا ويقتص له ممن جرحه وبيعه وشراؤه جائزان وكذلك نكاحه 

 353واقراره وإيصاؤه وجواز كونه وصيا وسائر تصرفات الأحرار لأنه حر بالمكاتبة.  

  " حديث  القول  هذا  والرجعة. ويؤيد  والطلاق  النكاح  دٌّ  جِّ هُنَّ 
ُ
وهزل دٌّ  جِّ هُنَّ  دُّ جِّ  

ٌ
  " ثلاث

 تعالى.  المتقدم مع أدلة أخرى ستأتي تباعا بإذن الله

ما عبدٌ  هو:  مالكٍ  بقي    وقيل  عن  المروي  وهو  إليه  الإشارة  سبقت  كما  ش يء؛  عليه 

 وإسحاقَ وآخرين ، ودليلهم أيضا:
َ
حْمَدَ بْن حَنْبَل وأبي حنيفة

َ
 - والشافعي وَأ

 

جاء فيه "... وإنما فيه أن القوم قد رغبوا في الســـنن شـــرح ســـنن أبي داود شـــرح الحديث المذكور ومما  

ـــــتظهر الإمام القطب في   بيعها فأجازه رســــــــــول الله  ـــــائه ..الخ " فليراجع واســـــ ـــــة في إمضـــــ وأذن لعائشـــــ

تعليقه على المدونة " أن المكاتب حرٌّ من حينه إلا إن شــــــــرط الســــــــيد أنه عبد مادام عليه شــــــــ يء وإنما  

ـــترت عائشــــة بريرة بعد المكاتبة لأن أهلها شــــرطوا أن لا فما    191ص2تخرج حرة إلا بعد الوفاء. ج  اشـ

 بين الزوجين.  بعدها: الفراق

ــابق    257ص2الجــامع لابن بركــة ج  -1 ـــــــ ـــــنفمرجع ســـــ ـــ للعلامــة أبي بكر أحمــد بن عبــد الله بن   والمصـــــ

ـــــ ى الكندي ج  ـــ ـــــقط   502ص  9منهج الطالبين ج    وانظر بعدها.فما    171ص   30موســـــ ـــ ط مكتبة مســـــ

ـــــقط  1202ص2م وانظر آثــار الإمــام جــابر ج  2006 ـــ ، والمــدونــة  1فمــا بعــدهــا كتــاب الرقيق ط م مســـــ

 فما بعدها. 61مرجع سابق ص3فما بعدها الفراق بين الزوجين. وج  194ص2ج

ــائل من نفس الكتاب والمدونة ج -1 ــابق في عدة مسـ فما بعدها  194ص2آثار الإمام جابر المرجع السـ

 مرجع سابق. 68ص3وج الفراق بين الزوجين.
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هِّ   ِّ
يهِّ عَنْ جَد  بِّ

َ
عَيْبٍ، عَنْ أ

ُ
ِّ  ما رواه عَمْرو بْنِّ ش

ي  بِّ
لنَّ
َ
يَ   عَنْ ا بُ عَبْدٌ مَا بَقِّ

َ
ات
َ
ك
ُ ْ
لم
َ
الَ: " ا

َ
" ق

رْهَمٌ"  هِّ دِّ بَتِّ
َ
ات
َ
نْ مُك يْهِّ مِّ

َ
سْنَادٍ حَسَنٍ   (354) عَل إِّ بُو دَاوُدَ بِّ

َ
رَجَهُ أ

ْ
خ
َ
: أ رَامِّ

َ ْ
وغِّ الم

ُ
ي بُل  فِّ

ُ
ظ حَافِّ

ْ
الَ ال

َ
ق

بْنُ  يلُ  سْمَاعِّ إِّ هِّ  سْنَادِّ إِّ ي  فِّ  :
يُّ رِّ نْذِّ

ُ ْ
الم الَ 

َ
وَق مُ.  حَاكِّ

ْ
ال حَهُ  وَصَحَّ ةِّ 

َ
ث

َ
لا
َّ
وَالث حْمَدَ 

َ
أ نْدَ  عِّ هُ 

ُ
صْل

َ
وَأ

يهِّ  اشٍ وَفِّ الٌ. عَيَّ
َ
 355مَق

دْ أوصَلَ العلا 
َ
 ابن القيم في تعليقه على عون المعبود شرح سنن أبي داود في شرح وَق

ُ
مة

 
َ
ف

َ
تَل

ْ
اخ إلى ستة مذاهب قال:" وقد  المسألةِّ  في هذه  العلماءِّ   

َ
المذكور اختلاف الحديث 

ب.  اهِّ
َ
ى مَذ

َ
ة عَل

َ
ل
َ
سْأ

َ ْ
هِّ الم ي هَذِّ اسُ فِّ  النَّ

حَدهَا:   
َ
يْ أ

َ
يْء مَا دَامَ عَل

َ
نْهُ ش  ق مِّ  يَعْتِّ

َ
هُ لا نَّ

َ
رِّينَ وَيُرْوَى  أ

َ
ث
ْ
ك
َ ْ
وْل الأ

َ
ا ق

َ
تَابَته وَهَذ نْ كِّ يْء مِّ

َ
هِّ ش 

ك   مَالِّ وْل 
َ
ق وَهُوَ  ينَ  عِّ ابِّ

التَّ نْ  مِّ وَجَمَاعَة  مَة 
َ
سَل م  

ُ
وَأ ة 

َ
ش وَعَائِّ عُمَر  وَابْن  وَزَيْد  عُمَر  عَنْ 

نه عَ 
َ
ي سُن فِّ يد بْن مَنْصُور  سْحَاق. وَرَوَى سَعِّ وَإِّ يفَة  ي حَنِّ بِّ

َ
وَأ ي   عِّ افِّ

الَ وَالشَّ
َ
 ق

َ
بَة

َ
لا ي قِّ بِّ

َ
أ  :نْ 

ي  " بِّ
زْوَاج النَّ

َ
نَّ أ

ُ
ب ك

َ
ات
َ
نْ مُك بْنَ مِّ  يَحْتَجِّ

َ
ينَار."  ،لا يْهِّ دِّ

َ
يَ عَل     356مَا بَقِّ

 

ـــــيـد م  3926أخرجـه أبو داود ح    -2 ـــ ـــــن  كتـاب العتق بتعليق عبيـد الـدعـاس وعـادل الســـــ ـــ ع معـالم الســـــ

ـــــنـد المكثرين ح  1181للخطـابي والترمـذي في البيوع ح  ـــ   . 6654و6629و  6439و  6379وأحمـد في مســـــ

ـــــمــاعيــل بن عيــاش فيــه   ـــ  بْن عَمْرو بْن  مقــال،وفيــه اســـــ
َّ

د اللَّ ر عَنْ عَبــْ
َ
ه آخ نْ وَجــْ ان مِّ بــَّ بْن حِّ هُ اِّ رَجــَ

ْ
خ
َ
وَأ

. عَاصِّ
ْ
 المذكور.  وانظر عون المعبود شرح سنن أبي داود شرح الحديث ال

ــــرح جامع الترمذي للإمام الحافظ أبي العلا محمد بن عبد الرحمن بن  -3 ـــ وانظر تحفة الأحوذي بشـــــ

ـــــنـة   474ص4عبـد الرحيم المبـار كفوري ج ـــ ــ  1385الطبعـة الثـانيـة ســـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــ م ن الكتـب المكتبـة  1965هــــــ

 .1278السلفية المدينة المنورة ح 

ــاءه    تقـدمـت روايـة أن رســـــــــــــول الله  -1 ـــ ـــ انَ   بـالاحتجـابأمر نســـــ
َ
بٌ وَكـ

َ
اتـ
َ
نَّ مُكـ

ُ
دَاك ِّحـْ انَ لإِّ

َ
ا كـ

َ
بلفظ: " إذ

نْهُ" بْ مِّ تَحْتَجِّ
ْ
ل
َ
ي ف ِّ

د 
َ
نْدَهُ مَا يُؤ  عِّ
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ينَار ف دِّ
ْ
ل
َ
ى أ

َ
مًا عَل

َ
لا

ُ
بَ غ

َ
ات
َ
بْن عُمَر ك  اِّ

نَّ
َ
اء "أ

َ
يْضًا عَنْ عَط

َ
نه أ

َ
ي سُن يد فِّ رَ سَعِّ

َ
ك
َ
ى    ،وَذ دَّ

َ
أ
َ
ف

ةِّ دِّ 
َ
ائ سْعمِّ يْهِّ تِّ

َ
ل ة  ،ينَارإِّ

َ
ائ "    ،وَعَجَزَ عَنْ مِّ

ِّق 
ي الر   عَنْهُما فِّ

َّ
ي اللَّ بْن عُمَر رَض ِّ هُ اِّ رَدَّ

َ
وا:    357ف

ُ
ال
َ
ق

رِّيعَة
الشَّ صُول 

ُ
أ ى  مُقْتَض َ هُوَ  ا 

َ
وَض  ،وَهَذ عِّ

ْ
ال يع  جَمِّ دَاءِّ 

َ
أ بِّ رُوط 

ْ
مَش تْقه  عِّ نَّ  إِّ

َ
ع    ،ف

َ
يَق  

َ
لا

َ
ف

هِّ  دَائِّ
َ
بْل أ

َ
نْهُ ق يْء مِّ

َ
وَض  ،ش  ى عِّ

َ
قهَا عَل

َ
لا
َ
قَ ط

َّ
وْ عَل

َ
مَا ل

َ
تْ بَعْضه  ،ك دَّ

َ
أ
َ
نْهُ   ،ف وْ عَتَقَ مِّ

َ
هُ ل نَّ

َ
وَلأِّ

عْتَاقه ي إِّ بَب فِّ انَ هُوَ السَّ
َ
ك
َ
يْء ل

َ
رًا  ،ش  انَ مُوسِّ

َ
ا ك

َ
ذ يه إِّ ى بَاقِّ

َ
ل انَ يَسْرِّي إِّ

َ
ك
َ
رَهُ    ،ف

َ
وْ بَاش

َ
مَا ل

َ
ك

عِّ 
ْ
ال عًابِّ

ْ
ط

َ
ل ق ا بَاطِّ

َ
. وَهَذ تَابَةِّ مَعْنَى  ،تْقِّ كِّ

ْ
ل ى لِّ

َ
 يَبْق

َ
هُ لا نَّ إِّ

َ
   ،ف

ً
لا
َ
رْهَمًا مَث ي دِّ ِّ

د 
َ
هُ يُؤ نَّ

َ
أ
َ
ز    ،ف نَجَّ

َ
وَيَت

حَد
َ
هِّ أ مْ يَقُلْ بِّ

َ
ا ل

َ
تْقه. وَهَذ سَان  ،عِّ

ْ
ن ِّ
ْ

ك الإ
ْ
ل ي مِّ ض فِّ

بَعَّ
َ
 يَت

َ
تْق لا عِّ

ْ
نَّ ال

َ
كَ أ لِّ

َ
نْهُ   ،وَذ وْ عَتَقَ مِّ

َ
ل
َ
ف

يْء 
َ

يهش  ى بَاقِّ
َ
ل دَاءِّ يَسْرِّي إِّ

َ ْ
الأ رَايَة  ، بِّ  سِّ

َ
تْق.   ،وَلا  عِّ

َ
لا

َ
 ف

ي:   انِّ
َّ
هَب الث

ْ
ذ
َ ْ
ى الم دَّ

َ
دْرِّ مَا أ

َ
ق نْهُ بِّ ق مِّ هُ يَعْتِّ

نَّ
َ
هَبُ    ،أ

ْ
ا مَذ

َ
. وَهَذ دْرِّهِّ

َ
ق نْهُ بِّ يْئًا عَتَقَ مِّ

َ
ى ش دَّ

َ
مَا أ

َّ
ل
ُ
وَك

ينَ  دِّ اشِّ فَاء الرَّ
َ
ل
ُ
خ
ْ
ع ال ة    ،رَابِّ مَّ ئِّ

َ ْ
حَد الأ

َ
ب  وَأ الِّ

َ
ي ط بِّ

َ
ي  بْن أ ينَ عَلِّ ِّ

ي  هْدِّ
َ ْ
وْل:   الم

َ
ق
ْ
ا ال

َ
ة هَذ وَحُجَّ

يث   ماحَدِّ ِّ
د 
َ
تَق

ُ ْ
اس الم يث حَسَن  ،بْن عَبَّ دَة  ،وَهُوَ حَدِّ ِّ

نْ وُجُوه مُتَعَد  يَ مِّ دْ رُوِّ
َ
ة   ،ق مَّ ئِّ

َ
يهِّ أ وَرَاوِّ

مْ  يهِّ عَن فِّ
ْ
 مَط

َ
ات لا

َ
ق يث  ،ثِّ حَدِّ

ْ
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ق عَل
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عَل

َ
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ْ
وْ الإ

َ
ف أ

ْ
وَق

ْ
وَى ال يَ    ،سِّ دْ رُوِّ
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وَق

 وَمُسْنَدًا
ً

وعًا وَمُرْسَلا
ُ
ا وَمَرْف

ً
وف

ُ
ات  ،مَوْق

َ
ق عُوهُ ثِّ

َ
ينَ رَف ذِّ

َّ
ل
َ
هُ   ،وَا

َّ
عَل

َ
دْ أ

َ
ات. وَق

َ
ق فُوهُ ثِّ

َ
ينَ وَق ذِّ

َّ
ل
َ
وَا

مَة بِّ 
َ
اد بْن سَل دِّ حَمَّ تَفَرُّ وْم بِّ

َ
كَ ق لِّ

َ
ذ
َ
يْسَ ك

َ
يل   ،هِّ وَل سْمَاعِّ اد بْن زَيْد وَإِّ دْ رَوَاهُ وُهَيْب وَحَمَّ

َ
ق
َ
ف

وب يُّ
َ
يم عَنْ أ بْرَاهِّ ا بَعْضهَا.   ،ابن إِّ

َ
رْن

َ
ك
َ
دْ ذ

َ
رُق ق

ُ
هُ ط

َ
 وَل

ث:   الِّ
َّ
هَب الث

ْ
ذ
َ ْ
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َ
لا

َ
تَابَة ف كِّ

ْ
ر ال

ْ
ط

َ
ى ش دَّ

َ
ا أ

َ
ذ هُ إِّ

نَّ
َ
بَاقِّ   أ

ْ
دَاءِّ ال

َ
أ زَم بِّ

ْ
يْهِّ وَيُل

َ
 عَل

ق  ا يُرْوَى عَنْ  رِّ
َ
ي. وَهَذ

اب
َّ
ط

َ
خ
ْ
يْضًا ،عُمَر بْن ال

َ
ي  أ .  ،وَعَنْ عَلِّ ي  عِّ

َ
خ يم النَّ بْرَاهِّ وْل إِّ

َ
 وَهُوَ ق

 

 سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على هذه الرواية المنسوبة إلى ابن عمر في خلاصة المسألة. -2
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ع:   ابِّ
هَب الرَّ

ْ
ذ
َ ْ
اط عَنْ الم يَّ

َ
خ
ْ
د ال الِّ

َ
اد بْن خ ي  عَنْ حَمَّ عِّ افِّ

الَ الشَّ
َ
. ق هُوَ حُر 

َ
يمَته ف ى قِّ

دَّ
َ
ا أ

َ
ذ هُ إِّ

نَّ
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أ

سْحَاق إِّ ي  بِّ
َ
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َ
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َ
ك
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َ
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َ
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عَبْد اللَّ الَ 

َ
ق الَ: 

َ
ق حْوَص 

َ ْ
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َ
أ عَنْ  يهِّ  بِّ

َ
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 " هُوَ حُر 
َ
يمَته ف  قِّ

س:   امِّ
َ
خ
ْ
هَب ال

ْ
ذ
َ ْ
تَابَة وَعَجَزَ عَنْ رُبْعهَا عَتَقَ الم كِّ

ْ
رْبَاع ال

َ
ة أ

َ
ث

َ
لا
َ
ى ث دَّ

َ
ا أ

َ
ذ هُ إِّ

نَّ
َ
ي   ،أ بِّ

َ
وْل أ

َ
ا ق

َ
وَهَذ

عَزِّيز
ْ
ر عَبْد ال

ْ
ي ،بَك اض ِّ

َ
ق
ْ
اب ،وَال

َّ
ط

َ
خ
ْ
ي ال بِّ

َ
يْهِّ   ،وَأ

َ
ل تَابَته إِّ  رُبْع كِّ

ى وُجُوب رَد 
َ
نْهُمْ عَل نَاء مِّ   ،بِّ

َ
لا

َ
ف

يْهِّ 
َ
ل ه إِّ

ب رَد  يْء يَجِّ
َ

دَاء ش 
َ
هِّ عَنْ أ عَجْزِّ  بِّ

ِّق 
ى الر 

َ
ل  إِّ

. ،يُرَد  يهِّ دِّ فِّ ِّ
ي  لسَّ  لِّ

 حَق 
َ

ه لا  وَهُوَ حَق 

س:   ادِّ السَّ هَب 
ْ
ذ
َ ْ
ا  الم

َ
ذ إِّ هُ 

نَّ
َ
هِّ أ دَائِّ

َ
أ بْل 

َ
ق هِّ  كِّ

ْ
ل مِّ نَفْسِّ  بِّ عَتَقَ  ي  ِّ

د 
َ
يُؤ مَا  كَ 

َ
حْدَى    ،مَل إِّ ا 

َ
وَهَذ

حْمَد
َ
مَام أ ِّ

ْ
وَايَتَيْنِّ عَنْ الإ ِّ

ا   ،الر  دَاء مَاتَ حُرًّ
َ ْ
بْل الأ

َ
مَّ مَاتَ ق

ُ
هِّ ث ي بِّ ِّ

د 
َ
ك مَا يُؤ

َ
ا مَل

َ
ذ ا: إِّ

َ
ى هَذ

َ
 ، وَعَل

تَابَته قْدَار كِّ ده مِّ ِّ
ى سَي 

َ
ل ع إِّ

َ
بَا  ،يُدْف

ْ
ب  وَال

َ
ات
َ
بْهَان مُك

َ
مَا رَوَاهُ ن هَب بِّ

ْ
ذ
َ ْ
ا الم

َ
هَذ  لِّ

. وَاحْتَجَّ هِّ تِّ
َ
وَرَث ي لِّ قِّ

 
َّ

نَا رَسُول اللَّ
َ
الَ ل

َ
قُول: ق

َ
مَة ت

َ
م  سَل

ُ
عْتُ أ الَ: سَمِّ

َ
مَة ق

َ
ِّ سَل

م 
ُ
ب   لأِّ

َ
ات
َ
نَّ مُك

ُ
ِّحْدَاك انَ لإِّ

َ
ا ك

َ
ذ  ، " إِّ

ي  ِّ
د 
َ
نْده مَا يُؤ انَ عِّ

َ
ك
َ
بْ عَنْهُ"   ،ف تَحْتَجِّ

ْ
ل
َ
 ف

مَاجَهْ رَوَ  وَابْن  يُّ  سَائِّ
َّ
وَالن ي   ذِّ رْمِّ ِّ

 
وَالت دَاوُدَ  بُو 

َ
أ الَ    ،اهُ 

َ
ق يح.  صَحِّ حَسَن   : ي  ذِّ رْمِّ ِّ

 
الت الَ 

َ
وَق

بْهَان
َ
ن نْ  مِّ عَهُ  سَمِّ هْرِّيَّ 

الزُّ نَّ 
َ
أ سُفْيَان  عَنْ  حْفَظ 

َ
أ مْ 

َ
وَل يم:  دِّ

َ
ق
ْ
ال ي  فِّ  

ي  عِّ افِّ
مَنْ   ،الشَّ رَ 

َ
أ مْ 

َ
وَل

يث يُ  حَدِّ
ْ
هْل ال

َ
نْ أ يت مِّ يْنِّ رَضِّ

َ
يث حَدِّ

ْ
يْنِّ ال

َ
نْ هَذ دًا مِّ ت وَاحِّ بِّ

ْ
م. ،ث

َ
عْل

َ
ُ أ

َّ
 وَاللَّ

  : يُّ بَيْهَقِّ
ْ
الَ ال

َ
الَ:  ق

َ
رْهَم" ق يْهِّ دِّ

َ
يَ عَل ب عَبْد مَا بَقِّ

َ
ات
َ
ك
ُ ْ
عَيْب "الم

ُ
يث عَمْرو بْن ش ا وَحَدِّ

َ
رَادَ هَذ

َ
أ

 
ً

دْ رَوَيْنَاهُ مَوْصُولا
َ
عَيْب ق

ُ
يث عَمْرو بْن ش بْهَ   ،وَحَدِّ

َ
ن يث  يهِّ مَعْمَر سَمَاع وَحَدِّ رَ فِّ

َ
ك
َ
دْ ذ

َ
ان ق

بْهَان
َ
نْ ن ِّ مِّ

هْرِّي 
رِّجَاهُ   ،الزُّ

ْ
مْ يُخ

َ
يح ل حِّ بَيْ الصَّ نَّ صَاحِّ

َ
 أ

َّ
لا ة يُرْوَى عَنْهُ   ،إِّ

َ
ق دَا ثِّ مْ يَجِّ

َ
هُمَا ل نَّ

َ
ا لأِّ مَّ إِّ

 ِّ
هْرِّي 

يْر الزُّ
َ
ع عَنْهُ    ،غ فِّ

َ
 يَرْت

َ
نْدهمَا لا هُوَ عِّ

َ
ة  ا ف

َ
جَهَال

ْ
بُت  سْم ال

ْ
مْ يَث

َ
هُمَا ل نَّ

َ
وْ لأِّ

َ
د عَنْهُ أ وَايَةِّ وَاحِّ رِّ بِّ

بُولَ 
َ
ب ق ته مَا يُوجِّ

َ
ته وَمَعْرِّف

َ
نْ عَدَال نْدهمَا مِّ مه.   عِّ

َ
لا

َ
ر ك ا آخِّ

َ
بَره هَذ

َ
 خ
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د بْن عَبْد   نَّ مُحَمَّ
َ
تَابه: أ نْ كِّ عَيْنِّ مِّ ي مَوْضِّ م فِّ ي حَاتِّ بِّ

َ
حْمَن بْن أ رَ عَبْد الرَّ

َ
ك
َ
دْ ذ

َ
حْمَن وَق الرَّ

بْهَان 
َ
ن عَنْ  رَوَى  حَة 

ْ
ل
َ
ط ى 

َ
ة  ،مَوْل

َ
ق ثِّ ا 

َ
هَذ حْمَن  الرَّ عَبْد  بن  د  ي ا  ، وَمُحَمَّ فِّ م  مُسْلِّ هِّ  بِّ  

حْتَجَّ

يح.   حِّ  الصَّ

  
َّ

مَرَ رَسُول اللَّ
َ
ون أ

ُ
نْ يَك

َ
دْ يَجُوز أ

َ
: وَق ي  عِّ افِّ

الَ الشَّ
َ
مَة    ق

َ
م  سَل

ُ
جَابِّ    -أ حِّ

ْ
ال مَرَهَا بِّ

َ
انَ أ

َ
نْ ك إِّ

 
َ
نْ مُك ي  مِّ ِّ

د 
َ
نْده مَا يُؤ انَ عِّ

َ
ا ك

َ
ذ بهَا إِّ

َ
ي     -ات بِّ

زْوَاج النَّ
َ
هِّ أ  بِّ

َّ
مَ اللَّ

َّ
ى مَا عَظ

َ
ينَ    عَل نِّ ؤْمِّ

ُ ْ
هَات الم مَّ

ُ
أ

نْهُ   مِّ
هُنَّ صَّ

َ
سَاء    ،وَخ ِّ

 
بَيْنهنَّ وَبَيْن الن قَ  رَّ

َ
نَّ    وَف

ُ
قَيْت تَّ اِّ نْ  نْ   إِّ

َ
أ بِّ  

صَاصهنَّ تِّ
ْ
خ ي اِّ يَات فِّ

ْ
 الآ

َ
لا
َ
مَّ ت

ُ
ث

ينَ   جَعَلَ  نِّ ؤْمِّ
ُ ْ
نْ الم جَاب مِّ حِّ

ْ
نَّ ال يْهِّ

َ
ينَ   ،عَل نِّ ؤْمِّ

ُ ْ
هَات الم مَّ

ُ
وَاهُنَّ   ،وَهُنَّ أ ة سِّ

َ
ى امْرَأ

َ
مْ يَجْعَل عَل

َ
وَل

احهَا  
َ
ك يْهِّ نِّ

َ
نْ يَحْرُم عَل مَّ ب مِّ حْتَجِّ

َ
نْ ت

َ
الَ    -أ

َ
نْ ق

َ
ى أ

َ
ل مَ إِّ

َ
لا

َ
ك
ْ
مَّ سَاقَ ال

ُ
نَّ    -ث إِّ

َ
ا ف

َ
جَاب  اوَمَعَ هَذ حْتِّ

ة مِّ 
َ
رْأ
َ ْ
هَاالم

َ
ع ل نْ يَرَاهَا وَاسِّ

َ
هُ أ

َ
نْ ل  . مَّ

ي    بِّ
مَرَ النَّ

َ
دْ أ

َ
ي سَوْدَة  -  وَق وهَا -يَعْنِّ

ُ
خ
َ
هُ أ نَّ

َ
ى أ ض َ

َ
نْ رَجُل ق ب مِّ حْتَجِّ

َ
نْ ت

َ
نْ  ، أ

َ
ه أ بِّ

ْ
كَ يُش لِّ

َ
وَذ

يَاطِّ  حْتِّ لاِّ ون لِّ
ُ
نْ يَرَاهَا مُبَاح  ،يَك

َ
هُ أ

َ
نْ ل مَّ جَاب مِّ حْتِّ نَّ الاِّ

َ
م ،وَأ

َ
عْل

َ
ُ أ

َّ
 .وَاللَّ

دَاء 
َ ْ
كِّ الأ

ْ
ل مِّ ق بِّ هُ يَعْتِّ

نَّ
َ
أ ي  يْسَ صَرِّيحًا فِّ

َ
ل
َ
مَة: ف

َ
م  سَل

ُ
يث أ ا حَدِّ مَّ

َ
أ
َ
وْ    ،ف

َ
أ سَاءَهُ  مَرَ نِّ

َ
أ يهِّ  مَا فِّ

نَّ إِّ

 
َ
ات
َ
نْ مُك  مِّ

نَّ هِّ جَابِّ احْتِّ ة بِّ
سَاء عَامَّ ِّ

 
مَرَ الن

َ
ونَ أ دُّ

َ
نْدهمْ مَا يُؤ انَ عِّ

َ
ا ك

َ
ذ  إِّ

نَّ يهِّ كِّ    ،بِّ
ْ
ل مِّ هُمْ بِّ

نَّ
َ
ا لأِّ

َ
وَهَذ

تْق عِّ
ْ
ال وا 

ُ
ارَف

َ
دْ ش

َ
دَاء ق

َ ْ
وَبَيْن سَادَاتهمْ   ،الأ بَيْنهمْ  ة  يَّ جْنَبِّ

َ ْ
يَ سَبَب الأ وِّ

َ
سَاء    ،وَق ِّ

 
الن جَاب  وَاحْتِّ

حْوَط
َ
يدهنَّ أ دَ   ، عَنْ عَبِّ ِّ

سَي  مَحْرَمٍ لِّ يْسَ بِّ
َ
عَبْد ل

ْ
يْنِّ وَال

َ
وْل

َ
ق
ْ
حَد ال

َ
ي أ هِّ فِّ ر: هُوَ مَحْرَم   ،تِّ

َ
خ

ْ
ي الآ وَفِّ

كَ  لِّ
َ
ذ ى 

َ
ل إِّ نْهُمَا  مِّ ل  

ُ
ك حَاجَةِّ  لِّ هِّ  دَتِّ ِّ

سَي  عَه   ،لِّ مَنَافِّ كهَا 
ْ
ل وَمِّ يْهَا 

َ
عَل رُوجه 

ُ
وَخ وله 

ُ
دُخ رَة 

ْ
ث
َ
وَك

عْنَى
َ ْ
ا الم

َ
ق زَوَال هَذ مْ يَتَحَقَّ

َ
تَابَةِّ ل كِّ

ْ
ال دَامه، وَبِّ

ْ
خ    ،وَاسْتِّ

َ
ا مَل

َ
ذ إِّ

َ
ي ف ِّ

د 
َ
عه ف  ،كَ مَا يُؤ كَ مَنَافِّ

َ
دْ مَل

َ
ق

تَابَةِّ  كِّ
ْ
ال سَبَبِّ    ،بِّ بِّ دَ 

َّ
ك
َ
أ
َ
وَت يهِّ  ة فِّ يَّ ِّ

حُر 
ْ
ب ال يَ جَانِّ وِّ

َ
بًا ق الِّ

َ
مَع غ

ْ
 مَط

ِّق 
ى الر 

َ
ل إِّ هِّ  ي عَوْدِّ فِّ يَبْقَ  مْ 

َ
وَل

جَاب حْتِّ  . الاِّ
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دْ  
َ
هَا ق نَّ

َ
ى أ

َ
يَاقه مَا يَدُل  عَل ي سِّ مَة فِّ

َ
م  سَل

ُ
يث أ نَّ حَدِّ

َ
ع مَا  ا  مَعَ أ

ْ
ي دَف نهَا فِّ

ْ
ذ نْهُ بَعْد إِّ حْتَجَبَتْ مِّ

يهَا.   خِّ
َ
يْهِّ لأِّ

َ
 عَل

م  
ُ
أ ى 

َ
مَوْل بْهَان 

َ
ن عَنْ  ر 

ُ
ك
ْ
يَذ هْرِّيَّ 

الزُّ عْت  سَمِّ الَ: 
َ
ق سُفْيَان  نَا 

َ
ث حَدَّ  :

َّ
مه اللَّ رَحِّ ي   عِّ افِّ

الشَّ الَ 
َ
ق

ي    بِّ
مَة زَوْج النَّ

َ
   سَل

َ
ل
َ
هَا سَأ نَّ

َ
انَ مَعَهَا، وَأ

َ
هُ ك نَّ

َ
يْئًا  " أ

َ
ر ش

َ
ك
َ
ذ
َ
تَابَتك ؟ ف نْ كِّ يْك مِّ

َ
يَ عَل مْ بَقِّ

َ
تْهُ. ك

اهُ  دْ سَمَّ
َ
نْده  ،ق هُ عِّ

نَّ
َ
وْ    ،وَأ

َ
اهَا أ

َ
خ
َ
يه أ نْ يُعْطِّ

َ
هُ أ

ْ
مَرَت

َ
أ
َ
يهَااف خِّ

َ
رَتْ  ،  بْن أ

َ
جَاب وَاسْتَت حِّ

ْ
تْ ال

َ
ق
ْ
ل
َ
وَأ

نْهُ  ي     ،مِّ بِّ
رَتْ عَنْ النَّ

َ
ك
َ
م" وَذ

َ
لا يْك السَّ

َ
تْ عَل

َ
ال
َ
انَ   وَق

َ
ك
َ
ب ف

َ
ات
َ
نَّ مُك

ُ
ِّحْدَاك انَ لإِّ

َ
ا ك

َ
ذ الَ: "إِّ

َ
هُ ق نَّ

َ
أ

نْهُ."   بْ مِّ تَحْتَجِّ
ْ
ل
َ
ي ف ِّ

د 
َ
نْده مَا يُؤ  عِّ

ا،  
َ
رْن

َ
ك
َ
ذ مَا  ى 

َ
عَل يَدُل   يَاق  ِّ

الس  ا 
َ
هَذ

َ
الاِّ ف ى 

َ
عَل يل  دَلِّ نْهُ  مِّ وع 

ُ
رْف

َ ْ
الم نَّ 

َ
أ  

َّ
لا ك  إِّ

ْ
ل مِّ نَفْسِّ  بِّ جَاب  حْتِّ

ا وَجْهه 
َ
دَاء وَهَذ

َ ْ
مَ.   -الأ دَّ

َ
ق
َ
م بمَا ت

َ
عْل

َ
ُ أ

َّ
 وَاللَّ

اس   يث ابْن عَبَّ عَيْب وَحَدِّ
ُ
يث عَمْرو بْن ش ي حَدِّ بَيَان فِّ

ْ
مَا ال نَّ وَإِّ

ى   ،358
َ
حَدهمَا عَل

َ
يم أ قْدِّ

َ
ي ت وَفِّ

بْن   يثِّ اِّ حَدِّ حْمَد لِّ
َ
مَام أ ِّ

ْ
ي مُعَارَضَة الإ ر. وَفِّ

َ
خ

ْ
رالآ

َ
ظ

َ
يثِّ بَرِّيرَة ن حَدِّ اس بِّ عَارُض   ،عَبَّ

َ
 ت

َ
هُ لا نَّ إِّ

َ
ف

يْئًا
َ
تَابَتهَا ش نْ كِّ ضَتْ مِّ

َ
نْ ق

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
 بَرِّيرَة ل

نَّ إِّ
َ
وْ    ،بَيْنهمَا. ف

َ
ة وَل

َ
ش يحَيْنِّ عَنْ عَائِّ حِّ ي الصَّ ا فِّ

َ
ذ
َ
هَك

 
َ
ت
ْ
ش
ُ ْ
نْد الم يَ عِّ يْئًا جَازَ بَيْعه وَبَقِّ

َ
تَابَته ش نْ كِّ ب مِّ

َ
ات
َ
ك
ُ ْ
ى الم دَّ

َ
عأ بَائِّ

ْ
نْد ال انَ عِّ

َ
مَا ك

َ
ي ك ى    ،رِّ دَّ

َ
ا أ

َ
ذ إِّ

َ
ف

ة يَّ ِّ
حُر 

ْ
نْ ال يهِّ مِّ ال مَا فِّ

َ
بْط ن بَيْعه إِّ

مْ يَتَضَمَّ
َ
ل
َ
تَابَة عَتَقَ ف كِّ

ْ
نْ ال يْهِّ مِّ

َ
يَ عَل يْهِّ مَا بَقِّ

َ
ل وْ سَبَبهَا  ،إِّ

َ
 ، أ

يْخ   الشَّ الَ 
َ
ق مَة.  رِّ

ْ
ك عِّ عَنْهُ  يه  يَرْوِّ اس  عَبَّ بْن  اِّ يث  حَدِّ نَّ  كِّ

َ
يهِّ بْ اوَل فِّ رِّبَ 

ُ
ضْط اِّ دْ 

َ
وَق م:  ِّ

ي 
َ
ق
ْ
ال ن 

ي    بِّ
النَّ عَنْ  مَة  رِّ

ْ
ك عِّ يه  يَرْوِّ ة  وَمَرَّ وْله. 

َ
ق عَنْهُ  يه  يَرْوِّ ة  مَرَّ

َ
ف يرًا.  ثِّ

َ
ك رَابًا  ضْطِّ ر    اِّ

ُ
ك
ْ
يَذ  

َ
بْن الا

اس ة يَقُول: عَنْ  ،  عَبَّ ي   اوَمَرَّ بِّ
اس عَنْ النَّ سَ   بْن عَبَّ حِّ  بِّ

حَد 
ْ
يْهِّ ال

َ
ام عَل

َ
هُ يُق نَّ

َ
ابِّ مَا عَتَقَ  " أ

يث.   حَدِّ
ْ
ي ال ف فِّ

ُّ
وَق ب التَّ رَاب يُوجِّ ضْطِّ ا الاِّ

َ
ا. وَهَذ

ً
وف

ُ
ي  مَوْق يه عَنْ عَلِّ ة يَرْوِّ نْهُ" وَمَرَّ  مِّ

 

ى "وانظر مدونة مالك  إشـــــــــــارة الى ما رَوَا -1 دَّ
َ
قَدْرِّ مَا أ نْهُ بِّ ق مِّ ب يَعْتِّ

َ
ات
َ
ك
ُ ْ
اس " الم بْن عَبَّ يُّ عَنْ اِّ ائِّ

ســـــــــــَ
َّ
ه الن

 2كتاب المكاتب ج
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رَاب الاضْطِّ ا 
َ
هَذ ل 

ْ
ث مِّ نْ  مِّ مٌ  سَالِّ عَيْب 

ُ
بن ش عَمْرو  يث  نْ    ،وَحَدِّ مِّ ا 

َ
رْن

َ
ك
َ
ذ مَنْ  تَاوَى 

َ
ف وَمَعَهُ 

عَمَل. 
ْ
يْهِّ ال

َ
حَابَة وَعَل  الصَّ

ة
َ
ل
َ
سْأ

َ ْ
هِّ الم ي هَذِّ جَهْد فِّ

ْ
يْهِّ ال

َ
ل ى إِّ

دَّ
َ
ا مَا أ

َ
هَذ

َ
يم. اه ـ، ف م عَلِّ

ْ
ل ي عِّ ل  ذِّ

ُ
وْق ك

َ
 359وَف

بَ  
َ
ات
َ
مَا عَبْدٍ ك يُّ

َ
م " أ حَاكِّ

ْ
ل
َ
حَهُ ا ، وَصَحَّ ةِّ

َ
ث

َ
لا
َّ
حْمَدَ، وَالث

َ
نْدَ أ رَ  وَعِّ

ْ
 عَش

َّ
لا اهَا إِّ

دَّ
َ
أ
َ
ةٍ ف يَّ وقِّ

ُ
ةِّ أ

َ
ائ ى مِّ

َ
عَل

هُوَ عَبْدٌ. 
َ
يرَ ف انِّ

َ
 دَن

َ
رَة

ْ
 عَش

َّ
لا اهَا إِّ

دَّ
َ
أ
َ
ينَارٍ ف ةِّ دِّ

َ
ائ ى مِّ

َ
بَ عَل

َ
ات
َ
مَا عَبْدٍ ك يُّ

َ
هُوَ عَبْدٌ، وَأ

َ
وَاقٍ ف

َ
  (360) "  أ

رِّيبٌ( فال في التحفة قوله
َ
 غ

ٌ
يث ا حَدِّ

َ
  :قال الترمذي )وَهَذ

ٌ
يث ا حَدِّ

َ
ي  )وَهَذ الَ فِّ

َ
رِّيبٌ( ق

َ
  غ

يثِّ  حَدِّ
ْ
ا ال

َ
رِّ هَذ

ْ
ك ى بَعْدَ ذِّ

َ
نْتَق

ُ ْ
يْلِّ  ،الم ي النَّ الَ فِّ

َ
تَهَى. وَق

ْ
ن يَّ اِّ سَائِّ

َّ
 الن

َّ
لا  إِّ

ُ
مْسَة

َ
خ
ْ
 : 361رَوَاهُ ال

حَهُ  مُ وَصَحَّ حَاكِّ
ْ
يْضًا ال

َ
رَجَهُ أ

ْ
خ
َ
ِّ  ،وَأ

ي  بِّ
ا عَنْ النَّ

َ
حَدًا رَوَى هَذ

َ
دْ أ جِّ

َ
مْ أ

َ
يُّ ل عِّ افِّ

الَ الشَّ
َ
   ق

َّ
لا  إِّ

يتُ  رَ مَنْ رَضِّ
َ
مْ أ

َ
تَهَى.    عَمْرًا وَل

ْ
ن ينَ اِّ فْتِّ

ُ ْ
تْيَا الم

ُ
ا ف

َ
ى هَذ

َ
تُهُ. وَعَل بِّ

ْ
مِّ يُث

ْ
ل عِّ

ْ
هْلِّ ال

َ
نْ أ  مِّ

 

بعنوان   10المغني لابن قدامة ج  :وانظر  عون المعبود شـــــرح ســـــنن أبي داود شـــــرح الحديث المذكور. -1

بْلَ 
َ
قُ ق  يَعْتِّ

َ
هُ لا نَّ

َ
 : أ

ُ
ث الِّ

َّ
فَصْلُ الث

ْ
.)ال تَابَةِّ كِّ

ْ
يعِّ ال دَاء جَمِّ

َ
  أ

ـــــنــد المكثرين ح    -2 ـــ ( بتعليق عبيــد الــدعــاس وعــادل    3927، وأبو داود )  6439أخرجــه أحمــد في مســـــ

ــنن للخطابي ــيد مع معالم السـ   ج  (، والحاكم وصـــححه 2519(، وابن ماجه )  1260والترمذي )  ،السـ

لمكاتب. والبيهقي في معرفة السنن  من طريق عمرو بن شعيب أيضا، به والدار قطني في ا  ،  218  ص 2

اتٍ" مكــــان أواق، وبلفظ    اللفظ وبلفظوالآثــــار، بهــــذا   يــــَّ وقِّ
ُ
" فهو رقيق" مكــــان " فهو عبــــد" وبلفظ "أ

  رفليتنبه. وانظ التاء تثبت مع المذكر لا مع المؤنث   نتحريف. لأ "عشــــر أواق" وهو    نأواق "مكاعشــــرة  

 " بِّ
َ
ات
َ
ك
ُ ْ
امِّ الم

َ
حْك

َ
مَاعُ أ  الأم جِّ

ــُّ   لالمكاتب. وقايعني نيل الأوطار للشـــوكاني انظر باب  -1 ــيري في السـ ل باب المكاتب" وروي من  بُ البوصـ

 طرق كلها لا تخلو عن مقال.
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بِّ 
َ
أ عَيْبٍ عَنْ 

ُ
و بْنِّ ش دَاوُدَ عَنْ عَمْرِّ بُو 

َ
أ رَجَهُ 

ْ
خ
َ
بُ  وَأ

َ
ات
َ
ك
ُ ْ
الم الَ: 

َ
فْظِّ ق

َ
ل بِّ وعًا 

ُ
هِّ مَرْف ِّ

يهِّ عَنْ جَد 

بُو دَاوُدَ بِّ 
َ
رَجَهُ أ

ْ
خ
َ
: أ رَامِّ

َ ْ
وغِّ الم

ُ
ي بُل  فِّ

ُ
ظ حَافِّ

ْ
الَ ال

َ
رْهَمٌ . ق هِّ دِّ بَتِّ

َ
ات
َ
نْ مُك يْهِّ مِّ

َ
يَ عَل سْنَادٍ عَبْدٌ مَا بَقِّ إِّ

 
ْ
حَهُ ال ةِّ وَصَحَّ

َ
ث

َ
لا
َّ
حْمَدَ وَالث

َ
نْدَ أ هُ عِّ

ُ
صْل

َ
تَهَى. حَسَنٍ وَأ

ْ
ن مُ. اِّ  حَاكِّ

الٌ. 
َ
يهِّ مَق اشٍ وَفِّ يلُ بْنُ عَيَّ سْمَاعِّ هِّ إِّ سْنَادِّ ي إِّ : فِّ

يُّ رِّ نْذِّ
ُ ْ
الَ الم

َ
 362وَق

الباحث:   بمجرد  قال  الرق  من  المكاتب  بخروج  القائل  الأول  الرأيَ  أنَّ  هذا  في  والظاهرُ 

لمقاصدِّ   لموافقته  الأصوبُ  هو  شيئا   ِّ
يُؤد  لم  ولو  التحرير؛  المكاتبة  من  الغراء  الشريعةِّ 

الثابتة من الكتاب والسنة والإجماع والعادة والعرف؛ إذ من المتفق عليه عند الجميع  

بيعُ السيد لرقيقة بمال   بالقبول والإيجاب؛ وهي  تتم  التي  العقود   عقدٌ من 
َ
أنَّ المكاتبة

تحقق القبولُ    معلوم يؤديه الرقيق عن نفسه طلبا للحرية وخروجا من براثن الرق، ومتى

والإيجابُ فقد تم العقد، وبتمامه تحققت ثمرة المكاتبة وهي الحرية، وبقي حق السيد 

يملك أحد طرفيه نقضه هكذا في   في المال المتفق عليه في ذمة المكاتب، وبتمام العقد لا

الرجوع جميع عقود المعاملات بل وفي المكاتبة لا يملكه جميعهم إذ بتحقق الحرية حَرُمَ  

وما  الرق،  القدح   إلى  من  تسلم  لم  مقال  جميعها  ففي  ذلك  تخالف  روايات  من  ذكر 

 . والتأويل المتكلف

ه    وما   نَّ
َ
ينَار"روي عن ابن عمر أ ف دِّ

ْ
ل
َ
ى أ

َ
مًا عَل

َ
لا

ُ
بَ غ

َ
ات
َ
ينَار  ،ك ةِّ دِّ

َ
ائ سْعمِّ يْهِّ تِّ

َ
ل ى إِّ

دَّ
َ
أ
َ
وَعَجَزَ   ،ف

ة
َ
ائ هُ    ،عَنْ مِّ رَدَّ

َ
 اف

َّ
ي اللَّ " لم يصحبْن عُمَر رَض ِّ

ِّق 
ي الر  بل ولا يقبله العقل السليم   ، عَنْهُما فِّ

 ن أورع أهل زمانه وأزهدهم  عمر؟ هو مِّ  ن هو ابنُ ومَ  أن يَصْدُر ذلك من ابن عمر  

 . وأتقاهم لربه وأحوطهم لنفسه وأبعدهم عن الشبهات

 

ـــــرح جـامع الترمـذي للإمـام الحـافظ أبي العلا محمـد بن عبـد الرحمن بن   -2 ـــ انظر تحفـة الأحوذي بشـــــ

ب،عبد الرحيم المبار كفوري باب ما جاء في 
َ
م 1965هـــ 1385الطبعة الثانية سنة  474ص4ج  المكات

 .1278ن المكتبة السلفية المدينة المنورة ح 
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تفق  باب المكاتب عن ابن عمر ما يخالف هذه الرواية وي  2وقد روى مالك في المدونة ج  

مْسَةٍ    :مع ما قلنا وهذا نصه
َ
خ هُ بِّ

َ
مًا ل

َ
لا

ُ
بَ غ

َ
ات
َ
َ بْنَ عُمَرَ ك

َّ
نَّ عَبْدَ اللَّ

َ
ي أ نِّ

َ
غ
َ
دْ بَل

َ
كٌ: وَق الَ مَالِّ

َ
" ق

رْهَمٍ.   فِّ دِّ
َ

 آلا
َ
مْسَة

َ
هِّ خ تَابَتِّ رِّ كِّ

َ
نْ آخ مَّ وَضَعَ عَنْهُ مِّ

ُ
رْهَمٍ ث  دِّ

َ
ف

ْ
ل
َ
ينَ أ ثِّ

َ
لا
َ
 وَث

الَ ابْنُ وَهْبٍ:  
َ
يْرق

َ
 بْنُ بُك

ُ
رَمَة

ْ
ي مَخ بَرَنِّ

ْ
خ
َ
يهِّ   ،وَأ بِّ

َ
ِّ بْنُ   ،عَنْ أ

َّ
بَ عَبْدُ اللَّ

َ
ات
َ
الَ: ك

َ
هُ ق نَّ

َ
عٍ أ افِّ

َ
عَنْ ن

 
ٌ
رَف

َ
هُ ش

َ
الُ ل

َ
مًا يُق

َ
لا

ُ
هِّ    ،عُمَرَ غ تَابَتِّ رِّ كِّ

َ
نْ آخ وَضَعَ عَنْهُ مِّ

َ
رْهَمٍ؛ ف  دِّ

َ
ف

ْ
ل
َ
ينَ أ ثِّ

َ
لا
َ
مْسَةٍ وَث

َ
ى خ

َ
عَل

رْهَم..  فِّ دِّ
َ

 آلا
َ
مْسَة

َ
 "363خ

رٌ"   اهِّ
َ
هُ مَالٌ ظ

َ
فْسَهُ وَل

َ
زُ ن بُ يُعْجِّ

َ
ات
َ
ك
ُ ْ
دِّ بْنِّ وفي أخرى "باب الم ابْنُ وَهْبٍ. عَنْ عُمَرَ بْنِّ مُحَمَّ

   ،364زَيْدٍ 
ٌ
رَف

َ
هُ: ش

َ
الُ ل

َ
هُ يُق

َ
مًا ل

َ
لا

ُ
بَ غ

َ
ات
َ
ِّ بْنَ عُمَرَ ك

َّ
نَّ عَبْدَ اللَّ

َ
هُ أ

َ
ث بَاهُ حَدَّ

َ
نَّ أ

َ
    ،أ

َ
ف

ْ
ل
َ
ينَ أ رْبَعِّ

َ
أ بِّ

رْهَمٍ  جَاءَهُ    دِّ
َ
رْهَمٍ ف  دِّ

َ
ف

ْ
ل
َ
رَ أ

ْ
 عَش

َ
مْسَة

َ
ى خ دَّ

َ
ى أ هُ حَتَّ

َ
ى حُمْرٍ ل

َ
انَ يَعْمَلُ عَل

َ
ك
َ
ةِّ ف

َ
وف

ُ
ك
ْ
ى ال

َ
رَجَ إل

َ
خ

َ
ف

ي يقَ يَمِّ قِّ ي الرَّ رِّ
َ
ت
ْ
ِّ بْنُ عُمَرَ يَش

َّ
فْسَكَ وَعَبْدُ اللَّ

َ
بُ ن ِّ

 
عَذ

ُ
تَ؟ هَهُنَا ت

ْ
ن
َ
مَجْنُونٌ أ

َ
هُ: أ

َ
الَ ل

َ
ق
َ
سَانٌ ف

ْ
نًا  إن

 
ً

مَالا قُهُمْ   وَشِّ بَا عَبْدِّ   ،وَيُعْتِّ
َ
الَ: يَا أ

َ
ق
َ
هِّ ف يفَتِّ صَحِّ يْهِّ بِّ

َ
جَاءَ إل

َ
دْ عَجَزْتُ ف

َ
هُ: ق

َ
قُلْ ل

َ
يْهِّ ف

َ
عْ إل ارْجِّ

دْ عَجَزْتُ 
َ
حْمَنِّ ق ي امْحُهَا  ،الرَّ يفَتِّ هِّ صَحِّ  وَ   ،وَهَذِّ

َ
الَ: لا

َ
ق
َ
ِّ ف

َّ
تَ اللَّ

ْ
ئ تَ إنْ شِّ

ْ
ن
َ
مْحُهَا أ

ُ
نْ ا كِّ

َ
 ، وَل

حُرٌّ  تَ 
ْ
ن
َ
أ
َ
ف هَبْ 

ْ
اذ الَ: 

َ
ق
َ
ف عُمَرَ  ابنِّ   ِّ

َّ
اللَّ عَبْدِّ  عَيْنَا  فَاضَتْ 

َ
ف مَحَاهَا 

َ
ُ   ،ف

َّ
اللَّ حَكَ 

َ
صْل

َ
أ الَ: 

َ
ق

 ُ
َّ

حَكَ اللَّ
َ
صْل

َ
الَ: أ

َ
انِّ ق الَ: هُمَا حُرَّ

َ
ق
َ
ى ابْنَيَّ ف

َ
نْ إل حْسِّ

َ
انِّ   ،أ

َ
ت الَ: هُمَا حُرَّ

َ
دَيَّ ق

َ
يْ وَل مَّ

ُ
ى أ

َ
نْ إل حْسِّ

َ
 أ

 
َ
عْتَق

َ
أ
َ
." ف هِّ ي مَقْعَدِّ يعًا فِّ مْسَتَهُمْ جَمِّ

َ
 365هُمْ خ

 

  :قول اللهباب  2مدونة الإمام مالك كتاب المكاتب ج -1                

ث عن ابيه    عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر  - 364 محمد بن زيد  بن عمر بن الخطاب حدَّ

  .."محمد عن جده زيد، وهنا الحديث عن أبيه وآخرينبن عبد الله بن عمر 

ن دار الكتب  469المكاتب يعجز نفسه وله مال ص، 2مدونة الإمام مالك كتاب المكاتب ج -1

 العلمية، وانظر القضاء في المكاتب.
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 رض ي الله عنها ساومت في بريرة، وفي أخرى:  
َ
وقد علمتَ ما جاء في حديث بريرة أن عائشة

بريرة،   اشتريت  قالت:  أخرى:  وفي  تشتريها،  أن  قبل    (366) أرادت  المكاتبة  بلفظ  وما جاء 

وا بكتابتي، أو أرادوا    الشراء فقد علمت تأويل أهل العلم فيه، وهو قولها: " كاتبوني أي همُّ

تعالى   قوله  على حد  ذلك،  ةِّ    فعلَ 
َ

لا الصَّ ى 
َ
ل إِّ مْتُمْ 

ُ
ق القُرآنَ  وقوله    إذا  تَ 

ْ
رَأ
َ
ق ا 

َ
ذ  وَإِّ

السيدة  قول  في  أيضا  القول  وكذا  ذلك  ونحو  أردت  أو  هممت  أي  كاتبت  قولها:  وكذا 

دُّ لهم ما كاتبوكِّ به"  عِّ
ُ
وهذا هو   ،أي ما أرادوا أن يكاتبوكِّ عليه  عائشة رض ي الله عنها: "أ

والمحش ي   السالمي  النور  عن  ذلك  مر  كما  بالفعل،  كاتبوها  أنهم  يثبت  لم  إذ  الظاهر 

 
َّ
   .ابي وغيرهموالخط

بعتق الرقيق من سيده بمجرد الإساءة منه كما في حديث المجبوب، وهو   وقد حكم  

في سنن أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل مستصرخ  

فقال: حادثه لي يا رسول الله فقال: "ويحك ما لك"؟ فقال: شر؛ أبصر لسيده   إلى النبي  

ب فلم يقدر عليه  جارية فغار فجب مذاكيره، فقال رسول الله   لِّ
ُ
: "علي  بالرجل." فط

: "إذهب فأنت حر" فقال: يا رسول الله على من نصرتي؟ قال: "على   فقال رسول الله  

كل مؤمن." أو قال: "على كل مسلم" وما روي أن زنباع بن سلمة الجذامي جدع أنف غلام  

ِّ وفي هذا دلالة أيضا أنَّ للحا  367منه ولم يقده."  له وجبه فأعتقه  
د  كم أن يجبر السي 

 

366-  
َ
ة

َ
ش يكِّ   وعند أحمد عن عَائِّ اءَ مَوَالِّ

َ
نْ ش هَا إِّ

َ
تُ ل

ْ
قُل

َ
هَا ف بَتِّ

َ
ات
َ
ي مُك ي فِّ ينُنِّ سْتَعِّ

َ
 ت
ُ
ي بَرِّيرَة تْنِّ

َ
ت
َ
تْ أ

َ
ال
َ
ق

عْتَقْ 
َ
 وَأ

ً
دَة  وَاحِّ

ً
ة مَنَكِّ صَبَّ

َ
هُمْ ث

َ
قَالَ  صَبَبْتُ ل

َ
ءَ ف

َ
وَلا

ْ
نَا ال

َ
 ل
َ
رِّط

َ
ت
ْ
ش

َ
نْ ت

َ
 أ

َّ
لا  إِّ

َ
وا لا

ُ
قَال

َ
يَهَا ف مَرَتْ مَوَالِّ

ْ
اسْتَأ

َ
تُكِّ ف

 ِّ
َّ

عْتَقَ." رَسُولُ اللَّ
َ
نْ أ

َ
ءُ لمِّ

َ
وَلا

ْ
مَا ال نَّ إِّ

َ
رِّيهَا ف

َ
ت
ْ
 اش

 وأحمد والحاكم وعبد الرزاق في جامعه.  4519أخرجه ابن ماجة وأبو داود ح  -1
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ورسوله طاعة الله  عن  والخروجَ  رقيقه  على   
َ
الإساءة منه  رأى  إذا  العتق  فيه،    على 

 368يؤخذ منه إلا الحق. فلينظر فيه ولا

  ِّ
ي  صَارِّ

ْ
ن
َ ْ
ي مَسْعُودٍ الأ بِّ

َ
ي صَوْتًا:   369وعَنْ أ فِّ

ْ
ل
َ
نْ خ عْتُ مِّ سَمِّ

َ
ي ف مًا لِّ

َ
لا

ُ
ضْرِّبُ غ

َ
نْتُ أ

ُ
الَ ك

َ
مْ  ا  ق

َ
عْل

النَّ  هُوَ  ا 
َ
ذ إِّ

َ
ف تَفَتُّ 

ْ
ال
َ
ف يْهِّ 

َ
عَل نْكَ  مِّ يْكَ 

َ
عَل دَرُ 

ْ
ق
َ
أ  ُ

َّ َ
يْنِّ لِلّ

َ
ت مَرَّ ى  نَّ

َ
ث
ُ ْ
الم ابْنُ  الَ 

َ
ق مَسْعُودٍ  بَا 

َ
يُّ  أ   بِّ

 ِّ
َّ

تُ يَا رَسُولَ اللَّ
ْ
قُل

َ
وَجْ   :ف ىهُوَ حُرٌّ لِّ

َ
عَال

َ
ِّ ت

َّ
الَ   ،هِّ اللَّ

َ
وْ    :ق

َ
ارُ أ فَعَتْكَ النَّ

َ
ل
َ
فْعَلْ ل

َ
مْ ت

َ
وْ ل

َ
كَ ل نَّ مَا إِّ

َ
أ

ارُ. تْكَ النَّ سَّ
َ َ
   370لم

ِّنٍ؛  
ر 
َ
  وعَنْ سُوَيْدِّ بْنِّ مُق

َ
ورَة نَّ الصُّ

َ
مْتَ أ مَا عَلِّ

َ
هُ سُوَيْدٌ: أ

َ
الَ ل

َ
ق
َ
سَانٌ ف

ْ
ن مَهَا إِّ

َ
ط

َ
هُ ل

َ
 ل
ً
يَة نَّ جَارِّ

َ
أ

 
َ
؟ ف

ٌ
مَة ِّ مُحَرَّ

َّ
ي مَعَ رَسُولِّ اللَّ وَةٍ لِّ

ْ
خ عُ إِّ سَابِّ

َ
ي ل ِّ

 
ن ي وَإِّ يْتُنِّ

َ
دْ رَأ

َ
ق
َ
الَ: ل

َ
دٍ   ق يْرُ وَاحِّ

َ
مٌ غ ادِّ

َ
نَا خ

َ
 وَمَا ل

 ِّ
َّ

ا رَسُولُ اللَّ
َ
مَرَن

َ
أ
َ
مَهُ ف

َ
ط

َ
ل
َ
ا ف

َ
حَدُن

َ
عَمَدَ أ

َ
هُ. ف

َ
ق عْتِّ

ُ
نْ ن

َ
 371أ

 

 الفرع الرابع عشر الإقرار

 

 

فلتراجع، وكنت ذكرت  للاختصارالأقوال ومناقشتها مكتفيا بما أوردته طلبا  وقد تركت ذكر بقية -2

 طرفا منها فحذفته إجابة لاقتراح بعض الإخوان أبقاهم الله.

ِّ عقبة بن عمرو الأنصاري البدري   -3
صَارِّي 

ْ
ن
َ ْ
 أبو مَسْعُودٍ الأ

حق المملوك، والبيهقي في أخرجه مسلم في صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده، وأبو داود في    -4

السنن الكبرى، باب سياق ما ورد من التشديد فى ضرب المماليك والإساءة إليهم وقذفهم، وفي الشعب  

 الشعبة الثامنة والخمسون، وفي الآداب باب الله أقدر عليك منك عليه.

يحين  الصح أخرجه مسلم في صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده، والحميدي في الجمع بين    -4

 البخاري ومسلم، وابن الأثير مجد الدين الجزري جامع الأصول في أحاديث الرسول .وغيرهم. 
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رارُ لغة: 
ْ
ق يْءِّ الإِّ

َّ
بَاتُ الش 

ْ
ث :  ؛إِّ

ً
مَا جميعا هِّ و بِّ

َ
بِّ أ

ْ
ل
َ
ا بالق م  سَان وإِّ

 
ا بالل مَّ إِّ

 (372)  

 
ُّ
م بالحق اللازم على النفس مع توطين النفس على الانقياد والاذعان، واصطلاحا: التكل

هَدُونَ ويشهد له قوله تعالى: 
ْ
ش

َ
تُمْ ت

ْ
ن
َ
مْ وَأ

ُ
رَرْت

ْ
ق
َ
مَّ أ

ُ
   .)البقرة  (84  )ث

والاعتراف: هو التكلم بذلك وإن لم يكن معه توطين أو: الاعتراف: هو ما كان باللسان، 

 373والاقرار قد يكون به وبغيره. 

 - منها:وللإ قرار عدة صور  

فإقراره  تزوجت.  ثم  بأهلها  ولحقت  نكاحها؛ فصدقته  بعد  بالزنا  امرأته  أقر رجل عند 

 
ٌ
حرمتها من القول بها صحيح إن تزوجت بعد الإعتداد، وذلك بناء على عليه وزواجُ  حجة

   ؛بإقراره زوجها الأول بمجرد ثبوت الزناء عليه؛ سواء أكان بالمشاهدة الصحيحة أو

 374بشهادة العدول أو بحكم الحاكم العدل بذلك.  بصريح العبارة مع تصديقها إياه أو

  طالقٌ ثلاثا" وأقر عند الحاكم أنه قصد  طلق زوجَه ثلاثا بلفظ واحد قائلا لها: "أنتِّ 

ِّ خطيب" 
 قولَ كل 

ُ
 375الطلقات الثلاث فإقراره حجة عليه، و" قطعتْ جهيزة

 

 تاج العروس مادة قرر.  -1

الدين    -2 نور  السيد  كتاب  من  العسكري وجزء  هلال  أبي  لكتاب  الحاوي  اللغوية  الفروق  معجم 

 .1/65الجزائري 

 .158-157ص للسلطنةالخليلي المفتي العام   انظر: فتاوى النكاح للعلامة المحقق أحمد بن حمد -3

تـلَ رجـلٌ من    -  375
َ
 اجتمعوا للتشــــــــــــــاور والخطـابـة في صـــــــــــــلح بين حييْن ق

ً
هُ أنَّ قومـا

ُ
صـــــــــــــلـ

َ
مَثـلٌ عربيٌ، أ

  
َ
دْعَى جَهيزة

ُ
يـة وإنهم لكـذلـك إذا بجـاريـةٍ تـ ِّ

ِّ الآخر، ويســــــــــــــألونهم أن يرَضـــــــــــــوا بـالـد 
 من الحي 

ً
حـدهمـا رجلا

َ
أ

نَّ 
َ
تهم أ

َ
نبـأ

َ
قبلـت فـأ

َ
ِّ أ

وْلَ كـل 
َ
 ق
ُ
تْ جَهيزَة عـَ

َ
ط

َ
رُوا بـالقـاتـل فقتلوهُ، فقـال قـائـل منهم: "ق فِّ

َ
وليـاءَ المقتولِّ ظ

َ
أ

ى فيـه بـالقول  
َ
يـب"، وهو تركيـب يُتَمَثـلُ بـه في كـل موطن يؤت طِّ

َ
ـــــل، غيرخ ـــ محتـاج إلى مزيـد بحـث    الفصـــــ

 2830( للنيسابوري. 91/  2. ومجمع الأمثال 118ص1وعناء. انظر: البلاغة الواضحة ج
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صار بينه وزوجه شقاق أدى إلى سوء العشرة معها، وأقر عند الحاكم أنه أراد إضرارها  

شرة معها  وإلجاءها إلى الفدية فإقراره حجة عليه وعلى الحاكم أن يَجبرَه على حسن الع

 أو التخلي عنها بالطلاق بالمعروف، ولا فدية له عليها. 

أقر بمعلوم لشخص معلوم وهو كامل الأهلية، ثم أراد الإنكار، فإقراره حجة عليه، ولا  

 376إنكار بعد إقرار؛ إلا الحدودَ فإنه يقبل فيها الإنكار ولو بعد بدء التنفيذ على الصحيح.

فلا يحتج به على غيره إلا من قبيل الشهادة أما إن كان في إقراره ما يوجب حقا على الغير؛  

إن كان مقبول الشهادة؛ من ذلك: لو أقر أحد الورثة بوارث فإقراره حجة عليه بمفرده 

 377لا يتعداه إلى بقية الورثة وعليه منابه من الميراث. 

من الدين فيما  اقر أحد الورثة بدين على الميت يحيط بحصته، قيل: عليه حصته    وإذا

يخصه من الميراث، وقيل كل الدين حتى يستغرق الحصة التي له من الميراث وهو الذي  

 محمد في الجامع.  العلامة أبو رجحه 

  وهو الذي رجحه علامة العصروقيل: إن شهد عدلان من الورثة بالدين ثبت على الكل؛  

 378المفتي العام للسلطنة في فتاوى المعاملات. 

 379دعوى. والإقرار متى تضمن حقا على الغير لم يقبل وكان 

 

تنظر: المســـــــــــــــألـــة الثـــالثـــة والثلاثون من جهـــد المقـــل للبـــاحـــث فيمن قتلـــه الحـــد وضـــــــــــــمـــان الحـــاكم    -2

 1ط99ص

 سابق.مرجع 188وفتاوي المعاملات للمفتي ص 283و 602ص2الجامع ج ينظر -3

 ط التراث. 488ص2والمدونة الكبرى ج188وفتاوي المعاملات للمفتي ص 603،ص2الجامع ج -1

 .304و276ص 2الجامع ج -2
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لَ إقرارُه ولا بِّ
ُ
فرق بين الصحيح والمريض والقريب والبعيد   أقر رجل لوارث في مرضه ق

 380لأن إقرارَه يقع في ش يء في ذمته للمقر له. 

كان   شهر  إلى  درهم  بألف  لزيد  وهوأقر  بالألف  بإقراره  أنْ   مأخوذا  إلا  الأجل  في  مدع 

بَلِّ أن الأجل في تأخير الحق عقدٌ بين المقر والمقر له،   ه صاحبُ الحق من قِّ
َ
ق ِّ
 يُصد 

 381والحق قد ثبت عليه بإقراره فإذا لم يعترف له بدعواه كانت عليه البينة.

يَّ له مائتا درهم أو مائة درهم" ففي الم
َ
ل ذ بالمائتين، خسألة خلاف؛ قيل يؤ أقر له قائلا : "ع 

 .وقيل بالأول منهما

قال أبو محمد بن بركة والنظر يوجب عندي أن يأخذه بالأول من الإقرارين ويسأله عما   

يشك فيه من الزيادة فإن الأقل لم يشك فيه، والشك في الزيادة، فإن اعترف للحاكم 

 382بالزيادة التي يشك فيها وإلا حلفه والله اعلم. 

رجل بوطء أمة له حكم عليه بالولد منها وهي في ملكه، فإن باعها وظهر الحمل بها    أقر

الجارية وولدها   باطلا لأن  البيع  كان  النسب  فيه  يلحق  الذي  الوقت  في  بالولد  وجاءت 

والولد لاحق بالسيد البائع وهو حر وبيع الحر غير جائز فلما اشتملت   -صفقة واحدة، 

جائز  وغير  جائز  على  باطلة    الصفقة  في   وهو   -كانت  بركة  ابن  العلامة  رجحه  الذي 

جامعه، وقيل البيع جائز ويقال له خلص ولدك من الرق كيف شئت قال أبو محمد بن 

مع إجماعهم على ثبوت نسب ولد الأمة    ،بركة "والنظر يوجب صحة ما قلنا، والله أعلم

 منه إذا أقر بوطئها لثبوت الفراش." 

 

 .600و283ص  2الجامع ج -3

 .280ص2الجامع  -4

 .278ص 2الجامع ج -5
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ها وهي في ملكه ثم ادعى ولدَها وهي في ملكِّ غيرِّه لم يُقبل منه وإن لم يكن أقر بوطئه إيا 

 383وكان الولد رقا.  

صحابنا فيما تناهى إلينا عنهم أن إقرار العبيد فيما يخصهم في أنفسهم أو في مال  
ً
واتفق ا

 384في أيديهم أو فيما يوجب حكما على ساداتهم غير مقبول منهم.  

لمسألة خلاف قيل : عليه الدينار ويبطل است ناؤه في أقر لآخر بدينار إلا درهما، ففي ا

هذا من غير جنس المستثنى منه وذلك غير جائز كمن أقر بدينار  الاست ناءالدرهم، لأن 

لأن   إلا شاة  دينار  ألف  أو  الش يء    الاست ناءإلا جملا،  من  والمخصوص  كالتخصيص، 

إخراج بعض المذكور من كله وقيل: بجواز ذلك قال أبو محمد: والنظر يوجب عندي  

جواز ذلك لأنهما يقعان مضمونان في النفس فلما كانا يجتمعان في باب الضمان جاز 

فسجد الملائكة كلهم أجمعون است ناء أحدهما من الآخر، الدليل على ذلك قوله تعالى  

 - فلما اجتمعوا في باب الأمر كما اجتمع الدينار والدرهم   في باب ما يضمن    إبليس  إلا

 معهم لدخوله معهم في  ىيستثنجاز أن  -وإن لم يكن إبليس المستثنى من جنس الملائكة 

 385الأمر بالسجود وكذلك حكم ما يجمعهم الضمان ويلزم الذمم ويتعلق بها والله أعلم.

فإقراره حجة عليه فيما يخصه فقط؛ لأنه أقر له بحق على نفسه،    ه ابنأقر للقيط بأنه  

نْ منه، إذ لا يكون إقراره حجة 
َّ
قيط مال وطلبه لم يُمَك

َّ
ل وإقراره حجة عليه، فلو كان لِّ

 على اللقيط بالبنوة حتى يدفع إليه المال.

 

 .255و 374 - 373ص 2الجامع ج -1

 .373و 276ص2الجامع ج -2

 .282ص 2الجامع ج -1
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ات بماله ؟ لم أثبتم عليه حكم الأبوة للمنبوذ بإقراره له ولم تحكموا له إن م فإن قيل: 

قيل: إن إقراره بأنه ولد له إقرار منه على نفسه فإقراره على نفسه يلزم المقر في ماله قال  

 .386ولا تكسب كل نفس إلا عليها  الله تبارك وتعالى 

أنهما لم يريدا بيعا حقيقيا وإنما أرادا   وتقاررا أثبتا بيعا في ملك بقدر معلوم من الثمن،  

 بيعا صوريا فقط فهما على إقرارهما. 

أو  بزيادة  القيمة  تلك  عكس  على  وتقاررا  المبيع  لقيمة  معلوما  ثمنا  الظاهر  في  دَا  حدَّ

ا عنَّ لهما فهما على إقرارهما.   نقصان لأمرٍ مَّ

إذا أثبتا بيعا ثم تقاررا أنهما قصدا رهنا أو خيارا أو   إلجاء ً فهما على إقرارهما، إلا أنه 

ثبت أحدهما على ما كان عليه العقد فإن المقر منهما مؤاخذ بإقراره على نفسه فقط لا  

 على المقر لا تتعداه إلى غيره، ما لم توجد قرينة 
ٌ
 قاصرة

ٌ
يتعداه إلى غيره، لأن: الإقرار حجة

   الىقوية تخرج العقد عن إرادته الصريحة إلى غيره قال تع              

                164الأنعام. 

 وهذه الصور بعض من القاعدة الفرعية "العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني"  

 وستأتي في موضعها بمشيئة الله تعالى.

عن  وأسلم  أقوى  لأنه  بالإقرار؛  يعتبر قضاء  فإنه  والإقرار  بالبينة  الحق  لوثبت  ومنها: 

بخلاف ما لو استحق المبيع من يد مشتريه بإقراره والبينة فإنه    (387) الإضرار بالشهود.  

يعتبر قضاء بالبينة ليتمكن المشتري من استرداد الثمن لأن الإقرار حجة قاصرة على 

 

 مرجع سابق. 209ص4مسألة المنبوذ والكوكب الدري ج 448 - 447ص2الجامع ج -2

 الاحكام.ينظر الفتح الجليل باب  -2
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      :قال تعالى  ى غيرهإلالمقر لا تتعداه                                 

     

وبه لا يحق له الرجوع على البائع بالثمن إلا إن صدقه ومثلها دعوى الاستحقاق بالرد 

 بالعيب من المشتري الثاني الى غير ذلك من الأشباه. 
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 النكاحالفرع الخامس عشر 

 

تحل للقاتل لقصده الفاسد وهو القتل   وأما النكاح ففروعه كثيرة فمنها: زوجة المقتول لا 

 ظلما. وإعمالا للقاعدة المشهورة )من تعجل الش يء قبل أوانه عوقب بحرمانه( . 

الموجبُ   أخطأ  لو  ما  ابنتي    (388) ومنها:  يقول زوجتك  كأن  عليها  المعقود  اسم  في  للنكاح 

سعادَ هذه وكانت المقصودة مع الجميع زينب وهي الحاضرة وإنما زلت اللسان في اسمها  

 صح النكاح. 

 أنها زوجه فإذا هي أجنبية فكما أنه لا   الوطءومثل ذلك مسألة  
ً
فلو وطئها في فراشه ظانا

ليه بذلك الجماع الخطأ إن كانت ممن يجوز له  حد عليه لعدم قصده الحرام لا تحرم ع

ِّم نكاحُها عمدا 
تزوجها، كما لا تحرم عليه زوجه بذلك إن كانت المنكوحة خطأ ممن يحر 

وقع ذلك كأمها وابنتها كما تقدم في: الفرع السادس من الفصل الثالث من   للزوجة أنْ لو 

 هذه القاعدة.                 

 رجلا:  
ٌ
زوجها فارقها وهي في العدة منه فرغب فيها وطلبها للتزوج، فإذا أنَّ  أخبرت امرأة

أن  أخبرته  فللذي  ؛  جِّ
لتزَوُّ لِّ ي  الثانِّ لبها 

َ
ط مَا  بَعْدَ  منه  رغبة  زوجها  طلقها  ثم  كاذبة،  هي 

 389يتزوجها لأنه لم يقصد خطابا لذات زوج ولا من في العدة. 

ج فتزوج ل ه، فماتت بعد العقد فلا يتزوج له ومن ذلك مسألة الوكيل؛ ما لو وكله في التزوُّ

 يعتد به.  ثانية بتلك الوكالة، إلا إن بان فساد النكاح لأن العقد الفاسد لا 

 

زُومُ المراد بـــالموجـــب هنـــا الولي أو العـــاقـــد أي: المثبـــت للنكـــاح،    -  388
ُّ
وُجُوبُ: الل

ْ
بَ    وال  من وَجـــَ

ٌ
مـــأخوذ

بَتَ. 
َ
ا َزِّمَ وَث

َ
 إذ

ً
بَة بُ وُجُوبًا وَجِّ  المعاجم مادة)وجب( ظر:انالش يءُ يَجِّ

 للمعتدة.باب التعريض    76- 72ص 6أنظر شرح النيل ج –2
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ن له  نَّ منه، وكذا إن عَيَّ نَ أو بِّ
ْ
ت وكذا إن وكله فتزوج هو أربعا بنفسه بعد التوكيل، ولو مِّ

 جه عن الوكالة. امرأة فتزوج له من لا تجتمع معها في النكاح كأمها أو ابنتها لخرو 

أمره أن يتزوج له امرأة فطلق الآمر زوجته ولما خرجت من العدة تزوجها له فلا تلزمه، إلا  

وإنما أمره أن يتزوج له امرأة غير التي   يقصده،إن أتم النكاح لأنه لم يأمره بذلك ولم  

كما تقدم أيضا في الوكالات وهنالك عدة نظائر فارجع     390عنده، والأمور بمقاصدها. 

 إليها.

 

  

 

 . 225 -224ص 6ج شرح النيل ينظر -1
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 الفرع السادس عشر الطلاق

 

ق ؛....   وَالِّ
َ
قة من نسوة ط ق وطالِّ

َّ
ل
ُ
ق من نسوة ط ة طالِّ

َ
ة: بينونتها عن زوجها. وامرأ

َ
لاقُ المرأ

َ
ط

رْسال.  والإِّ التخلية  بمعنى  والآخر  النكاح،  عُقْدة  حَل   حدهما 
َ
أ لمعنيين:  النساء  لاقُ 

َ
وط

 والإِّرسالُ وحَلُّ العقد. 
ُ
يقُ التخلية لِّ

ْ
ط .... والتَّ

ً
ا ي صار حر 

َ
يقٌ أ لِّ

َ
ذا عَتَق ط نسان إِّ ويقال للإِّ

 اللسان مادة )طلق( 

، فقال:  
ً
ِّحُوهن  وسمى الله، عز وجل، الطلاق سَراحا

  وسَر 
ً
 جميلا

ً
كما سماه  ؛   سَراحا

 
ً
 الطلاق مرتان فطلقوهن لعدتهن  طلاقا

رَاقَ، فقال   مَعْرُوفٍ   وسماه الفِّ  بِّ
وهُنَّ

ُ
ارِّق

َ
وْ ف

َ
لفاظ تجمع صريح الطلاق      أ

َ
فهذه ثلاثة أ

ما 
َ
، وأ

ً
ن يكون عنى بها طلاقا

َ
نكر أ

َ
ذا أ قُ بها إِّ ِّ

 
ل
َ
ط
ُ
نُ فيها الم الكنايات عنها بغيرها  الذي لا يُدَيَّ

بها   يرد  لم  نه 
َ
أ اليمين  مع  فيها  ق  يُصَدَّ نه  فإِّ شبهها، 

َ
أ وما  والحرام  ةِّ 

والبتَّ البائنة  مثل 

 
ً
  .391طلاقا

 الطلاقُ اصطلاحا بأنه: حَلٌّ لرابطة  
َ
ِّف

" حَلُّ العصمة المنعقدة بين الأزواج و النكاح. أوعُر 

 بألفاظ مخصوصة.

 في ألاوهو نوعان: طلاقُ سنةٍ وطلاقُ بدعة، فطلاق السنة: 
ً
 يوقع عليها إلا واحدة

 (392) فيه.طهر لم يجامعها 

 

 اللسان مادة سرح. -1

ـــــــورة الطلاق  1المخطوط، والقرطبي الآية:   54الديوان كتاب الطلاق ص  انظر -2 ـــ يا أيها النبي إذا  سـ

أبو عبد الله محمد بن عمر بن   ي وتفســـير الراز ،  طلقتم النســـاء فطلقوهن لعدتهن وأحصـــوا العدة 

 الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين آية الطلاق.



     القواعد الفقهية  تطبيقات
243   

 

 

وطلاق البدعة: هو أن يطلقها في حيض أو نفاس أو ثلاثا في كلمه واحدة، فإن فعل لزمه 

 الطلاق.

دٍ،   وْله تعالى:  في  فعَنْ مُجَاهِّ
َ
انِّ    ق

َ
ت لاقُ مَرَّ

َّ
يْرِّ     الط

َ
نْ غ رًا مِّ اهِّ

َ
هُ ط

َ
ت
َ
امْرَأ جُلُ  قُ الرَّ ِّ

 
ل
َ
يُط قال: 

 
َ
نْ أ ى، إِّ

َ
ول
ُ
قَ الأ

َّ
ل
َ
مَا ط

َ
 ك

َ
يَة انِّ

َّ
قُ الث ِّ

 
ل
َ
مَّ يُط

ُ
قُرْءُ، ث

ْ
مَّ ال

َ
دْ ت

َ
ق
َ
هُرَتْ، ف

َ
مَّ ط

ُ
ا حَاضَتْ ث

َ
ذ إِّ

َ
مَاعٍ، ف حَبَّ  جِّ

انِّ 
َ
هَات

َ
 ف

َ
يَة انِّ

َّ
مَّ حَاضَتِّ الث

ُ
قَ ث

َّ
ل
َ
ا ط

َ
ذ إِّ

َ
نْ يَفْعَلَ، ف

َ
" أ رْءَانِّ

ُ
تَانِّ وَق

َ
يق لِّ

ْ
ط

َ
ي   393 ت بِّ

َ
ِّ بْنِّ أ

ي  وعَنْ عَلِّ

هُ تعالى:  
ُ
وْل

َ
اسٍ، ق  عَنِّ ابْنِّ عَبَّ

َ
حَة

ْ
ل
َ
حْسَانٍ ط إِّ يحٌ بِّ سْرِّ

َ
وْ ت

َ
مَعْرُوفٍ أ مْسَاكٌ بِّ إِّ

َ
انِّ ف

َ
ت لاقُ مَرَّ

َّ
  الط

ـهَ  
َّ
قِّ الل

يَتَّ
ْ
ل
َ
تَيْنِّ ف

َ
يق لِّ

ْ
ط

َ
هُ ت

َ
ت
َ
جُلُ امْرَأ قَ الرَّ

َّ
ل
َ
ا ط

َ
ذ هَا  قال: إِّ

َ
ك نْ يُمْسِّ

َ
ا أ مَّ إِّ

َ
، ف ةِّ

َ
ث الِّ

َّ
ةِّ الث

َ
يق لِّ

ْ
ط ي التَّ فِّ

يْئًا "  
َ
هَا ش نْ حَقَّ مْهَا مِّ لِّ

ْ
لا يَظ

َ
حْسَانٍ ف إِّ حَهَا بِّ

نَ صَحَابَتَهَا، أوْ يُسَرَّ يُحْسِّ
َ
مَعْرُوفٍ ف بِّ

و في    394

  ِّ
َّ

عٍ عَنْ عَبْدِّ اللَّ افِّ
َ
   -  ابن عمر    -حديث ابن عمر عَنْ ن

َ
قَ امْرَأ

َّ
ل
َ
هُ ط نَّ

َ
ضٌ  أ يَ حَائِّ هُ وَهِّ

َ
ل  
ً
ة

  ِّ
َّ

مَرَهُ رَسُولُ اللَّ
َ
أ
َ
 ف

ً
دَة  وَاحِّ

ً
ة
َ
يق لِّ

ْ
ط

َ
نْدَهُ   ت يضَ عِّ حِّ

َ
مَّ ت

ُ
هُرَ ث

ْ
ط

َ
ى ت هَا حَتَّ

َ
ك مَّ يُمْسِّ

ُ
عَهَا ث نْ يُرَاجِّ

َ
أ

يُ 
ْ
ل
َ
هَا ف

َ
ق ِّ
 
ل
َ
نْ يُط

َ
رَادَ أ

َ
نْ أ إِّ

َ
هَا ف نْ حَيْضَتِّ هُرَ مِّ

ْ
ط

َ
ى ت هَا حَتَّ

َ
ل  يُمْهِّ

مَّ
ُ
رَى ث

ْ
خ
ُ
 أ
ً
هُرُ  حَيْضَة

ْ
ط

َ
ينَ ت قْهَا حِّ ِّ

 
ل
َ
ط

رُمْ  ابْنُ  وَزَادَ  سَاءُ."  ِّ
 
الن هَا 

َ
ل قَ 

َّ
ل
َ
يُط نْ 

َ
أ  ُ

َّ
مَرَ اللَّ

َ
أ ي  تِّ

َّ
ال  

ُ
ة دَّ عِّ

ْ
ال كَ 

ْ
ل تِّ
َ
ف عَهَا  يُجَامِّ نْ 

َ
أ بْلِّ 

َ
ق نْ  ي مِّ فِّ حٍ 

 
َّ
ل
َ
تَ ط

ْ
ن
َ
ا أ مَّ

َ
مْ أ هِّ حَدِّ

َ
الَ لأِّ

َ
كَ ق لِّ

َ
لَ عَنْ ذ ا سُئِّ

َ
ذ ِّ إِّ

َّ
انَ عَبْدُ اللَّ

َ
هِّ وَك وَايَتِّ يْنِّ رِّ

َ
ت وْ مَرَّ

َ
 أ
ً
ة كَ مَرَّ

َ
ت
َ
قْتَ امْرَأ

  ِّ
َّ

نَّ رَسُولَ اللَّ إِّ
َ
حَ زَوْجًا    ف نْكِّ

َ
ى ت يْكَ حَتَّ

َ
دْ حَرُمَتْ عَل

َ
ق
َ
ا ف

ً
ث

َ
لا
َ
قْتَهَا ث

َّ
ل
َ
نْتَ ط

ُ
نْ ك ا وَإِّ

َ
هَذ ي بِّ مَرَنِّ

َ
أ

يْرَكَ،
َ
مُسْلِّ   غ الَ 

َ
ق كَ."  تِّ

َ
امْرَأ قِّ 

َ
لا
َ
ط نْ  مِّ مَرَكَ 

َ
أ يمَا  فِّ  َ

َّ
اللَّ هِّ وَعَصَيْتَ  وْلِّ

َ
ق ي  فِّ  

ُ
يْث

َّ
الل دَ  جَوَّ م 

 .
ً
دَة  وَاحِّ

ً
ة
َ
يق لِّ

ْ
ط

َ
 395ت

 

 2246ابن أبي حاتم لآية الطلاق ح تفسير -1

 والبغوي والطبري. 2247الطلاق ح حاتم لآيةابن أبي تفسير  -2

أخرجه مسـلم باب تحريم طلاق الحائض بغير رضـاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها  -3

ــند عبد  2676ح   ــ ـــ ــــند عمر بن الخطاب وغيرهم. وقوله   عمر،الله بن   وأحمد مســـــ ـــ وابن النجاد في مســـــ
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  ِّ
َّ

ى عَهْدِّ رَسُولِّ اللَّ
َ
ي عَل تِّ

َ
قْتُ امْرَأ

َّ
ل
َ
الَ ط

َ
عٍ عَنْ ابْنِّ عُمَرَ ق افِّ

َ
كَ    عَنْ ن لِّ

َ
رَ ذ

َ
ك
َ
ذ
َ
ضٌ ف يَ حَائِّ وَهِّ

  ِّ
َّ

رَسُولِّ اللَّ رَى    عُمَرُ لِّ
ْ
خ
ُ
 أ
ً
يضَ حَيْضَة حِّ

َ
مَّ ت

ُ
هُرَ ث

ْ
ط

َ
ى ت يَدَعْهَا حَتَّ مَّ لِّ

ُ
عْهَا ث يُرَاجِّ

ْ
ل
َ
الَ مُرْهُ ف

َ
ق
َ
ف

 
َّ
 ال

ُ
ة دَّ عِّ

ْ
هَا ال نَّ إِّ

َ
هَا ف

ْ
ك وْ يُمْسِّ

َ
عَهَا أ نْ يُجَامِّ

َ
بْلَ أ

َ
قْهَا ق ِّ

 
ل
َ
يُط

ْ
ل
َ
هُرَتْ ف

َ
ا ط

َ
ذ إِّ

َ
هَا  ف

َ
قَ ل

َّ
ل
َ
نْ يُط

َ
ُ أ

َّ
مَرَ اللَّ

َ
ي أ تِّ

هَا.   بِّ
 اعْتَدَّ

ٌ
دَة الَ وَاحِّ

َ
 ؟ ق

ُ
ة
َ
يق لِّ

ْ
ط عٍ مَا صَنَعَتْ التَّ نَافِّ تُ لِّ

ْ
ل
ُ
ِّ ق

َّ
الَ عُبَيْدُ اللَّ

َ
سَاءُ . ق ِّ

 
 396الن

تعالى  :قال                                      أن   :والمراد

في طهر لم يجامعن فيه ثم يخلين حتى تنقض ي تهن يطلقن  وهذا أحسن الطلاق   ،  عد 

عن إبراهيم النخعي أن  أصحاب   وأدخله في السنة وأبعده من الندم ويدل عليه ما روي 

كانوا يستحبون أن لا يطلقوا أزواجهم للسنة إلا واحدة ثم لا يطلقوا غير   رسول الله  

ة وكان أحسن  في ثلاثة أطهار ذلك حتى تنقض ي العد 
ً
 .عندهم من أن يطلق الرجل ثلاثا

لا أعرف طلاق السنة إلا واحدة. وكان يكره الثلاث مجموعة   : قال مالك بن أنس  

 وأصحابه فإنما كرهوا ما زاد على الواحد في طهر واحد،وأما أبو حنيفة   .كانت أو متفرقة

 في الأطهار فلا، لما روي عن رسول الله  
ً
عمر حين طلق امرأته  أنه قال لابن   فأما مفرقا

 وتطلقها لكل   ،ما هكذا أمرك الله  :وهي حائض
ً
إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالا

 قرء تطليقة."  

ثم تطهر ثم ليطلقها   نك فليراجعها ثم ليدعها حتى تحيض: مر اب  وروي أنه قال لعمر  

ة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. "  397إن شاء، فتلك العد 

 

دْرَ ا
َ
قَنَ قــ

ْ
ت
َ
 وَأ

َ
ظ هُ حَفِّ نــَّ

َ
ي : أ د الخ  يَعْنِّ

  جَوَّ
َ

يْرُه، وَلا
َ
هُ غ

َ
هْمَلــ

َ
ا أ مــَ

َ
لــهُ ك مْ يُهْمِّ

َ
يْرُه، وَل

َ
نــهُ غ مْ يُتْقِّ

َ
ي ل ذِّ

َّ
ق الــ

َ
لا
َّ
لط

يْرُه . شرح النووي للحديث.  
َ
يهِّ غ  فِّ

َ
ط لِّ

َ
مَا غ

َ
ا ك

ً
ث

َ
لا
َ
هُ ث

َ
يهِّ وَجَعَل  فِّ

َ
ط لِّ

َ
 غ

ها أخرجه مسـلم باب تحريم طلاق الحائض بغير رضـاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعت -1

 .وبالله التوفيق.2688بعده من نفس المرجع متسلسلا الى ح ر  ما :. وانظر2677ح ر

 تقدمت هذه الرواية مع تخريجها بعدة ألفاظ. -1
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    بأس بإرسال الثلاث  وعند الشافعي لا
ً
لحديث العجلاني الذي لاعن امرأته فطلقها ثلاثا

 398ينكر عليه .  فلم  بين يدي رسول الله 

  الشافعي: وقال
ً
 وهو مباح لا أعرف في عدد الطلاق سُنة

ً
 . ولا بدعة

 ، ، وأبو حنيفة يراعي التفريق والوقت  الواحدة والوقت  في طلاق السنة  فمالك يراعي 

 399.يراعي الوقت وحدهوالشافعي 

  :  عن النبي   نعم، وهو آثم؛ لما روي  :هل يقع الطلاقُ المخالف للسنة؟ قلتُ   :فإن قلتَ 

 بين يديه فقال:"
ً
 طلق امرأته ثلاثا

ً
 رجلا

  (400)  أتلعبون بكتاب الله وأنا بين أظهركم." أن 

 فقال له  يا  :وفي حديث ابن عمر أنه قال
ً
إذنْ عصيتَ  "  :رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا

 401وبانت منك امرأتك."

امرأته  : وعن عمر   برجل طلق  يؤتى  كان لا  ذلك   أنه  وأجاز   ،
ً
أوجعه ضربا إلا   

ً
ثلاثا

 402.عليه

 

 تفسير الكشاف لآية الطلاق. -2

قتم   أنظر تفسير الكشاف والألوس ي والرازي وحقي والهيميان لآية العدة  –3
َّ
بيُّ إذا طل ها النَّ يا أيُّ

قوهنَّ لعدتهن  ِّ
 
ساء فطل ِّ

 
 الن

رسول الله    بلفظ" أيلعب " مكان أتلعبون ...وزاد حتى قام رجل فقال يا   3348أخرجه النسائي ح    -4

واحد   بلفظ  الثلاث  أوقع  من  وعلى حكم  عليه  الكلام  وأطال  الباري  فتح  في  وابن حجر  أقتله"  ألا 

ث نفسه وتعليقات ابن القيم عليه وانظر شرح السندي لسنن النسائي الحدي  ، فراجعه من هنالك

ومشكاة المصابيح للتبريزي بداية    ،، وكذا عون المعبود1881بل أمضاه "رقم    وزاد فلم يرد النبي  

 .5744وجامع الأصول لابن الأثير ح 444الفصل الثالث ص

 طلاق ابن عمر زوجته وهي حائض الآتي.  :وانظر 4011والدار قطني ح  3501ح :سنن النسائي -5

ي عَبْدِّ   ،18089أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ح  -1 بِّ
َ
يقِّ بْنِّ أ قِّ

َ
رٍ، عَنْ ش يُّ بْنُ مُسْهِّ نَا عَلِّ

َ
ث بلفظ حَدَّ

وْ 
َ
سٍ أ ي مَجْلِّ ا فِّ

ً
ث
َ
لا
َ
هُ ث

َ
ت
َ
قَ امْرَأ

َّ
ل
َ
دْ ط

َ
رَجُلٍ ق يَ بِّ تِّ

ُ
ا أ

َ
انَ عُمَرُ إذ

َ
الَ: ك

َ
سٍ ق

َ
ن
َ
، عَنْ أ قَ بَيْنَهُمَا.اللهِّ رَّ

َ
 جَعَهُ ضَرْبًا، وَف
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أن  من خالف السنة في الطلاق فأوقعه في   :وعن سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين

ث لم يقع وشبهوه بمن وكل غيره بطلاق السنة فخالف. 
َّ
 حيض أو ثل

 أو  :  وروي عن النبي  
ً
 هل له من مخرج فتلاها  أنه سئل عمن طلق ثلاثا

ً
ق    .ألفا ومن يتَّ

 الآية     الله

بانت منك   لم تتق الله فلم يجعل لك مخرجا  :وعن ابن عباس أنه سئل عن ذلك فقال

 .بثلاث والزيادة إثم في عنقك

  : يعني  "ذلكم يوعظ به    "  تعالى:  ويجوز أن يجاء بها على سبيل الاستطراد عند ذكر قوله

 من غموم الدنيا ومن يتق الله يجعل
ً
 ومخلصا

ً
 .والآخرة له مخرجا

مَخرجا من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن   ":أنه قرأها فقال  :وروي عن النبي  

 شدائد يوم القيامة."

ق الله و   :إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم: وقال عليه السلام  فما زال   من يتَّ

  403يقرؤها ويعيدها. 

"واتفق أئمة الفتوى على          من سورة البقرة  229في تفسير الآية:  (404) وفي القرطبي  

وشذ   السلف،  جمهور  قول  وهو  واحدة،  كلمة  في  الثلاث  الطلاق  إيقاع   س طاوو لزوم 

ويروى هذا عن  واحدة،  يقع  واحدة  كلمة  في  الثلاث  أن طلاق  إلى  الظاهر  أهل  وبعض 

 

ــاف آية الطلاق } -2 ـــ ــابق والحديث  الكشـ { مرجع ســــ تهنَّ قوهنَّ لعدَّ ِّ
 
ــاء فطل ســــ ِّ

 
قتم الن

َّ
بيُّ إذا طل ها النَّ يا أيُّ

ــير ــ ـــ   القرطبي الجامع لأحكام القران للآية المذكورة.  أخرجه الإمام أحمد والبيهقي في الزهد وانظر تفســـــ

هُ    229ص5عـاد حوابن القيم زاد الم
َ
الـ
َ
يمَنْ قـ ا فِّ

ً
ثـ

َ
لا
َ
قُ ث

َ
لا
 
لْ يَقَعُ الط لٌ هـَ ــْ صـــــــــــ

َ
فمـا بعـدهـا تحـت عنوان "ف

دَةٍ" مَةٍ وَاحِّ لِّ
َ
ك  بِّ

انظر تفســـــــــــــير القرطبي الجـــامع لأحكـــام القرآن لمحمـــد بن أحمـــد بن أبي بكر بن فرح الأنصـــــــــــــــاري    -1

 هـ الآية المذكورة 671شوال 9الأندلس ي القرطبي المتوفى في          435ص3ج 

javascript:openquran(64,2,2)
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     القواعد الفقهية  تطبيقات
247   

 

 

محمد بن إسحاق والحجاج بن أرطأة. وقيل عنهما: لا يلزم منه ش يء، وهو قول مقاتل، 

عن   السلف ويحكى  وجمهور  أرطأة،  بن  الحجاج  عن  والمشهور  يقع.  لا  قال:  أنه  داود 

في  أو متفرقة  كلمة  في  ثلاثا مجتمعة  يوقع  أن  بين  ثلاثا. ولا فرق  أنه لازم واقع  والأئمة 

 كلمات.

ا من ذهب إلى أنه لا يلزم منه ش يء فاحتج بدليل قوله تعالى:  فأمَّ        

            "    :وهذا يعم كل مطلقة إلا ما خص منه، وقد تقدم.   .228البقرة

   وقوله:              والثالثة                     ومن طلق ثلاثا في

كلمة فلا يلزم، إذ هو غير مذكور في القرآن. وأما من ذهب إلى أنه واقع واحدة فاستدل  

 . وعكرمة  الصهباء  وأبي  طاووس  رواية  من  عباس  ابن  أحدها: حديث  ثلاثة:  بأحاديث 

وثانيها: حديث ابن عمر على رواية من روى: "أنه طلق امرأته ثلاثا، وأنه عليه السلام أمره 

 (405) رجعتها واحتسبت له واحدة." ب

والرجعة تقتض ي     406برجعتها،"  وثالثها: "أن ركانة طلق امرأته ثلاثا فأمره رسول الله  

  .وقوع واحدة

 

يلُ   2682أخرجه مسلم في كتاب الطلاق ح    -2 سْمَعِّ نَا إِّ
َ
ث يُّ حَدَّ عْدِّ يُّ بْنُ حُجْرٍ السَّ ي عَلِّ نِّ

َ
ث ونصه " و حَدَّ

مُ أنَّ ابْنَ  هِّ
تَّ
َ
 أ

َ
ي مَنْ لا نِّ

ُ
ث ِّ
 يُحَد 

ً
نَة رِّينَ ســـَ

ْ
شـــ تُ عِّ

ْ
ث
َ
الَ مَك

َ
يرِّينَ ق وبَ عَنْ ابْنِّ ســـِّ يُّ

َ
يمَ عَنْ أ بْرَاهِّ قَ  بْنُ إِّ

َّ
ل
َ
  عُمَرَ ط

 امْ 
َ
ى ل  حَتَّ

َ
يـث دِّ

حـَ
ْ
 ال

ُ
عْرِّف

َ
 أ

َ
مُهُمْ وَلا هِّ

تَّ
َ
 أ

َ
تُ لا

ْ
جَعَلـ

َ
ا ف عَهـَ نْ يُرَاجِّ

َ
رَ أ مِّ

ُ
أ
َ
ضٌ فـ ائِّ

يَ حـَ ا وَهِّ
ً
ثـ

َ
لا
َ
هُ ث

َ
تـ
َ
بٍ رَأ

َّ
لا

َ
ا غ بـَ

َ
يـتُ أ قِّ

 
َ
هُ أ

َ
ث حَدَّ

َ
لَ ابْنَ عُمَرَ ف

َ
أ ــَ هُ ســــــ نَّ

َ
ي أ نِّ

َ
ث حَدَّ

َ
بَتٍ ف

َ
ا ث

َ
انَ ذ

َ
يَّ وَك لِّ بَاهِّ

ْ
سَ بْنَ جُبَيْرٍ ال

ُ
يَ يُون  وَهِّ

ً
يقَة لِّ

ْ
ط

َ
هُ ت

َ
ت
َ
قَ امْرَأ

َّ
ل
َ
هُ ط نَّ

ــيأتي  ــه أخرج عدة روايات بعده مصـــرحة بالواحدة وسـ ــلما نفسـ عَهَا .." إلا أن مسـ نْ يَرْجِّ
َ
رَ أ مِّ

ُ
أ
َ
ضٌ ف حَائِّ

 . 3655الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. وأخرجه أبو عوانة في مسنده ح 

والبغوي في شـرح  2266وأحمد في مسـند بني هاشـم ح   1097أخرجه الترمذي في كتاب الطلاق ح   -1

 . 2225السنة ح 
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سعيد بن جبير ومجاهدا وعطاء وعمرو   ما ذكره الطحاوي أنَّ   :والجواب عن الأحاديث

بن دينار ومالك بن الحويرث ومحمد بن إياس بن البكير والنعمان بن أبي عياش رووا  

عن ابن عباس : فيمن طلق امرأته ثلاثا أنه "قد عص ى ربه وبانت منه امرأته، ولا ينكحها  

عة ما يدل على إلا بعد زوج"، وفيما رواه هؤلاء الأئمة عن ابن عباس مما يوافق الجما

برجعتها   أمره  السلام  عليه  وأنه  ثلاثا،  امرأته  طلق  أنه  وغيره"  طاووس  رواية  وهن 

 واحتسبت له واحدة " وما كان ابن عباس ليخالف الصحابة إلى رأي نفسه. 

: ورواية طاووس وهْمٌ وغلط لم يعرج عليها أحد من فقهاء الأمصار    (407) قال ابن عبد البر

راق والمشرق والمغرب، وقد قيل: إن أبا الصهباء لا يعرف في موالي بالحجاز والشام والع

 408ابن عباس. 

 طاووس بأنَّ معنى الحديث أنهم كانوا يوقعون   409وتأول القاض ي أبو الوليد الباجي
َ
رواية

طلقة واحدة بدل إيقاع الناس الآن ثلاث تطليقات أي ما كانوا يطلقون على عهد رسول  

 

أبو عُمَرَ يوســــــــــف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي المالكي من مشــــــــــاهير علماء المالكية   -1

عاب وجامع بيان العلم وفضـله، ولد في ربيع  يله عدة مؤلفات منها الإسـتذكار والتمهيد والكافي والإسـت

هــــــــــــــــــــ مات ليلة الجمعة ســـــــلخ ربيع الآخر ســـــــنة ثلاث وســـــــتين وأربعمائة. انظر تذكرة    368الآخر ســـــــنة  

 للذهبي.الحفاظ 

  تفسير     3ج   السابق    القرطبي:  -2       ،  فما بعدها نشر    313ص      9وانظر فتح الباري ج

دار التقوى كتاب الطلاق باب من أجاز الطلاق الثلاث فقد أطال الاحتجاج في المسألة والكلام على 

ج النووي  بشرح  طاووس، وصحيح مسلم  ابن  الثلاث ص  10حديث  الطلاق: طلاق  فما    72كتاب 

فما بعده بل   2195بعد التطليقات الثلاث" ح بعدها ن/ مؤسسة المختار، وأبو داود "نسخ المراجعة

 انظر كتاب الطلاق بأكمله تحصل لك الفائدة بإذن الله. 

أبا الوليد ( وأصله من )بطليوس( يكنى )    الباجي،سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث    -3

 م1081هـ /474/ م توفي بمصر 1012هـ/403ولد في باجة سنة  وينسب إلى باجة الأندلس مالكي. 
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عمر    الله   خلافة  في  الثلاث  أحدثوا  وإنما  واحدة  في   إلا  القرطبي  عنه  ذلك  نقل 

 ل: تفسيره، وعزا هذا التأويل القرطبي إلى علماء الحد يث. قا

"قال القاض ي أبو الوليد الباجي: "وعندي أن الرواية عن ابن طاووس بذلك صحيحة، 

فقد روى عنه الأئمة: معمر وابن جريج وغيرهما، وابن طاووس إمام، والحديث الذي  

يشيرون إليه هو ما رواه ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال:)كان الطلاق على عهد 

من خلافة عمر بن الخطاب طلاق الثلاث واحدة ، فقال  وأبي بكر وسنتين    رسول الله  

: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه  عمر  

ثلاث    (عليهم. الآن  الناس  إيقاع  بدل  واحدة  طلقة  يوقعون  كانوا  أنهم  الحديث  ومعنى 

س قد استعجلوا في أمر  تطليقات، ويدل على صحة هذا التأويل أن عمر قال: إن النا

كانت لهم فيه أناة، فأنكر عليهم أن أحدثوا في الطلاق استعجال أمر كانت لهم فيه أناة، 

النبي   زمن  في  الإسلام  أول  في  ذلك  حالهم  كان  أنهم   فلو  عليهم  عاب  ولا  قاله  ما 

استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة. ويدل على صحة هذا التأويل ما روي عن ابن عباس 

الثلاث لمن أوقعها مجتمعة، فإن كان هذا معنى  بلزوم الطلاق  أنه أفتى  من غير طريق 

 حديث ابن طاووس فهو الذي قلناه، وإن حمل حديث ابن عباس على ما يتأول فيه من 

لا يعبأ بقوله فقد رجع ابن عباس إلى قول الجماعة وانعقد به الإجماع، ودليلنا من جهة 

 410القياس أن هذا طلاق أوقعه من يملكه فوجب أن يلزمه أصل ذلك إذا أوقعه مفرقا".

ما تأوله الباجي هو الذي ذكر معناه الكيا الطبري عن    :-الكلام لايزال للقرطبي  -قلت:  

قُون ثلاثا، أي ما كانوا  علماء الحديث، أي   ِّ
 
ل
َ
 هذا الذي يُط

ً
 واحدة

ً
قون طلقة ِّ

 
ل
َ
إنهم كانوا يُط

 

انظر هذا النص في المنتقى شرح الموطأ للباجي سليمان بن خلف باب ما يجوز ايقاعه من الطلاق   -1

 ن دار الكتاب الإسلامي. 4ص4ج
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تبين  أنْ  إلى  واحدة  العدة  جميع  في  يطلقون  كانوا  وإنما  طلقة،  قرء  كل  في  قُون  ِّ
 
ل
َ
يُط

الوهاب: معناه أن الناس كانوا يقتصرون   وتنقض ي العدة. وقال القاض ي أبو محمد عبد

أكثروا ثم  واحدة،  طلقة  عمر    على  هو   أيامَ  وهذا  القاض ي:  قال  الثلاث.  إيقاع  من 

 استعجلوا الثلاث فعجل عليهم، معناه  الأشبه بقول الراوي: إن الناس في أيام عمر 

 411ألزمهم حكمها.

 وأما ما روي عن ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثا في الحيض فلم تثبت هذه الرواية عنه  

واح امرأته طلاقا  أنه طلق  بذلك عمروالثابت  فأخبر  الحيض  في    رسول الله    دا 

ذلك بما فيه الكفاية، وقد  وتقدمفأمره بمراجعتها، كما نصت عليه كثير من الروايات،  

 تكلم على رواية "أنه طلق امرأته ثلاثا" غير واحد. 

قال القرطبي: وأما حديث ابن عمر فإن الدارقطني روى عن أحمد بن صبيح عن طريف 

بن ناصح عن معاوية بن عمار الدهني عن أبي الزبير قال: سألت ابن عمر عن رجل طلق  

امرأته ثلاثا وهي حائض، فقال لي: أتعرف ابن عمر؟ قلت: نعم، قال: طلقت امرأتي ثلاثا  

الدارقطني:    ض فردها رسول الله  وهي حائ  على عهد رسول الله   إلى السنة. فقال 

في   . قال    (412)   الحيض.كلهم من الشيعة، والمحفوظ: أنَّ ابن عمر طلق امرأته واحدة 

 

  الآية المذكورة    تفسير  السابق القرطبي  -1         3ج 

  الحائض ومسلم في عدة روايات باب تحريم طلاق   4916أخرجه البخاري في كتاب الطلاق ح  -2

وروي   ،5788وأحمد في مسند المكثرين ح  1867وأبو داود ح  3343والنسائي في كتاب الطلاق ح 

بعدم التصريح بعدد الطلقات وإنما بلفظ طلق امرأته وهي حائض أخرجه البخاري في كتاب تفسير  

  6627وفي كتاب الأحكام ح  ،4917 ،4854 ،4851 ،4850وفي كتاب الطلاق ح  4528القرآن ح 

، 3338، 3337، 3336ح:   ،والنسائي في كتاب الطلاق 1096 ،1095ذي في كتاب الطلاق ح والترم

وأبو داود  في كتاب  ،3503، 3502،  3501، 3500، 3499، 3347،  3346، 3345، 3344، 3339
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الله: وكان تطليقه إياها في الحيض واحدة غير أنه خالف السنة. وكذلك قال صالح   عبيد

أبي ذئب وابن  بن كيسان وموس ى بن عقبة وإسماعيل بن أمية والليث بن سعد وابن 

جريج وجابر وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع: أن ابن عمر طلق تطليقة واحدة. 

 413والشعبي والحسن.   جبير،يونس بــن وكذا قال الزهري عن سالم عن أبيه و 

فقيل: إنه حديث مضطرب منقطع،   -على رواية أنه طلق امرأته ثلاثا    -"وأما حديث ركانة  

لا يستند من وجه يحتج به، رواه أبو داود من حديث ابن جريج عن بعض بني أبي رافع، 

بن عبد يزيد    وليس فيهم من يحتج به، عن عكرمة عن ابن عباس. وقال فيه: إنَّ ركانة

. وقد رواه أيضا من طرق عن نافع بن (إرجعها):    طلق امرأته ثلاثا، فقال له رسول الله  

أنَّ  رسول الله    عجير  فاستحلفه  البتة  امرأته  طلق  يزيد  عبد  بن  بها؟   ركانة  أراد  ما 

 

 ،2012 ،2009ح  ، وابن ماجة في كتاب الطلاق 1869 ،1868 ،1866، 1865، 1864الطلاق ح 

 ،4783 ،4271وفي مسند المكثرين ح  287شرة المبشرين بالجنة ح وأحمد في مسند الع 2013

4875، 4917، 4977، 5017،  5047، 5069، 5176، 5232،  5247، 5266، 5267، 5530،  

 ،2162والدارمي في كتاب الطلاق ح  1053ومالك في كتاب الطلاق ح  ،6047 ،5867 ،5845

2163  . 

  الآية  تفسير  3القرطبي الجامع لأحكام القرآن ج -2       فتح الباري شرح   وانظر

" والنووي شرح 
ً
دَة  وَاحِّ

ً
يقَة لِّ

ْ
ط

َ
ضٌ ت يَ حَائِّ هُ وَهِّ

َ
ت
َ
قَ امْرَأ

َّ
ل
َ
هُ ط نَّ

َ
مسلم للحديث  حديث ابن عمر "أ

 المذكور. 
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ولا يحتج    والفعل،. فهذا اضطراب في الاسم  (414) فحلف ما أراد إلا واحدة، فردها إليه  

 415ء من مثل هذا.بش ي

بَرَ 
ْ
خ

َ
أ
َ
 ف
َ
ة بَتَّ

ْ
 ال

َ
هُ سُهَيْمَة

َ
ت
َ
قَ امْرَأ

َّ
ل
َ
 بْنَ عَبْدِّ يَزِّيدَ ط

َ
ة
َ
ان
َ
نَّ رُك

َ
ولفظ أبي داود عن نافع بن عجير" أ

يَّ   بِّ
ِّ    النَّ

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
ق
َ
 ف
ً
دَة  وَاحِّ

َّ
لا رَدْتُ إِّ

َ
ِّ مَا أ

َّ
الَ وَاللَّ

َ
كَ وَق لِّ

َ
ذ رَدْتَ إِّ   بِّ

َ
ِّ مَا أ

َّ
 وَاللَّ

ً
دَة  وَاحِّ

َّ
لا

  ِّ
َّ

رَسُولُ اللَّ يْهِّ 
َ
ل إِّ هَا 

رَدَّ
َ
ف  

ً
دَة وَاحِّ  

َّ
لا إِّ رَدْتُ 

َ
أ مَا   ِّ

َّ
 وَاللَّ

ُ
ة
َ
ان
َ
رُك الَ 

َ
ق
َ
زَمَانِّ    ف ي  فِّ  

َ
يَة انِّ

َّ
الث هَا 

َ
ق
َّ
ل
َ
ط

َ
ف

ي زَمَانِّ   فِّ
َ
ة
َ
ث الِّ

َّ
مَانَ. عُمَرَ وَالث

ْ
 عُث

بَتَّ 
ْ
ال هُ 

َ
ت
َ
امْرَأ قَ 

َّ
ل
َ
هُ ط نَّ

َ
أ هِّ  ِّ

يهِّ عَنْ جَد  بِّ
َ
أ  عَنْ 

َ
ة
َ
ان
َ
رُك بْنِّ  يدَ  يَزِّ بْنِّ   ِّ

ي  بْنِّ عَلِّ  ِّ
َّ

عَبْدِّ اللَّ  ومن طريق 
َ
ة

ى رسول الله 
َ
ت
َ
أ
َ
رَدْتَ.   ف

َ
ى مَا أ

َ
الَ هُوَ عَل

َ
ِّ ق

َّ
الَ آلِلّ

َ
ِّ ق

َّ
الَ آلِلّ

َ
 ق
ً
دَة الَ وَاحِّ

َ
رَدْتَ ق

َ
الَ مَا أ

َ
ق
َ
 ف

بُ 
َ
الَ أ

َ
هِّ ق هْلُ بَيْتِّ

َ
هُمْ أ نَّ

َ
ا لأِّ
ً
ث

َ
لا
َ
هُ ث

َ
ت
َ
قَ امْرَأ

َّ
ل
َ
 ط

َ
ة
َ
ان
َ
نَّ رُك

َ
يثِّ ابْنِّ جُرَيْجٍ أ نْ حَدِّ  مِّ

صَحُّ
َ
ا أ

َ
 و دَاوُد وَهَذ

اسٍ.   عَنْ ابْنِّ عَبَّ
َ
رِّمَة

ْ
ك عٍ عَنْ عِّ ي رَافِّ بِّ

َ
ي أ  ابْنِّ جُرَيْجٍ رَوَاهُ عَنْ بَعْضِّ بَنِّ

ُ
يث هِّ وَحَدِّ مُ بِّ

َ
عْل

َ
 وَهُمْ أ

لقرطبي ذلك بعد أن ساق الحديث الناص على طلاق البتة قائلا: فالذي صح وتعقب ا

من حديث ركانة أنه طلق امرأته البتة، لا ثلاثا، وطلاق البتة قد اختلف فيه على ما يأتي 

 بيانه فسقط الاحتجاج والحمد لله، والله أعلم.

 

  ، 2172والــــدارمي ح    1887،  1886وأبو داود ح    2041أخرجــــه ابن مــــاجــــة في كتــــاب الطلاق ح    –1

ـــــ ي    4274وابن حبــــان ح    4028  –  4022والــــدارقطني الأحــــاديــــث   ـــ وعبــــد الرزاق ح    1188والطيــــالســـــ

 .1538، 1537وأبو يعلى   ،11194

 مرجع سابق. القرطبي الجامع لأحكام القرآن آية الطلاق تفسير -2
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زيا زاد  وقد  أتم،  عمه  عن  ركانة  لحديث  الشافعي  رواية  عمر:  أبو  تردها  وقال  لا  دة 

الأصول، فوجب قبولها لثقة ناقليها، والشافعي وعمه وجده أهل بيت ركانة، كلهم من  

 416المطلب بن عبد مناف وهم أعلم بالقصة التي عرضت لهم.  بني عبد

في جواباته على طلاق الثلاث بلفظ واحد مرجحا   وقد أفاض الإمام نور الدين السالمي  

 .417وقوعه ثلاثا 

الَ    ومن حديث فاطمة 
َ
دٌ ق نَا مُجَالِّ

َ
ث الَ حَدَّ

َ
يدٍ ق نَا يَحْيَى بْنُ سَعِّ

َ
ث بنت قيس عند أحمد حَدَّ

نَّ زَوْجَهَا 
َ
ي أ تْنِّ

َ
ث حَدَّ

َ
يْسٍ ف

َ
تَ ق

ْ
ن  بِّ

َ
مَة اطِّ

َ
يْتُ ف

َ
ت
َ
أ
َ
 ف

َ
ينَة دِّ

َ ْ
مْتُ الم دِّ

َ
الَ: ق

َ
رٌ ق نَا عَامِّ

َ
ث هَا    418حَدَّ

َ
ق
َّ
ل
َ
ط

  ِّ
َّ

ى عَهْدِّ رَسُولِّ اللَّ
َ
هُ رَسُ   عَل

َ
بَعَث

َ
ِّ  ف

َّ
نْ    ولُ اللَّ ي مِّ رُجِّ

ْ
وهُ اخ

ُ
خ
َ
ي أ لِّ الَ 

َ
ق
َ
تْ ف

َ
ال
َ
ةٍ ق يَّ ي سَرِّ فِّ

 ِّ
َّ

يْتُ رَسُولَ اللَّ
َ
ت
َ
أ
َ
تْ ف

َ
ال
َ
 ق

َ
الَ لا

َ
جَلُ ق

َ ْ
لَّ الأ ى يَحِّ نَى حَتَّ

ْ
 وَسُك

ً
ة
َ
فَق

َ
ي ن  لِّ

نَّ تُ إِّ
ْ
قُل

َ
ارِّ ف

تُ    الدَّ
ْ
قُل

َ
ف

 
َ
الَ مَا ل

َ
ق
َ
يْهِّ ف

َ
ل رْسَلَ إِّ

َ
أ
َ
 ف
َ
ة
َ
فَق نَى وَالنَّ

ْ
ك ي السُّ ي وَمَنَعَنِّ رَجَنِّ

ْ
خ
َ
اهُ أ

َ
خ
َ
نَّ أ ي وَإِّ نِّ

َ
ق
َّ
ل
َ
نًا ط

َ
لا

ُ
نَّ ف بْنَةِّ إِّ كَ وَلاِّ

 ِّ
َّ

الَ رَسُولُ اللَّ
َ
ق
َ
تْ ف

َ
ال
َ
يعًا ق ا جَمِّ

ً
ث

َ
لا
َ
هَا ث

َ
ق
َّ
ل
َ
ي ط رِّ

َ
نَّ أ ِّ إِّ

َّ
الَ يَا رَسُولَ اللَّ

َ
يْسٍ ق

َ
رِّي يَا      آلِّ ق

ُ
ظ

ْ
ان

 

    السابق:القرطبي    -3            ج  3ج للشافعي  الأم  ورواية   بعدها.فما    127ص5وانظر 

ا
َ
بِّ عَنْ ن ائِّ ِّ بْنِّ السَّ

ي  ِّ بْنِّ عَلِّ
َّ

عٍ عَنْ عَبْدِّ اللَّ افِّ
َ
ِّ بْنِّ ش

ي  دُ بْنُ عَلِّ ي مُحَمَّ ِّ
ي عَم  نِّ

َ
ث يُّ حَدَّ عِّ افِّ

عِّ بْنِّ عُجَيْرِّ بْنِّ  الشَّ فِّ

  
َ
هُ سُهَيْمَة

َ
ت
َ
قَ امْرَأ

َّ
ل
َ
 بْنَ عَبْدِّ يَزِّيدَ ط

َ
ة
َ
ان
َ
نَّ رُك

َ
 أ
َ
ة
َ
ان
َ
 عَبْدِّ يَزِّيدَ بْنِّ رُك

ْ
.. الحديث ال

َ
ة  المتقدم.    بَتَّ

 ... 56، وانظر أيضا الديوان كتاب الطلاق ص1ط145ص  3جوابات الإمام السالمي ج -1

هو أبو عمرو بن حفص بن المغيرة وقيل: أبو حفص بن المغيرة. ويقال: أبو عمرو بن حفص بن    -2

في اسمه فقيل: أحمد. اختلف    المخزومي،عمرو بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرش ي  

وقيل: عبد الحميد. وقيل: اسمه كنيته. وأمه درة بنت خزاعي بن الحويرث الثقفي. طلق امرأته فاطمة  

بنت قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن وائلة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر القرشية  

 شر سنين. انظر اسد الغابة.الفهرية هناك وهي أخت الضحاك بن قيس قيل: كانت أكبر منه بع
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َ
ذ إِّ

َ
، ف

ٌ
يْهَا رَجْعَة

َ
عَل هُ 

َ
ل تْ 

َ
ان
َ
ك مَا  هَا  ى زَوْجِّ

َ
ةِّ عَل

َ
مَرْأ

ْ
ل لِّ نَى 

ْ
ك وَالسُّ  

ُ
ة
َ
فَق مَا النَّ نَّ إِّ يْسٍ 

َ
 آلِّ ق

َ
مْ ابْنَة

َ
ل ا 

نَى .." 
ْ
 سُك

َ
 وَلا

َ
ة
َ
فَق

َ
 ن

َ
لا

َ
 ف

ٌ
يْهَا رَجْعَة

َ
هُ عَل

َ
نْ ل

ُ
 419يَك

 هذه طلقت ثلاثا بلفظ واحد   فيفهم من قوله: 
َ
يعًا" أن فاطمة ا جَمِّ

ً
ث

َ
لا
َ
هَا ث

َ
ق
َّ
ل
َ
ي ط رِّ

َ
نَّ أ "إِّ

كونها    وأن رسول الله   والسكنى،  النفقة  بعدم  بنت قيس  وأفتى فاطمة  الطلاق  أقر 

 طلقت ثلاثا، فهذه الرواية نص في الموضوع.

يْسٍ 
َ
تِّ ق

ْ
ن  بِّ

َ
مَة اطِّ

َ
ي وعند مسلم وأحمد وابن ماجة من عدة طرق عَنْ ف ي زَوْجِّ نِّ

َ
ق
َّ
ل
َ
تْ: ط

َ
ال
َ
 ق

الروايات والترمذي كذلك، وفي أخرى عندهما وأحمد  في إحدى  أبي داود  ا.." وعند 
ً
ث

َ
لا
َ
ث

هَا. وفي أخرى عنده   ""البتة  :بلفظ قِّ
َ

لا
َ
نْ ط يَتْ مِّ تْ بَقِّ

َ
ان
َ
 ك

ً
ة
َ
يق لِّ

ْ
ط

َ
وفي أخرى عند أحمد: .. ت

اتٍ. 
َ
يق لِّ

ْ
ط

َ
ثِّ ت

َ
لا
َ
رَ ث هَا آخِّ

َ
ق
َّ
ل
َ
 وأبي داود: ط

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال طلق أبو عمرو ابن   وهو عند الربيع  

حفص زوجته وهو غائب طلاقا باتا فأرسل اليها وكيله بشعير فسخطته فقال: أما والله 

الله   رسول  إلى  فجاءت  ش يء،  علينا  من   مالك  عليه  لك  ليس  فقال:  له  فذكرت 

 420نفقة..."الحديث

 

وانظر مدونة   25851من حديث فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية عند أحمد "مسند أحمد ح    -3

 تحت عنوان فصل وإذا قال الرجل لامرأته أمرك بيدك. 268ص2أبي غانم ج

لقة  جاء أن المط وانظر شرح الجامع للنور السالمي ما 532الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع ح -1

    سكنى.  نفقة لها ولا  ثلاثا لا
َ
وعند الأصبهاني في دلائل النبوة من طريق عامر الشعبي قال سألتُ فاطمة

أخت   قيس  من  البنت  قلتُ حدثيني حديثا سمعتيه  الأول  المهاجرات  من  وكانت  قيس  بن  ضحاك 

لا تسنديه إلى غيره قالت لئن شئت لأفعلن فقال لها أجل حدثيني قالت نكحت حفص   رسول الله  

فلما أيمت خطبني    بن المغيرة وهو من خيار شباب قريش فأصيب في أول الجهاد مع رسول الله  

على مولاه أسامة بن   وخطبني رسول الله    عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب رسول الله  

قلت   قال "من أحبني فليحب أسامة" فلما كلمني رسول الله     ثت أن رسول الله  زيد وكنت قد حد
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مَ   يلَ: لِّ نْ قِّ إِّ
َ
مْ ف هِّ تِّ

َ
ِّجَالِّ وَمَعْرِّف

ورِّ عُقُولِّ الر 
ُ
وُف نَا: لِّ

ْ
ل
ُ
؟ ق سَاءِّ ِّ

 
ِّجَالِّ دُونَ الن

يَدِّ الر  قَ بِّ
َ

لا
َّ
جَعَلَ الط

 
َّ
ِّجَالِّ الط

لر  زَ لِّ مَ جَوَّ يلَ لِّ نْ قِّ إِّ
َ
. ف رَاقِّ تِّ

ْ
ف صَالِّ وَالاِّ ِّ

 
ت قِّ وَالاِّ

َ
لا قِّ وَالتَّ

َ
لا
َّ
نْ الط حُ مِّ

َ
صْل

َ ْ
مَا هُوَ الأ قَ  بِّ

َ
لا

يهِّ  فِّ مَا  وَيَسُو   مَعَ   
َ
ة
َ
رْأ
َ ْ
الم رَهُ 

ْ
يَك دْ 

َ
ق جُلَ  الرَّ نَّ 

َ
لأِّ قلنا:  ؟  نَّ هِّ تِّ

يَّ ذِّ
َ
وَأ سَاءِّ  ِّ

 
الن سْرِّ 

َ
ك نْ  سُوءِّ  ؤ مِّ لِّ هَا 

نْ عُ  يَ مِّ يمَا بَقِّ هَا فِّ مْسَاكِّ إِّ مَ بِّ زِّ
ْ
ل
ُ
وْ أ

َ
ل
َ
، ف سْبَابِّ

َ ْ
نْ الأ سَبَبٍ مِّ وْ لِّ

َ
هَا أ قِّ

ْ
ل
َ
دَمَامَةِّ خ وْ لِّ

َ
هَا أ قِّ

َ
لا

ْ
خ
َ
مُرِّهِّ  أ

 
َ

 لا
ُ
حَيْث قَ    بِّ

َ
لا
َّ
رَعَ الط

َ
 ش

َّ
هَلا

َ
يلَ: ف نْ قِّ إِّ

َ
. ف ِّجَالِّ

الر  ضْرَارُ بِّ ِّ
ْ

مَ الإ
ُ
عَظ

َ
رَرِّ ل

كَ الضَّ لِّ
َ
عِّ ذ

ْ
ى دَف

َ
رُ عَل يَقْدِّ

ةِّ 
َ
مَات

َ
وَش ءِّ 

َ
بَلا

ْ
ال ةِّ 

دَّ نْ شِّ مِّ يهِّ  فِّ مَا  مَعَ  قِّ 
َ

لا
َّ
الط سْرُ 

َ
ك سَاءِّ  ِّ

 
الن ى 

َ
عَل رَ  رَّ

َ
يَتَك  

َ
لا يْ 

َ
ك دَة  وَاحِّ  

ً
ة مَرَّ

 
ُ
؟ ق عْدَاءِّ

َ ْ
رَ  الأ صِّ

ُ
وْ ق

َ
، وَل سَاءِّ ِّ

 
الن ضْرَارُ بِّ ِّ

ْ
مَ الإ

ُ
عَظ

َ
يْرِّ حَصْرٍ ل

َ
نْ غ قَ مِّ

َ
لا
َّ
رْعُ الط زَ الشَّ وْ جَوَّ

َ
نَا: ل

ْ
ل

ثِّ 
َ
ي ك ةِّ فِّ

دَّ عِّ
ْ
ضَاءِّ ال قِّ

ْ
قَ بَعْدَ ان ِّ

 
ل
َ
ط
ُ ْ
حَقُ الم

ْ
دَمَ يَل نَّ النَّ إِّ

َ
ِّجَالُ، ف

رَ الر  تَضَرَّ
َ
دَةٍ ل ةٍ وَاحِّ ى مَرَّ

َ
نْ عَل يرٍ مِّ

حْوَالِّ 
َ ْ
حْدَادِّ الأ إِّ

َ
ك رِّيعَةِّ 

الشَّ نِّ  مَوَاطِّ ي  فِّ تْ 
َ
ف عُرِّ دْ 

َ
ق  

َ
ث

َ
لا
َّ
الث نَّ 

َ
لأِّ ثِّ 

َ
لا
َّ
الث ى 

َ
عَل قُ 

َ
لا
َّ
الط رَ  قُصِّ

َ
ف  

 . مِّ
َ

ِّسْلا
ْ

هْلِّ الإ
َ
هَاجُرِّ بَيْنَ أ ى وَالتَّ

َ
وْت
َ ْ
ى الم

َ
سَاءِّ عَل ِّ

 
 (421) الن

ى طلاق سنة ولا طلاق بدعة، وظاهر   وأخرج بعض الفقهاء طلاق الحامل على أنه لا يُسَمَّ

الحامل  العزيز على طلاق  الكتاب  أنه من السنة، نص  النبوية  العزيز والسنة  الكتاب 

 فليتأمل.  .          422وأن أجلها وضع حملها قال  

 - منها:  ،وتدخل النية في الطلاق في عدة مواضع

ن.  ِّ
 لو قال لزوجه المسماة طالق: " طالق". وقال: أردت النداء ولم أرد التطليق دُي 

 

وانظر زاد المعاد لابن   أمري بيدك فزوجني ممن شئت..." والحديث طويل جدا وفيه قصة الدجال.

دِّ   481-471ص5القيم ج
َ
يْسٍ ق

َ
تِّ ق

ْ
ن مَة بِّ اطِّ

َ
يثِّ ف ى حَدِّ

َ
هَا عَل نَ بِّ عِّ

ُ
ي ط تِّ

 
نِّ ال اعِّ

َ
ط
َ ْ
رُ الم

ْ
ك ا والرد ذِّ

ً
يث يمًا وَحَدِّ

 عليها.

 1قواعد الفقه للعز بن عبد السلام ج - 1

 سورة الطلاق، ينظر نور الدين السالمي فتاوى الطلاق. 4الآية  – 2
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وإلا فلا   ،وكذا لو قال لها: أنت طالق ثلاثا، وقال: نويت واحدة صدق بيمينه إن طلبتها

 يمين وذلك على رأي لكثير من أهل العلم.

ومن رأى امرأته مع أخرى فقال: إحداكما طالق. فإن أرسل القول فيهما، طلقت زوجته. 

 وإن عني المرأة الأخرى، فلا طلاق على زوجته، والقول قوله مع يمينه. 

إذا   تطلق  فإنها  امرأتي.  أنو  ولم  الأخرى  نويت  قال:  إن  القول:  بعض  وإن وفي  سمعته، 

 صدقته فلا بأس عليها إن كان ثقة، ولا يقبل إلا من ثقة، وإن حاكمته خرجت منه. 

وإن كان لرجل امرأتان. اسم أحدهما مريم بنت محمد، والأخرى مريم بنت عمران. وقال: 

مريم طالق، إن فعل كذا وكذا، ثم فعل. وقال: نويت مريم بنت محمد. فقالت مريم بنت  

والقول    عمران: لا أصدقه. الحكم. وقول: يصدق،  في  طلقتا جميعا، ولا يصدق  قال: 

 (423) قوله مع يمينه.

وكذا لو قال لها : طالق طالق طالق. وقال: لم أرد إلا واحدة. أو قال: أردت إسماعها بما  

 بعد الأولى. صدق، وان لم يكن له قصد حمل على التأكيد.

وكذا لو طلقها ثم وجد أناسا وقال: طلقت زوجي فلانة وقال: أردت إشهادهم على الطلاق  

ق ولها يمينه إنْ طلبتها. وكذا لو قال   ِّ
الأول. أو قال: إخبارهم ولم أرد طلاقا جديدا. صد 

 لها: أنت طالق وقال: أردت أنت برة فزلت لساني ولم أرد طلاقا صدق بيمينه.  

 

فمابعدهاالقول الثامن الطلاق بالتســـــــــــــمية والنية والإ شـــــــــــــارة  159ص16منهج الطالبين ج  :ينظر -1

والقول التاســـــــع في تكرير الطلاق ط التراث . وخلاصـــــــة الوســـــــائل للعلامة عيســـــــ ى بن صـــــــالح    ،دةاوالإر 

والصــــــــــغرى لأبي ،باب النكاح وباب أحكام الطلاق ..في عدة مســــــــــائل متفرقة والمدونة الكبرى   الحارثي.

 الخراساني باب الطلاق وباب الموهوبة. غانم
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        لذلك بقوله تعالى: (424) ة استدل الإمام أبو عبيد

                             س البقرة. وقوله           

                               وقوله:    89المائدة          

                           الأحزاب   . 

 

ـــــلم بن أبي كريمة التميمي   -2 كان مولى لعروة بن أدية    -بالولاء  -هو الإمام المحدث أبو عبيدة مسـ

هــــ أو 45ولد بالبصرة سنة ،وقيل كردي  وقيل فارس ي،  التميمي، وقد أختلف في أصله، فقيل حبش ي،

العلم عن جمــاعــة منهم : مولاه عروة بن أديــة وجــابر بن زيــد وغيرهم. وأخــذ عنــه   أخــذ،بعــدهــا بقليــل

العلم خلق كثير منهم: ســــــــلمة بن ســــــــعد وعبد الله بن يحيى الكندي والجلندى بن مســــــــعود وآخرون،  

ــــتقامةوهو ثقة بإجماع أهل الحق   ،ليس به بأس يريد أنه ثقة  معين:قال عنه ابن   ــــية   والاســـــ   ،الإباضـــــ

ـــــــــ  136 تعالى في عهد أبي جعفر المنصــور  توفي رحمه الله ـــــــــ واســتظهر العلامة القنوبي وفاته 158 -هــــــ هــــــ

 بعدها،وما   26أو بعدها بقليل . ينظر الإمام الربيع مكانته ومسنده للعلامة القنوبي ص150سنة هـــــ

 وما بعدها.  78ص1وكتاب السير للبدر الشماري ج
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 (426)يتعمده.لا غلط على مسلم إذا لم   (425  :  )  وقال الإمام جابر بن زيد

 وسئل النور السالمي عمن قال بلفظ الطلاق الموضوع له ولم يرد به الطلاق هل  

يريد أنها    طالق.أم على قول فقط؟ وذلك كما إذا قال لها: أنت    إجماعا؟تطلق امرأته  

 مجنونة أو طالق من الخصال الجميلة أو نحو ذلك. 

لا الآخر    فأجاب:  البعض  وأما  لبعضهم  قول  على  تطلق  وإنما  إجماعا  بذلك  تطلق 

فيشترط مع اللفظ النية، ومنها اختلفوا فيمن أراد بقوله لامرأته: أنت بارة. فأخطأ وقال: 

أنت طالق. والقول بعدم الطلاق إلا إذا قصده هو المختار عندي لأن اللسان ترجمان 

 

من بلـدة فرق القريبـة من نزوى  زدي العمـاني  هو الإمـام الحجـة أبو الشـــــــــــــعثـاء جـابر بن زيـد الأ   -1

ـــــــــ22-18كانت ولادته بين عامي   ـــــــ ــــب إلى الجوف وهي ناحية من عمان ،هــــــ تعلم مبادئ العلوم في   ،ينســـــ

ـــــرة لطلــب العلم، والتي كــانــت آن ذاك من المراكز العلميــة   ،بلــدتــه فرق  ـــ ــــافر بعــدهــا إلى البصـــــ ـــ ـــ ثم ســـــ

ـــــحـابـة ؛ من بينهم أم  وكـان يتنقـل كثيرا بينهـا والحجـاز، تعل  ،الهـامـة ـــ م العلم على يـد عـدد من كبـار الصـــــ

ــــة ـــ ــــبعين من أهل بدر    وعبد الله بن عباس، وابن عمر    ،المؤمنين عائشـ ـــ ــــه " أدركت سـ ـــ قال عن نفسـ

ــــحبه وقرأ عليه  ،فحويت ما عندهم إلا البحر" ؛ يعني ابن عباس ـــ ــــهر من صـ ـــ وقوله : إلا    ،وكان من أشـ

ـــــت نــاءالبحر .   ـــ  قــال:  روي عن ابن عبــاس    بــدر.عبــاس لم يكن من أهــل  لأن ابن    منقطع؛هنــا   الاســـــ

ســــألوا جابر بن زيد فلو ســــأله أهل المشــــرق والمغرب لوســــعهم علمه. وقال: عجبا لأهل العراق كيف  ا

يحتـاجون إلينـا وفيهم جـابر بن زيـد لو قصـــــــــــــدوا نحوه لوســـــــــــــعهم علمـه. وقـال إيـاس بن معـاويـة: رأيـت  

وقال الحصـين لما مات جابر بن زيد وبلغ موته أنس بن مالك    زيد.البصـرة وما فيها مفت غير جابر بن 

   قـــال: مـــات أعلم من على ظهر الأرض. ولمـــا مـــات جـــابر بن زيـــد قـــال قتـــادة: أدنوني من قبره؛ فلمـــا

ــــرح الجامع  93أدنوه قال: اليوم مات عالم العرب. توفي رضــــــــــــ ي الله عنه ســــــــــــنة   ـــ ــ ينظر مقدمة شـــــ ـــ ـــــــ ـــــــ هــــــ

الأعيان  لطبقات للدرجيني، الســـــــــير للشـــــــــماري، البطاشـــــــــ ي: إتحاف  الصـــــــــحيح لنور الدين الســـــــــالمي، ا

 1بعدها ط  فما 36. د/ مبارك الراشدي الإمام أبو عبيدة وفقهه ص85 – 74ص1ج

/فتاوى الطلاق، وفتاوى النكاح للمفتي العام   3انظر المراجع الســــــابقة وفتاوى الإمام الســــــالمي ج –2

ــــابق. والديوان كتاب الطلاق ج 283و  281 -280ص  1للســــــــلطنة والمدونة الصــــــــغرى ج ـــ  1المرجع السـ

 . ط. المخطو 58-57ص 
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ل لفظ يخرج عن القصد فهو هذيان وقد ثبت  الجنان ولأن الألفاظ قوالب المعاني وك 

 (427)  التزويج بجد فلا ينفسخ إلا بقصد والله أعلم.

لا أنه  وأجمعوا  ونصه:  ذلك.  على  الإجماع  الطلاق  ألفاظ  باب  في  المنهج  في  يقع    وحكى 

الطلاق بالكلام به بغير الإرادة له والنية لقصده، وأجمعوا أنه إذا حصل القول باللفظ 

 (428)  اختلافا.ق مع القصد إليه والنية به أن ذلك طلاق ولا نعلم فيه الذي هو الطلا 

التاء   أنتَ طالق. بفتح  الفقهاء فيمن جعل أمر امرأته بيدها فقالت:  ومن هنا اختلف 

عن    (430)   العزيزوابن عبد    (429) المؤرجفقد روى أبو    لا؟ مخاطبة إياه، فهل يقع طلاقها أم  

 

فمـا   56، والـديوان الطلاق ص  256فمـا بعـدهـا و155وانظر  111ص  3فتـاوى الإمـام الســــــــــــــالمي ج  -1

 بعدها مرجع سابق. 

 القطعة الأولى ط التراث المرجع السابق.142ص 16منهج الطالبين ج -2

 الله.ترجمته قريبا إن شاء  ستأتي -3

هو أبو ســـــــعيد عبد الله بن عبد العزيز البصـــــــري من علماء القرن الثاني الهجري من طبقة الربيع   -4

كان واســــع الصــــدر لتلاميذه ويظهر ذلك من محاورات أبي   ،أخذ العلم عن أبي عبيدة    ،بن حبيب

ه وقال فيه زميله حاتم بم منصـور: " لا نزالُ بخير مادام   غانم له  في المدونة حكى ذلك أبو غانم نفسـُ

فينا أبو ســـــــــعيد فلا فات عنا داره ولا أوحشـــــــــنا الله بفقده " وقال فيه أبو المؤرج :" أكثرَ الله فينا مثل  

بُ العلم لا يريد أن يفوته منه ش يء " عاش بالبصرة  ابن عبد العزي طالِّ
َ
وكان من ضمن الذين    ،ز إنه ل

ــائـــل   ــ ـــ ـــ وأبي المعروف شـــــــــــــعيـــب بن   ،، كـــأبي المؤرجالاجتهـــاديـــةخـــالفوا إمـــامهم أبـــا عبيـــدة في بعض  المســـــ

ـــــالح ،المعروف المصـــــــــري  ـــ ـــهل بن صـ ــ ـــ ثم   ،فقبل منهم ،وأظهروا له التوبة  ،فعاتبهم الإمام أبوعبيدة  ،وسـ

ــائــل الاجتهــاديــة فقط  ،هروا خلافهم مع الربيع بعــد وفــاة أبي عبيــدةأظ ـــــــ  ،وكــان خلافهم في بعض المســـــ

ومن ضــــمن الســــبعة الذين روى عنهم أبو غانم مدونته وله آثار يوجد منها كتاب نكاح الشــــغار وأكثر  

ــــئل عنه الإمام  ،رواياته عن شــــــــيخه أبي عبيدة مســــــــلم بن أبي كريمة وعن أبي نوح صــــــــالح الدهان ـــ   سـ

ــــتمي   ـــ ــــــــائل فقط،   أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن الرســـــ ـــ فقال: " لا يؤخذ بقوله في تلك المسـ

فمــا    232الإمــام أبو عبيــدة وفقهــه ص  مبــارك،وأمــا غيرهــا فيؤخــذ بروايــاتــه وفقهــه. ينظر الراشــــــــــــــدي 

ــا ، 107، وأجوبــــة ابن خلفون ص175ص2، والصـــــــــــــغرى  307و  260ص2والمــــدونــــة الكبرى    ،بعــــدهــ
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أنه سئل عن ذلك    أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد عن ابن عباس  

فقال: أخطأت نواها. قال ابن عبد العزيز: لا يجوز للمرأة أن تطلق الرجل، وبلغنا عن 

ابن عباس قال: لو قالت: طلقت نفس ي. لجاز ذلك لها. قال ابن عبد العزيز لأنها وكيلة 

في ذلك فإذا طلقت نفسها فهو جائز عليها لأنه قد جعل لها الأمر بيدها، فإذا طلقته فلا 

 431تطلق الرجل، فإذا طلقت نفسها فذلك جائز.  يجــوز طلاقها لأن المرأة لا

: وقيل: إذا جعل أمرها بيدها وطلقته قال مرتب المدونة الكبرى الإمام قطب الأئمة  

طلقت واحدة فصاعدا وقيل واحدة ولو   ، فيقع ما  وقع الطلاق، كما روي عن عمر  

قة فسواء طلقت نفسها أو طلقته كأنها قالت:  طلقته ثلاثا ووجه وقوعه أن الطلاق الفر 

إذا قال أمرك بيدك كان طلاقا واحدا منه، فلا ينتظر أن   :  فارقتك بالطلاق. إلى أن قال 

تطلق نفسها أو إياه إن قال : جعلت أمرك بيدك مما لا يوهم أنه إيقاع للطلاق في حينه 

ثلاثا فجعله عمر واحدة رجل جعل أمر امرأته بيدها فطلقته امرأته    ورفع إلى عمر  

 432ووافقه ابن مسعود.

 

ـــــيـــابي الطلقـــات ص176و60ص1يطـــالي جوالقواعـــد للج ـــ ، والجعبيري البعـــد الحضـــــــــــــــاري  36، والســـــ

ـــــمــاري    ،233ص2، وطبقــات الــدر جيني  70ص ـــ ـــــير الشـــــ ـــ ـــــرح الجــامع  110  -  109و  97ص1وســـــ ـــ ، وشـــــ

 . 55ص1الصحيح للنور السالمي 

الناشر    271-270ص  1لأبي غانم بشر بن غانم الخراساني والصغرى ج  48ص  2المدونة الكبرى ج  -1

التر  والثقافةوزارة  القومي  ج  ،اث  دار    48ص    2والكبرى  الناشر  المخطوطة  من  المصورة  النسخة 

فما    256ص2اليقظة العربية رتبها وحققها وشرحها قطب الأئمة اطفيش وانظر المدونة الكبرى ج

  بيدك،فما بعدها باب الخيار وأمرك    275ص2بعدها باب الخيار ط التراث مرجع سابق. وانظر ج

 باب الخيار والأمر. مخطوط.  71ص1والديوان كتاب الطلاق ج ، ابقط التراث مرجع س

 .290ص6وانظر شرح النيل ج 48المدونة الكبرى المرجع السابق ص -1
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كله على القصد ولأجل هذا قال ابن عباس: أخطأت نواها. لأنه رآها    الاختلافوينبني هذا  

وابن  الخطاب  بن  عمر  المؤمنين  أمير  وهم  الثاني  الرأي  أصحاب  أما  خالفت قصدها. 

إمض  وهو  قصدها  إلى  نظروا  لأنهم  القصد  فرأوا صحة  معهم  ومن  الطلاق  مسعود  اء 

 فأمضوه لأجل ذلك. 

تطلق.  قبلت. فقول:  فقال:  طلقتك.  قد  فقالت:  أقبل.  وأنا  طلقيني،  لزوجته:  قال  وإن 

 433وقول: لا تطلق، لأن الرجال لا تطلق. 

منك   أنا  قال:  طالق.  طالق،فإن  أنا  قال:  وإن  اختلاف.  لها:  ءش يفلا    ففيه  قال  فإن   .

 اختلاف.طلاقك بيدك. فقالت: أنتَ طالق. ففيه 

 434وإن قالت لزوجها: قد طلقتك فقال الزوج: قد قبلت. طلقت واحدة. 

قًا    وفي النيل وشرحه:
َّ
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ُ
ق

َ
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َ
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َ
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َ
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احِّ أ

َ
ك ِّ
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القطعة الأولى ط التراث المرجع الســابق القول الســادس في ألفاظ  148ص   16منهج الطالبين ج -11
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َ
أ وْ بِّ

َ
نْهَا أ مْرٍ مِّ

َ
ةِّ أ

َ
قْل ى النَّ

َ
مْنَعَهُ عَل

َ
نْ ت

َ
ا أ

هَا   دِّ
َ
ى بَل

َ
هَا إل نْ يَرُدَّ

َ
 أ

َّ
هَا إلا

َ
ل
َ
ق
َ
ي ن ذِّ

َّ
عِّ ال وْضِّ

َ ْ
نْ الم وْ مِّ

َ
يْهِّ أ

َ
هَا إل ا رَدَّ

َ
هَا إذ دِّ

َ
نْ بَل رَى مِّ

ْ
خ
ُ ْ
نْ الأ

َ
هَا أ

َ
، وَل

رَ 
َ
يًا آخ ِّ

سَر 
َ
وْ ت

َ
جًا أ زَوُّ

َ
سَرَّى ت

َ
وْ ت

َ
جَ أ زَوَّ

َ
ا ت

َ
فْسَهَا إذ

َ
قَ ن ِّ

 
ل
َ
ط

ُ
نْ   -  ت

َ
كَ أ

َ
بَحْتُ ل

َ
دْ أ

َ
هُ : ق

َ
قُلْ ل

َ
مْ ت

َ
مَا ل

سَرَّى ، 
َ
ت
َ
وْ ت

َ
جَ أ زَوَّ

َ
ت
َ
ي  -ت هُ فِّ

َ
بَاحَتْ ل

َ
ا أ

َ
ذ  ، وَإِّ

ً
ة  مُدَّ

َ
وْعًا ، وَلا

َ
 ن

َ
 عَدَدًا وَلا

َ
 وَلا

ً
صُوصَة

ْ
دْ مَخ ِّ

ي 
َ
ق
ُ
مْ ت

َ
وَل

يحٍ"  صَحِّ عَلَ بِّ
َ
ا ف

َ
هَا إذ نَفْسِّ هَا لِّ

ُ
ق

َ
لا
َ
يْسَ ط

َ
ل
َ
هَا ف بِّ

ْ
ل
َ
 436اه ـ ق

 ِّ
 
ل
َ
ط

ُ
ت نْ 

َ
أ هَا 

َ
ل
َ
ف فْسَهَا 

َ
ن تْ 

َ
ق
َّ
ل
َ
يْهَا ط

َ
عَل رَاجَعَ  ا 

َ
إذ هُ  نَّ

َ
أ احِّ 

َ
ك ِّ
الن  عُقْدَةِّ  ي  فِّ يْهِّ 

َ
عَل تْ 

َ
رَط

َ
ا ش

َ
إذ ا  مَّ

َ
قَ  وَأ

لُ. سَائِّ
َ ْ
يْكَ الم

َ
سَ عَل تَبِّ

ْ
ل
َ
 ت

َّ
لا
َ
ئ هَمْ لِّ

ْ
اف

َ
ا رَاجَعَ، ف

َ
فْسَهَا إذ

َ
 437ن

 
َ

نٌ لا فْسَهَا بَائِّ
َ
يقُهَا ن لِّ

ْ
ط

َ
الَ: ت

َ
مَنْ ق

َ
رِّضَاهَا يَقُولُ: ف  بِّ

حُّ صِّ
َ
وْ ت

َ
 أ
ٌ
ث

َ
لا
َ
وْ هُوَ ث

َ
 أ
ُ
جْعَة يهِّ الرَّ  فِّ

حُّ صِّ
َ
 ت

هُ " السابق 
ُ
ق

َ
لا
َ
حَقُهَا ط

ْ
الَ: يَل

َ
هُ ق

ُ
ك يٌّ يَمْلِّ قٌ رَجْعِّ

َ
لا
َ
الَ: ط

َ
قٌ، وَمَنْ ق

َ
لا
َ
حَقُهَا ط

ْ
 يَل

َ
 لا

كُ رَجْعَتَهَا    يَمْلِّ
َ

، لا
ٌ
دَة  وَاحِّ

ٌ
ة
َ
يق لِّ

ْ
تَط

َ
هَا ف

َ
 يَجُوزُ ل

ُ
فْسَهَا حَيْث

َ
 ن
ُ
ة
َ
رْأ
َ ْ
تْ الم

َ
ق
َّ
ل
َ
ا ط

َ
ذ  إنْ وَإِّ

َّ
يَتْ    إلا رَضِّ

مَا فِّ 
َ
كُ رَجْعَتَهَا ك  يَمْلِّ

ٌ
دَة يلَ: وَاحِّ ، وَقِّ ثِّ

َ
لا
َّ
الث

َ
 ك

ٌ
دَة يلَ: وَاحِّ ، وَقِّ يوَانِّ ِّ

مُ الد 
َ

لا
َ
يْهِّ ك

َ
مَا يَدُلُّ عَل

َ
 ي ك

  . يوَانِّ ِّ
نْ الد  عٍ مِّ ي مَوْضِّ ورَةِّ فِّ

ُ
ك
ْ
ذ
َ ْ
وَالِّ الم

ْ
ق
َ ْ
الأ حَ بِّ

( وَصَرَّ اجِّ  )التَّ
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َ ْ
ي الم يلَ: مَا دَامَا فِّ قًا، وَقِّ

َ
ل
ْ
هُ مُط

ُ
ق

َ
لا
َ
هَا ط

َ
ق حِّ

َ
ةِّ ل

دَّ عِّ
ْ
ي ال هَا فِّ

َ
ق
َّ
ل
َ
ى ط

َ
عَل

فْسَهَا،
َ
قَ ن ِّ
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هَا ن قِّ

َ
لا
َ
ط هِّ بِّ صْمَتِّ  عَنْ عِّ

ٌ
ارِّجَة

َ
هَا خ نَّ

َ
وْ   أ

َ
وَل

هَا ال
َ
ق
َّ
ل
َ
، وَط هِّ ي يَدِّ لَ فِّ نْ جُعِّ ، وَإِّ هِّ ي يَدِّ مْرِّ فِّ

َ ْ
جَعْلِّ الأ يْرُهَا بِّ

َ
هَا غ

َ
ق
َّ
ل
َ
ا ط

َ
كَ إذ لِّ

َ
ذ
َ
، وَك ةِّ

دَّ عِّ
ْ
ي ال وْجُ فِّ زَّ

عُ إنْ  
َ
يلَ: يَق عْ، وَقِّ

َ
مْ يَق

َ
يْرُ ل

َ
غ
ْ
هَا ال

َ
ق
َّ
ل
َ
يْضًا، وَط

َ
وْجُ أ جَهَا الزَّ زَوَّ

َ
مَّ ت

ُ
 ث
ُ
ة دَّ عِّ

ْ
تْ ال مَّ

َ
  وَت

ً
لا وَّ

َ
قْهَا أ ِّ

 
ل
َ
مْ يُط

َ
ل

ا"  
ً
ث

َ
لا
َ
 438ث

ا لِّ السَّ سَائِّ
َ ْ
ي الم هَا فِّ

َ
ق
َّ
ل
َ
ا ط

َ
يمَا إذ مِّ فِّ

َ
لا

َ
ك
ْ
ال
َ
هَا ك

َ
بُتُ ل

ْ
مَا يَث

َ
فْسَهَا ك

َ
تْ ن

َ
ق
َّ
ل
َ
ا ط

َ
يمَا إذ مُ فِّ

َ
لا

َ
ك
ْ
ةِّ وَال

َ
ق بِّ

هُوَ  ي  ذِّ
َّ
ال هِّ  قِّ

َ
لا
َ
ط

َ
ك
َ
ف نٍ،  بَائِّ يْرُ 

َ
غ هُ  إنَّ نَا: 

ْ
ل
ُ
ق إنْ  يَةِّ  تِّ

ْ
وَالآ هَا  ِّ

 
ل
ُ
هِّ   ك قِّ

َ
لا
َ
ط

َ
ك
َ
ف نٌ  بَائِّ نَا: 

ْ
ل
ُ
ق نْ  وَإِّ نٌ،  بَائِّ

 . نِّ بَائِّ
ْ
 ال

 
َ
نْ ت

َ
هَا أ

َ
نَّ ل

َ
مَا مَرَّ ( أ

َ
ومٍ ك

ُ
عْل

َ
قًا لمِّ

َّ
هَا مُعَل يَدِّ هَا بِّ قِّ

َ
لا
َ
مْرَ ط

َ
عَقْدِّ أ

ْ
نْدَ ال تْ عِّ

َ
رَط

َ
كَ إنْ ش لِّ

َ
ذ
َ
هُ وَك

َ
رِّط

َ
ت
ْ
ش

هَ 
َ
عَتْ ف  رُوجِّ

مَّ
ُ
تَدَتْ ث

ْ
مَّ اف

ُ
ومٍ ) ث

ُ
عْل
َ
قًا لمِّ

َّ
مْ مُعَل

َ
هُ بَاقٍ إنْ ل نَّ

َ
رْ أ

ُ
ك
ْ
مْ يَذ

َ
وْ ل

َ
هَا( وَل يَدِّ لْ ( هُوَ ) بَاقٍ بِّ

اءَهُ "  
َ
 بَق

ْ
رِّط

َ
ت
ْ
ش

َ
مْ ت

َ
يْ ل

َ
هُ( أ

ْ
رِّط

َ
ت
ْ
ش

َ
مْ ت

َ
نْهَا )إنْ ل لٌ( مِّ وْ زَائِّ

َ
هُ، )أ

ْ
رِّط

َ
ت
ْ
هُ وَيَش

َ
رْ زَوَال

ُ
ك
ْ
 439يَذ

أن يظنها الزوجة ومن قال لأجنبية: أنتِّ طالق فلا تطلق زوجه بذلك إلا إن نوى زوجته ك 

 فإذا هي الأجنبية. 

 

 فما بعدها مخطوط. 71ص1الديوان كتاب الطلاق ج وانظرالمرجع السابق.  -1

 السابق.شرح النيل المرجع  -2
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ي قهوة   فهي طالقة. فابتدأت    440سئل الإمام السالمي: فيمن قال لزوجاته كل واحدة تسو 

تِّ البُن   
َ
ل
َ
تْها    441بالقهوة واحدة ولم تتمها هل تطلق؟ مثلا ق  442أو أخذت في قليه أو عَشَّ

 ولم تنضَجْ. 

بين   فيها  الخلاف  وقع  قاعدة  هنا  أم الجواب:  الأسماء  بأوائل  العبرة  هل  وهى:  العلماء 

بأواخرها، ومسألتك يخرج فيها الخلاف من هذا الباب وأحب أن تكون الزوجية باقية 

 443والله أعلم. 

 

 القهوة.عمانية بمعنى تطبخ لهجة  -1

سَته في النار لأجل إنضاجه. -2 تِّ البُنَّ حمَّ
َ
ل
َ
 ق

تها وضعت البُنَّ بعد قليه وطحنه في الإناء الذي تطبخ فيه القهوة. -3  عَشَّ

مْ   فتاوى السالمي الطلاق. ومن هذا القبيل قوله تعالى  -4
ُ
ك رُءُوسِّ هل يجزئ مسح أول    وَامْسَحُوا بِّ

: أن يأتي إنسان ويقول: فلان له علي  ألف ريال أدفعها  
ً
الرأس أم لابد أن يعم آخره؟ ومثل ذلك أيضا

إليه في رمضان، فقوله "في رمضان" لفظ عام يشمل جميع الشهر، فلو قال صاحب الدين في أول 

يوم يصدق عليه أنه رمضان، رمضان: أعطني الألف، وقال المدين: لا، في آخر يوم من رمضان، فأول  

فعلى مذهب الجمهور   حتى تنكح زوجا غيره   ومنه قوله تعالى   وآخر يوم يصدق عليه أنه رمضان.

والعُسيلة تصغير عسلة وهو كناية عن لذة   -حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك.."    وبدليل قوله  

أن المراد بالنكاح الوطء فيكفي فيه غيبوبة الحشفة أخذا بأوائل الاسماء ولولم ينزل إذ   -الجماع  

العسيلة  الوطء وتنبني عليه سائر الأحكام، واستعمال لفظ  الحشفة يصدق عليه حكم  بغيبوبة 

ا يكتفون  مجاز عن  الذين  الفقهاء  مجاز على مذهب جمهور  فهو  الإيلاج  ثم عن مظنتها وهو  للذة 

 ،ومن قال بأواخرها قال لاتحل لغيره مالم ينزل هو وتنزل هي أخذا بأواخر الأسماء  ،بتغييب الحشفة

ومنه استحقاق الأجير أجرته هل بنفس العقد أم بانتهاء العمل وكذا صداق الزوجة هل بالعقد أم  

ولكنَّ العاملَ إنما يوفى أجرَه إذا    ،"...: لا  ويدل للثاني قوله    ،سيس إلى غير ذلك من اشباههابالم

نَا    295ص13ج   7917أحمد بن حنبل مسند أبي هريرة ح    ، قض ى عمله." رواه
َ
ث ونصه بتمامه : حَدَّ

سْوَدِّ 
َ ْ
دِّ بْنِّ الأ امٍ عَنْ مُحَمَّ

َ
ش ي هِّ بِّ

َ
امُ بْنُ أ

َ
ش ا هِّ

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
   يَزِّيدُ أ

َ
ي هُرَيْرَة بِّ

َ
حْمَنِّ عَنْ أ  بْنِّ عَبْدِّ الرَّ

َ
مَة

َ
ي سَل بِّ

َ
عَنْ أ

  ِّ
َّ

رَسُولُ اللَّ الَ 
َ
ق الَ 

َ
مِّ    ق

َ
ف  

ُ
وف

ُ
ل
ُ
خ هُمْ 

َ
بْل
َ
ق  

ٌ
ة مَّ

ُ
أ هَا 

َ
عْط

ُ
ت مْ 

َ
ل رَمَضَانَ  ي  فِّ صَالٍ  خِّ مْسَ 

َ
خ ي  تِّ

مَّ
ُ
أ يَتْ  عْطِّ

ُ
أ  :
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 الطلاق في مرض الموت

من طلق زوجه في مرض موته بائنا فمات فيه ورثته، إن قصد إضرارا بها، وعليها عدة 

بطلب منها فلا ميراث لها على الصحيح؛ لعدم توفر    االطلاق؛ أما إن كان تطليقه إياه

قصد الإضرار إلا إن تعدى؛ وذلك كأن تطلب منه أن يطلقها تطليقة فطلقها ثلاثا أو 

 444  اثنتين إن كان قد طلقها سابقا قاصدا بينونتها إضرارا بها، فليتأمل.

 

سْ 
َ
سْكِّ وَت ِّ

ْ
نْ رِّيحِّ الم ِّ مِّ

َّ
نْدَ اللَّ يَبُ عِّ

ْ
ط
َ
مِّ أ ائِّ لَّ يَوْمٍ الصَّ

ُ
ُ عَزَّ وَجَلَّ ك

َّ
نُ اللَّ ِّ

رُوا وَيُزَي  ى يُفْطِّ  حَتَّ
ُ
ة
َ
ك ئِّ

َ
لا
َ ْ
هُمْ الم

َ
رُ ل فِّ

ْ
تَغ

يْكِّ وَ 
َ
ل إِّ يرُوا  ى وَيَصِّ

َ
ذ
َ ْ
 وَالأ

َ
ة
َ
ئُون

َ ْ
الم عَنْهُمْ  قُوا 

ْ
يُل نْ 

َ
أ حُونَ  الِّ ي الصَّ بَادِّ كُ عِّ مَّ يَقُولُ يُوشِّ

ُ
تَهُ ث يهِّ  جَنَّ دُ فِّ

يُصَفَّ

يَاطِّ   الشَّ
ُ
يلَ يَا رَسُ مَرَدَة ةٍ قِّ

َ
يْل
َ
رِّ ل ي آخِّ هُمْ فِّ

َ
فَرُ ل

ْ
يْرِّهِّ وَيُغ

َ
ي غ يْهِّ فِّ

َ
ل صُونَ إِّ

ُ
ل
ْ
وا يَخ

ُ
ان
َ
ى مَا ك

َ
ل صُوا إِّ

ُ
ل
ْ
 يَخ

َ
لا

َ
ولَ  ينِّ ف

 
َ
هُ." والبزار أ

َ
ى عَمَل ض َ

َ
ا ق

َ
ذ جْرَهُ إِّ

َ
ى أ

َّ
مَا يُوَف نَّ إِّ لَ  عَامِّ

ْ
نَّ ال كِّ

َ
 وَل

َ
الَ لا

َ
قَدْرِّ ق

ْ
 ال

ُ
ة
َ
يْل
َ
يَ ل هِّ

َ
ِّ أ

َّ
حْمَد بن  بُ اللَّ

َ
رٍ أ

ْ
و بَك

قِّ البَصْرِّيُّ ح   الِّ
َ
و بنِّ عَبْدِّ الخ وفي    ،219ص5ج  3330والبيهقي فضائل شهر رمضان ح    ،8571عَمْرِّ

، 3331، ح220ص5رواية له " ألم تر إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم" ج

ي نور الدين علي بن أبي بكر  ، والحافظ الهيثم146ص    36وفي فضائل الأوقات ح    جزءا،14/    1ط

وغاية المقصد فى زوائد    410ص1ج  319بن سليمان الهيثمي بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ح  

المسند باب فضل شهر رمضان، وأبو الشيخ بن حيان. وانظر البوصيري إتحاف الخيرة المهرة باب 

لِّ ما رُ  كِّ
ْ
يَ عن رسول اللهِّ  الزكاة، والطحاوي مشكل الآثار : بَابٌ بَيَانُ مُش عَمَلِّ    وِّ

ْ
يرِّ على ال جِّ

َ
جْرِّ الأ

َ
في أ

رِّهِّ عليه ح جِّ
ْ
هُ من مُسْتَأ

ُ
ذ
ْ
خ
َ
بُ له أ ومرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمباركفوري    2553مَتَى يَجِّ

. وانظر  267ص6ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح الملا على القاري كتاب الصوم ج  422ص  6ج

باب   النيل  ج  شرح  مطلقته  للرجل  يحل  العيد    370ص  7ما  دقيق  لابن  الأحكام  وإحكام 

الرسالة.  1ط396ص1ج لا  مؤسسة  باب  لمسلم  النووي  الباري:   وشرح  وفتح  ثلاثا.."  المطلق  تحل 

ثلاثا.." طلقها  إذا  باب:  كتاب   282ص10و  466ص  9ج  الطلاق:  الفتاوى  .السالمي  المعرفة  دار  ن 

فما بعدها ن  143ص  10شرح النيل ما يوجبه عقد الأجرة ج  ،ةالنكاح، سبب وجوب الصداق والأجر 

 مكتبة جدة. 

مة عيســ ى بن صــالح الحارثي ولد في ســنة   –1
َّ

هـ  1290ينظر خلاصــة الوســائل في ترتيب المســائل للعلا

أخذ العلم عن والده الإمام المحتســــب صــــالح بن علي بن ناصــــر بن عيســــ ى الحارثي والإمام نور الدين  

يهم ســيرة الســالمي كان أحد قادة جيوش أبيه في حياته وإليه صــارت رئاســة بلدان الحرث بعده ســار ف
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لمسألة الأولى: وإليك بعض ما قاله أهل العلم في الطلاق في مرض الموت، وفيه مسائل ا

في نوعية المرض الموجب للميراث، الثانية في نوعية الطلاق، الثالثة في حكم الميراث في 

طلاقها في المرض، الرابعة في المدة التي يلحقها فيها الميراث، الخامسة في الطلاق إن كان 

 . بمطلب منها، وإليك تفصيل ذلك؛ بمشيئة الله  

 المسالة الأولى 

  ِّ
الفار  طلاق  ويسمى  ضرارا  فيه  الطلاق  يعتبر  والذي  للميراث  الموجبُ  عند -  المرَضُ 

 الذي لا يقُومُ صاحبه من مضجعه لقضاء حوائجه مثل -القائلين به
ُ
: هو المرضُ المخوف

بُهُ  ي يُمْنَعُ صَاحِّ ذِّ
َّ
رَضُ ال

َ ْ
وضوئه وصلاته إلا بمعين، الملازمُ للشخص إلى الوفاة، وَهو الم

يهِّ   .فِّ ثِّ
ُ
ل
ُّ
ي الث  فِّ

َّ
هِّ إلا فِّ مَالِّ

َ
لا
ْ
ت بَةِّ وَإِّ هِّ

ْ
نْ ال مرضٌ يقوم فيه ويقعد بنفسه من غير أحدٍ   لا  مِّ

 يُسنده ويمش ي بنفسه فهو كالصحيح في أحكامه. 

ا  
َ
ذ
َ
، وَك هِّ يْرِّ

َ
ى غ

َ
جُهُ إل رَاشَ وَيُعَادُ وَرَجَعَتْ حَوَائِّ فِّ

ْ
مَ ال زِّ

َ
ثِّ مَنْ ل

ُ
ل
ُّ
نْ الث هُ مِّ

ُ
عْل زُ فِّ جَائِّ

ْ
لُّ حَالٍ  "وَال

ُ
ك

جُيُوشِّ 
ْ
يَرَانِّ ال

َ
نْدَ ط ازٍ عِّ

َ
رْبِّ وَغ مُ الضَّ

َ
ل
َ
هُ أ

َ
ال
َ
قٌ وَمَحْدُودٌ ن

ْ
ل
َ
لِّ ضَرَبَهَا ط حَامِّ

َ
نْهَا مَوْتٌ ك  مِّ

َ
يف  ، خِّ

بٌ 
َ
هَا عَط

َ
ل
َ
ينَةٍ دَخ بِّ سَفِّ تْلِّ   ،وَرَاكِّ

َ
ق
ْ
مْرِّ ال

َ
نْدَ حُضُورِّ أ وَدٍ عِّ

َ
ق زُومٌ بِّ

ْ
بَيَّ   ،وَمَل

َ
ا ت

َ
ى إذ

َ
حُبْل

ْ
يلَ: وَال نَ قِّ

قًا
َ
ل
ْ
ينَةِّ مُط فِّ السَّ بُ  هْرُهَا، وَصَاحِّ

َ
اسْتَهَلَّ ش وْ 

َ
أ هَا 

ُ
مَوْتٌ   ،حَمْل نْهُ  مِّ مُ 

يُتَوَهَّ جُرْحٍ  ي  وَمَنْ    ،وَذِّ

وْ مِّ 
َ
ةٍ أ ي هُوَّ ى فِّ

رَدَّ
َ
وْ ت

َ
وْ مَاءٌ أ

َ
هِّ حَرِّيقٌ أ  بِّ

َ
حَاط

َ
وْ أ

َ
وْ سَيْلٌ أ

َ
هُ سَبُعٌ أ

َ
وْ حَمَل

َ
تله أ

َ
رَدَهُ مُرِّيدُ ق

َ
نْ ط

فَهُ عَالٍ 
َ
ل
َ
 ت
َ
يف عٌ وَمَبْرُودٌ خِّ انُ وَجَائِّ

َ
ش

ْ
ونٍ  ، وَعَط

ُ
مٍ وَمَبْط وجٍ وَمُقْعَدٍ وَهَرِّ

ُ
مَفْل

َ
نٌ ك  مَرِّيضٌ زَمِّ

َ
 لا

 

حســــنة بايع الإمامين الإمام ســــالم بن راشــــد الخروصــــ ي أولا ثم بعد اســــتشــــهاده بايع الإمام محمد بن 

ط التراث الأولى   2ج355و  340ط الأولى و464و444ص1ج  هــــ  1365عبد الله الخليلي توفي سنة  

ـــــا.ت محـد المعمري وانظر جوهر النظـام بـاب موانع الإرث للإمـام الســـــــــــــالمي. والفتـاوى لـه  ـــ وانظر    أيضـــــ

فما بعدها ن مكتبة الشــيخ محمد بن شــامس البطاشــ ي ط الأولى "باب الأحكام    158ص  6التمهيد ج

 والدعاوي " فقد ذكر ثمانية أقول في المسألة.
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ولٍ 
ُ
ومٍ وَمَسْل

ُ
هُمْ . ،وَمَجْذ

ُ
تْ عُقُول ِّ مَا صَحَّ

ل 
ُ
ك
ْ
نْ ال ءِّ مِّ

َ
عْلُ هَؤُلا فِّ

َ
 445ف

ونقص   كالسرطان  اليوم  المهلكة  الخبيثة  الأمراض  أصحاب  والمسلول  المجذوم  ومثل 

شابهها   وما  المكتسبة  ويروح   فإنهاالمناعة  يغدو  وهو  الطويل  الوقت  الإنسان  في  تدوم 

ف وجه  أتم  على  اليومية  أعماله  ينجز  من  القيام ومعظمهم  عن  المرض  يقعدهم  مالم 

 بواجباتهم ويصيروا في حكم الآ يس من الحياة فهم في حكم الأصحاء ما صحت عقولهم. 

ثِّ إنْ مَاتَ  
ُ
ل
ُّ
ي الث  فِّ

َّ
هِّ إلا فِّ مَالِّ

َ
لا
ْ
ت بَةِّ وَإِّ هِّ

ْ
نْ ال يهِّ مِّ بُهُ فِّ ي يُمْنَعُ صَاحِّ ذِّ

َّ
رَضُ ال

َ ْ
نْهُ   -"وَالم  مِّ

ُ
ث وَيُوَرَّ

ا  
َ
 إذ

ُ
ث قَ مَنْ يُوَرَّ

َّ
ل
َ
جَنْبِّ   -ط

ْ
اتِّ ال

َ
نِّ وَذ

ْ
بَط

ْ
بِّ وَال الِّ ى الصَّ حُمَّ

ْ
ل ال

ْ
ث وفٍ مِّ

ُ
لُّ مَرَضٍ مَخ

ُ
مَرِّيضًا ك

اوَلُ  
َ
 يَتَط

َ
رَاشِّ وَلا فِّ

ْ
ى ال

َ
نُهُ عَل ا يُضْمِّ مَّ بَهَهُ مِّ

ْ
ش

َ
رَةِّ وَمَا أ اصِّ

َ
خ
ْ
اوَلَ    ،وَال

َ
ط

َ
هُ وَت

ُ
ل
ْ
ث ضْمَنَهُ مِّ

َ
ا مَا أ مَّ

َ
أ
َ
ف

جِّ  فَالِّ
ْ
وَال  ِّ

ل  السُّ لُ 
ْ
ث ي مِّ فِّ هِّ  دَائِّ ابْتِّ  

ُ
نْهُ سَوْرَة مِّ وجِّ 

ُ
فْل
َ ْ
الم بِّ ونُ 

ُ
يَك وْ 

َ
أ يْرُهُمَا 

َ
غ وَجَعٌ  هِّ  بِّ نْ 

ُ
يَك مْ 

َ
ل ا 

َ
إذ  

يهَا   ا فِّ
ً
وف

ُ
ونُ مَخ

ُ
ي يَك تِّ

َّ
حَالِّ ال

ْ
ا  ،ال

ً
وف

ُ
ونُ مَخ

ُ
ادُ يَك

َ
 يَك

َ
هُ لا نَّ إِّ

َ
اوَلَ ف

َ
ط

َ
ا ت

َ
ذ إِّ

َ
ى    ،ف تْ حُمَّ

َ
ان
َ
ا ك

َ
ا إذ مَّ

َ
أ
َ
ف

ا
َ
رَجُلٍ ف بْعِّ بِّ ِّ

مَةِّ  الر 
َ

لا ى السَّ
َ
هَا إل نَّ

َ
ةٍ وَأ

َ
وف

ُ
يْرُ مَخ

َ
هَا غ نَّ

َ
نْهَا أ بُ مِّ

َ
ل
ْ
غ
َ ْ
زَمَ   ،لأ

ْ
ى يَل ضْمَنْهُ حَتَّ

َ
مْ ت

َ
ا ل

َ
ذ إِّ

َ
ف

يحِّ  حِّ الصَّ
َ
هُوَ ك

َ
نَ ف نْ ضَمِّ رَاشَ مِّ فِّ

ْ
رِّيض.  ،ال

َ ْ
الم

َ
انَ ك

َ
ضْمَنَتْهُ ك

َ
ا أ

َ
ذ وَإِّ

446 

يَامِّ بِّ  قِّ
ْ
هِّ هُنَا مَنْ عَجَزَ عَنْ ال رَادُ بِّ

ُ ْ
ى "وَالم

َ
يَانِّ إل

ْ
ت ِّ
ْ

يهِّ عَنْ الإ فَقِّ
ْ
عَجْزِّ ال

َ
؛ ك بَيْتِّ

ْ
ارِّجَ ال

َ
هِّ خ جِّ حَوَائِّ

وَهُوَ   ،
َ

لا
َ
وَيُحَمُّ ف يءُ  وَيَجِّ هَبُ 

ْ
يَذ مَنْ  ا  مَّ

َ
أ
َ
ف  ، هِّ انِّ

َّ
دُك ى 

َ
إل يَانِّ 

ْ
ت ِّ
ْ

الإ عَنْ   ِّ
ي  وقِّ

السُّ وَعَجْزِّ   ، دِّ سْجِّ
َ ْ
 الم

يحُ.  حِّ  الصَّ

 

ـــــفـاء العليـل لقطـب الأئمـة اطفيش نص المتن ج -1 ـــ شـــــــــــــرح النيـل بـاب من تجوز    294ص12النيـل وشـــــ

 والتمهيد المرجع السابق . اث طلاق المريض.ط التر 210ص 9تجوز والضياء ج وصيته ومن لا

ـــــافعي ج -2 ي   273ص  5الأم للشـ لُ فِّ
وَّ
َ ْ
بَابُ الأ

ْ
نظر المنتقى شــــــرح الموطأ ال

ْ
طلاق المريض مرجع ســــــابق وا

ةِّ من ج
قــَ
َّ
ل
َ
ط
ُ ْ
يرَاثِّ الم مُ مِّ

ْ
هِّ يَبْقَى حُك ي بــِّ ذِّ

َّ
رَضِّ الــ

َ ْ
ةِّ الم

فــَ وفتح البــاري بــاب من أجــاز طلاق الثلاث   3صـــــــــــــِّ

كتـاب    234ص  1م وتنقيح الفتـاوى الحـامـديـة ج2000دار التقوى ومكتبـة العلم عـام  ن  313ص9ج

 البيوع لمحمد أمين بن عمر }ابن عابدين{ الحنفي.
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َ
هَا ف ِّ

ي حَق  ا فِّ
مَّ
َ
، أ هِّ ِّ

ي حَق  ا فِّ
َ
. وَهَذ بَيْتِّ

ْ
لَ ال هَا دَاخِّ حِّ مَصَالِّ يَامِّ بِّ قِّ

ْ
 447يُعْتَبَرُ عَجْزُهَا عَنْ ال

 ظن 
َ
 على الخروجِّ من البيتِّ شرطا ؛ وإنما اعتبر غلبة

َ
م يَعتبر القدرة

َ
ومن العلماءِّ مَن ل

رُوجِّ 
ُ
خ
ْ
ال ى 

َ
عَل  

ٌ
دْرَة

ُ
ق هُ 

َ
ل انَ 

َ
ك مَنْ   ِّ

حَق  ي  فِّ هَرُ 
ْ
يَظ مَا  إنَّ البيتِّ  من  الخروجَ  لأن  بْلَ الهلاك؛ 

َ
ق  

هَر، و 
ْ
 يَظ

َ
لا

َ
يْهِّ ف

َ
ي رِّجْل ةٍ فِّ

َّ
ل عِّ وْ لِّ

َ
أ بَرٍ  كِّ رَضِّ لِّ

َ ْ
بْلَ الم

َ
يْهِّ ق

َ
رٍ عَل ادِّ

َ
يْرَ ق

َ
انَ غ

َ
وْ ك

َ
ا ل مَّ

َ
، أ رَضِّ

َ ْ
يؤيد الم

ذلك أنهم الحقوا بالمريض الداخل في القتال ومن هاجمه السبع وراكب البحر ومن حكم 

 تبر في حقهم غلبة ظن الهلاك. عليه بالقصاص وأمثالهم كما تقدم، وإنما اع

يْنِّ 
َ
وْل

َ
ق
ْ
قُ بَيْنَ ال

َّ
دْ يُوَف

َ
هُوَ   ،"...وَق

َ
وْتِّ ف

َ ْ
ى الم

َ
بًا وَهُوَ يَزْدَادُ إل الِّ

َ
ا غ

ً
ك هِّ مَرَضًا مُهْلِّ  بِّ

نَّ
َ
مَ أ هُ إنْ عَلِّ نَّ

َ
أ بِّ

عْتَبَرُ 
ُ ْ
رُو  ،الم

ُ
خ
ْ
عَجْزُ عَنْ ال

ْ
كٌ يُعْتَبَرُ ال هُ مُهْلِّ

نَّ
َ
مْ أ

َ
مْ يَعْل

َ
نْ ل .وَإِّ حِّ مَصَالِّ

ْ
ل  جِّ لِّ

تُ: 
ْ
ل
ُ
رَ؟ ق كِّ

ُ
مَا ذ هِّ بِّ عْرِّيفِّ

َ
 ت
ُ
دَة ائِّ

َ
مَا ف

َ
وْتُ ف

َ ْ
هِّ الم لُ بِّ صِّ

ي يَتَّ ذِّ
َّ
وْتِّ هُوَ ال

َ ْ
ت: إنَّ مَرَضَ الم

ْ
ل
ُ
نْ ق إِّ

َ
ف

بِّ  صَلَ  نْ اتَّ وَإِّ وْتِّ 
َ ْ
ى مَرَضَ الم  يُسَمَّ

َ
لا

َ
ي ف تِّ

ْ
يَأ مَا 

َ
رَ ك

َ
ث
ْ
ك
َ
أ
َ
 ف

ً
ولُ سَنَة

ُ
دْ يَط

َ
هُ ق نَّ

َ
أ هُ 

ُ
دَت ائِّ

َ
وْتُ. ف

َ ْ
هِّ الم

يْهِّ  
َ
عَل بْتَنَى 

ُ
ت لٍ  اصِّ

َ
ف  ٍ

حَد  نْ  مِّ بُدَّ   
َ

لا
َ
ف تْلِّ 

َ
ق
ْ
ال
َ
ك رَ 

َ
آخ سَبَبٍ  بِّ رِّيضُ 

َ ْ
الم يَمُوتُ  دْ 

َ
ق
َ
ف يْضًا 

َ
وَأ

امُ. 
َ
حْك

َ ْ
 448الأ

هُوَ  
َ
يَادٌ ف يهِّ ازْدِّ مْ يَحْصُلْ فِّ

َ
 وَل

ً
اوَلَ سَنَة

َ
ط

َ
نْ ت

َ
أ يمًا بِّ دِّ

َ
هُ إنْ صَارَ ق نَّ

َ
هُ أ

ُ
ل يحٌ،"وَحَاصِّ وْ   صَحِّ

َ
ا ل مَّ

َ
أ

هُوَ مَرِّيضٌ.
َ
وْ بَعْدَهُ ف

َ
اوُلِّ أ

َ
ط بْلَ التَّ

َ
عِّ ق وَاقِّ

ْ
يَادِّ ال زْدِّ  الاِّ

َ
ة
َ
 449مَاتَ حَال

وَمُقْتَض َ " نْ   ى..  مِّ زْهُ  يُعْجِّ مْ 
َ
ل هُ  نَّ كِّ

َ
ل كُ 

َ
هَلا

ْ
ال نْهُ  مِّ بُ  لِّ

ْ
يَغ مَرَضًا  مَرِّيضًا  انَ 

َ
ك وْ 

َ
ل هُ  نَّ

َ
أ هِّ  ِّ

 
ل
ُ
ك ا 

َ
هَذ

ونُ فِّ 
ُ
مَا يَك

َ
هِّ ك حِّ ا .مَصَالِّ ارًّ

َ
ونُ ف

ُ
 يَك

َ
رَضِّ لا

َ ْ
دَاءِّ الم  450ي ابْتِّ

 

رِّيضِّ (  46ص4البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم الحنفي ج -1
َ ْ
قِّ الم

َ
لا
َ
 ) بَابُ ط

قِّ   ،385ص    3رد المحتــار على الــدر المختــار ج  -2
َ

لا
َ
ابُ ط رِّيضِّ ابن عــابــدين محمــد أمين بن عمر  بــَ

َ ْ
الم

 الحنفي.

 . المرجع السابق. 385ص  3رد المحتار على الدر المختار ج -3

 المرجع السابق .  384ص 3رد المحتار على الدر المختار ج   -4
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 المسألة الثانية 

أن يكون الطلاق بائنا سواء كان آخر الثلاث أو طلقها ثلاثا أو اثنتين بعد الأولى فإن لم  

والفرار عن  الضرار  إرادة  تهمة  لبعد  بعدها فلا  أما  العدة  في  مادامت  فترث  بائنا  يكن 

 توريثها.

يض إذا طلق امرأته ثلاثا في مرضه اضطرارًا منه لألا ترثه فذلك حرام ففي الديوان: "والمر 

عليه، فإن مات وهي في العدة فإنها ترثه، وعدتها عدة الطلاق، ولا تكون عليها عدة المتوفى 

عنها زوجها، وإن طلقها واحدا أو اثنين فمات قبل أن تنقض ي العدة فهي زوجته، وهي 

ا إن انقضت عدتها في هذه الوجوه كلها قبل أن وجها، وأمَّ ترثه، وتعتد عدة المتوفى عنها ز 

يموت فإنها لا ترثه؛ لأنها قد حلت للأزواج، ويحل له هو أن يتزوج أختها، وأربع نسوة، 

ا إن طلق امراته التي لم يمسها في مرضه فلا عدة عليها ولا   451ميراث بينهما.."  وأمَّ

... وأما إن طلقها طلاقا بائنا في مرض مخوف ومات وهي في العدة ففي  )  452وعن الزاملي  

أكثر القول أنها لا ترثه حتى يصح أنه مضار لها ويعجبني هذا القول فهذا في المدخول بها، 

عن  نفسها  فإن حبست  منه  بانت  فقد  أكثر  أو  واحدة  وطلقها  بها  يدخل  لم  كان  وإن 

لعدة ففي أكثر القول أنها ترثه كان بمطلب منها  الأزواج بقدر العدة ومات قبل انقضاء ا

أو بغير مطلب منها، وأما إن طلقها في مرض يقوم فيه ويقعد بنفسه من غير أحد يسنده 

 

 مرجع سابق. 63الديوان كتاب النكاح باب طلاق المريض مخطوط ص -1

سـعيد بن مسـعود الزاملي من علماء نزوى في القرن الحادي   الزاملي هو الشـيخ العلامة صـالح بن  - 2

وله أجوبة كثيرة في الفقه بعضـها   ،ممن شـارك في بيعة الإمام ناصـر بن مرشـد وعمل قاضـيا له عشـر

ــــ. ينظر معجم أعلام عمان  1073مجموع في مجلد مســتقل لم يطبع كان كفيف البصــر توفي عام  ـــ ـــ هــــــ

 .325ص3والبطاش ي الإتحاف ج 699ترجمة رقم :
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ويمش ي بنفسه فهو عندي مثل الصحيح وكذلك في المرض غير المخوف وطلاق الصحيح  

قول حتي يصح أنه   البائن لا ميراث فيه ولو نوى ضرارا عن الميراث والمرض فيه اختلاف

 453ار وقول حتى يصح أنه غير ضرار والله أعلم. اهـ  ر ض

في حال صحته وكمال عقله وهي قائمة بما يجب عليها له إلى أن  بامرأة"... وفي رجل تزوج 

موته طلقها قصده ضرارها فمات بعد أن طلقها بستة أيام وهي في العدة   ضَ ض مرَ مرِّ 

؟ وهل لها الصداق والميراث على هذه الصفة ؟ الجواب  هل عليها عدة المتوفى عنها زوجها  

قد قيل إن لها الصداق والميراث في الرجعي ومختلف في ميراثها مع    454عن الشيخ جاعد  

 455البائن من طلاقه لها إلا أن القول بأنها ترثه هو الأكثر.

ل أنها ترث  "... وطلاق الضرار هو الطلاق ثلاثا في المرض وفيه اختلاف في ميراثها منه قو 

 456وقول لا ترث وأكثر القول ترث( اهـ  

 457  معي أنه الطلاق ثلاثا في المرض. :" وسئل أبو سعيد عن طلاق الضرار ما هو؟ قال

نَةٍ  يْرَ بَائِّ
َ
 غ

ً
دَة هَا وَاحِّ

َ
ق
َّ
ل
َ
وْ ط

َ
ل
َ
هِّ   ،"ف ي مَرَضِّ تَيْنِّ فِّ

َ
ن
ْ
وْ اث

َ
   ،أ

ٌ
ث

َ
لا
َ
مَّ ث تِّ

َ
مْ ت

َ
اةِّ    ،وَل

َ
وَف

ْ
ل  لِّ

عْتَدُّ
َ
 وَت

ُ
رِّث

َ
هَا ت نَّ إِّ

َ
 ف

تُهَا دَّ ضِّ عِّ
َ
نْق

َ
مْ ت

َ
"  ،إنْ ل هِّ بْلَ مَوْتِّ

َ
ضَتْ ق

َ
ق
ْ
 إنْ ان

َ
 إرْث

َ
 458وَلا

 

. وانظر التمهيــد  308ص    6. ومثلــه في التــاج بــاب ميراث الزوج والزوجــة ج  233ص    11اللبــاب ج    -1

 المرجع السابق .

الشـــــــــــــيخ العلامـة الزاهـد المجـاهـد جـاعـد بن خميس بن مبـارك الخروصـــــــــــــ ي من علمـاء القرن الثـاني   -2

دة مؤلفات واجوبة  له ع  عشــــر الهجري مســــكنة العليا بوادي بني خروص أشــــهر من نار على علم  

 ..90كثرة في كثير من فنون العلم ينظر السعدي المعجم ترجمة 

 طلاق المريض.4. وانظر ابن أبي شيبة المصنف ج289اللباب المرجع السابق ص  -3

 عن الصبحي. 238اللباب ص  -4

 مرجع سابق . 71ص  51بيان الشرع ج  -5

 .498ص7شرح النيل ج -6
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لقضاء   مضجعه  من  صاحبه  يقوم  لا  الذي  المرض  في  وهو  بائنا  الطلاق  كان  وإن   ..."

ثه وقول إنها لا  حوائجه مثل وضوءه وصلاته إلا بمعين ومات وهي في العدة فقول إنها تر 

ترثه، وإن صح من مرضه وصار في حد من يجوز طلاقه فلا ترثه وإن مات بعدما انقضت  

 459عدتها بالحيض ولم تغتسل وانقض ى وقت الصلاة فلا ترثه والله أعلم" اهـ  

أراده فإن وجب حكمه ورثت وهو  إن  يرده وقيل  لم  المريض ضرار وإن  " وقيل: طلاق 

 460المختار وقيل لا " 

المدونة " وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض مضار فإن ابن عبد العزيز   وفي

وكان ابن عباد يقول: لها   ، والربيع يقولان: إن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها

وهو قول أبي عبيدة وأهل المدينة قال ابن عبد العزيز: سبحان الله  ،الميراث مالم تتزوج

يراث وقد انقضت عدتها وحلت للأزواج ؟ ألا ترى أنها جائز  العظيم وكيف يكون لها الم

وكيف يجوز لها أن ترث رجلا يحل لها التزوج بغيره؟  ،لها أن تتزوج بعد انقضاء العدة ؟

  أرأيت لو تزوجت بعد انقضاء العدة أفلم يكن ذلك جائزا لها؟ فهذه امرأة تزوجت

  461ميراث لها منه . زوجين أو ثلاثة أو أربعة إذا انقضت عدتها فلا 

 

 

 

 

 نقلا عن الشيخ ناصر بن خميس الحمراشدي . 248السابق ص اللباب المرجع  -1

 المرجع السابق . -2

ن/ وزارة التراث.    1تحقيق بــاجو ط  201-200ص  2المــدونــة الكبرى لأبي غــانم الخراســــــــــــــاني ج  -  461

  قال المرتب الإمام القطب : لا ميراث لها ولو مات قبل انقضائها.."
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 المسألة الثالثة 

 في حكم الميراث في طلاقها في المرض 

في ميراثِّ    -أيضا     مما سبق ومما سيأتي إن شاء اُلله    - قد علمتَ   الفقهاءِّ   
َ
اختلاف

ةِّ في مرضِّ الموت، وينحصر ذلك حسبما يبدو في إطلاقين وتفص
َ
 ل.يالمبتوت

الإطلاق الأول: أنها ترث مطلقا، لأنه طلاق ضرار وفرار عن الحق، ومن فر عن الحق رد  

رَ  مَاضِّ
ُ
 ت
َ
ث انَ وَرَّ مَانَ بْنَ عَفَّ

ْ
نَّ عُث

َ
يَ أ حْمَنِّ   إليه، واستدلوا بمَا رُوِّ  عَبْدِّ الرَّ

َ
ة
َ
صْبَغِّ امْرَأ

َ ْ
تَ الأ

ْ
ن بِّ

حَابَةِّ   نْ الصَّ مَحْضَرٍ مِّ هِّ بِّ ي مَرَضِّ بَانَهَا فِّ
َ
دْ أ

َ
انَ ق

َ
صَارَ إجْمَاعًا.  بْنِّ عَوْفٍ وَك

َ
يرٍ ف كِّ

َ
يْرِّ ن

َ
نْ غ  مِّ

يَدُلُّ على ع هم 
ُ
 بين الصحابة في المسألة، واختلاف

ُ
وَرَدَ الخلاف دم ورُدَّ بأنْ لا إجماع، إذ 

 الإجماع، ويبقى أن ذلك مذهبُ صحابي فقط.       

وفيه روايتان إحداهما: أن عبد الرحمن مات وهي في العدة. وهو: من طريق ابن الزبير، 

 بْنِّ عَبْدِّ 
َ
مَة

َ
ي سَل بِّ

َ
هَا. وهو من طريق ابن شهاب عَنْ أ تِّ

دَّ ضَاءِّ عِّ قِّ
ْ
والأخرى أنه مات بَعْدَ ان

الش  حَ  رجَّ عوف؛  بن  حْمَنِّ  نَّ الرَّ
َ
لأِّ عدتها،  في  وهي  مات  أنه  الزبير  ابن   

َ
رواية وغيرُه  افعيُّ 

عٌ. طِّ
َ
هَابٍ مُنْق  ابْنِّ شِّ

ُ
يث ، وَحَدِّ ةِّ

دَّ عِّ
ْ
ي ال مَانُ فِّ

ْ
ثَهَا عُث لٌ وَهُوَ يَقُولُ وَرَّ صِّ

بَيْرِّ مُتَّ
 ابْنِّ الزُّ

َ
يث  حَدِّ

 في  
ً
روي    الحكم فقدوقد وردت رواياتٌ كثيرة موقوفة على جملة من الصحابة متباينة

، وروي عنه من طريق قتادة لا ترث مبتوتة.
ُ
رِّث

َ
رَضِّ ت

َ ْ
ي الم  فِّ

ُ
ة
َ
ق
َّ
ل
َ
ط
ُ ْ
  (462) عن علي: الم

 

حَابَةِّ    لة ماوقد ناقش ابن حزم تلك الروايات ومن جم -1 وْلُ جُمْهُورِّ الصــــَّ
َ
ا ق

َ
وا: هَذ

ُ
ال
َ
؟  قاله "...  وَق

ا
َ
الَ هَذ

َ
بَ مَنْ ق

َ
ذ
َ
نَا : ك

ْ
قُل

َ
بٍ   ،ف ذِّ

َ
نَعَ ك

ْ
شــــــــ

َ
ةٍ    ،أ ــَ مْســـــ

َ
 عَنْ خ

ٌ
ة ضــــــــَ  مُتَنَاقِّ

ٌ
فَة تَلِّ

ْ
وَايَاتٌ مُخ كَ رِّ لِّ

َ
ي ذ مَا جَاءَتْ فِّ إنَّ

: عُمَرَ 
ْ
قَط

َ
حَابَةِّ ف نْ الصــــَّ مَانَ   ،مِّ

ْ
ي ٍ   ،وَعُث ينَ   ،وَعَلِّ نِّ ؤْمِّ

ُ ْ
ِّ الم

م 
ُ
 أ
َ
ة

َ
شــــ ٍ   ،وَعَائِّ

ي   عَنْ عَلِّ
ُ
وَايَة ِّ

ا الر  مَّ
َ
عْبٍ . أ

َ
ِّ بْنِّ ك

بَي 
ُ
وَأ

 
ٌ
وحَة  مَفْضـُ

ٌ
ة
َ
ط اقِّ

سـَ
َ
   ،ف

ُّ
ط

َ
حَّ ق صـِّ

َ
مْ ت

َ
ي ٍ  ،وَل مِّ عَنْ عَلِّ

ْ
ل عِّ

ْ
هْلِّ ال

َ
نْ أ هَا عَنْ ابْنِّ وَهْبٍ وَعَنْ رِّجَالٍ مِّ نَّ

َ
يْسَ  ،لأِّ

َ
مَّ ل

ُ
ث

 
َّ
ل
َ
ط
ُ ْ
 الم

َّ
هُ إلا   عَنـــْ

ُ
رِّث

َ
رَضِّ ت

َ ْ
ي الم  فِّ

ُ
ة    -قـــَ

ً
ة
َ
نْ مَبْتُوتـــ

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
ا ل  مـــَ

ُ
رِّث

َ
ا ت هـــَ قُولُ : إنَّ

َ
حْنُ ن

َ
ي   ،وَن  فِّ

ُ
رِّث

َ
ا ت هـــَ نَّ

َ
: أ يـــهِّ يْسَ فِّ

َ
وَل

ةِّ 
دَّ عـِّ

ْ
دَ ال ا بَعـْ ةِّ دُونَ مـَ

دَّ عـِّ
ْ
حَّ  ،ال نْ يَصـــــــــــــِّ

َ
 أ

َّ
 إلا

ُ
رِّث

َ
ا ت هـَ نَّ

َ
 أ

َ
يْرُ مُوَا -وَلا

َ
ا غ هـَ قُوطِّ

ى ســـــــــــــُ
َ
 عَل

ٌ
ة وَايـَ يَ رِّ هِّ

َ
مِّ  ف

ُّ
تَحَك ةٍ لِّ

قـَ فِّ
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وكذا روي عن عبد الله بن الزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وعتبة بن عبيد الله بن الزبير، 

لظاهر  وغيرهم، لا ترث مبتوتة. وهو مذهب الشافعي في الجديد وبه قال أبو ثور وأهل ا

 463وجملة من أهل العلم.

يكن  لم  تظاهر  وإن  مؤليا  يكن  لم  منها  آلى  ثم  ثلاثا  طلقها  إذا  أنه  المسلمون  "وأجمع 

متظاهرا وإذا قذفها لم يكن له أن يلاعنها ويبرأ من الحد وإن ماتت لم يرثها فلما أجمعوا  

 464جميعا أنها خارجة من معاني الازواج لم ترثه. 

قِّ 
ْ
هَا  وَاستدلوا أيضا بال ِّ

الَ حَق 
َ
صَدَ إبْط

َ
هُ: أنه ق

ُ
. وَصُورَت ِّثِّ

وَر 
ُ ْ
لِّ الم اتِّ

َ
ى ق

َ
يَاس بأمرين الأول: عَل

رَضٍ 
َ
غ لِّ مًا  مُحَرَّ هُ 

َ
عَل

َ
ف هِّ  وْنِّ

َ
ك عِّ  جَامِّ بِّ ِّثِّ 

وَر 
ُ ْ
الم لِّ  اتِّ

َ
ق
َ
ك  ، هِّ مَقْصُودِّ يضُ  قِّ

َ
ن بُتُ 

ْ
يَث

َ
ف هِّ  قِّ

ُّ
عَل

َ
ت بَعْدَ 

يضِّ مَقْصُودِّ  قِّ
َ
بُوتُ ن

ُ
مُ ث

ْ
حُك

ْ
ال

َ
دٍ ف اسِّ

َ
. ف  هِّ

 

ينَ  ِّ
ي  حَنَفِّ

ْ
ينَ   ،ال ِّ

ي  كِّ الِّ
َ ْ
  ،وَالمــ

َ
ة
َ
رْأ
َ ْ
 الم

َ
ث هُ وَرَّ نــَّ

َ
هُ: أ ا عَنــْ

َ
وْرَدْنــ

َ
. وَأ

ٌ
ة
َ
 مَبْتُوتــ

ُ
رِّث

َ
 ت

َ
ا: لا هــَ

َ
ل
ْ
ث ٍ مِّ

ي  ا عَنْ عَلِّ
َ
وْرَدْنــ

َ
دْ أ

َ
 وَقــ

َ
يْف

َ
ك
َ
  ف

  
َ

هُمْ لا
ُّ
ل
ُ
ورٌ وَهُمْ ك مَانُ وَهُوَ مَحْصـُ

ْ
قَهَا عُث

َّ
ل
َ
ي ط تِّ

َّ
حُّ ال صـِّ

َ
 ت

َ
ينَ لا نِّ ؤْمِّ

ُ ْ
ِّ الم

م 
ُ
 أ
َ
ة

َ
شـ  عَنْ عَائِّ

ُ
وَايَة ِّ

ا. وَالر 
َ
هَذ ونَ بِّ

ُ
  ،يَقُول

 
ُّ
ط

َ
يْئًا ق

َ
 ش

َ
امِّ بْنِّ عُرْوَة

َ
ش نْ هِّ مْ يَسْمَعْ مِّ

َ
 ل
َ
ي عَرُوبَة بِّ

َ
يدَ بْنَ أ نَّ سَعِّ

َ
هُ  ،لأِّ

َ
ذ
َ
خ
َ
نْ أ دْرِّي عَمَّ

َ
 ن

َ
لا

َ
    ،ف

ٌ
ف الِّ

َ
وَهُوَ مُخ

ينَ  ِّ
ي  كِّ الِّ

َ ْ
قَوْلِّ الم هُ   ،لِّ

َ
هُمْ  ف

َ
 ل

َ
مْ لا يْهِّ

َ
حُّ   -وَ عَل صـــــــِّ

َ
 ت

َ
 لا

ٌ
ة
َ
ط اقِّ

ٍ ســـــــَ
بَي 
ُ
 عَنْ أ

ُ
وَايَة ِّ

. وَالر 
ُ
وَايَة ِّ

هِّ الر  تْ هَذِّ
َ
قَط ســـــــَ

َ
هَا    ،ف نَّ

َ
لأِّ

ينَ  ِّ
ي  حَنَفِّ

ْ
ل  لِّ

ٌ
فَة الِّ

َ
يَ مُخ  هِّ

مَّ
ُ
 يُدْرَى مَنْ هُوَ؟ ث

َ
رَيْشٍ لا

ُ
نْ ق يْخٍ مِّ

َ
رِّيقِّ شـ

َ
نْ ط يعًا  ،مِّ ينَ جَمِّ ِّ

ي  كِّ الِّ
َ ْ
نَّ  ،وَالم

َ
    لأِّ

َّ
يهَا: إلا فِّ

جَ  زَوَّ
َ
ت
َ
نْ ت

َ
  -أ

ٌ
ة عـَ  عَنْ عُمَرَ مُنْقَطِّ

ُ
ة وَايـَ ِّ

هُ. الر 
َ
ينَ لـ فِّ الِّ

َ
لُ مُخـ وَّ

َ
ا هُمْ أ مـَ قُهُمْ بِّ

ُّ
عَل

َ
لَ ت

َ
بَطـ

َ
يمَ عَنْ    ،ف ا عَنْ إبْرَاهِّ هـَ نَّ

َ
لأِّ

وَايَاتِّ عَن ابْنِّ عُمَرَ    ،عُمَرَ  ي بَعْضِّ الرِّ يْرُ    -وَهُوَ وَهْمٌ  -وَفِّ
َ
هُمَا غ

َ
لا ةٍ وَكِّ

َ
ل صـِّ

   ،مُتَّ
ُّ
ط

َ
مَعْ ق مْ يَسـْ

َ
يمَ ل  إبْرَاهِّ

نَّ
َ
لأِّ

نْ عُمَرَ     ،مِّ
ً
مَة لِّ

َ
ن ابْنِّ عُمَرَ ك  مِّ

َ
رَيْحٍ..." ينظر   ،وَلا

ُ
يمَ عَنْ شـــــ ا عَنْ إبْرَاهِّ

َ
وْرَدْن

َ
ي أ تِّ

َّ
رِّيقِّ ال

َّ
نْ الط  مِّ

حُّ صـــــِّ
َ
مَا ت نَّ وَإِّ

 طلاق المريض ن دار الفكر. 9المحلى بالآثار ج

ــــابق صينظر التمهيــد الم  -1 ـــ ـــ ــــل : الطلاق    6، والمغني لابن قــدامــة ج158رجع الســـــ ـــ ـــ تحــت عنوان فصـــــ

طلاق المريض ن دار الفكر والشـرح   9يسـقط التوارث مادامت في العدة، والمحلى بالآثار ج  الرجعي لا

 لابن قدامة أيضا. الكبير

 باب الطلاق . 7الأم للشافعي ج -2
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في القياس فَرْعِّ 
ْ
وَال صْلِّ 

َ ْ
الأ ي  فِّ تِّ  ابِّ

َّ
الث صُوص 

ُ
رِّض عليه باختلافِّ خ

ُ
صْلِّ   ،وَاعت

َ ْ
الأ ي  فِّ هُ 

نَّ إِّ
َ
ف

بَارِّ شرعا.  عْتِّ الاِّ صْلُ بِّ
َ
هُ أ

َ
هَدْ ل

ْ
مْ يَش

َ
 ل
ْ
رِّيبٌ إذ

َ
، وهو غ يرَاثِّ ِّ

ْ
بُوتُ الم

ُ
فَرْعِّ ث

ْ
ي ال يرَاثِّ وَفِّ ِّ

ْ
 465مَنْعُ الم

يجعل هذا من قبيل المناسب الغريب وإنما هو من قبيل   إلا أن بعض موجبي الميراث لم

 - المناسب المرسل قال النور السالمي في شمس الأصول :

والإعتبار أتى  جهـــل               وإن  قد 

يعللا           أن  الأصحاب  ومذهب 

 ـــــــــيراثا ــــــــــــــــــــــــــــ ــــمثالــــــه جعلهــــــــــــــــــــم المــــــــــــــــــــــ

حظل            أو  أجيز  مرسل  فذاك 

مجمــــــــــــــــــــــــلا                عليه  دل  لما  به 

ثلاثــــــــــــــــــــــلطا مرض  في  ــا  ــــــــــــــــــــــ ــــلق 

/466 

الِّ 
َ
عِّ إبْط جَامِّ هِّ بِّ ي مَرَضِّ مَوْتِّ ةِّ فِّ

َ
وَرَث

ْ
بَعْضِّ ال بَرَّعَ لِّ

َ
وْ ت

َ
هِّ أ لَّ مَالِّ

ُ
وْ وَهَبَ ك

َ
ى مَا ل

َ
عَل

َ
  وأما الثاني: ف

يهِّ   هِّ فِّ مَالِّ هِّ بِّ قِّ
ُّ
عَل

َ
ٍ بَعْدَ ت

   ،حَق 
َ ْ
هُ سَبَبُ الم نَّ

َ
رَضِّ لأِّ

َ ْ
الم هِّ بِّ مَالِّ قُ بِّ

َّ
ةِّ يَتَعَل

َ
وَرَث

ْ
نَّ حَقَّ ال

َ
ا لأِّ

َ
 ، وْتِّ  وَهَذ

بَعْدَ  يَاسُ  قِّ
ْ
ال مَّ 

َ
ت دْ 

َ
ق
َ
ف ةِّ 

َ
وَرَث

ْ
ال نْ  مِّ  

ُ
وْجَة وَالزَّ ثِّ 

ُ
ل
ُّ
الث ى 

َ
عَل زَادَ  مَا  بِّ عَاتِّ  بَرُّ التَّ عَنْ  رَ  حُجِّ ا 

َ
ذ  وَلِّ

 

باب 193ص  1والبحر الزخار ج  ،المريضمرجع سابق باب طلاق    147ص4ينظر فتح القدير ج  -1

رْعِّ    ،القياس
الشَّ ي  فِّ بَارٌ  اعْتِّ هُ 

َ
ل مْ  يَتَقَدَّ مْ 

َ
ل مَا   :  

ُ
ث الِّ

َّ
وَالث  ...: قال  الزيدي  مرتض ى  بن  يحيى  بن  لأحمد 

لِّ عَ  قَاتِّ
ْ
ى ال

َ
هِّ عَل ي مَرَضِّ ِّ فِّ

بَات 
ْ
ي حَمْلِّ ال دٍ فِّ اسِّ

َ
رَضٍ ف

َ
غ مِّ لِّ

حَرَّ
ُ ْ
عْلِّ الم فِّ

ْ
ال يلِّ بِّ عْلِّ

التَّ
َ
يضِّ  ك نَقِّ عَارَضَةِّ بِّ

ُ ْ
الم مْدًا بِّ

. والفصول للع رِّيبًا 
َ
بًا غ مُنَاسِّ انَ 

َ
ك
َ
لِّ ف قَاتِّ

ْ
ال رْمَانِّ  حِّ

َ
ةِّ ك

َ
بْتُوت

َ ْ
الم تَوْرِّيثِّ  بِّ مُ 

ْ
حُك

ْ
ال يرَ  ى يَصِّ هِّ حَتَّ صْدِّ

َ
لامة  ق

طرق العلة   2والنور السالمي طلعة الشمس ج  ،السيابي "مسلك المناسبة" من الفصل السادس والمائة

 نبطة "المناسبة" المست

ج   -2 الشمس  طلعة  شرحها  مع  الأصول  شمس  السالمي  المستنبطة  515ص  2النور  العلة  طرق 

 هـ1429)المناسبة( ط الثانية مكتبة نور الدين س 
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ِّجْمَاعِّ 
ْ

بْ   ،الإ ِّ
ْ

بُوتِّ الإ
ُ
رٌ مَعَ ث الِّ بَلْ هُوَ دَائِّ

َ
بْط ِّ

ْ
صْدِّ الإ

َ
هُورِّ ق

ُ
ى ظ

َ
 عَل

ُ
ف

َّ
 يَتَوَق

َ
يَاسُ لا قِّ

ْ
ا ال

َ
الِّ  وَهَذ

َ
ط

هُ . 
َ
رْ ل طِّ

ْ
مْ يَخ

َ
دْهُ وَل مْ يَقْصِّ

َ
وْ ل

َ
صَدَهُ أ

َ
 467سَوَاءً ق

بأن   الأصل وهنا مختلف؛ ذلك  الفرعِّ مع  اتفاقُ  القياسِّ  بأن من شرط  واعترض عليه 

يوجد ذلك بل إبقاء المال للوارث فظهر    غيرها إضرار بالورثة، وهنا لا  إتلاف المال بهبة أو 

ِّ الزوجة في الميراث بمجرد مرض الموت غير مسلم، الفرق بينهما، والقول  
قَ حق 

ُّ
بأنَّ تعل

لاتفاق الكل بأنَّ الطلاقَ ماضٍ وإنما يتعلق موجبوا الميراثِّ للمبتوتة بدعوى تهمة الفرار  

 له على قصد
ً
في الضمائر إلا    . وهو رجم بالغيب، إذ لا يَعلم ماهفقط، ويقولون: عقوبة

  ،  اُلله                   65النمل، 

 سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح، فبطل المدعى.   ولم يثبت بذلك دليل من كتاب ولا

المبتوتة،  توريثوقد عرَّج ابنُ حزم الظاهري على استدلالاتهم وفند ها، وانتهى الى عدم 

 468وأن حكم طلاق الصحيح والمريض واحد.

 وهو الإطلاق الثاني: لا ترث مطلقا لأنها مبتوتة ولا ميراث لمبتوتة لأن الميراث بينهما سببي  

نتها انقطعت العصمة، وبانقطاعها  النكاح، والميراث يتحقق ببقاء عصمة النكاح، وببينو 

راجع   وإثمه  فوبال ذلك عليه  كان معصية  بينهما، وإن  توارث  الميراث فلا  انعدم سبب 

اليه، وتهمة إرادة الضرار غير متحققة، ولو تحققت فلا ترقى إلى ثبوت الميراث، لأن المال  

د انقطعت صلته مال الميت حتى يقال بأن قصده يرد عليه بإبطاله، وهو ق  مال الورثة لا

بالمال بموته، وإدخال وارث في التركة من غير دليل قاطع إدخال ضرر على الورثة، وهم 

 

ـــــــــابق بــاب طلاق المريض وانظر البحر الزخــار ج  147ص4فتح القــدير ج  -3 بــاب 193ص  1مرجع ســـــ

 المرجع السابق.،القياس

 . 249طلاق المريض ن دار الفكر وانظر التعليق السابق ص  9بالآثار جالمحلى  انظر -1
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مورثهم   بقصد        غير محاسبين          ف الضرار  قصَدَ  كان  ثمه إوإن 

عليه، إذ لا معنى بكونه آثما يدخل الضرر على الورثة بشريك في الميراث من غير حق، 

فيزيد بذلك إثما في إثم، ويتحمل الإثمين معا وقد سبق ذكر جملة من الصحابة القائلين 

 بعدم 

 469الميراث. 

وأما التفصيل: فمبني على القصد، فإن ظهر قصد الضرار ورثت وإلا فلا. وذلك واضح 

تحقق إرادة الضرار. وسياتي بعض تفصيل ذلك إن شاء الله   الشرط المذكور وهو   من

 470تعالى.

 

 

 

 

 

فما بعدها ن مكتبة الشيخ محمد بن شامس البطاش ي ط الأولى   158ص 6انظر التمهيد ج  -1

 "باب الأحكام والدعاوي"

 . المرجع السابق 158ص 6انظر التمهيد ج -2
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 المسألة الرابعة 

 في المدة التي يلحقها فيها الميراث. 

اختلف موجبو الميراث للمبتوتة المطلقة في مرض الموت في تحديد المدة التي تنال بموجبها 

 الميراث على أقوال:  

العدة في  مادامت  ترثه  أنها  الأول  والشيخ    ،القول  الديوان،  المرفوع سابقا عن  كما هو 

المروي    ، و أبي سعيد، والربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء، وَهوي والحمرا شد الزاملي،  

 أم المؤمنين، وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب  
َ
ة

َ
ش ، وهو الذي حكم به الخليفة عَنْ عَائِّ

عثمان بن عفان لامرأة عبد الرحمن بن عوف على الصحيح، واختاره الإمام القطب في 

وهو النيل،  الحنفي  شرح  نصب    ةمذهب  في  مذهب    الرايةكما  وهو  والهداية،  والفتح 

ِّ الشافعي في القديم  
ا   كما في الأم 

َ
 زَوْجَهَا إذ

ُ
ة
َ
رْأ
َ ْ
 الم

ُ
رِّث

َ
 ت

َ
ولُ لا

ُ
ق
َ
ي أ ِّ

 
ن إِّ
َ
ت ف

ْ
ل
ُ
مَا ق يَّ

َ
ي أ ِّ

 
ن
َ
يْرَ أ

َ
الَ:" غ

َ
ق

بَيْ   ابْنِّ الزُّ
َ
يث نَّ حَدِّ

َ
حَتْ لأِّ

َ
ك
َ
تُهَا وَن دَّ ضَتْ عِّ

َ
ق
ْ
ان
َ
 ف

َ
جْعَة يهِّ الرَّ كُ فِّ  يَمْلِّ

َ
ا لا

ً
ق

َ
لا
َ
هَا مَرِّيضًا ط

َ
ق
َّ
ل
َ
رِّ  ط

لٌ وَهُوَ يَقُو  صِّ
عٌ.  مُتَّ طِّ

َ
هَابٍ مُنْق  ابْنِّ شِّ

ُ
يث ةِّ وَحَدِّ

دَّ عِّ
ْ
ي ال مَانُ فِّ

ْ
ــهَا عُث

َ
ث  471لُ وَرَّ

يقِّ   ِّ
د  ِّ
رٍ الص 

ْ
ي بَك بِّ

َ
وْلُ أ

َ
هِّ يُحْمَلُ ق رْ   -إن ثبت ذلك عنه    -وَبِّ قْدِّ

َ
مْ ت

َ
يْ مَا ل

َ
جْ: أ زَوَّ

َ
ت
َ
مْ ت

َ
 مَا ل

ُ
رِّث

َ
ت

ةِّ 
دَّ عِّ

ْ
ضَاءِّ ال قِّ

ْ
ان جِّ وَهُوَ بِّ

زَوُّ
َّ
دْرَةِّ الت

ُ
ى ق

َ
.عَل يْهِّ

َ
رْ عَل قْدِّ

َ
مْ ت

َ
يْ مَا ل

َ
 472 : أ

 
ْ
تَأ بِّ صْدُهُ 

َ
ق يْهِّ 

َ
عَل يُرَدُّ 

َ
ف هُ 

َ
ال
َ
إبْط صَدَ 

َ
ق وْجُ  وَالزَّ هِّ  مَوْتِّ مَرَضِّ  ي  فِّ هَا  إرْثِّ سَبَبُ   

َ
ة يَّ وْجِّ

الزَّ نَّ 
َ
يرِّ "َلأِّ خِّ

بَرُّ 
َ
ت ت  رُدَّ مَا 

َ
ك امِّ 

َ
حْك

َ ْ
الأ بَعْضِّ  اءِّ 

َ
بَق لِّ ةِّ 

دَّ عِّ
ْ
ال ضَاءِّ  قِّ

ْ
ان ى 

َ
إل هِّ  وَارِّثِّ  عَمَلِّ

ْ
وَال رِّيمِّ 

َ
غ
ْ
ال  ِّ

حَق  ي  فِّ هُ 
ُ
عَات

  . قْتُولِّ
َ ْ
نْ الم هُ مِّ

ُ
لَ إرْث

َ
ى بَط لِّ حَتَّ اتِّ

َ
ق
ْ
صْدُ ال

َ
مَا رُدَّ ق

َ
 473وَك

 

 طلاق المريض مرجع سابق. 272ص 5الأم للشافعي ج -1

" .       147ص4نظر فتح القدير جي -2 رِّيضِّ
َ ْ
قِّ الم

َ
لا
َ
 "بَابُ ط

رِّيضِّ (246ص2عثمان بن علي الزيلعي الحنفي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج -3
َ ْ
 ) بَابُ الم
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وَهَ  وْ 
َ
ل مَا 

َ
ك صْدُهُ 

َ
ق يْهِّ 

َ
عَل يُرَدُّ 

َ
ف  : هِّ  وْلِّ

َ
ق بِّ يرَاثِّ  ِّ

ْ
الم عَنْ  هَا  ِّ

حَق  الَ 
َ
إبْط صَدَ 

َ
ق هُ  نَّ

َ
أ يهِّ  فِّ عْنَى 

َ ْ
بَ  وَالم

سَانٍ . 
ْ
نْ إن هِّ مِّ يعَ مَالِّ  474جَمِّ

إلا إنْ صحَّ ثم مرض ثم مات وهي في العدة فالخلاف، صرح الديوان بعدم الإرث قال:"  

وإن استراح المريض من مرضه في هؤلاء الوجوه فمرض بعد ذلك فمات فلا ترثه امرأته 

  475التي طلق ثلاثا في المرض الأول ولو أنها كانت في العدة" 

 476حه العلامة ابن جعفر في الجامع. الذي رج وهو

مَّ مَاتَ  وهو مذهب الشافعي كما في الأم قال:  
ُ
 ث
ً
قِّ سَاعَة

َ
لا
َّ
نْ صَحَّ بَعْدَ الط إِّ

َ
تُ ف

ْ
ل
ُ
همَا ق يَّ

َ
وَأ

هُ. 
ْ
ث رِّ
َ
مْ ت

َ
 477ل

 كما سيأتي. والقول بالتوريث هو الذي اختاره أبو سعيد 

عند هاشم ومسبح وقيل ترثه    "وإن طلق مريض ثلاثا ثم صح ثم مات في عدتها لم ترثه

واختاره أبو سعيد وقال أبو الحواري إن انقضت عدتها في مرضه ثم مات فالمختار أنها  

ثم  اتفاقا فإن طلقها واحدة  ثم مات  انقضت بعد صحته  إن  أيضا وقيل: لا، ولا  ترثه 

 ولو ف
ً
دا

َّ
ي انقضت عدتها في مرضه ثم مات فقيل: لا ترث إلا إن بان معنى الضرار مؤك

 مرضه ... وإن طلقها ثلاثا في مرض مخوف بلا أن يكون منه صنع في ذلك ثم مات فيه  

 

ـــــمس الأئمة من ائمة ومجتهدي المذهب الحنفي باب طلاق المريض. وقد  -1 ــ ي شـ ـــ ـــــرخسـ ـــــوط للسـ المبسـ

 لهبة فلا حاجة لإعادته مرة أخرى.سبق الكلام على رد القياس على ا

 مرجع سابق .   63الديوان كتاب الطلاق طلاق المريض ص -2

، مرجع سابق وانظر  288ط التراث، الفار من الميراث وص422ص 6الجامع لابن جعفر ج - 3

 طلاق المريض .   211ص9الضياء ج

 السابق  الأم المصدر –4
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 478  "فالأكثر فيه أنها ترثه وقيل: لا

إنه " معي  قال:  الضرار؟  بمعنى  ترثه  هل  ثلاثا  مرض  في  زوجته  طلق  رجل  عن  وسألته 

قال معي إنه يختلف في ميراثها منه قلت له: فإن صح ثم مات وهي في العدة هل ترثه ؟  

 479"يختلف في ميراثها ...

وسئل أبو سعيد عن طلاق الضرار ما هو ؟ قال: معي أنه الطلاق ثلاثا في المرض. قيل له: 

فإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مرضه ومات في عدتها هل ترثه؟ قال: نعم معي أنها ترثه .  

العدة هل ترثه؟ قال  قلت له: فإن طلق ثلاثا في مرضه ثم صح ثم مرض ومات وهي في  

 (نعم معي أنه قد قيل ذلك ومعي أنه قد قيل أنها لا ترثه إذ قد صح من مرضه الأول ...

"وسألته عن طلاق الضرار قال: عندي إنه قد قيل: طلاق المرض أريد به الضرار أو لا، 

وقيل: حتى يراد به الضرار، قلت: فإذا وجب حكم طلاق الضرار هل ترثه الزوجة؟ قال  

  480  عندي إنه قد قيل: ترث وقيل: لا ترث ورأيته يذهب بأنها ترث.

الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل طلق امرأته وهو مريض قال ترثه ما دامت في "

 481  (العدة فإذا انقضت العدة فلا ميراث لها 

 

ــــر المنهاج للثميني ج -1 ــــرع و  311ص  6التاج مختصـ ــابق، وانظر الجامع   69ص51بيان الشـ ــ مرجع سـ

ـــــــعيد ج ـــ فتح الباري لابن حجر باب من أجاز    طلاق المريض، وانظر  183ص4المفيد من أحكام أبي سـ

 م.2000فما بعدها ن دار التقوى ومكتبة العلم عام  319ص9طلاق الثلاث ج

 مرجع سابق وانظر ابن جعفر السابق. 69ص51بيان الشرع  -2

ــــرع -3 ــــعيد ج 71ص    51ج    بيان الشـــــ ــــابق وانظر الجامع المفيد من أحكام أبي ســـــ  183ص4مرجع ســـــ

الـطـــــــالـبـيـن ج الـتـراث، ومـنـهـج  المـريـض ط  المـريـض   16طـلاق  طـلاق  فـي  الـخـــــــامـس والـعشـــــــــــــرون  الـقـول 

ء  ز والســـــــــــــكران والمجنون والأعجم و: القول الثــامن والعشـــــــــــــرون في ميراث المطلق والمطلقــة، من الج

 العشرين .ط التراث.

 مرجع سابق.1084ص 2عة آثار الإمام جابر بن زيد جموسو  -4
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قا، عن: وجه اختلافهم في الطلاق في المرض فقيل: إنه ضرار مطل  سئل الإمام السالمي  

وقيل: لا إلا إن أراد ذلك، قال السائل: أما القول الثاني فظاهر؛ لأنه قصد الضرار وأراده 

 فما وجه القول الأول ؟ 

الجواب: وجهه الحمل على الأغلب من أحوال المطلقين فإن غالب أحوالهم لا يريدون 

لَ    مستمرة عند كثير من الفقهاء، وعليها عوَّ
ٌ
الإضرار ، والحكم بالأغلب من الأمور قاعدة

من  نوع  هو  الذي  الاستقراء  من  نوع  وهي  المواضع  من  كثير  في  الله  رحمه  سعيد  أبو 

 482الاستدلال والله أعلم (  

ا  )
ً
ث

َ
لا
َ
هَا ث

َ
ق
َّ
ل
َ
وْ ط

َ
تْهُ وَل

َ
ث يهِّ  وَرِّ هَا فِّ تِّ

دَّ ي عِّ مَّ مَاتَ فِّ
ُ
هِّ ث ي مَرَضِّ قَ فِّ

َّ
ل
َ
نًا  (مَنْ ط وْ بَائِّ

َ
ثِّ    ،أ

َ
لا
َّ
ي الث وَسَوَاءٌ فِّ

 
َ
، أ هِّ ي مَرَضِّ  فِّ

ً
دَة نَانِّ وَيَزِّيدُ وَاحِّ

ْ
قُ اث سْبِّ

َ
وْ ت

َ
دَةٍ، أ دَةٍ بَعْدَ وَاحِّ وْ وَاحِّ

َ
ةٍ، أ مَرَّ ن بِّ

ُ
قُ  إنْ يَك سْبِّ

َ
وْ ت

  ، يهِّ تَيْنِّ فِّ
َ
ن
ْ
يدُ اث ، وَيَزِّ

ٌ
دَة اةِّ )وَاحِّ

َ
وَف

ْ
 ال

َ
قِّ لا

َ
لا
َّ
 الط

َ
ة دَّ تْ عِّ

هَا إضْرَارًا    (وَاعْتَدَّ
َ
ق
َّ
ل
َ
هُ ط نَّ

َ
لأِّ
َ
 ف

ُ
رْث ِّ

ْ
ا الإ مَّ

َ
أ

رَ  ا 
َ
هَذ

َ
ف يهَا،  فِّ  

َ
رَجْعَة  

َ
لا ةٍ  دَّ عِّ ي  فِّ عَنْهَا  مَاتَ  هُ  نَّ

َ
لأِّ
َ
ف قِّ 

َ
لا
َّ
الط  

ُ
ة دَّ عِّ ا  مَّ

َ
وَأ هَا، 

َ
وْ ل

َ
وَل  : هِّ وْلِّ

َ
ق ى 

َ
إل عٌ  اجِّ

مْ  
َ
، وَل هِّ ي مَرَضِّ تَيْنِّ فِّ

َ
ن
ْ
وْ اث

َ
نَةٍ، أ يْرَ بَائِّ

َ
 غ

ً
دَة هَا وَاحِّ

َ
ق
َّ
ل
َ
وْ ط

َ
ل
َ
نًا، ف وْ بَائِّ

َ
يْ أ

َ
ا، أ

ً
ث

َ
لا
َ
هَا ث

َ
ق
َّ
ل
َ
، ط

ٌ
ث

َ
لا
َ
مَّ ث تِّ

َ
ت

 إنْ 
َ
 إرْث

َ
تُهَا، وَلا دَّ ضِّ عِّ

َ
نْق

َ
مْ ت

َ
اةِّ إنْ ل

َ
وَف

ْ
ل  لِّ

عْتَدُّ
َ
 وَت

ُ
رِّث

َ
هَا ت نَّ إِّ

َ
هَا  ف

َ
ق
َّ
ل
َ
وْ ط

َ
، وَل هِّ بْلَ مَوْتِّ

َ
ضَتْ  ق

َ
ق
ْ
 ان

 
َ
 وَل

ْ
رِّث

َ
مْ ت

َ
ضْرَارَ ل ِّ

ْ
هَا الإ يقِّ لِّ

ْ
تَط دْ بِّ مْ يَقْصِّ

َ
وْ ل

َ
ل
َ
، ف ضْرَارِّ ِّ

ْ
ةِّ الإ يَّ نِّ ، بِّ هِّ ي مَرَضِّ نًا فِّ وْ بَائِّ

َ
ا أ

ً
ث

َ
لا
َ
قَ  ث

َّ
ل
َ
وْ ط

 
َ
ا أ

ً
ث

َ
لا
َ
ي ث قْنِّ ِّ

 
ل
َ
هُ: ط

َ
قُولَ ل

َ
نْ ت

َ
لُ أ

ْ
ث نًا، مِّ وْ بَائِّ

َ
ا أ

ً
ث

َ
لا
َ
ي ث قْنِّ ِّ

 
ل
َ
وْ ط

َ
، أ تَيْنِّ

َ
ن
ْ
وْ اث

َ
 أ
ً
دَة ي وَاحِّ قْنِّ ِّ

 
ل
َ
وْ ط

َ
نًا، أ وْ بَائِّ

الِّ ا
َ
ث ِّ
ْ
الم
َ
رَارٍ ك يْرُ ضِّ

َ
هُ غ نَّ

َ
مَ أ

َ
ى يُعْل رَارٌ حَتَّ رَضِّ ضِّ

َ ْ
ي الم قُ فِّ

َ
لا
َّ
ا، وَالط

ً
ث

َ
لا
َ
وْ ث

َ
تْ أ

َ
ال
َ
قَ مَا ق

َّ
ل
َ
ط

َ
، ف ورِّ

ُ
ك
ْ
ذ
َ ْ
لم
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َ

لا
َ
رِّيضِّ والمبسـوط للسـرخسـ ي بَابُ ط

َ ْ
قُ الم

َ
لا
َ
والمنتقى شـرح الموطأ ط

. رِّيضِّ
َ ْ
 الم
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ةِّ 
حَّ ِّ
ي الص  هَا فِّ

َ
ق

َ
لا
َ
قَ ط

َّ
ا عَل

َ
مَا إذ

َ
هَا    ك

َ
ق
َّ
ل
َ
: إنْ ط يوَانِّ ِّ

ي الد  الَ فِّ
َ
تْهُ وَهُوَ مَرِّيضٌ. ق

َ
عَل

َ
يْءٍ إنْ ف

َ
ش  لِّ

مَرِّضَ وَمَاتَ 
َ
هِّ ف تِّ

حَّ ي صِّ ا فِّ
ً
ث

َ
لا
َ
هَا ث

َ
ق
َّ
ل
َ
نْ ط تْ، وَإِّ

َ
ثُهَا إنْ مَات  يَرِّ

َ
لا

َ
هُ ف

َ
ث رِّ
َ
 ت

َّ
لا
َ
ئ ا لِّ

ً
ث

َ
لا
َ
هِّ ث ي مَرَضِّ يَ فِّ  وَهِّ

هُ.
ُ
ث رِّ
َ
 ت

َ
لا

َ
ةِّ ف

دَّ عِّ
ْ
ي ال  483فِّ

نْ  إِّ
َ
عَنَهَا وَهُ   ".. ف

َ
وْ لا

َ
يْرُهَا أ

َ
قِّ غ

َ
لا
َّ
نْ الط يْهَا مِّ

َ
هُ عَل

َ
مْ يَبْقَ ل

َ
 ل
ً
ة
َ
يق لِّ

ْ
ط

َ
وْ ت

َ
ا أ

ً
ث

َ
لا
َ
هُ ث

َ
ت
َ
قَ رَجُلٌ امْرَأ

َّ
ل
َ
وَ ط

إنْ  كَ  لِّ
َ
ذ
َ
وَك  ، يحِّ حِّ الصَّ مُ 

ْ
حُك يْهِّ 

َ
عَل هَا  حْرِّيمِّ

َ
وَت وْجَةِّ 

الزَّ ى 
َ
عَل كَ  لِّ

َ
ذ وعِّ 

ُ
وُق ي  فِّ مُهُ 

ْ
حُك

َ
ف مَرِّيضٌ 

هَا وَ 
َ
ق
َّ
ل
َ
 ط

ٌ
يهَا رَجْعَة يْهَا فِّ

َ
وْجِّ عَل

لزَّ يْسَ لِّ
َ
عَتْ بَيْنَهُمَا ل

َ
ةٍ وَق

َ
رْق

ُ
لُّ ف

ُ
كَ ك لِّ

َ
ذ
َ
هَا، وَك لْ بِّ

ُ
مْ يَدْخ

َ
 وَل

ً
دَة احِّ

 
َ

الَ لا
َ
نْهُمْ مَنْ ق صْحَابُنَا مِّ

َ
كَ أ لِّ

َ
ي ذ  فِّ

َ
ف

َ
تَل

ْ
دْ اخ

َ
ق
َ
ى مَاتَ ف وْجُ حَتَّ حَّ الزَّ مْ يَصِّ

َ
نْ ل إِّ

َ
قِّ ف

َ
لا
َّ
  بَعْدَ الط

هُ 
ُ
ث رِّ
َ
ى ت

َ
عُ عَل

َ
قَ يَق

َ
لا
َّ
نَّ الط إِّ

َ
رَضِّ سَوَاءٌ ف

َ ْ
ةِّ وَالم

حَّ ِّ
ي الص  انَ فِّ

َ
ا ك

َ
قِّ إذ

َ
لا
َّ
مَ الط

ْ
نَّ حُك

َ
ى أ

َ
هَبَ إل

َ
 وَذ

رُهُ 
ْ
ك ى ذِّ

َ
عَال

َ
َ ت

َّ
نَّ اللَّ

َ
هُ، لأِّ

ُ
ث رِّ
َ
 ت

َ
كَ لا لِّ

َ
ذ
َ
ك
َ
تْ ف

َ
وْ مَات

َ
 ل
َ
ة
َ
رْأ
َ ْ
 الم

ُ
 يَرِّث

َ
وْجَ لا نَّ الزَّ ، وَإِّ وْجَةِّ

مَا وَرَّ   الزَّ   إنَّ
َ
ث

كُ  يَمْلِّ  
َ

وَلا  ، زَوْجَيْنِّ بِّ يْسَا 
َ
ل انِّ 

َ
وَهَذ  ، زَوْجَيْنِّ ا 

َ
ان
َ
ك مَا  وْجَةِّ 

الزَّ نْ  مِّ وْجَ 
وَالزَّ وْجِّ 

الزَّ نْ  مِّ  
َ
وْجَة   الزَّ

 
ُ
ورَث

ُ
وَت  

ُ
رِّث

َ
ت
َ
ف زْوَاجِّ 

َ ْ
الأ ي  مَعَانِّ ي  فِّ ونُ 

ُ
تَك

َ
ف نْ    ،رَجْعَتَهَا  مِّ  

عْتَدَّ
َ
ت نْ 

َ
أ وْجَةِّ 

الزَّ ى 
َ
عَل نَّ 

َ
أ ى 

َ
إل هَبَ 

َ
وَذ

تْ وَارِّ 
َ
ان
َ
ا ك

َ
 إذ

َ
وْجَة نَّ الزَّ

َ
ى أ

َ
ل ، وَإِّ اةِّ

َ
وَف

ْ
نْ ال  مِّ

عْتَدُّ
َ
 ت

َ
هِّ لا رًا، وَهَذِّ

ْ
هُرٍ وَعَش

ْ
ش

َ
 أ
َ
رْبَعَة

َ
اةِّ أ

َ
وَف

ْ
 إنْ ال

ً
ة
َ
ث

وْجُ  ثُهَا الزَّ  يَرِّ
َ

هِّ لا هُ، وَهَذِّ
َ
بْل
َ
تْ ق

َ
 إنْ مَات

ً
ة
َ
تْ مَوْرُوث

َ
ان
َ
وْجَ   ،مَاتَ زَوْجُهَا ك نَّ الزَّ

َ
ى أ

َ
هَبَ إل

َ
لُ وَذ ِّ

س 
َ
غ
ُ
 ت
َ
ة

 
ُ
وَاهَا وَك رْبَعًا سِّ

َ
تَهَا وَأ

ْ
خ
ُ
حَ أ نْ يَنْكِّ

َ
ى أ

َ
ل هَا وَإِّ

ُ
ل ِّ
س 
َ
 يُغ

َ
هُ وَلا

ُ
ل ِّ
س 
َ
غ
ُ
 ت

َ
هِّ لا هَا وَهَذِّ

ُ
ل ِّ
س 
َ
وْجَ وَيُغ نُ الزَّ ِّ

ا يُبَي 
َ
لُّ هَذ

 
ً
يْسَتْ زَوْجَة

َ
نْ ل

َ
وْجُ بَعْدَ  ،أ  صَحَّ الزَّ

ٌ
ة
َ
ل
َ
يْهِّ مَسْأ

َ
يْسَتْ عَل

َ
ل
َ
ا ف

َ
الَ هَذ

َ
حَّ وَمَنْ ق مْ يَصِّ

َ
وْ ل

َ
قِّ أ

َ
لا
َّ
الط

 هُوَ مِّ 
َ

 وَلا
ٌ
يْهَا رَجْعَة

َ
هُ عَل

َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
ا ل

َ
نْهُ إذ ثْهَا مِّ ِّ

مْ يُوَر 
َ
حْ وَل نْكِّ

َ
مْ ت

َ
وْ ل

َ
 أ
ُ
وْجَة حَتْ الزَّ

َ
ك
َ
وْ ن

َ
وْ   ،نْهَاأ

َ
وَل

ةِّ عَيْنٍ  
َ
رْف

َ
ط ي بِّ بْلَ مَوْتِّ

َ
قٌ ق الِّ

َ
تِّ ط

ْ
ن
َ
الَ أ

َ
وْ ق

َ
 يَمُوتُ، أ

َ
هَا سَاعَة

َ
ق
َّ
ل
َ
ا ط

َ
ي هَذ  فِّ

ْ
رِّث

َ
مْ ت

َ
ا ل

ً
ث

َ
لا
َ
يَوْمٍ ث وْ بِّ

َ
أ

حَالٍ.  وْلِّ بِّ
َ
ق
ْ
 ال
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َ
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َ
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َ
ي ابْنُ أ بَرَنِّ

ْ
خ
َ
الَ أ

َ
دٍ عَنْ ابْنِّ جُرَيْجٍ ق الِّ

َ
مُ بْنُ خ ادٍ وَمُسْلِّ ي رَوَّ بِّ

َ
ا ابْنُ أ

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
( أ يُّ عِّ افِّ

الَ الشَّ
َ
ي )ق بِّ

 
َ
جُلِّ يُط بَيْرِّ عَنْ الرَّ

لَ ابْنَ الزُّ
َ
هُ سَأ نَّ

َ
 أ
َ
ة
َ
يْك

َ
الَ  مُل

َ
ق
َ
هَا ؟ ف تِّ

دَّ ي عِّ يَ فِّ مَّ يَمُوتُ وَهِّ
ُ
هَا ث يَبُتُّ

َ
 ف

َ
ة
َ
رْأ
َ ْ
قُ الم ِّ

 
ل

هَا بَتَّ
َ
 ف

َ
ة يَّ بِّ

ْ
ل
َ
ك
ْ
صْبَغِّ ال

َ ْ
تَ الأ

ْ
ن رَ بِّ مَاضِّ

ُ
حْمَنِّ بْنُ عَوْفٍ ت قَ عَبْدُ الرَّ

َّ
ل
َ
بَيْرِّ ط

ِّ بْنُ الزُّ
َّ

مَّ مَاتَ   عَبْدُ اللَّ
ُ
ث

ثَهَ  وَرَّ
َ
هَا ف تِّ

دَّ ي عِّ يَ فِّ .  عَنْهَا وَهِّ
ٌ
ة
َ
 مَبْتُوت

َ
رِّث

َ
نْ ت

َ
رَى أ

َ
 أ

َ
لا

َ
ا ف

َ
ن
َ
ا أ مَّ

َ
بَيْرِّ وَأ

الَ ابْنُ الزُّ
َ
مَانُ. ق

ْ
 ا عُث

انَ 
َ
الَ وَك

َ
ِّ بْنِّ عَوْفٍ ق

َّ
 بْنِّ عَبْدِّ اللَّ

َ
حَة

ْ
ل
َ
هَابٍ عَنْ ط كٌ عَنْ ابْنِّ شِّ ا مَالِّ

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
( أ يُّ عِّ افِّ

الَ الشَّ
َ
)ق

كَ  لِّ
َ
ذ مَهُمْ بِّ

َ
عْل

َ
    ،أ

َ
مَة

َ
ي سَل بِّ

َ
هُ وَعَنْ أ

َ
ت
َ
قَ امْرَأ

َّ
ل
َ
حْمَنِّ بْنَ عَوْفٍ ط نَّ عَبْدَ الرَّ

َ
حْمَنِّ أ بْنِّ عَبْدِّ الرَّ

هَا.   تِّ
دَّ ضَاءِّ عِّ قِّ

ْ
نْهُ بَعْدَ ان مَانُ مِّ

ْ
ثَهَا عُث وَرَّ

َ
 وَهُوَ مَرِّيضٌ ف

َ
ة بَتَّ

ْ
يُّ )ال عِّ افِّ

الَ الشَّ
َ
هَبَ    (ق

َ
ذ
َ
رحمه الله ف

 
َ
رْأ
َ ْ
 الم

َ
ِّث

نْ يُوَر 
َ
ى أ

َ
نَا إل صْحَابِّ

َ
وْجُ وَهُوَ بَعْضُ أ هَا الزَّ

َ
ق
َّ
ل
َ
ا ط

َ
 إذ

ٌ
يْهَا رَجْعَة

َ
وْجِّ عَل

لزَّ نْ لِّ
ُ
مْ يَك

َ
نْ ل وَإِّ  

َ
ة

يْرَهُ 
َ
حَتْ زَوْجًا غ

َ
ك
َ
نْ ن الَ بَعْضُهُمْ وَإِّ

َ
، وَق هِّ بْلَ مَوْتِّ

َ
تُهَا ق دَّ ضَتْ عِّ

َ
ق
ْ
ا ان

َ
ذ يْرُهُمْ   ،مَرِّيضٌ وَإِّ

َ
الَ غ

َ
وَق

  . زْوَاجِّ
َ ْ
نْ الأ هُ مَا امْتَنَعَتْ مِّ

ُ
ث رِّ
َ
مْ ت

َ
 ل
ُ
ة دَّ عِّ

ْ
ضَتْ ال

َ
ق
ْ
ا ان

َ
ذ إِّ

َ
ةِّ ف

دَّ عِّ
ْ
ي ال تْ فِّ

َ
ان
َ
هُ مَا ك

ُ
ث رِّ
َ
الَ بَعْضُهُمْ ت

َ
وَق

 . يهِّ َ عَزَّ وَجَلَّ فِّ
َّ

يرُ اللَّ سْتَخِّ
َ
ا أ مَّ ا مِّ

َ
هُ. وَهَذ

ْ
ث رِّ
َ
 ت

الَ  
َ
. ق

ُ
ة
َ
بْتُوت

َ ْ
 الم

ُ
رِّث

َ
 ت

َ
الَ لا

َ
ق
َ
يهِّ ف ى فِّ

َ
عَال

َ
َ ت

َّ
ارَ اللَّ

َ
دْ اسْتَخ

َ
يعُ ( وَق بِّ

يُّ رحمهالشَّ ) الرَّ عِّ يْرَ   افِّ
َ
الله غ

يهِّ  كُ فِّ  يَمْلِّ
َ

ا لا
ً
ق

َ
لا
َ
هَا مَرِّيضًا ط

َ
ق
َّ
ل
َ
ا ط

َ
 زَوْجَهَا إذ

ُ
ة
َ
رْأ
َ ْ
 الم

ُ
رِّث

َ
 ت

َ
ولُ لا

ُ
ق
َ
ي أ ِّ

 
ن إِّ
َ
تُ ف

ْ
ل
ُ
مَا ق يَّ

َ
ي أ ِّ

 
ن
َ
   أ

َ
جْعَة الرَّ

لٌ وَهُوَ يَقُ  صِّ
بَيْرِّ مُتَّ

 ابْنِّ الزُّ
َ
يث نَّ حَدِّ

َ
حَتْ ، لأِّ

َ
ك
َ
تُهَا وَن دَّ ضَتْ عِّ

َ
ق
ْ
ان
َ
ةِّ ف

دَّ عِّ
ْ
ي ال مَانُ فِّ

ْ
ثَهَا عُث . ولُ وَرَّ

عٌ  طِّ
َ
هَابٍ مُنْق  ابْنِّ شِّ

ُ
يث ت  ،وَحَدِّ

ْ
ل
ُ
همَا ق يَّ

َ
هُ   ،وَأ

ْ
ث رِّ
َ
مْ ت

َ
مَّ مَاتَ ل

ُ
 ث
ً
قِّ سَاعَة

َ
لا
َّ
نْ صَحَّ بَعْدَ الط إِّ

َ
 ، ف

هَا إنْ 
َ
ى ل  مَا سَمَّ

ُ
صْف هَا نِّ

َ
ل
َ
ت ف

ْ
ل
ُ
همَا ق يَّ

َ
أ
َ
هَا ف نْ يَمَسَّ

َ
بْلَ أ

َ
هَا ق

َ
ق
َّ
ل
َ
نْ ط هَا  وَإِّ

َ
يْئًا وَل

َ
هَا ش

َ
ى ل انَ سَمَّ

َ
 ك

نَّ 
َ
هُ لأِّ

ُ
ث رِّ
َ
 ت

َ
اةٍ، وَلا

َ
 وَف

َ
قٍ وَلا

َ
لا
َ
نْ ط يْهَا مِّ

َ
 عَل

َ
ة دَّ  عِّ

َ
يْئًا، وَلا

َ
هَا   ش

َ
ى ل نْ سَمَّ

ُ
مْ يَك

َ
 إنْ ل

ُ
تْعَة

ُ ْ
 الم

َ
ة دَّ  عِّ

َ
هَا لا

يْهَا.
َ
 484عَل
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ي مَرَضِّ   هُ فِّ
َ
ت
َ
جُلُ امْرَأ قَ الرَّ

َّ
ل
َ
ا ط

َ
ذ نْ مَاتَ  )وَإِّ تْهُ وَإِّ

َ
ث ةِّ وَرِّ

دَّ عِّ
ْ
ي ال يَ فِّ مَاتَ وَهِّ

َ
نًا ف ا بَائِّ

ً
ق

َ
لا
َ
هِّ ط مَوْتِّ

هَا( 
َ
 ل
َ
يرَاث  مِّ

َ
لا

َ
ةِّ ف

دَّ عِّ
ْ
ضَاءِّ ال قِّ

ْ
 485بَعْدَ ان

تْهُ 
َ
ث ةِّ وَرِّ

دَّ عِّ
ْ
ي ال يَ فِّ مَاتَ وَهِّ

َ
نًا ف ا بَائِّ

ً
ق

َ
لا
َ
هِّ ط ي مَرَضِّ مَوْتِّ هُ فِّ

َ
ت
َ
جُلُ امْرَأ قَ الرَّ

َّ
ل
َ
ا ط

َ
ذ نْ مَاتَ  وَإِّ   ،وَإِّ

... هَا 
َ
ل  

َ
يرَاث مِّ  

َ
لا

َ
ف ةِّ 

دَّ عِّ
ْ
ال ضَاءِّ  قِّ

ْ
ان وْجُ   بَعْدَ  وَالزَّ هِّ  مَوْتِّ مَرَضِّ  ي  فِّ هَا  إرْثِّ سَبَبُ   

َ
ة يَّ وْجِّ

الزَّ نَّ 
َ
أ نَا 

َ
وَل

لضَّ  عًا لِّ
ْ
ةِّ دَف

دَّ عِّ
ْ
ضَاءِّ ال قِّ

ْ
ى زَمَانِّ ان

َ
هِّ إل يرِّ عَمَلِّ خِّ

ْ
تَأ صْدُهُ بِّ

َ
يْهِّ ق

َ
يُرَدُّ عَل

َ
هُ ف

َ
ال
َ
صَدَ إبْط

َ
 ، رَرِّ عَنْهَا  ق

هَا ِّ إرْثِّ
ي حَق  ى  فِّ

َ
نْ يَبْق

َ
جَازَ أ

َ
ارِّ ف

َ
ث
ْ

ِّ بَعْضِّ الآ
ي حَق  ى فِّ

َ
ةِّ يَبْق

دَّ عِّ
ْ
ي ال احَ فِّ

َ
ك ِّ
نَّ الن 

َ
نَ لأِّ

َ
مْك

َ
دْ أ

َ
 ، عَنْهُ   وَق

انَ 
َ
 إمْك

َ
هُ لا نَّ

َ
ضَاءِّ لأِّ قِّ

ْ
ن فِّ مَا بَعْدَ الاِّ

َ
لا خِّ يْسَتْ    ،بِّ

َ
ةِّ ل

َ
حَال

ْ
هِّ ال ي هَذِّ  فِّ

ُ
ة يَّ وْجِّ

هِّ عَنْهَا  وَالزَّ رْثِّ ِّ سَبَبٍ لإِّ بِّ

). هِّ يَ بِّ ا رَض ِّ
َ
صُوصًا إذ

ُ
هِّ خ ِّ

ي حَق  لُ فِّ
ُ
تَبْط

َ
 486ف

 
ْ
تَأ بِّ صْدُهُ 

َ
ق يْهِّ 

َ
عَل يُرَدُّ 

َ
ف هُ 

َ
ال
َ
إبْط صَدَ 

َ
ق وْجُ  وَالزَّ هِّ  مَوْتِّ مَرَضِّ  ي  فِّ هَا  إرْثِّ سَبَبُ   

َ
ة يَّ وْجِّ

الزَّ نَّ 
َ
يرِّ وَلأِّ خِّ

اءِّ 
َ
بَق لِّ ةِّ 

دَّ عِّ
ْ
ال ضَاءِّ  قِّ

ْ
ان ى 

َ
إل هِّ  وَارِّثِّ  عَمَلِّ

ْ
وَال رِّيمِّ 

َ
غ
ْ
ال  ِّ

حَق  ي  فِّ هُ 
ُ
عَات بَرُّ

َ
ت ت  رُدَّ مَا 

َ
ك امِّ 

َ
حْك

َ ْ
الأ بَعْضِّ   

ثُهَا  يَرِّ
َ

 لا
ُ
يَ حَيْث تْ هِّ

َ
ا مَات

َ
فِّ مَا إذ

َ
لا خِّ قْتُولِّ بِّ

َ ْ
نْ الم هُ مِّ

ُ
لَ إرْث

َ
ى بَط لِّ حَتَّ اتِّ

َ
ق
ْ
صْدُ ال

َ
مَا رُدَّ ق

َ
  ؛وَك

 
َ
ةِّ ل

َ
حَال

ْ
هِّ ال ي هَذِّ  فِّ

َ
ة يَّ وْجِّ

نَّ الزَّ
َ
فِّ مَا  لأِّ

َ
لا خِّ هِّ هُوَ وَبِّ يَ بِّ ا رَض ِّ

َ
مَا إذ يَّ  سِّ

َ
نْهَا لا هِّ مِّ رْثِّ ِّ سَبَبٍ لإِّ يْسَتْ بِّ

هَا الِّ
َ
سُؤ هَا بِّ

َ
ق
َّ
ل
َ
ا ط

َ
؛   ؛إذ ةِّ

دَّ عِّ
ْ
ضَاءِّ ال قِّ

ْ
بَبِّ بَعْدَ ان اءُ السَّ

َ
نُ إبْق  يُمْكِّ

َ
هَا وَلا ِّ

نِّ حَق 
َ

لا
ْ
بُط يَتْ بِّ هَا رَضِّ نَّ

َ
لأِّ

هَ  يثِّ وْرِّ
َ
ى ت

َ
ي إل ِّ

د 
َ
هُ يُؤ نَّ

َ
مُ لأِّ

َ
ا يُعْل

َ
هَذ دٍ وَبِّ نْ رَجُلٍ وَاحِّ رَ مِّ

َ
ث
ْ
ك
َ
وْ أ

َ
سْوَةٍ أ ي نِّ مَانِّ

َ
وْرِّيثِّ ث

َ
ى ت

َ
ل نْ زَوْجَيْنِّ وَإِّ ا مِّ

 
َ
وْلُ ابْنِّ أ

َ
زْوَاجٍ وَق

َ
رَةِّ أ

َ
عَش جَتْ بِّ زَوَّ

َ
وْ ت

َ
هَا وَل تِّ

دَّ ضَاءِّ عِّ قِّ
ْ
 بَعْدَ ان

ُ
رِّث

َ
هَا ت نَّ

َ
كٍ أ وْلِّ مَالِّ

َ
سَادُ ق

َ
ي  ف  بِّ

 

رِّيضِّ جمال الدين عبدالله بن يوسف الزيلعي الحنفي. بَابُ  3نصب الراية ج -1
َ ْ
قِّ الم

َ
لا
َ
  ط

رِّيضِّ     145ص4كمــــال الــــدين بن عبــــد الواحــــد ابن الهمــــام الحنفي فتح القــــدير ج  -2
َ ْ
قِّ الم

َ
لا
َ
ابُ ط بــــَ
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َ ْ
 )بَابُ الم
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َ
مْ ت

َ
ى مَا ل

َ
يْل

َ
سْوَةٍ ل رْبَعِّ نِّ

َ
نْ أ رَ مِّ

َ
ث
ْ
ك
َ
 لأِّ
ُ
رْث ِّ

ْ
مْ يُجْعَلْ الإ

َ
رْعِّ وَل

ي الشَّ مْ فِّ
َ
مْ يُعْل

َ
هُ ل نَّ

َ
جْ؛ لأِّ

زَوَّ
َ
  (487. ) ت

الطلاق أو يصح  خرجت من العدة مالم تتزوج أو تمض ي سنة على    ترثه ولوالقول الثاني:  

مْ  
َ
ل مَّ مَاتَ 

ُ
ث  مَرِّضَ 

مَّ
ُ
ث  
َ
بَرَأ وْ 

َ
ل
َ
ةِّ . وهو المروي عن  من مرضه؛ ف يَّ جْعِّ ةِّ الرَّ

دَّ عِّ
ْ
ال ي  فِّ  

َّ
هُ؛ إلا

ْ
ث رِّ
َ
ت

 كثير من أهل العلم، وقد سبق الكلام فيما إذا صح ثم مرض ومات. 

نْ  
َ
مَرِّيضِّ أ

ْ
ل قَ،": لِّ ِّ

 
ل
َ
    يُط

ُ
. وَهُوَ يَرِّث

قَ صَحَّ
َّ
ل
َ
وْ ط

َ
    زَوْجَتَهُ،وَل

َ
. وَلا ةِّ يَّ جْعِّ ةِّ الرَّ

دَّ عِّ
ْ
ي ال مَا دَامَتْ فِّ

ثُهَ  ي  يَرِّ ،ا فِّ نِّ بَائِّ
ْ
هُ    ال

ُ
ث رِّ
َ
. وَت ةِّ

دَّ عِّ
ْ
 بَعْدَ ال

َ
يَ،وَلا وْ    هِّ

َ
نًا أ هَا بَائِّ

ُ
ق

َ
لا
َ
انَ ط

َ
ا،سَوَاءٌ ك يًّ قِّ    رَجْعِّ

َ
لا
َّ
مَا بَيْنَ الط

وْ  
َ
ل
َ
. ف يهِّ هَا فِّ

َ
ق
َّ
ل
َ
ي ط ذِّ

َّ
هِّ ال نْ مَرَضِّ  مِّ

ْ
وْ يَبْرَأ

َ
جْ أ زَوَّ

َ
ت
َ
مْ ت

َ
،وَبَيْنَ سَنَةٍ مَا ل

َ
 مَرِّضَ   بَرَأ

مَّ
ُ
   ،ث

ُ
مْ ث

َ
مَّ مَاتَ ل

  . ةِّ يَّ جْعِّ ةِّ الرَّ
دَّ عِّ

ْ
ي ال  فِّ

َّ
هُ إلا

ْ
ث رِّ
َ
 ت

ا؛  
ً
ث

َ
لا
َ
ةِّ ث

حَّ ِّ
ي الص  قْتُ فِّ

َّ
ل
َ
الَ: ط

َ
وْ ق

َ
يْهَا. وَل

َ
سْبَةِّ إل ِّ

 
الن  يُقْبَلُ بِّ

َ
هُ لا نَّ

َ
وَجْهُ أ

ْ
هُ. وَال

ْ
ث رِّ
َ
مْ ت

َ
نْهُ وَل لَ مِّ بِّ

ُ
ق

تْ بِّ 
َ
عَنَهَا وَبَان

َ
لا

َ
هَا وَهُوَ مَرِّيضٌ، ف

َ
ف
َ
ذ
َ
وْ ق

َ
. وَهَلْ وَل قِّ

َ
لا
َّ
الط مِّ بِّ

ْ
حُك

ْ
صَاصِّ ال تِّ

ْ
خ هُ لاِّ

ْ
ث رِّ
َ
مْ ت

َ
عَانِّ ل ِّ

 
الل

بَارِّ  اعْتِّ بِّ  
َ

لا رَضِّ 
َ ْ
الم ي  فِّ قِّ 

َ
لا
َّ
الط بِّ مِّ 

ْ
حُك

ْ
ال قُ 

ُّ
عَل

َ
ت وَجْهُ 

ْ
وَال عَمْ، 

َ
ن يلَ:  قِّ ؟  هْمَةِّ

التُّ انِّ 
َ
ك
َ
لمِّ  
ُ
وْرِّيث

  التَّ

 
َ

لا
َّ
هَا الط الِّ

َ
رْثِّ مَعَ سُؤ ِّ

ْ
بُوتِّ الإ

ُ
ث ي  وَفِّ  ، هْمَةِّ

وْ التُّ
َ
أ عَتْهُ 

َ
ال
َ
وْ خ

َ
ل ا 

َ
ذ
َ
. وَك

َ
 إرْث

َ
هُ لا نَّ

َ
أ بَهَهُ 

ْ
ش

َ
أ د  رَدُّ

َ
ت قَ 

هُ. 
ْ
ت
َ
 488بَارَأ

هُوَ 
َ
يَادٌ ف يهِّ ازْدِّ مْ يَحْصُلْ فِّ

َ
 وَل

ً
اوَلَ سَنَة

َ
ط

َ
نْ ت

َ
أ يمًا بِّ دِّ

َ
هُ إنْ صَارَ ق نَّ

َ
هُ أ

ُ
ل يحٌ،وَحَاصِّ وْ  صَحِّ

َ
ا ل مَّ

َ
 أ

هُوَ مَرِّيضٌ.
َ
وْ بَعْدَهُ ف

َ
اوُلِّ أ

َ
ط بْلَ التَّ

َ
عِّ ق وَاقِّ

ْ
يَادِّ ال زْدِّ  الاِّ

َ
ة
َ
 489مَاتَ حَال

 

ـــــرح كنز الـــدقـــائق ج  -1 ـــ (    247ص  2عثمـــان بن علي الزيلعي الحنفي تبيين الحقـــائق شـــــ رِّيضِّ
َ ْ
ابُ الم ) بـــَ

 المرجع السابق.

ـــــلام ج    -2 ـــ ـــــرائع الإســـــ ـــ ـــــن الهــذلي إمــامي : شـــــ ـــ ي:    16ص3جعفر بن حســـــ  فِّ
ُ
ث الــِّ

َّ
رُ الثــ

َ
ظ يــهِّ النَّ قِّ وَفِّ وَاحِّ

َّ
الل

رَهُ.
ْ
رِّيضِّ يُك

َ ْ
قِّ الم

َ
لا
َ
ي ط لُ: فِّ

وَّ
َ ْ
دُ الأ  مَقَاصِّ

، ابن عابدين مرجع ســــــابق وانظر المســــــالة الأولى: المرضُ  385ص   3رد المحتار على الدر المختار ج -3
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َ ْ
هِّ الم ا دَامَ بِّ

َ
يمَا إذ فُوا فِّ

َ
تَل

ْ
لَّ "وَاخ

َ
ق
َ
هِّ لأِّ دٍ بَعْدَ مَوْتِّ

َ
وَل مَّ جَاءَتْ بِّ

ُ
مَّ مَاتَ ث

ُ
تَيْنِّ ث

َ
نْ سَن رَ مِّ

َ
ث
ْ
ك
َ
رَضُ أ

ى 
َ
عَل يٌّ  مَبْنِّ وَهُوَ   

ُ
رِّث

َ
ت  

َ
يُوسُف ي  بِّ

َ
أ نْدَ  وَعِّ  

ُ
رِّث

َ
ت  

َ
دٍ لا وَمُحَمَّ  

َ
يفَة حَنِّ ي  بِّ

َ
أ نْدَ  عِّ

َ
ف هُرٍ 

ْ
ش

َ
أ ةِّ 

تَّ نْ سِّ مِّ

ا جَ 
َ
 إذ

َ
ة
َ
بَان

ُ ْ
نَّ الم

َ
صْلٍ وَهُوَ أ

َ
نْدَهُ أ  عِّ

ُ
ة دَّ عِّ

ْ
هِّ ال ي بِّ ض ِّ

َ
نْق

َ
تَيْنِّ ت

َ
نْ سَن رَ مِّ

َ
ث
ْ
ك
َ
دٍ لأِّ

َ
وَل حَمْلَ   ؛اءَتْ بِّ

ْ
نَّ ال

َ
لأِّ

ا
َ
ن زِّ نْ  مِّ ةِّ 

دَّ عِّ
ْ
ال ي  فِّ  

ٌ
ث هِّ   ،حَادِّ وَضْعِّ بَعْدَ  مِّ  حِّ الرَّ  

َ
بَرَاءَة ا  نَّ يَقَّ

َ
ت نْ  كِّ

َ
ل نْهُ  مِّ سَبُهُ 

َ
ن بُتُ 

ْ
يَث  

َ
لا ا 

َ
هَذ وَلِّ

 وَ 
ُ
ة دَّ عِّ

ْ
هِّ ال ي بِّ ض ِّ

َ
تَنْق

َ
هَا  ف تِّ

دَّ ضَاءِّ عِّ قِّ
ْ
جَتْهُ بَعْدَ ان زَوَّ

َ
نْ زَوْجٍ ت حَمْلَ مِّ

ْ
نَّ ال

َ
ى أ

َ
نْدَهُمَا يُحْمَلُ عَل عِّ

لِّ 
وَّ
َ ْ
نْ الأ نْ   ؛مِّ هُ مِّ

نَّ
َ
أ هَا 

ُ
وْل

َ
يُقْبَلُ ق  

َ
يْهِّ وَلا

َ
 يُحْمَلُ عَل

َ
لا

َ
دِّ ف

َ
وَل

ْ
ال بِّ ا إضْرَارًا 

َ
ن ِّ
ى الز 

َ
هِّ عَل ي حَمْلِّ  فِّ

نَّ
َ
لأِّ

نَ  تَبَيَّ
َ
ا ف

َ
ن ِّ
.  الز 

ُ
رِّث

َ
 ت

َ
لا

َ
هِّ ف بْلَ مَوْتِّ

َ
ضَتْ ق

َ
ق
ْ
دْ ان

َ
تَهَا ق دَّ  عِّ

نَّ
َ
 490أ

 
ُ
يرَة غِّ

ُ ْ
مَانُ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَالم

ْ
الَ عُمَرُ وَابْنُهُ وَعُث

َ
نَا ق هَبِّ

ْ
مَذ ٍ   ،"وَبِّ

ي  ي  عَنْ عَلِّ ازِّ
رٍ الرَّ

ْ
بُو بَك

َ
هُ أ

َ
ل
َ
ق
َ
وَن

وَ  عَوْفٍ  بْنِّ  حْمَنِّ  الرَّ وَعَبْدِّ  عْبٍ 
َ
ك بْنِّ  بَيُّ 

ُ
ٍ وَأ

ي  عَنْ صَحَابِّ مْ 
َ
يُعْل مْ 

َ
وَل تٍ،  ابِّ

َ
ث ابْنِّ  وَزَيْدِّ   

َ
ة

َ
ش عَائِّ

هُ 
ُ
ف

َ
لا رَيْحٍ    ،خِّ

ُ
وَش  

َ
وَعُرْوَة يرِّينَ  سِّ وَابْنِّ  بِّ  ِّ

سَي 
ُ ْ
الم بْنِّ  يدِّ  وَسَعِّ  ِّ

ي  عْبِّ
وَالشَّ  ِّ

ي  عِّ
َ
خ النَّ هَبُ 

ْ
مَذ وَهُوَ 

 وَ 
َ
بْرُمَة

ُ
اوُوسٍ وَابْنِّ ش

َ
حْمَنِّ وَط  بْنِّ عَبْدِّ الرَّ

َ
يعَة حَرْثِّ  وَرَبِّ

ْ
يْمَانَ وَال

َ
ي سُل بِّ

َ
ادِّ بْنِّ أ ِّ وَحَمَّ

ي  وْرِّ
َّ
الث

مَانَ  
ْ
نَّ عُث

َ
لأِّ
َ
ِّجْمَاعُ ف

ْ
ا الإ مَّ

َ
يَاسُ. أ قِّ

ْ
ِّجْمَاعُ وَال

ْ
نَا الإ

َ
. ل ِّ

ي  لِّ
ْ
عُك

ْ
صْبَغِّ بْنِّ   ال

َ ْ
تَ الأ

ْ
ن مَاضُرَ بِّ

َ
 ت
َ
ث وَرَّ

يَادٍ   ،زِّ
َ
ة يَّ بِّ

ْ
ل
َ
ك
ْ
بَتَّ    ال ا 

َّ َ
لم عَوْفٍ  بْنِّ  حْمَنِّ  الرَّ عَبْدِّ  نْ  مِّ ة  يَّ مِّ

َ
ل السُّ رِّيدِّ 

الشَّ بْنِّ  و  عَمْرِّ تُ 
ْ
ن بِّ يلَ  وَقِّ

انَ 
َ
ك
َ
حَدٌ ف

َ
يْهِّ أ

َ
رْ عَل مْ يُنْكِّ

َ
ل
َ
حَابَةِّ ف نْ الصَّ مَحْضَرٍ مِّ ةِّ بِّ

دَّ عِّ
ْ
ي ال يَ فِّ هِّ وَمَاتَ وَهِّ ي مَرَضِّ هَا فِّ

َ
ق

َ
لا
َ
ط

هَ  الَ: مَا اتَّ
َ
هُ إجْمَاعًا، وَق نَّ

َ
مَانَ أ

ْ
يَ عَنْ عُث ا رُوِّ

مَّ يَقُ مِّ
ْ
ل
َ
 أ
ُ
وَايَة ِّ

هِّ الر  . وَهَذِّ
َ
ة نَّ رَدْت السُّ

َ
نْ أ كِّ

َ
مْته وَل

. ِّ
َّ

تَابِّ اللَّ نْ كِّ رَّ مِّ
َ
ثَهَا ف ينَ وَرَّ الَ حِّ

َ
 491ق

 
َ
جُمْهُورِّ أ

ْ
وْلِّ ال

َ
ق ةِّ مُعَارَضٌ بِّ

دَّ عِّ
ْ
مَانَ بَعْدَ ال

ْ
ضَاءُ عُث

َ
انَ ق

َ
: ك ةِّ يَّ كِّ الِّ

َ ْ
وْلُ الم

َ
يهَا . وَق انَ فِّ

َ
هُ ك  492نَّ
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ففي اللباب عن خرجت من العدة مالم تتزوج ولو طالت المدة.    القول الثالث: ترثه ولو

في  ومات  منه  عدتها  انقضت  حتى  المرض  به  وطال  زوجته ضرارا  طلق  وفيمن  الزاملي: 

 مرضه ذلك أترثه على هذا أم لا ؟ 

الميراث على بعض القول والنظر    الجواب عن الزاملي: إذا مات قبل أن تتزوج بغيره فلها

المحاكمة.   وقعت  إذا  الحكام  إلى  عنه    493فيه  رواية  في  سبق  ترث    - وقد  أنها  ترجيحه 

 494مادامت في العدة. 

مَّ )وفي المبسوط للسرخس ي ما نصه:  
ُ
ث  ،

ً
نَة بَائِّ  

ً
دَة وَاحِّ وْ 

َ
أ ا، 

ً
ث

َ
لا
َ
ث هُ 

َ
ت
َ
امْرَأ رِّيضُ 

َ ْ
الم قَ 

َّ
ل
َ
ط ا 

َ
ذ وَإِّ

 
ْ
ي ال يَ فِّ ِّ  مَاتَ، وَهِّ

ي  عِّ افِّ
يلِّ الشَّ اوِّ

َ
ق
َ
حَدُ أ

َ
، وَهُوَ أ يَاسِّ قِّ

ْ
ي ال نْهُ فِّ هَا مِّ

َ
 ل

َ
يرَاث  مِّ

َ
لا

َ
، ف ةِّ

دَّ ي عِّ ، وَفِّ

 
ُ
رِّث

َ
هَا ت تِّ

دَّ ضَاءِّ عِّ قِّ
ْ
نْ مَاتَ بَعْدَ ان ى: وَإِّ

َ
يْل

َ
ي ل بِّ

َ
الَ ابْنُ أ

َ
نَا، وَق

ُ
وْل

َ
نْهُ، وَهُوَ ق  مِّ

ُ
رِّث

َ
حْسَانِّ ت سْتِّ   الاِّ

جْ   زَوَّ
َ
ت
َ
مْ ت

َ
نْهُ مَا ل رَ مِّ

َ
زَوْجٍ آخ ِّ    ،بِّ

ي  عِّ افِّ
وْلُ الشَّ

َ
كٌ رحمه الله  ،وَهُوَ ق الَ مَالِّ

َ
نْ مَاتَ  بَعْدَ   ،وَق وَإِّ

احِّ بِّ 
َ
ك ِّ
هَاءُ الن  تِّ

ْ
رْثِّ ان ِّ

ْ
نَّ سَبَبَ الإ

َ
يَاسِّ أ قِّ

ْ
نْهُ، وَجْهُ ال  مِّ

ُ
يرَاث ِّ

ْ
هَا الم

َ
ل
َ
رَ، ف

َ
زَوْجٍ آخ جَتْ بِّ زَوَّ

َ
وْتِّ مَا ت

َ ْ
الم

فَا رْتِّ مْ يُوجَدْ؛ لاِّ
َ
بْلَ وَل

َ
هَا ق

َ
ق
َّ
ل
َ
انَ ط

َ
وْ ك

َ
مَا ل

َ
بَبِّ ك دُونِّ السَّ بُتُ بِّ

ْ
 يَث

َ
مُ لا

ْ
حُك

ْ
، وَال اتِّ

َ
يق لِّ

ْ
ط التَّ هِّ بِّ عِّ

  
َ

سَبُ لا
َّ
عَ الن

َ
ط

َ
ق
ْ
وْ ان

َ
رَى، وَل

ْ
خ
ُ
ةِّ أ يَّ وْجِّ

الزَّ  وَبِّ
ً
ارَة

َ
سَبِّ ت

َّ
الن  بِّ

 يُسْتَحَقُّ
َ
يرَاث ِّ

ْ
نَّ الم

َ
؛ وَلأِّ ولِّ

ُ
خ ى الدُّ

َ
يَبْق

يرَ  ِّ
ْ
اقُ الم

َ
حْق ، اسْتِّ

ُ
ة يَّ وْجِّ

عَتْ الزَّ
َ
ط

َ
ق
ْ
ا ان

َ
كَ إذ لِّ

َ
ذ
َ
ك
َ
هِّ ف ي مَرَضِّ وْ فِّ

َ
، أ هِّ تِّ

حَّ ي صِّ انَ فِّ
َ
هِّ سَوَاءٌ ك اثِّ بِّ

حَابَةِّ   فَاقِّ الصَّ ِّ
 
ت ا، لاِّ

ا اسْتَحْسَنَّ نَّ كِّ
َ
   وَل

ُ
الَ: جَاءَ عُرْوَة

َ
يمُ رحمه الله تعالى ق دْ رَوَى إبْرَاهِّ

َ
ق
َ
، ف

نْدِّ عُمَرَ   نْ عِّ رَيْحٍ مِّ
ُ
ى ش

َ
يُّ إل قِّ بَارِّ

ْ
صَالٍ   ال مْسِّ خِّ

َ
خ ا  ،بِّ

ً
ث

َ
لا
َ
هُ ث

َ
ت
َ
رِّيضُ امْرَأ

َ ْ
قَ الم

َّ
ل
َ
ا ط

َ
نْهُنَّ إذ  ، مِّ

ا مَاتَ 
َ
تْهُ إذ

َ
ث ةِّ   ،وَرِّ

دَّ عِّ
ْ
ي ال يَ فِّ    ،وَهِّ

َ
ِّ أ
ي  عْبِّ

ي   وَعَنْ الشَّ فَزَارِّ
ْ
صْنٍ ال  بْنِّ حِّ

َ
تَ عُيَيْنَة

ْ
ن ينَ بِّ بَنِّ

ْ
مَّ ال

ُ
نَّ أ

انَ   مَانَ بْنِّ عَفَّ
ْ
حْتَ عُث

َ
تْ ت

َ
ان
َ
رَ   ك هَا بَعْدَ مَا حُوصِّ

َ
فَارَق

َ
ٍ    ،ف

ي  ى عَلِّ
َ
جَاءَتْ إل

َ
لَ   ف تِّ

ُ
 ، بَعْدَ مَا ق
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كَ  لِّ
َ
ذ بِّ بَرْته 

ْ
خ
َ
   ،وَأ

َ ْ
الم ى 

َ
عَل  

َ
رَف

ْ
ش

َ
أ ا 

َ
إذ ى  حَتَّ هَا 

َ
رَك

َ
ت الَ: 

َ
ق
َ
هَاف

َ
ارَق

َ
ف عَبْدَ   ،وْتِّ  نَّ  وَإِّ نْهُ،  مِّ ثَهَا 

وَوَرَّ

حْمَنِّ بْنَ عَوْفٍ   مَانُ   الرَّ
ْ
ثَهَا عُث وَرَّ

َ
هِّ ف ي مَرَضِّ ثِّ فِّ

َ
لا
َّ
اتِّ الث

َ
يق لِّ

ْ
ط رَ التَّ رَ آخِّ مَاضِّ

ُ
هُ ت

َ
ت
َ
قَ امْرَأ

َّ
ل
َ
ط

،   ُهَمْتُه الَ: مَا اتَّ
َ
   ،وَق

َ
ة نَّ رَدْت السُّ

َ
ي أ ِّ

ن  كِّ
َ
   ،وَل

َ
ة

َ
ش     وَعَنْ عَائِّ

ُ
رِّث

َ
ِّ ت
فَار 

ْ
 ال

َ
ة
َ
نَّ امْرَأ

َ
رض ي الله عنها أ

ةِّ 
دَّ عِّ

ْ
ي ال عْبٍ    ،مَا دَامَتْ فِّ

َ
ِّ بْنِّ ك

بَي 
ُ
وا    وَعَنْ أ

ُ
ان
َ
يرِّينَ: ك الَ ابْنُ سِّ

َ
جْ، وَق زَوَّ

َ
ت
َ
مْ ت

َ
 مَا ل

ُ
رِّث

َ
هَا ت نَّ

َ
أ

ا  
َ
هَذ ي  يَعْنِّ يْهِّ 

َ
إل رُدَّ  ى 

َ
عَال

َ
ت  ِّ

َّ
تَابِّ اللَّ كِّ نْ  مِّ رَّ 

َ
ف مَنْ  ونَ: 

ُ
مَ يَقُول

ْ
حُك

ْ
جْمَاعِّ   ،ال إِّ بِّ رَكُ 

ْ
يُت يَاسُ  قِّ

ْ
وَال

حَابَةِّ    إجْمَاعَ هُنَا  الصَّ
َ

يلَ : لا نْ قِّ إِّ
َ
بَيْرِّ    ،ف

الَ ابْنُ الزُّ
َ
دْ ق

َ
ق
َ
انَ    ف

َ
وْ ك

َ
رَ: ل مَاضِّ

ُ
يثِّ ت ي حَدِّ فِّ

حْمَنِّ بْنُ عَوْفٍ  الَ عَبْدُ الرَّ
َ
تُهَا. وَق

ْ
ث ا وَرَّ

َ َ
يَّ لم

َ
مْرُ إل

َ ْ
قْتهَاالأ

َّ
ل
َ
رَارًا : مَا ط  فِّ

َ
رَارًا وَلا نَا: مَعْنَى   ،ضِّ

ْ
ل
ُ
ق

بَيْرِّ  
وْلِّ ابْنِّ الزُّ

َ
يْهِّ مَا  ق

َ
فَى عَل

ْ
انَ يَخ

َ
هُ ك نَّ

َ
نَ أ تَبَيَّ

َ
حْسَانِّ ف سْتِّ وَجْهِّ الاِّ ي بِّ جَهْلِّ يْ؛ لِّ

َ
تهَا. أ

ْ
ث : مَا وَرَّ

مَانَ  
ْ
ى عُث

َ
 عَل

َ
ف

ْ
مْ يَخ

َ
تْهُ ال  ،ل

َ
ل
َ
هَا سَأ نَّ

َ
وَايَاتِّ أ ِّ

ي بَعْضِّ الر  ثَهَا؛ وَفِّ هَ: مَا وَرَّ وْلِّ
َ
مَعْنَى ق

َ
قَ ف

َ
لا
َّ
ط

قَ 
َ

لا
َّ
تْهُ الط

َ
ل
َ
هَا سَأ نَّ

َ
مَانَ    ،لأِّ

ْ
 عُث

َ
وْرِّيث

َ
نَّ ت كِّ

َ
قُولُ، وَل

َ
هِّ ن يلٌ   وَبِّ قَ دَلِّ

َ
لا
َّ
هَا الط الِّ

َ
اهَا بَعْدَ سُؤ إيَّ

قَ  
َ

لا
َّ
تْهُ الط

َ
ل
َ
يلَ: مَا سَأ دْ قِّ

َ
هُ، وَق

َ
بْل
َ
ثُهَا ق ِّ

انَ يُوَر 
َ
هُ ك نَّ

َ
ى أ

َ
ي،  عَل ينِّ نِّ آذِّ

َ
هُرْتِّ ف

َ
ا ط

َ
هَا: إذ

َ
الَ ل

َ
هُ ق نَّ كِّ

َ
وَل

تْهُ 
َ
ن
َ
هُرَتْ آذ

َ
ا ط مَّ

َ
ل
َ
يرَاثُهَا  ،ف  مِّ

ُ
 يَسْقُط

َ
ا لا

َ
هَذ فَى عَنْ   وَابْنُ عَوْفٍ    ،وَبِّ

َ
مَا ن  إنَّ

َ
وْرِّيث

رْ التَّ مْ يُنْكِّ
َ
ل

مَانَ  
ْ
نَّ عُث

َ
يَ أ ى رُوِّ

، حَتَّ رَارِّ فِّ
ْ
 ال

َ
هِّ تُهْمَة فْسِّ

َ
ا   ،عَادَهُ   ن

َ
ق
َ
نْكف تُهَا مِّ

ْ
ث تَّ وَرَّ وْ مِّ

َ
ا    ،لَ: ل

َ
ن
َ
الَ: أ

َ
ق
َ
ف

رَارًا.  فِّ
َ

رَارًا وَلا قْتُهَا ضِّ
َّ
ل
َ
كَ مَا ط لِّ

َ
مُ ذ

َ
عْل

َ
 أ

هَا   ِّ
حَق  الَ 

َ
إبْط صَدَ 

َ
ق هُ  نَّ

َ
أ  : يهِّ فِّ عْنَى 

َ ْ
وَهَبَ  وَالم وْ 

َ
ل مَا 

َ
ك صْدُهُ 

َ
ق يْهِّ 

َ
عَل يُرَدُّ 

َ
ف  : هِّ وْلِّ

َ
ق بِّ يرَاثِّ  ِّ

ْ
الم عَنْ 

نْ   هِّ مِّ يعَ مَالِّ سَانٍ،جَمِّ
ْ
كَ   إن لِّ

َ
نَا ذ

ْ
ل
ُ
مَا ق نَّ ا   ؛وَإِّ

َ
هَذ ؛ وَلِّ هِّ مَالِّ ةِّ بِّ

َ
وَرَث

ْ
قَ حَقُّ ال

َّ
عَل

َ
وْتِّ ت

َ ْ
مَرَضِّ الم  بِّ

نَّ
َ
لأِّ

ال ى 
َ
عَل زَادَ  مَا  بِّ عِّ 

بَرُّ التَّ عَنْ  ثِّ يُمْنَعُ 
ُ
ل
ُّ
انَ   ،ث

َ
ك ا 

َ
ذ إِّ

َ
ف  . ِّ

حَل 
َ ْ
وَالم ؛  بَبِّ السَّ بِّ يرَاثِّ  ِّ

ْ
الم اقُ 

َ
حْق اسْتِّ مَّ 

ُ
ث

مًا
ْ
وْتِّ حُك

َ ْ
ى مَا بَعْدَ الم

َ
ضَافِّ إل

ُ ْ
الم
َ
ِّ يُجْعَلُ ك

حَل 
َ ْ
ي الم هُ فِّ

ُ
ف صَرُّ

َ
هُ    ؛ت

ُ
ف تَصَرُّ

َ
، ف وَارِّثِّ

ْ
ِّ ال

حَق  اءً لِّ
َ
إبْق

 
َ
ضَافِّ إل

ُ ْ
الم
َ
عِّ يُجْعَلُ ك

ْ
ف الرَّ بَبِّ بِّ السَّ ى بِّ

َ
 إل

ُ
مَ يُضَاف

ْ
حُك

ْ
نَّ ال

َ
ى؛ لأِّ

َ
وْل
َ
مًا، بَلْ أ

ْ
وْتِّ حُك

َ ْ
ى مَا بَعْدَ الم

 ِّ
حَل 

َ ْ
بَبِّ دُونَ الم ضَافِّ   ،السَّ

ُ ْ
الم
َ
ا صَارَ ك

َ
ذ ا   ،وَإِّ

َ
هَذ مًا؛ وَلِّ

ْ
وْتِّ حُك

َ ْ
نْدَ الم مًا عِّ ائِّ

َ
احُ بَيْنَهُمَا ق

َ
ك ِّ
انَ الن 

َ
ك
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ى  
َ
يْل

َ
ي ل بِّ

َ
الَ ابْنُ أ

َ
يق تَهَا فِّ

دَّ  عِّ
جْ   : إنَّ زَوَّ

َ
ت
َ
مْ ت

َ
 مَا ل

َ
يرَاث ِّ

ْ
هَا الم

َ
ى إنَّ ل ي حَتَّ ض ِّ

َ
نْق

َ
 ت

َ
يرَاثِّ لا ِّ

ْ
ِّ الم

 ، حَق 

هَا   ِّ
سُقُوطِّ حَق  يَتْ بِّ ي رَضِّ تِّ

َّ
يَ ال هِّ

َ
جَتْ ف زَوَّ

َ
ا ت

َ
ذ إِّ

َ
دَاءِّ   ،ف بْتِّ ي الاِّ قَ فِّ

َ
لا
َّ
تْهُ الط

َ
ل
َ
وْ سَأ

َ
مَا ل

َ
كَ ك لِّ

َ
هَا ذ

َ
 ،وَل

ضَتْ عِّ 
َ
ق
ْ
ا ان

َّ َ
قُولُ: لم

َ
ا ن نَّ كِّ

َ
جَ وَل زَوَّ

َ
ت
َ
نْ ت

َ
هَا أ

َ
تُهَا حَلَّ ل لِّ    ،دَّ

وَّ
َ ْ
احِّ الأ

َ
ك ِّ
لن  يٌّ مُنَافٍ لِّ مِّ

ْ
يلٌ حُك كَ دَلِّ لِّ

َ
وَذ

جَتْ . زَوَّ
َ
وْ ت

َ
مَا ل

َ
مًا ك

ْ
احُ حُك

َ
ك ِّ
ى مَعَهُ الن 

َ
 يَبْق

َ
لا

َ
 495ف

تْهُ مَا  
َ
ث هِّ وَرِّ ي مَرَضِّ مَوْتِّ يهِّ فِّ هَمًا فِّ

ا مُتَّ
ً
ق

َ
لا
َ
هَا ط

َ
ق
َّ
ل
َ
ا ط

َ
دَّ وعند الحنابلة: إذ

َ
رْت
َ
وْ ت

َ
جْ أ زَوَّ

َ
ت
َ
مْ ت

َ
نْ    ، ل إِّ

َ
ف

هُ 
ْ
ث رِّ
َ
مْ ت

َ
تْ ل دَّ

َ
 ؟ خلاف. ،ارْت

َ
مْ لا

َ
هُ أ

ُ
ث رِّ
َ
هَلْ ت

َ
مَتْ ف

َ
سْل

َ
نْ عَادَتْ أ إِّ

َ
 496ف

مَانَ  
ْ
نَّ عُث

َ
نَا، أ

َ
حْمَنِّ بْنِّ   قال في المغني: وَل نْ عَبْدِّ الرَّ  مِّ

َ
ة يَّ بِّ

ْ
ل
َ
ك
ْ
صْبَغِّ ال

َ ْ
تَ الأ

ْ
ن رَ بِّ مَاضِّ

ُ
 ت
َ
ث وَرَّ

انَ إجْمَاعًا  
َ
ك
َ
رْ، ف

َ
يُنْك مْ 

َ
ل
َ
ف حَابَةِّ  ي الصَّ فِّ كَ  لِّ

َ
ذ تَهَرَ 

ْ
هَا. وَاش بَتَّ

َ
هِّ ف ي مَرَضِّ فِّ هَا 

َ
ق
َّ
ل
َ
انَ ط

َ
عَوْفٍ، وَك

حْمَ   عَبْدِّ الرَّ
َ

ٍ وَلا
ي  بُتْ عَنْ عَلِّ

ْ
مْ يَث

َ
الَ   وَل

َ
هُ ق نَّ

َ
مَانَ أ

ْ
 عَنْ عُث

ُ
دْ رَوَى عُرْوَة

َ
ا، بَلْ ق

َ
ي هَذ  فِّ

ٌ
ف

َ
لا نِّ خِّ

بَيْرِّ  
الزُّ ابْنِّ  عَنْ  يَ  رُوِّ وَمَا  كَ.  لِّ

َ
ذ مْتُ  عَلِّ دْ 

َ
ق الَ: 

َ
ق نْك.  مِّ هَا 

نَّ
َ
ث ِّ
وَر 
ُ َ
لأ تَّ  مِّ نْ  ئِّ

َ
ل  : حْمَنِّ الرَّ عَبْدِّ  إنْ لِّ

ِّجْمَاعِّ .
ْ

الإ هُوَ مَسْبُوقٌ بِّ
َ
، ف  صَحَّ

نَّ 
َ
دِّ   وَلأِّ اصِّ

َ
ق
ْ
ال لِّ  اتِّ

َ
ق
ْ
ال
َ
ك  ، هِّ صْدِّ

َ
ق يضِّ  نَقِّ بِّ عُورِّضَ 

َ
ف  ، يرَاثِّ ِّ

ْ
الم ي  فِّ دًا  اسِّ

َ
ف صْدًا 

َ
ق صَدَ 

َ
ق ا 

َ
هَذ

دَّ  عِّ
ْ
ي ال هُ فِّ

ُ
ث رِّ
َ
هَا ت نَّ

َ
حْمَدَ أ

َ
هُورُ عَنْ أ

ْ
ش
َ ْ
الم

َ
ا، ف

َ
بَتَ هَذ

َ
ا ث

َ
هِّ إذ رْمَانِّ حِّ بُ بِّ

َ
يرَاثِّ يُعَاق ِّ

ْ
عْجَالَ الم ةِّ اسْتِّ

 
َ
ت
َ
مْ ت

َ
جْ .وَبَعْدَهَا مَا ل  "  497زَوَّ

 

رِّيضِّ .  6محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخس ي الحنفي المبسوط ج -1
َ ْ
قِّ الم

َ
لا
َ
 بَابُ ط

ــــابق .الفروع لابن مفلح طلاق ا -2 وانظر البهوتي الحنبلي منصـــــــــور بن يونس شـــــــــرح   ،لمريض مرجع ســـــ

ــدســـــــــــــ ي    2منتهى الإرادات ج   ــد المقـ ــد بن مفلح بن محمـ ــة والفروع لابن مفلح محمـ ــاب ميراث المطلقـ بـ

ـــــاع للبهوتي ج    5الحنبلي ج ـــــــاف القنـ ـــ ـــ ـــــة وكشـــــ النهى    5ميراث المطلقـ ـــــب اولي  ـــــالـ ـــــة، ومطـ ميراث المطلقـ

ميراث المطلقة والشــرح الكبير لابن قدامة ميراث   4بن عبدة ج  للرحيباني الحنبلي مصــطفي بن ســعد

 المطلقة والمغني لابن قدامة الطلاق في المرض.
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: يَ  رَمِّ
ْ
ث
َ ْ
وَايَةِّ الأ ي رِّ الَ، فِّ

َ
هُ ق نَّ إِّ

َ
ةِّ ف

دَّ عِّ
ْ
 بَعْدَ ال

ُ
رِّث

َ
 ت

َ
هَا لا نَّ

َ
ى أ

َ
حْمَدَ مَا يَدُلُّ عَل

َ
يَ عَنْ أ زَمُ مَنْ وَرُوِّ

ْ
ل

رْ 
َ
قَ أ

َّ
ل
َ
وْ ط

َ
هُ ل نَّ

َ
هِّ أ اتِّ

َ
ق
َّ
ل
َ
ةِّ مُط

دَّ ضَاءِّ عِّ قِّ
ْ
بْلَ ان

َ
رْبَعًا ق

َ
جَ أ زَوَّ

َ
نْ يَت

َ
هُ أ

َ
الَ: ل

َ
مَّ ق

ُ
، ث هِّ ي مَرَضِّ سْوَةٍ فِّ بَعَ نِّ

هُ 
ُ
ث مًا يَرِّ ونُ مُسْلِّ

ُ
يَك

َ
، ف هُنَّ

َّ
ل
ُ
ك نَهُ 

ْ
ث يَ يَرِّ مَانِّ

َّ
نَّ الث

َ
كَ، أ لِّ

َ
هِّ ذ نْ مَرَضِّ مَّ مَاتَ مِّ

ُ
رْبَعًا، ث

َ
أ جَ  زَوَّ

َ
مَانُ    ت

َ
ث

سْوَةٍ.   نِّ

 
ْ
ال بَعْدَ  يثُهَا  وْرِّ

َ
وَت مَانٍ، 

َ
ث  

ُ
وْرِّيث

َ
ت نْهُ  مِّ زَمُ 

ْ
يَل وْلُ 

َ
ق
ْ
ال ا 

َ
ي وَهَذ فِّ الَ 

َ
ق هُ  نَّ

َ
وَلأِّ كَ،  لِّ

َ
ذ نْهُ  مِّ زَمُ 

ْ
يَل ةِّ 

دَّ عِّ

وْلُ عُرْ 
َ
ا ق

َ
. وَهَذ

ُ
رِّث

َ
 ت

َ
لا

َ
كَ ف لِّ

َ
ذ
َ
هِّ ك هَا وَهَذِّ

َ
 ل
َ
ة دَّ  عِّ

َ
هَا لا نَّ

َ
؛ لأِّ

ُ
رِّث

َ
 ت

َ
: لا ولِّ

ُ
خ بْلَ الدُّ

َ
ةِّ ق

َ
ق
َّ
ل
َ
ط
ُ ْ
، الم

َ
وَة

 
َ
يمُ؛ لأِّ دِّ

َ
ق
ْ
ِّ ال

ي  عِّ افِّ
وْلُ الشَّ

َ
، وَق هِّ صْحَابِّ

َ
 وَأ

َ
يفَة ي حَنِّ بِّ

َ
وْ وَأ

َ
مَا ل

َ
هُ، ك

ْ
ث رِّ
َ
مْ ت

َ
ل
َ
رَ، ف

َ
زَوْجٍ آخ بَاحُ لِّ

ُ
هَا ت نَّ

مْ 
َ
ل
َ
سْوَةٍ، ف رْبَعِّ نِّ

َ
نْ أ رَ مِّ

َ
ث
ْ
ك
َ
وْرِّيثِّ أ

َ
ى ت

َ
ي إل ةِّ يُفْض ِّ

دَّ عِّ
ْ
يثَهَا بَعْدَ ال وْرِّ

َ
نَّ ت

َ
، وَلأِّ ةِّ

حَّ ِّ
ي الص  انَ فِّ

َ
يَجُزْ    ك

 
َ
بْتُوت

َ ْ
جْت الم زَوَّ

َ
نْ ت جَتْ، وَإِّ زَوَّ

َ
وْ ت

َ
مَا ل

َ
كَ، ك لِّ

َ
نْ ذ تْ مِّ

َ
وْ بَان

َ
ةِّ أ يَّ وْجِّ

ي الزَّ تْ فِّ
َ
ان
َ
هُ، سَوَاءٌ ك

ْ
ث رِّ
َ
مْ ت

َ
 ل
ُ
ة

. مِّ
ْ
ل عِّ

ْ
هْلِّ ال

َ
رِّ أ

َ
ث
ْ
ك
َ
وْلُ أ

َ
ا ق

َ
ي. هَذ انِّ

َّ
وْجِّ الث

 498الزَّ

أنها ترثه ولو الرابع    ؛  تزوجت وهو المروي عن مالك   القول 
ُ
رِّث

َ
ت هَلْ  تُ: 

ْ
ل
ُ
ق ففي المدونة: 

 
َ
هُمْ يُط

َّ
ل
ُ
زْوَاجًا ك

َ
 أ
ٌ
ة
َ
ي امْرَأ قُهَا فِّ ِّ

 
،ل هِّ وا   مَرَضِّ

ُ
مَّ مَات

ُ
حْيَاءٌ ث

َ
هُمْ أ

ُّ
ل
ُ
قُوهَا ك

َّ
ل
َ
ينَ ط ذِّ

َّ
ل
َ
جُ زَوْجًا وَا زَوَّ

َ
ت
َ
مَّ ت

ُ
ث

حْتَ  زَوْجٍ 
َ
يَ ت كَ وَهِّ لِّ

َ
مْ ذ هِّ نْ مَرَضِّ وا مِّ

حُّ نْ يَصِّ
َ
بْلِّ أ

َ
نْ ق وْلِّ    مِّ

َ
ي ق  فِّ

َ
مْ لا

َ
مْ أ هِّ يعِّ نْ جَمِّ ثُهَا مِّ ِّ

وَر 
ُ
ت
َ
أ

ي   وَهُوَ مَرِّ
َ
ة بَتَّ

ْ
 ال

ً
دَة هَا وَاحِّ

َ
ق
َّ
ل
َ
وْ ط

َ
كَ ل لِّ

َ
ذ
َ
ك: وَك الَ مَالِّ

َ
مْ ق هِّ يعِّ نْ جَمِّ  مِّ

ُ
يرَاث ِّ

ْ
هَا الم

َ
الَ: ل

َ
كٍ؟ ق ضٌ  مَالِّ

وَّ 
َ ْ
تْ الأ

َ
ث قُهَا وَرِّ ِّ

 
ل
َ
لهُمْ يُط

ُ
كَ ك لِّ

َ
زْوَاجًا بَعْدَ ذ

َ
جَتْ أ زَوَّ

َ
كَ.  وَت لِّ

َ
هِّ ذ نْ مَرَضِّ ا مَاتَ مِّ

َ
 لَ إذ

دْ عَ 
َ
حْمَنِّ بْنِّ عَوْفٍ وَق نْ عَبْدِّ الرَّ تهَا مِّ

ْ
ث مَ وَرَّ انَ بِّ مَانَ بْنِّ عَفَّ

ْ
عُث الَ : لِّ

َ
هُ ق نَّ

َ
 أ
ُ
حَة

ْ
ل
َ
ي ط نِّ

َ
ث تَ  وَحَدَّ

ْ
رَف

نْ   رَارًا مِّ  فِّ
َ

رَارًا وَلا قْهَا ضِّ ِّ
 
ل
َ
مْ يُط

َ
حْمَنَ ل نَّ عَبْدَ الرَّ

َ
  أ

ً
ة ونَ سُنَّ

ُ
ك
َ
نْ ت

َ
رَدْت أ

َ
مَانُ أ

ْ
الَ: عُث

َ
ِّ ق

َّ
تَابِّ اللَّ كِّ

دْ 
َ
ينَ ق نِّ ؤْمِّ

ُ ْ
يرَ الم مِّ

َ
مَانَ أ

ْ
نَّ عُث

َ
نَا أ

َ
غ
َ
هَابٍ وَبَل الَ : ابْنُ شِّ

َ
ِّ ق

َّ
تَابِّ اللَّ نْ كِّ رَارَ مِّ فِّ

ْ
اسُ ال انَ يَهَابُ النَّ

َ
 ك

ِّ بْنِّ مُ 
َّ

نْ عَبْدِّ اللَّ ارِّظٍ مِّ
َ
تَ ق

ْ
ن يمٍ بِّ مَّ حَكِّ

ُ
 أ
َ
تْ. وَرث

َّ
يَ بَعْدَمَا حَل ِّ

 
وُف

ُ
مَّ ت

ُ
هِّ ث ي وَجَعِّ هَا فِّ

َ
ق
َّ
ل
َ
لٍ وَط ِّ

م 
َ
 ك
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َ
مَة

َ
ي سَل بِّ

َ
كَ وَعَنْ أ لِّ

َ
ذ مُهُمْ بِّ

َ
عْل

َ
انَ أ

َ
ِّ بْنِّ عَوْفٍ وَك

َّ
 بْنِّ عَبْدِّ اللَّ

َ
حَة

ْ
ل
َ
هَابٍ عَنْ ط كٌ عَنْ ابْنِّ شِّ مَالِّ

حْمَنَ   نَّ عَبْدَ الرَّ
َ
حْمَنِّ بْنِّ عَوْفٍ أ بَعْدَ بْنِّ عَبْدِّ الرَّ مَانُ 

ْ
ثَهَا عُث وَرَّ

َ
وَهُوَ مَرِّيضٌ ف هُ 

َ
ت
َ
قَ امْرَأ

َّ
ل
َ
ط

هَا.  تِّ
دَّ ضَاءِّ عِّ قِّ

ْ
 ان

بْنُ  عَمْرُو   . قِّ
َ

لا
َّ
الط نْ  مِّ هُ 

َ
ل يَ  بَقِّ مَا  رَ  آخِّ تْ 

َ
ان
َ
ك هَا  نَّ

َ
أ حْمَنِّ  الرَّ عَبْدِّ  ي  بِّ

َ
أ بْنِّ   

َ
يعَة رَبِّ عَنْ  كٌ  مَالِّ

كَ   لِّ
َ
ذ يدٍ بِّ حَارِّثِّ عَنْ يَحْيَى بْنِّ سَعِّ

ْ
  ال

ُ
اف

َ
خ
َ
نْ أ كِّ

َ
. وَل

َ
الَ: لا

َ
دٍ ق بَا مُحَمَّ

َ
مُ أ هِّ

تَّ
َ
ت
َ
مَانَ أ

ْ
عُث يلَ لِّ الَ: قِّ

َ
ق

 . هِّ  بِّ
نَّ
َ
نْ يُسْت

َ
 أ

ا 
َ
كَ، ق لِّ

َ
ذ هَابٍ بِّ  وَابْنِّ شِّ

َ
يعَة عْبٍ وَرَبِّ

َ
بَيَّ بْنِّ ك

ُ
بٍ وَأ الِّ

َ
ي ط بِّ

َ
ِّ بْنِّ أ

ي  مِّ عَنْ عَلِّ
ْ
ل عِّ

ْ
هْلِّ ال

َ
نْ أ لَ  رِّجَالٌ مِّ

حَتْ 
َ
ك
َ
نْ ن : وَإِّ

ُ
يعَة يْضًا. رَبِّ

َ
تْهُ أ

َ
ث يعًا وَوَرِّ تْهُمْ جَمِّ

َ
ث زْوَاجٍ وَرِّ

َ
 أ
َ
رَة

َ
  بَعْدَهُ عَش

الَ: 
َ
ابِّ ق

َّ
ط

َ
خ
ْ
نَّ عُمَرَ بْنَ ال

َ
يدَ أ يمَ بْنِّ يَزِّ قْسَمٍ عَنْ إبْرَاهِّ يرَةِّ بْنِّ مِّ غِّ

ُ ْ
يدٍ عَنْ الم سُفْيَانُ بْنُ سَعِّ

 
َ
ت الَ: 

َ
وَهُوَ مَرِّيضٌ ق هُ 

َ
ت
َ
امْرَأ قُ  ِّ

 
ل
َ
يُط جُلِّ  ي الرَّ ثُهَافِّ يَرِّ  

َ
وَلا هُ 

ُ
ث يْضًا    ،رِّ

َ
أ  

ُ
يْث

َّ
وَالل هُ 

َ
ل
ْ
ث  مِّ

ُ
يعَة رَبِّ الَ: 

َ
وَق

انَ يَقُو 
َ
هُ ك نَّ

َ
دِّ بْنِّ جُبَيْرٍ أ قِّ عَنْ مُجَاهِّ ارِّ

َ
خ
ُ ْ
ي الم بِّ

َ
رِّيمِّ بْنِّ أ

َ
ك
ْ
يَاضٍ عَنْ عَبْدِّ ال يدُ بْنُ عِّ هُ يَزِّ

َ
ل
ْ
ث لُ: مِّ

بْلَ 
َ
هُ وَهُوَ مَرِّيضٌ ق

َ
ت
َ
جُلُ امْرَأ قَ الرَّ

َّ
ل
َ
ا ط

َ
 إذ

ُ
صْف  نِّ

َّ
هَا إلا

َ
يْسَ ل

َ
نْهُ وَل يرَاثُهَا مِّ هَا مِّ

َ
ل
َ
هَا ف لَ بِّ

ُ
نْ يَدْخ

َ
 أ

بْ 
َ
اتٍ ق

َ
يق لِّ

ْ
ط

َ
 ت
َ
ث

َ
لا
َ
هُ ث

َ
ت
َ
جُلُ امْرَأ قَ الرَّ

َّ
ل
َ
ا ط

َ
الُ إذ

َ
الَ: يُق

َ
يهِّ ق بِّ

َ
يْرٍ عَنْ أ

َ
 بْنُ بُك

ُ
رَمَة

ْ
. مَخ دَاقِّ لَ الصَّ

هَا وَ 
َ
ق
َّ
ل
َ
ط

َ
هَا ف

َ
رِّضَ ل

ُ
دْ ف

َ
هَا وَق نْ يَمَسَّ

َ
هُ . أ

ُ
ث رِّ
َ
هَا وَت  صَدَاقِّ

َ
صْف  نِّ

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
هَا ت نَّ

َ
عٌ أ  499هُوَ وَجِّ

بدعوى   :هذا يستدلون  الميراث  موجبي  جميع  أن  سبق  مما  لك  تبين  الإجماع،   وقد 

وبالقياس، وقد سبق الكلام على ذلك فلينظر المنصف فيه وليأخذ منه الموافق للحق، 

 .والباطل مردود بإذن الله  

 

 

ـــــــليمان بن خلف الباجي المالكي ج 90ص2جمدونة مالك طلاق المريض   -1 ـــ ـــــــرح الموطأ لسـ ـــ  4وانظر شـ

 الباب الثاني في حكم طلاق المريض..
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 الخامسة المسألة 

 إن كانت الفرقة بطلب من الزوجة

 سيأتي بعد.  إن كانت الفرقة بطلب منها فلا ميراث للمبتوتة ما لم يتعد كما تقدم وما

" .. وقيل إذا طلبت إليه أن يطلقها ثلاثا وفعل وهو مريض لم يتوارثا لأنها كمن أبرأ مريضا  

وابرأت الوارث منه لم يبق  من حق تعلق عليه فلما كان لها في ماله حق واختارت تركه  

 500لها فيه ش يء فإن طلقها ثلاثا مختارا ورثته لأنه كالفار من حق لها في المرض (  

... إن اختلعت إليه في مرضها وماتت فيه ورثها ولها صداقها وكذا  ) وعن ابن محبوب 

وأبرأها  في مرضه هو ومات فيه فإنه يبرأ من صداقها وترثه وقيل إذا أبرأته فيه في صحتها  

 501فيبرآن ولا يتوارثان في العدة ( 

... وإن أبرأها في مرضه فإن كان لإساءة بها ورثته كما مر لا إن طلبته باختيارها وبرأ من 

الحق أيضا وقيل لا ويرثها إن ماتت وإن مات هو برئ وورثته إذا لم تكن مختارة للبرآن  

 502لأنها بائنة (  

لِّ 
ْ
تَط بِّ دْ  يَقْصِّ مْ 

َ
ل وْ 

َ
ل
َ
نًا"...ف بَائِّ وْ 

َ
أ ا 

ً
ث

َ
لا
َ
ث قَ 

َّ
ل
َ
وْ ط

َ
وَل  ،

ْ
رِّث

َ
ت مْ 

َ
ل ضْرَارَ  ِّ

ْ
هَا الإ هُ:   ،يقِّ

َ
ل قُولَ 

َ
ت نْ 

َ
أ لُ 

ْ
ث مِّ

نًا وْ بَائِّ
َ
ا أ

ً
ث

َ
لا
َ
ي ث قْنِّ ِّ

 
ل
َ
وْ  ،ط

َ
 أ
ً
دَة ي وَاحِّ قْنِّ ِّ

 
ل
َ
وْ ط

َ
،أ تَيْنِّ

َ
ن
ْ
ا.  اث

ً
ث

َ
لا
َ
وْ ث

َ
تْ أ

َ
ال
َ
قَ مَا ق

َّ
ل
َ
ط

َ
ي ف قْنِّ ِّ

 
ل
َ
وْ ط

َ
 503أ

 

 مرجع سابق عن أبي المؤثر.309ص 6التاج مختصر المنهاج للثميني ج -1

ـــر المنهاج للثميني ج -2 ـــ ــــــابق وانظر جوهر النظام   309ص  6التاج مختصـــــ عن ابن محبوب مرجع ســـــ

 لعها في مرض    بمطلب منها وبالمهر رض ي " البيت فما بعده .باب الخلع " وإن يكن خا

 مرجع سابق . 310ص  6التاج مختصر المنهاج للثميني ج -3

 498ص7شرح النيل ج -4
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منه؛  ميراث  لها  يكون  ألا  الطلاقَ:  بنفسها  والمختارة  المفتدية  في  "ويعجبنا  التمهيد  وفي 

ا إن كان هو الطالب منها للفدية فأعطته ذلك لا عن  لوضوح عدم الضرار من قبله، فأمَّ

 ه لها؛ فحكمها في هذا: حكم المختارين  تقية، ولا عن حياءٍ مفرط، ولا عن أذى من

 504المتوافقين على الطلاق بما فيهما من الأقوال . 

مْ  
َ
ل ا 

ً
ث

َ
لا
َ
ث هَا 

َ
ق
َّ
ل
َ
ط

َ
ا ف

ً
ث

َ
لا
َ
ث هَا 

َ
ق ِّ
 
ل
َ
يُط نْ 

َ
أ تْهُ 

َ
ل
َ
سَأ وْ 

َ
ل كَ  لِّ

َ
ذ
َ
هُ،وَك

ْ
ث رِّ
َ
   ت

ً
دَة وَاحِّ هَا 

َ
ق ِّ
 
ل
َ
يُط نْ 

َ
أ تْهُ 

َ
ل
َ
سَأ وْ 

َ
وَل

فِّ  تْهُ 
َ
ث وَرِّ ا 

ً
ث

َ
لا
َ
ث هَا 

َ
ق
َّ
ل
َ
ط

َ
هَا. ف

َ
ق
َّ
ل
َ
ط ا 

َ
إذ رِّيضِّ 

َ ْ
الم  

َ
ة
َ
امْرَأ  

ُ
ِّث

يُوَر  مَنْ  وْلِّ 
َ
ق ي  فِّ ةِّ 

دَّ عِّ
ْ
ال انَ    505ي 

َ
ك ا 

َ
ذ إِّ

َ
ف

دَّ  عِّ
ْ
ي ال يَ فِّ نْ مَاتَ وَهِّ نْهُ، وَإِّ هَا مِّ

َ
 ل
َ
يرَاث  مِّ

َ
لا

َ
هَا ف ِّ

سُقُوطِّ حَق  يَ بِّ يَتْ هِّ دْ رَضِّ
َ
ق
َ
هَا ف الِّ

َ
سُؤ قُ بِّ

َ
لا
َّ
ةِّ الط

.506 

(   
ْ
رِّث

َ
ت مْ 

َ
ل هِّ  يضِّ تَفْوِّ بِّ فْسَهَا 

َ
ن تَارَتْ 

ْ
وْ اخ

َ
أ نْهُ  عَتْ مِّ

َ
تَل

ْ
وْ اخ

َ
أ هَا  مْرِّ

َ
أ بِّ بَانَهَا 

َ
أ وْ 

َ
يَتْ    ؛  ( وَل هَا رَضِّ نَّ

َ
لأِّ

ي   ِّ
عَد  التَّ مُ  يَنْعَدِّ

َ
ف هُ 

َ
ل لٌ  ابِّ

َ
ق وَهُوَ  هِّ  نِّ

َ
لا
ْ
بُط بِّ رِّضًا  ونُ 

ُ
يَك

َ
ف لِّ  بْطِّ

ُ ْ
الم بِّ رِّضَاهَا  لِّ هَا  ِّ

حَق  الِّ 
َ
بْط إِّ بِّ

 وَالتَّ 
ُ
رِّث

َ
 ت
ُ
جَازَ حَيْث

َ
أ
َ
ا ف

ً
ث

َ
لا
َ
فْسَهَا ث

َ
تْ ن

َ
ق
َّ
ل
َ
ا ط

َ
فِّ مَا إذ

َ
لا خِّ يًا بِّ ِّ

انَ مُتَعَد 
َ
ا ك

َ
هَا إذ ِّ

حَق  يرُ لِّ خِّ
ْ
نَّ   ،أ

َ
لأِّ

يرَا ِّ
ْ
هَا الم

َ
ل كٌ  الَ مَالِّ

َ
الَ، وَق

َ
بْط ِّ

ْ
يَقْبَلُ الإ  

َ
هُ لا نَّ

َ
؛ لأِّ سَبِّ

َّ
فِّ الن

َ
لا خِّ هُ وَبِّ

ُ
رْثِّ إجَازَت ِّ

ْ
لإ لَ لِّ بْطِّ

ُ ْ
ي الم  فِّ

ُ
ث

كَ .تبيين الحقائق السابق  لِّ
َ
يعِّ ذ  جَمِّ

 

 

  

 

 .159-158التمهيد المرجع السابق ص  -1

ـــــــــافعي ج  -2 ـــــــــابق  273ص  5الأم للشـــــ من الأم من كتــاب    299ص  8وانظر ج  ،طلاق المريض مرجع ســـــ

 الرجعة..

رِّيضِّ السابق.الم -3
َ ْ
قِّ الم

َ
لا
َ
 بسوط للسرخس ي الحنفي بَابُ ط
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 المسألة السادسة  

 في عدة المبانة في مرض الموت 

 -الطلاق لا عدة الوفاة؛ ففي النيل وشرحه: المبانة في مرض الموت تعتد عدة

تْ  هَا  )وَاعْتَدَّ
َ
ل إضْرَارًا  هَا 

َ
ق
َّ
ل
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هُ ط نَّ
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 507ف
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ق
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ل
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، والديوان طلاق المريض ص  498ص7شرح النيل ج -1 هِّ حْوِّ
َ
رِّيضِّ وَن

َ ْ
قِّ الم

َ
لا
َ
ي ط  . وقد 63بَابٌ فِّ

 .219-218سبق نص الديوان في "المسالة الثانية أن يكون الطلاق بائنا" ص

 . 90ص2مدونة مالك طلاق المريض ج -2
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 الفرع السابع عشر طلاق المكره

 

 المسلمين وعلماؤهم منذ الرعيل الأول في وقوع طلاق المكره، والذي تقتضيه    اختلف
ُ
أئمة

الأدلة عدمُ وقوعه فيما بين المكرَه وبين ربه وفيما بينه وبين الناس؛ إن ثبت الإكراه، والله 

دُورُ  تعالى يقول:  ي الصُّ فِّ
ْ
خ
ُ
عْيُنِّ وَمَا ت

َ ْ
 الأ

َ
نَة ائِّ

َ
مُ خ

َ
   يَعْل

دونه علماء المسلمين في ذلك قال ابن حزم: طلاق المكره غير لازم   وإليك نبذة عنه مما 

عن ابن عباس، وعمر بن الخطاب، وابنه عبدالله، وعلي ابن أبي طالب،   ي وهو المرو له؛  

، وهو وابن الزبير، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وعطا وجابر بن بن زيد 

وأبي سليمان، وأصحابهم، وأحمد، وأحد قولي قول مالك، والأوزاعي، والحسن بن حيي،  

 الشافعي.

 القول الثاني: روي بوقوعه عن عمر أيضا وعلي ابن أبي طالب وبه قال الحنفية. 

القول الثالث: وهو أن طلاق المكره إنْ أكرهه اللصوص لم يلزم، وإن أكرهه السلطان 

 لزمه، وهو المروي عن الشعبي. 

 على الطلاق فورك  
ً
إلى ش ي آخر لم   509القول الرابع: عن إبراهيم أنه قال: إن أكره ظلما

 يلزمه، فإن لم يورك لزمه، ولا ينتفع الظالم بالتوريك، وهو أحد قولي سفيان. 

 

اد بالتوريك هنا التورية وهو ان يقصد بكلامه خلاف اللفظ الظاهر أي يعدل عنه إلى غيره   المر   -  509

وهو هنا أن يقصد المكرَه على الطلاق بلفظ الطلاق شيئا آخر غير الزوجة كفصل خشبة او شجرة  

 أو حائط أو عصا كان في يده الخ. يقال ورَّك عن الوادي إذا عدل عنه وارتفع إلى أعلاه 

 زهير: قال 

م  ِّ
وبان يعلون متنه ... عليهن دلُّ الناعم المتنع   وورَّكن في الس 

ة:   وور ك عليه السيف: حمله عليه. قال ساعدة ابن جوي 
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    وقال الإمام ضياء الدين الثمني  
ً
 ومكرها

ً
في النيل: "المختار عندنا أنه لا يلزم مقهورا

  510لسلام: "ليس على مقهور عقد ولا عهد."طلاق، لقوله عليه ا

 "مغصوب."  أو قال: 511طلاق على مغلوب"    وفي رواية: "لا

 طلاق الإجبار منها أو من غيرها ليس بش يء.    512وفي ديوان الأشياخ رحمهم الله:

وعلى هذا درج القطب رحمه الله في شرح النيل، ولهذا الرأي الوجيه الذي قال به جم 

 والتابعين ومن بعدهم أدلة كافية في ترجيحه على غيره من الآراء.   غفير من الصحابة

منها: عدم ترتب ش يء من الأحكام على المكره؛ إن اضطر إلى قول شيئ يتنافى مع قواعد 

بُهُ    الإيمان ولو نطق بالشرك؛ لاست نائه الكتابُ في قوله عز من قائل:  
ْ
ل
َ
رِّهَ وَق

ْ
ك
ُ
أ مَنْ   

َّ
لا إِّ

 

 ثمثِّ فور ك لينا لا يُ 
ُ
 مُ مي ه ... إذا صاب أوساط العظام صم نصل

  
َ
 وور ك عليه ذ
ْ
إليه. وعن الحسن: من أنكر القدر فقد فجر، ومن ورَّك ذنبه   وأضافهإذا حمله   هُ بَ ن

ص. على الله فقد كفر.   الِّ
َ
خ
ْ
راد والثمثمة: التمتمة والتردد. والصميم: ال

َ
ي   :أ مُ فِّ ِّ

ي يُصَم 
َ
ه صميمٌ أ

ُ
صْل

َ
ن

  .
َ
يْف ي السَّ هِّ يَعْنِّ ى ضَرَبَ بِّ رْبِّ حَتَّ لضَّ ماله لِّ

َ
ي أ

َ
يْنًا أ

َ
كَ ل . ووَرَّ مِّ

ْ
عَظ

ْ
 ال

كٌ  وَرَّ
ُ
ه لم إنَّ مٍ  -وِّ

َّ
وْرِّيكُ  -كمُعَظ

َ
نْه ت  ومِّ

ه الجَوْهَرِّيُّ
َ
قَل

َ
بٌ. ن

ْ
ن
َ
يه ذ ه فِّ

َ
يسَ ل

َ
مْرِّ أي: ل

َ
ماءِّ في   في هذا الأ

َ
العُل

:مُصَ  أ عنها. وقال القطامي 
 
م على بَعْضٍ. وتور ك عن الحاجة: تبط هِّ فاتِّ

 نَّ

 ... ذات الشمال وعن أيماننا الرحل 
ً
 وقد تعر جتُ لما ور كت أركا

فته. أنظر تاج العروس وأساس البلاغة  
 
 مادة )ورك(واللسان؛ أي خل

ـــــــــام الـدين في كنز   -2 الله   وجمـال الـدين عبـد  العمـال،أخرجـه المتقي الهنـدي علاء الـدين علي بن حســـــ

بن يوســـــــــــــف الزيلعي الحنفي في نصـــــــــــــب الراية، والمناوي عبد الرؤف محمد المناوي في فيض القدير ؛ 

ينٌ ". ى مَقْهُورٍ يَمِّ
َ
يْسَ عَل

َ
 بلفظ" ل

ــــتطعت بحثها والموجود في   لم أجده بهذا اللفظ ولا -3 ــــ يء من كتب الحديث التي اسـ بالذي بعده في شـ

طلاق ولا عتــــاق في إغلاق" كمــــا في أبي داود وابن مــــاجــــه واحمــــد والبيهقي  كتــــب الحــــديــــث بلفظ "لا  

للحاكم والطبراني في مســند الشــاميين. وهو عند البيهقي في معرفة الســنن والاثار موقوفا   والمســتدرك

 عن علي بلفظ" لا طلاق لمكره."

 الأشياخ كتاب الطلاق مخطوط مرجع سابق.   ديوان  -3
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الإِّ   بِّ
نٌّ مَئِّ

ْ
، وليس تطليق الزوجة أعظمَ من قول الشرك الذي يترتب عليه في     (513)يمَانِّ  مُط

 سفك الدماء وما يتبعه من الأحكام الخطيرة التي 
ُ
حكم الظاهر الخروجُ من الملة وإباحة

لا تدرأ عنه لولا ثبوتُ الإكراه، هذا وقد ثبت من طريق عائشة رض ي الله عنها عنه عليه 

الصلاة   استكرهوا  أفضل  وما  والنسيان  الخطأ  أمتي  عن  وضع  الله  "إن  والسلام: 

  (514) عليه"

 الحكم لعموم الحديث.  والطلاق مندرج تحت هذا

وهو: وإن اختلف العلماء في معناه   515:"لا طلاق في إغلاق"   ومنها ما جاء في السنن عنه  

الم به على عدم وقوع طلاق  الاستدلال  مانع من  ، فلا 
ً
كثيرا  

ً
لفظة اختلافا لشمول  كره 

بَ حمله على معنى الإكراه، وحسبنا أن هذا  الإغلاق له، على أنَّ القطب رحمه الله صوَّ

 الرأي قال به من أجلة الصحابة والتابعين من تقدم ذكره، وركن إليه الجمهور.

 

 من سورة النحل. 106الآية  -1

أخرجـه ابن مـاجـة في طلاق المكره، وابن أبي شـــــــــــــيبـة في المصـــــــــــــنف والبيهقي في الســـــــــــــنن الكبرى وفي   -2

معرفة الســنن والآثار في طلاق المكره وفي يمين المكره وعبد الرزاق في مصــنفه، والحاكم في المســتدرك  

ي في معجميه الكبير والأوســـــــــط وفي مســـــــــند الشـــــــــاميين والدار قطني في النذور وابن حبان في والطبران

 صحيحه .

قٍ" وأحمـــد في بـــاقي   -3
َ

لا
ْ
غ ي إِّ اقَ فِّ ــَ  عَتـ

َ
قَ وَلا

َ
لا
َ
 ط

َ
أخرجـــه ابن مـــاجـــه في ســـــــــــــننـــه في طلاق المكره بلفظ لا

تدرك، والدار قطني في سننه،  المسند، والبيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن والآثار، والحاكم في المس

 والطبراني في مسند الشاميين، والطحاوي في مشكل الآثار .
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 من خالفه فهي لم تسلم من الطعن، إما في صحتها، وإما في وجه الاستدلال بها، 
ُ
ا أدلة أمَّ

" ثلاث جدهن جد وهزلهن   هذه الأدلة: ما جاء في السنن من حديث أبي هريرة   ومن  

 (516) جد؛ النكاحُ والطلاقُ والرجعة" 

بما تقدم من الكلام على الحديث    كما احتج عليهم أصحاب القول الأول بأمرين الأول:

 بجميع رواياته وطرقه وذلك بعدم ثبوته.

  
َ

، وَلا وْلِّ
َ
ق
ْ
ل د لِّ اصِّ

َ
يْر ق

َ
رَه غ

ْ
ك
ُ ْ
الثاني: بالفرق ما بين طلاق الهازل وطلاق المكره وذلك: أنَّ الم

 
َ
ل ف هَازِّ

ْ
ا ال مَّ

َ
صْد؛ وَأ

َ
ق
ْ
ى ال

َ
رَه عَل

ْ
مْ يُك

َ
، وَل هِّ م بِّ

ُّ
ل
َ
ك ى التَّ

َ
رِّه عَل

ْ
ك
ُ
يْهِّ وَأ

َ
لَ عَل مَا حُمِّ نَّ ، وَإِّ هِّ بِّ وجِّ

ُ
هُ  لمِّ نَّ إِّ

فْظِّ  
َّ
الل بِّ مَ 

َّ
ل
َ
ك
َ
رَادَ ت

َ
أ هُوَ 

َ
ف ارِّع، 

الشَّ ى 
َ
ل إِّ بَلْ   ، يْهِّ

َ
ل إِّ يْسَ 

َ
ل ا 

َ
وَهَذ به،  يْرَ مُوجِّ

َ
هِّ غ بِّ صَدَ 

َ
وَق يَارًا  تِّ

ْ
اخ

م 
ْ
حُك

ْ
ال سَبَب  رَ 

َ
بَاش مَنْ  نَّ  إِّ

َ
ف  ، يْهِّ

َ
ل إِّ يْسَ 

َ
وَل بُه  مُوجِّ ون 

ُ
يَك  

َ
لا نْ 

َ
أ رَادَ 

َ
وَأ  ، يْهِّ

َ
ل إِّ ي  ذِّ

َّ
ال فْظ 

َّ
الل

بُهُ  مَهُ مُسَبَّ زِّ
َ
هِّ ل يَارِّ تِّ

ْ
اخ ا،  بِّ

َ
 هَذ

َ
ا وَلا

َ
 هَذ

َ
مْ يُرِّدْ لا

َ
هُ ل نَّ إِّ

َ
رَه ف

ْ
ك
ُ ْ
ا الم مَّ

َ
دْهُ، وَأ مْ يُرِّ

َ
نْ ل  وَمُقْتَضَاهُ وَإِّ

يحٍ .  يْرُ صَحِّ
َ
هَازِّل غ

ْ
ى ال

َ
يَاسه عَل قِّ

َ
 517ف

 

فما بعدها، فالجواب واسع جدا   283انظر سماحة المفتي فتاوى النكاح، الإكراه على الطلاق ص  -4

تركــت الكثير منــه اختصــــــــــــــارا، والغرض هنــا بيــان القول الراجح، وابن حزم الظــاهري المحلى بــالآثــار،  

طلاق المكره، ومدونة الإمام مالك طلاق المكره، والشافعي الأم طلاق المكره، وابن أبي شيبة المصنف  

والفتـاوى الكبرى لابن   ،طلاق المكره والطحـاوي شـــــــــــــرح معـاني الآثـار، وابن قـدامـة المغني طلاق المكره

من هذا  135مـدلول ألفـاظ المعـاوضـــــــــــــات ص  تيميـة كتـاب الطلاق . والحـديـث تقـدم مع تخريجـه أنظر

 البحث.

مِّ على الحديث في عون المعبود شرح سنن أبي داود –1 ِّ
قَي 

ْ
ظِّ ابْنِّ ال حَافِّ

ْ
يقُ ال عْلِّ

َ
و شرح   ،ينظر ت

وشرح البخاري لابن بطال على الحديث المذكور، والفرع الأول من الفصل   ،مسند أبي حنيفة

قد سبق الكلام هنالك على الثالث فيما تدخل فيه النية من المعاوضات المالية من هذا البحث، ف

 الحديث. 
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ه وقلبُه مطمئن  وأجمع المسلمون على أن المشركين لو أكرهوا رجلا على الكفر بالله بلسانِّ

ِّدة فرقة بالإيمان وله زوجة حرة مسل 
مة أنها لا تحرم عليه، ولا يكون مرتدا بذلك، والر 

 بائنة فهذا يقض ي على اختلافهم فى طلاق المكره. 

أمينًا على  أنه قال: ليس الرجل  في حد الإكراه؛ فروى عن عمر بن الخطاب  واختلفوا 

قْتَه أو ضربته. وقال ابن مسعود: ما كلام يدرأ عني سوطي
َ
فْتَه أو أوث

َ
ن إلا  نفسه إذا أخ

كنت متكلمًا به، وقال شريح والنخعي: القيد كره، والوعيد كره، والسجن كره. قال ابن 

فى  وليس عندهم  عندهم كره،  والضرب  كره  مالك وأصحابه  كله عند  سحنون: وهذا 

كان يؤلم من الضرب، وما كان من سجن يدخل   الضرب والسجن توقيت، إنما هو ما

فالضيق يدخل فى قليل السجن، وإكراه السلطان منه الضيق على المكره قل أو كثر،  

 518وغيره إكراه عند مالك. 

 

 شرح صحيح البخاري لابن بطال للحديث كتاب الإكراه وانظر سماحة المفتي المرجع السابق.  -1
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 الفرع الثامن عشر كنايات الطلاق 

 معنى الصريح والكناية 

 

ن. قال النور السالمي   -في جوهره : الصريح هو كل لفظ وضع من أصله لمعيَّ

 أما الصريح فهو لفظ جعـلا     من أصله لذاك وضعا نقــلا 

 وليس يحتاج لقصد فيـــــــــــــــــــه      بل نطقه عندهم يكفيـــــــــــــــــــــــــه 

عـــــــــــــــــا                           ِّ
ـــــــا      فقوله لم ينوه نفسُ اد  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ  لأنه لذلكم قد وضعــــــــــ

ــــــــ  أما الكنايات إذا ما                         ـــــــــ ــاءا     بها الطلاق جدد النـــــــــــــــ  ــــواءاشــــــــــــــــــ

ــــــــق  ــــــــ ـــدق      لأنه المأمون حين ينطــــــــــــــــ  فإن يقل لم ينوه يصــــــــــــــــ

ــــــا على الزوجة ش يء فإن يخن فنفسه قد خانـــــــــــــا     وما  كانــــــــــــــــــــ

ـــارةوذاك ان اللفظ في الكنايــــــة    معناه غير ظاهر  ــــــــ  العبــــــــــــــــــــــ

 وضــــــــــــــــــــــع     له لمعنى حاصل في المستـــمـــع  فهو به يريد غير ما

تكون  أن  فالصريح:  والكناية،  الصريح  منها  فنون  تخاطبها  في  للعرب  فتاواه:  في  وقال 

 يجد المتكلم الى إنكاره سبيلا.  العبارة نصا في المعنى لا

كناية وال في  ومثاله  الآخر،  بالمعنى  أحدهما ويستتر  يقصد  يحتمل معنيين  لفظ  كناية: 

التطليق: أن يقول لها: ألحقي بأهلك، واستتري عني، وحبلك على غاربك، واعتدي، إلى 

ظاهرا   معنيين  يحتمل  ونحوه  هذا  من  عبارة  كل  فإن  المعنى،  هذا  أشباه  من  ذلك  غير 

القولَ  الباطن وقع ما  وباطنا، فإن أطلق المتكلم    فيها عومل بظاهرها وإن قصد المعنى 

 قصده ومن هنا قالوا: إنَّ الكنايات تحتاج إلى القصد، ثم إن التعبير بالصريح والكناية 
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 (519) وذلك شرح يطول. الاصطلاحاتيختلف باختلاف 

 (520) يفهم منه غيره عند الإطلاق ... وقال السبكي: إنه اللفظ الموضوع لمعنى لا

 (521) يقابل الصريح وهي الإشعار بالمكنى من غير تصريح . فيماأما الكناية 

 

 الفرع التاسع عشر حكم كنايات الطلاق 

عني، أو: أنت برية، أو: لا يهواك   استري كنايات الطلاق كلها ترجع إلى القصد فلو قال لها:  

، أو: إن فعلت كذا فبخروجك، وأمثال رد إلى نيته  فيه  قلبي، أو: إن خرجت فلا ترجعي إليَّ

ق. ِّ
 (522)  فإن قال: نويت الطلاق. طلقت وإن قال: نويت الزجر أو التأديب صُد 

 

وجوهر النظام باب الطلاق وانظر أيضا فتاوى النكاح    225ص3فتاوى الإمام نور الدين السالمي ج  -1

 300وفاقد الوعي، و: كنايات الطلاق: ص  للعلامة المفتي العام للسلطنة تحت عنوان طلاق الهازل 

 ثواب إلا بالنية ."مرجع سابق قاعدة "لا 24فما بعدها ط الأجيال. وابن نجيم الأشباه والنظائر ص

 مرجع سابق .  81ص1السبكي : الأشباه والنظائر ج  -2

 .  فما بعدها . وانظر المعاجم مادة "صرَّح" ومادة" كنى"88السبكي : الأشباه والنظائر ص –3

، وجوهر النظام باب الطلاق، ومدارج  277ينظر في هذا المعنى المدونة الصغرى ج فما بعدها ص    –4

مة المفتي العام للسلطنة،  
َّ

الكمال: ذكر ألفاظ الطلاق؛ كلاهما للنور السالمي وفتاوى الطلاق للعلا

 .   81و  78ص 1وانظر: السبكي المرجع السابق، ج

دَ  قَاعِّ
ْ
صْل وَال

َ ْ
: الأ كَ  واعلم أنَّ لِّ

َ
ذ رِّ بِّ عِّ

ْ
ش
ُ ْ
فْظِّ الم

َّ
قَصْدُ مَعَ الل

ْ
 وَال

ُ
ة يَّ ِّ

يَ الن  مَا هِّ
هَا إنَّ ِّ

 
ل
ُ
عُقُودِّ ك

ْ
ي ال عْتَمَدَة فِّ

ُ ْ
ة الم

 عُرْ 
َ

 وَلا
ً
ة
َ
غ
ُ
قْصُودِّ ل

َ ْ
الم رَ بِّ عِّ

ْ
 يُش

َ
نْ لا

َ
ا أ  إمَّ

ُ
فْظ

َّ
الل مَّ 

ُ
هَا، ث بَهِّ

َ
ارَةٍ وَش

َ
نْ إش مَقَامَهُ مِّ مَا يَقُومُ  وْ 

َ
 بُدَّ  أ

َ
لا

َ
ا ف

ً
نْ  ف مِّ

وِّ 
َ
غ
ُ
 ل
ُ
عُرْف

ْ
ا؛ وَال

ً
وْ عُرْف

َ
 أ
ً
ة
َ
غ
ُ
قْصُودِّ ل

َ ْ
الم رَ بِّ عِّ

ْ
نْ يُش

َ
ا أ مَّ قَضَاءِّ مَعًا، وَإِّ

ْ
فَتْوَى وَال

ْ
ي ال يهِّ فِّ نْوِّ

يٌّ  التَّ تِّ
ْ
يٌّ وَوَق رْعِّ

َ
يٌّ وَش

ي ٍ  تِّ
ْ
ٍ وَق

ي  نْ عُرْفِّ هِّ مِّ رُ بِّ عِّ
ْ
ى مَا يُش

َ
يهٍ عَل نْوِّ

َ
قَضَاءِّ دُونَ ت

ْ
ي ال يُحْمَلُ فِّ

َ
، ف

ٌ
ث ٍ  حَادِّ

ي  وِّ
َ
غ
ُ
ل
َ
ٍ ف

ي  وِّ
َ
غ
ُ
ٍ ل
ي  عُرْفِّ

َ
ٍ ف

ي  رْعِّ
َ
ش

َ
 ف

 
َ
غ
ُّ
الل

َ
ف يُّ  وِّ

َ
غ
ُّ
الل يُّ  عُرْفِّ

ْ
ال
َ
ف يُّ  رْعِّ

الشَّ
َ
ف يُّ  تِّ

ْ
وَق

ْ
ال  

ُ
عُرْف

ْ
ال
َ
ف  ، يهِّ نْوِّ

التَّ ى 
َ
عَل فَتْوَى 

ْ
ال ي  وَفِّ  ، ٍ

ي  صْلِّ
َ
نْ  أ إِّ

َ
ف يُّ  صْلِّ

َ ْ
الأ يُّ  وِّ

وَالشَّ  يُّ  عُرْفِّ
ْ
وَال يُّ  صْلِّ

َ ْ
الأ فْظِّ 

َّ
الل ي  فِّ رَ  اجْتَمَعَ  قَرَّ

َ
ت ا 

َ
ذ إِّ

َ
ف فَتْوَى، 

ْ
وَال قَضَاءِّ 

ْ
ال ي  فِّ يُّ  تِّ

ْ
وَق

ْ
ال عْتَبَرُ 

ُ ْ
الم

َ
يُّ ف تِّ

ْ
وَق

ْ
يُّ وَال رْعِّ

نْ  و مِّ
ُ
ل
ْ
خ

َ
 ت

َ
دُهُ لا وْ مُقَيَّ

َ
قِّ أ

َ
لا
َّ
قَ الط

َ
ل
ْ
هَا مُط رَادَ بِّ

ُ ْ
نَّ الم

َ
فُقَهَاءُ أ

ْ
رَ ال

َ
ك
َ
ي ذ تِّ

َّ
 ال

ُ
فَاظ

ْ
ل
َ ْ
الأ

َ
كَ ف لِّ

َ
كَ ذ لِّ

َ
 ذ
ُ
ونَ إرَادَة

ُ
ك
َ
نْ ت

َ
   أ

 وَ 
ً
ة يَّ وِّ

َ
غ
ُ
تْ ل

َ
ان
َ
نْ ك إِّ

َ
ثٍ بَعْدُ، ف عُرْفٍ حَادِّ وْ بِّ

َ
رْعِّ أ

عُرْفِّ الشَّ وْ بِّ
َ
ةِّ أ

َ
غ
ُّ
عُرْفِّ الل وْ بِّ

َ
ةِّ أ

َ
غ
ُّ
الل هَا بِّ وْ بِّ

َ
ا أ

ً
وْ عُرْف

َ
ضْعًا أ
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 وإن قال: عليَّ الطلاق، إن قلت: كذا، فحنث، فالخلاف في وقوع الطلاق. 

 

ِّ زَمَانٍ وَبِّ 
ل 
ُ
ي ك ى مُقْتَضَاهَا فِّ

َ
 عَل

ٌ
ة
َ
هَا مَحْمُول نَّ

َ
رُ أ

َ
ظ يهِّ النَّ ي يَقْتَضِّ ذِّ

َّ
ل
َ
ا
َ
 ف

ً
ة يَّ رْعِّ

َ
نَّ  ش

َ
كَ أ لِّ

َ
نَدُ ذ

َ
ان وَمُسْت

َ
ِّ مَك

ل 
ُ
ك

هَا.  وْ عُرْفِّ
َ
ةِّ أ

َ
غ
ُّ
ى الل

َ
وْ عَل

َ
هِّ أ ى عُرْفِّ

َ
هُ عَل

ُ
ل حْمِّ

َ
ا ن نَّ إِّ

َ
ارِّعِّ ف

هَةِّ الشَّ نْ جِّ يْنَا مِّ
َ
فْظٍ وَرَدَ عَل

َ
لَّ ل

ُ
 ك

ــَ  هـ مُ بِّ
ْ
حُك

ْ
لُ ال ــِّ تَقـ

ْ
ي يَن تِّ

َّ
يَ ال هِّ هِّ ذِّ ــَ هـ

َ
ثٍ ف ادِّ

عُرْفٍ حـــَ  بِّ
ً
ة ــَّ يـ تْ عُرْفِّ

َ
انـــ

َ
نْ كـــ ى وَإِّ

َ
كِّ عَل

ُ
ــ ةٍ وَحَبْلـ ــَّ بَتـ

َ
عُرْفِّ ك

ْ
الِّ ال ــَ قـ تِّ

ْ
ان ــِّ ا بـ

 . كِّ ارِّبِّ
َ
 غ

اءً  نـَ ؛ بِّ
َ

وْ لا
َ
لَ أ

َ
 يَنْوِّي دَخـ

َ
 وَلا

ُ
ث

َ
لا
َّ
كَ الث لـِّ

َ
لَ ذ ائـِّ

قـَ
ْ
زَمُ ال

ْ
: يَل اءِّ مـَ

َ
عُل

ْ
نْ ال هُ مِّ

قـَ
َ
كٌ وَمَنْ وَاف الـِّ

الَ مـَ
َ
 قـ

َ
فْظ

َّ
نَّ الل

َ
ى أ

َ
 عَل

عَ 
ْ
ى ال

َ
تِّ إل

ْ
وَق

ْ
كَ ال لِّ

َ
 ذ

ُ
هُ عُرْف

َ
قَل

َ
.ن عْدَادِّ

َ ْ
سْمَاءِّ الأ

َ
نْ أ ى صَارَ مِّ  حَتَّ

ُ
ث

َ
لا
َّ
نِّ وَهُوَ: الث

عَيَّ
ُ ْ
 دَدِّ الم

عُمُ 
ْ
يَغِّ ال ــِّ جْنَاسِّ وَصــ

َ ْ
مَاءِّ الأ ــْ ســ

َ
أ
َ
رِّ ك وَاهِّ

َّ
ي الظ عَدَدِّ بَلْ فِّ

ْ
مَاءِّ ال ــْ ســ

َ
أ
َ
وصِّ ك صــــُ ي النُّ لُ فِّ

ُ
 يَدْخ

َ
جَازُ لا

َ ْ
هِّ وَالم ومِّ وَهَذِّ

فْظٍ  
َ
لُّ ل

ُ
، وَكــ

ٌ
ة يــَّ وِّ

َ
غ
ُ
 ل
ٌ
دَة اعــِّ

َ
هِّ قــ ذِّ

هِّ وَهــَ وعــِّ
هِّ عَنْ مَوْضـــــــــــــُ رْفــِّ

ي صـــــــــــــَ  فِّ
ُ
ة يــَّ ِّ

رُ الن  ِّ
 
ث
َ
ؤ
ُ
 ت

َ
يــهِّ لا ازِّ فِّ

جــَ
َ ْ
ولُ الم

ُ
 يَجُوزُ دُخ

َ
لا

ى.
َ
ول
ُ ْ
ى الأ

َ
يَتْ عَل  بُنِّ

ٌ
ة يَّ دِّ  مُحَمَّ

ٌ
ة يَّ رْعِّ

َ
 ش

ٌ
دَة اعِّ

َ
 ق

زِّمـــَ 
َ
 ل

َ
ث

َ
لا
َّ
وَى الث

َ
كِّ إنْ ن بـــِّ ارِّ

َ
ى غـــ

َ
كِّ عَل

ُ
ي حَبْلـــ  فِّ

َ
ة يفـــَ بو حَنِّ

َ
ي وَأ عِّ افِّ

 
الَ الشـــــــــــــــ

َ
  وَقـــ

ٌ
دَة وَاحـــِّ

َ
 ف
ً
دَة وْ وَاحـــِّ

َ
 أ

ُ
ث

َ
لا
َّ
هُ الث

 
ٌ
نَة  . .بَائِّ

ا هـَ هْرَتِّ
ُ

ــ شـــــــــــ ةٍ لِّ يـَّ يْرِّ نِّ
َ
غ كِّ بِّ ارِّبـِّ

َ
ى غـ

َ
كِّ عَل

ُ
ةِّ وَحَبْلـ

َ
بَتْلـ

ْ
ةِّ وَال

بَتـَّ
ْ
ال قُ بـِّ

َ
لا
َّ
لٍ يَقَعُ الط الَ ابْنُ حَنْبـَ

َ
ى   ،وَقـ

َ
كِّ عَل

ُ
حَبْلـ زَمُ بِّ

ْ
وَيَل

 
ْ
ة وَال يــَّ لِّ

َ
خ
ْ
نَ وَال ائِّ

بــَ
ْ
كِّ وَال ارِّبــِّ

َ
ى غــ

َ
كِّ عَل

ُ
نَّ : حَبْلــ

َ
يحُ أ حِّ ِّ ..الصـــــــــــــَّ

ي  عَرَبِّ
ْ
الَ ابْنُ ال

َ
 وَقــ

ُ
ث

َ
لا
َّ
ك الث ارِّبــِّ

َ
  غــ

َ
ة
َ
بَتْلــ

ْ
 وَال

َ
ة يــَّ بَرِّ

قٌ. القرافي المـــا الِّ
َ
ــ تِّ طـ

ْ
نـــ
َ
كَ أ وْلـــِّ

َ
ى ق

َ
يـــدُ عَل زِّ

َ
 ت

َ
 لا

ٌ
دَة  وَاحـــِّ

َ
ة بَتـــَّ

ْ
ــالـــة الثـــالثـــة حبلـــك على وَال لكي الفروق: المســـــــــــــ

ن دار الكتــــب  288ص2غــــاربــــك. وانظر مــــدونــــة مــــالــــك ألفــــاظ الطلاق البــــائنــــة والبتــــة والخليــــة.."ج

فه  
َّ
 ما أراد.. ؟"  العلمية. وقد سبق الكلام أنَّ ركانة طلق امرأته البتة فحل

ـــــ  وعنـــد الظـــاهريـــة لا ـــ هِّ    ،راح، الفراقيقع الطلاق إلا بـــأحـــد ثلاثـــة الفـــاظ " الطلاق، الســـــ ذِّ
دَا هـــَ ا عـــَ وَمـــَ

قٌ 
َ

لا
َ
ا ط هــَ  يَقَعُ بِّ

َ
لا

َ
اظ ف فــَ

ْ
ل
َ ْ
مْ يَنْوِّ    - ألبتــهالأ

َ
وْ ل

َ
ا أ

ً
قـ

َ
لا
َ
ا ط هــَ وَى بِّ

َ
ةِّ   -ن يـَّ لِّ

َ
خ
ْ
لُ: ال

ْ
ثــ اءٍ : مِّ

ضــــــــــــــَ
َ
ي ق  فِّ

َ
ا وَلا تْيــَ

ُ
ي ف  فِّ

َ
  ،لا

ةِّ  يـَّ بَرِّ
ْ
  ،وَال

ٌ
ة
َ
أ تِّ مُبَرَّ

ْ
نـ
َ
ك  ،وَأ

ُ
تـ
ْ
ارَأ دْ بـَ

َ
بـِّ   ،وَقـ ارِّ

َ
ى غـ

َ
ك عَل

ُ
حَرَجُ  ،كوَحَبْلـ

ْ
يْرَ    ،وَال

َ
رُ غ

ُ
ك
ْ
ذ نْ يـَ

َ
وْ لمِّ

َ
ك، أ هْلـِّ

َ
ك لأِّ

دْ وَهَبْتـُ
َ
وَقـ

لِّ 
هـــــــْ
َ ْ
رِّيـمُ   ،الأ

حـْ يـرُ   ،وَالـتـَّ يـِّ
ْ
خـ المـحـلـى ج  ،وَالـتـَّ فـي  يـــــــكُ. كـمـــــــا  لـِّ مـْ

الـفـكـر439ص    9وَالـتـَّ دار  الام    ،ن  وانـظـر: 

"ج ةِّ يَّ ِّ
الن   بِّ

َّ
 يَقَعُ إلا

َ
مِّ وَمَا لا

َ
لا

َ
ك
ْ
نْ ال قُ مِّ

َ
لا
َّ
هِّ الط ن دار المعرفة والمبسوط  297ص8للشافعي "بَابُ مَا يَقَعُ بِّ

ـــــ ي ج ـــ ـــــرخســـــ ـــ فمـا   294ص7ن دار المعرفـة بـاب مـا تقع بـه الفرقـة، والمغني لابن قـدامـة ج  73ص6للســـــ

 بعدها باب تصريح الطلاق وغيره. 
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قال صاحب المنهج: ورأيُ مَن لا يوجب الطلاقَ أحبُّ إلي، حتي يريد به الطلاق. قال أبو 

الحسن رحمه الله: إذا حنث فعليه الطلاق. وقول: لا طلاق عليه. قال الشيخ أبو محمد 

لك لازم، أو قال: على فعل فعله، لزمه ما ألزم نفسه    الطلاقرحمه الله: من قال لامرأته:  

 من الطلاق. 

 لك لازم إن فعلتِّ كذا. ثم فعلت، طلقت واحدة.  الطلاق ن قال لها: وا

 أعود مرة أخرى..."  ألاوقد سئل سماحة المفتي فيمن قال: "علي  الطلاق الثلاث 

 إن هو عاد، 
ً
فأجاب: هذا كلام غير صريح، فإن كان قصد به تعليق طلاق زوجته ثلاثا

 إن هو
ً
عاد، وإن كان لم يقصد ذلك وإنما    فيعطى ذلك حكم التعليق وتطلق زوجته ثلاثا

ما دل عليه ظاهر اللفظ، وهو إنْ فعل ذلك فعليه أن يطلق زوجته ثلاثا، فالطلاق لا  

 523يقع بذلك، والله أعلم.  

الصريح ومن  اللفظ  في  الصريح  أنها من  الكناية والظاهر  أو  الصريح  الكتابة من  وهل 

وقوع الطلاق بنفس الكتابة فمنهم من الكناية في اللفظ الكنائي لكن اختلف الفقهاء في  

قال: لا يقع الطلاق بمجرد الكتابة وإنما بقراءته لما كتبه صرح بذلك النور السالمي في 

 جوهره حيث قال: 

 وكاتب طلاقها فأسفـــــــــا      تطلق قيل: إنْ لذاك عرفـــــــــــــا

 وقيل: بل تطلق إن قــراه      والأصل فيه العدل قد يــراه 

كتب بيده الطلاق وقع طلاقه مستدلين بأن الكتابة   ومنهم لم يشترط القراءة وإنما إذا

اللسانين، وأن رسول الله   بالكتابة ويعتمد عليها،   أحد  إلى أهل الآفاق  كانت دعوته 

 

لطالبين للعلامة خميس الشـــقصـــ ي مرجع ســـابق، وفتاوى النكاح للعلامة المحقق أحمد بن منهج ا -1

 حمد الخليلي المفتي العام، وانظر : سائر المذاهب المراجع السابقة أعلاه.
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وعلى ذلك جملة من الفقهاء منهم العلامة المفتي العام للسلطنة في أجوبته، والسبكي في 

 (524) أشباهه وغيرهم .

كأن يقول: أنت مفارقة أو فارقتك هل من الصريح أم   (الفراق)واختلف الفقهاء في لفظة  

من الكناية فاعتبره قوم من الصريح وآخرون من الكناية ومال النور السالمي في جوهره 

 الناس جعله من  
َ
كما نص عليها في مدارجه في ألفاظ    الصريح.إلى الصريح معللا أنَّ عرف

 (525) الصريح 

وْهُ  والله تعالى يقول  
ُ
رِّق

ْ
ا
َ
وْ ف

َ
مَعْرُوْفٍ  أ  بِّ

والأصل في كلمة الفراق العموم لكل انفصال بين  نَّ

هُ فرقا إذا فصل بين 
ُ
رَقَ الش يءَ يَفْرُق

َ
 أجزائه.شيئين مأخوذ من ف

 ،
ً
رْقا

َ
رَقَ للصلاح ف

َ
قه، وقيل: ف رَّ

َ
 وف

ً
رْقا

َ
ه ف

ُ
ه يَفْرُق

َ
رَق

َ
 الجمع، ف

ُ
قال في اللسان: الفَرْقُ: خلاف

 
ً
فْريقا

َ
فساد ت رَّق للإِّ

َ
رقَ وف

َ
ت
ْ
فَرَّق واف

َ
فَرَقَ الش يءُ وت

ْ
: .. ، وان

ً
راقا  وفِّ

ً
ته مُفَارقة

َ
ارَقَ فلانٌ امرأ

َ
وف

 526بايَنَها. 

الزوجين وحل رابطة العقد بينهما. وهو أعم من الطلاق    نما بي  الانفصالوالمراد به هنا  

وبرءانا،  وبإرادتهما معا ويسمى خلعا وفدية  الزوج وحده ويسمى طلاقا،  بإرادة  يقع  إذ 

فسخا، وبالوفاة. ولكل واحد حكم يخصه وقواعد   وبحكم القاض ي وهو إما تطليقا أو

 تضبطه.

 

جوهر النظام للســــالمي باب الطلاق ومدارج الكمال نظم مختصــــر الخصــــال للســــالمي باب الطلاق   -1

مرجع ســابق والأشــباه والنظائر للســبكي مرجع ســابق   314للســلطنة ص وفتاوى النكاح للمفتي العام

ـــــا والمنهج ج88ص  1ج ـــــدهـ بعـ ـــــا  بــــــالكلام والكتــــــاب    423ص  8فمـ القول الســــــــــــــــــابع والثلاثون الطلاق 

 مسقط.والرسالة ن مكتبة 

 المراجع السابقة. -2

رَقَ  -3
َ
 اللسان مادة ف
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 فائدة في لحوق الطلاق

للمعتدة بناء على أنها زوجة يحل لزوجها منها ماعدا الجماع مالم تنقض  لحوق الطلاق  

الإجماع على  السالمي  النور  كبرى. وحكى  ببينونة  تخرج  أو  إلى عصمته  يردها  أو  عدتها 

 527ذلك.

إذا طلقت فخرجت من العدة وتزوجت ثم جاء زوجها الأول ببينة أنه ردها في العدة رجح 

لم   إن  للثاني  أنها  صاحب  السالمي  وكذا  وتزوجت  العدة  من  خرجت  حتى  بالرد  تعلم 

لم تتزوج إن لم تعلم   الضياء، بل ذ كر صاحب الضياء قولا بعدم رجوعها إلى الأول ولو

حتى خرجت من العدة، ونص على عدم رجوعها ولو رضيت إلا بتزويج جديد، وحكى ذلك  

 (528) عن العلامة هاشم بن غيلان وغيره ..

الغائب المشايخ ناصر بن سليمان بن محمد بن مداد وخلف بن  ممن قال بطلاق امرأة  

 (529) سنان، وأبو نبهان جاعد بن خميس، وابنه ناصر والسيد مهنا.

 

 

 .145و103ص3ينظر جوابات السالمي ج -1

ــــــــالمي ج -2 ـــ ــــــــالمي ولاية بدية ط .223  -322ص  3جوابات السـ ـــ ــــــــياء ج   م،2010مكتبة الامام السـ ـــ والضـ

 فما بعدها .  215فما بعدها و 115ص 9

 السابق. 3جوابات الإمام السالمي ج - 3
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 الفرع العشرون الخلع

 

ى  قال في اللسان:  عِّ مُهْلة، وسَوَّ
ْ
ل
َ
نَّ في الخ

َ
لا أ زَعه إِّ

َ
عه: كن

َ
 واختَل

ً
عا

ْ
ل
َ
عُه خ

َ
ل
ْ
عَ الش يءَ يَخ

َ
ل
َ
خ

 
ْ
ل
َ
ها  بعضهم بين الخ

َ
زال

َ
عَتْه: أ

َ
عَت وخال

َ
 فاختل

ً
لاعا ، بالضم، وخِّ

ً
عا

ْ
ل
ُ
ته خ

َ
. وخلع امرأ زْعِّ

َّ
ع والن

عَت  
َ
تَل

ْ
خالعا، واخ

َ
، وقد ت

ُ
عة

ْ
ل
ُ
ل منها له، فهي خالعٌ، والاسم الخ

ْ
عن نفسه وطلقها على بَذ

....
ٌ
عة تلِّ

ْ
 فهي مخ

ً
لاعا تِّ

ْ
 منه اخ

تَدَ 
ْ
ذا اف عها إِّ

َ
ه وخال

َ
ت
َ
ع امرأ

َ
ل
َ
بو منصور: خ

َ
بانها من نفسه، قال أ

َ
قها وأ

َّ
ت منه بمالها فطل

 ،  لهنَّ
ً
 للرجال، والرجالَ لباسا

ً
ن الله تعالى جعل النساء لباسا

َ
 لأ

ً
عا

ْ
ل
ُ
راق خ وسمي ذلك الفِّ

ة بمال  
َ
ذا افتدت المرأ يعهُ وضَجيعتهُ فإِّ نتم لباس لهن؛ وهي ضجِّ

َ
باسٌ لكم وأ  لِّ

فقال: هنَّ

جابها إِّ 
َ
ينَها منه فأ ع كل واحد منهما لباسَ تعطيه لزوجها ليُبِّ

َ
لى ذلك، فقد بانت منه وخل

الفقهاء.   لع عند 
ُ
الخ ع، فهذا معنى 

ْ
ل
َ
الخ عُ، والمصدر 

ْ
ل
ُ
الخ صاحبه، والاسم من كل ذلك 

 اللسان مادة )خلع( 

قاتُ "وفي الحديث:   نافِّ
ُ
عاتُ هن الم تَلِّ

ْ
خ
ُ
هن "  الم زْواجِّ

َ
ع والطلاق من أ

ْ
ل
ُ
بْنَ الخ

ُ
ل
ْ
تي يَط

َّ
يعني اللا

عند بغير   وفيه  جديد،  بعقد  لا  إِّ جْعة 
الرَّ بْطال  إِّ ع 

ْ
ل
ُ
الخ وفائدة  ثير: 

َ
الأ ابن  قال  ر؛ 

ْ
عُذ

 .
ً
لع طلاقا

ُ
لاق، وقد يسمى الخ

َ
و ط

َ
سْخٌ أ

َ
 الشافعي خلاف هل هو ف

زَت على زوجها فقال له عمر:    وفي حديث عمر  
َ
ش

َ
ة ن

َ
نَّ امرأ

َ
ها.    اخلعها: أ

ْ
رُك

ْ
قْها وات ِّ

 
ل
َ
ي ط

َ
أ

 . لسان العرب مادة خلع

وبشرط  أن يقبل الزوج من زوجته عوضا ماليا على أن يخلي سبيلها،  الخلع في النكاح هو:  

      أن يكون الشقاق منها قال تعالى :                                
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                                       } البقرة  كان   سورة  إن  ا  أمَّ

ذلك مض ى  وقع  فلو  المحرم،  العضل  من  لأنه  منها حرام،  العوض   
ُ
ذ
ْ
فأخ منه  الشقاق 

."الطلاق ورد عليها مالها، قال تعالى                                 

                                                   

                                              

                                             

                                            سورة {

 النساء {  

 وهو والفداء والبرآن والصلح والمباراة والفدية بمعنى واحد.

عُ يختص ببذلها جميع ما أعطاها، والصلح ببعضه، والفدية والفداء بأكثر، 
ْ
وقيل: الخل

 والمباراة والبرآن إسقاطها عنه حقا لها عليه. 

بترك   ه، وهي حامل أوببعض الصداق، والخلع بكله أو بترك النفقة علي   الافتداء وقيل:  

 نفقة ولدها، أو نحو ذلك. 

 وقيل: الفداء أعم يقع بالكل والبعض مطلقا، والخلع فداء ببعض الصداق. 

وأما برآن الطلاق فالله أعلم به، وكأنهم يعنون به الطلاق الذي يكون على شرط البرآن، 

 كما يفعله عوام الناس في زمانك هذا.

 ي يكون على جهة المخالعة وهو الذي قيل فيه أنه رديف وأما برآن الخلع فهو البرآن الذ
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 (530)الخلع.

القرطبي: المختلعة هي التي تختلع من كل الذي لها. والمفتدية أن تفتدي ببعضه وتأخذ 

هي التي بارأت زوجها من قبل أن يدخل بها فتقول: قد أبرأتك فبارئني،    والبارئةبعضه.  

عن مالك: المبارئة هي التي لا تأخذ شيئا ولا    هذا هو قول مالك. وروى عيس ى بن دينار

التي تفتدي   التي تعطي ما أعطاها وتزيد من مالها، والمفتدية هي  تعطي، والمختلعة هي 

ببعض ما أعطاها وتمسك بعضه، وهذا كله يكون قبل الدخول وبعده، فما كان قبل 

مثل   والمصالحة  فيه،  عدة  فلا  محم  المبارئة،الدخول  أبو  القاض ي  هذه قال  وغيره:  د 

 531الألفاظ الأربعة تعود إلى معنى واحد وإن اختلفت صفاتها من جهة الإيقاع. 

واختلف في حكمه فقيل طلاق وقيل فسخ وعلى كلا القولين فهو في حكم البائن بينونة 

أنه   بمعنى  يملصغرى  النكاح    كلا  وبتجديد  برضاها،  إلا  بصيغرجعتها  على   ةلا  الرد 

د بعدد معلوم عند قائليه بخلاف الطلاق فلا  الراجح إلا أنه على القول بأنه فسخ لا يقيَّ

يزيد على الثلاث بمعنى أنه بعد الثالثة لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا لا  

تدليس فيه ولا شبهة، وبشرط: أن ينال منها الزوج الثاني ما يناله الزوج من زوجته وهو 

القُ ا رفاعة  امرأة  حديث  بنص  منه،  وتعتد  ذلك  بعد  يطلقها  ثم  فعن ض ِّ رَ لجماع،  ي؛ 

  ِّ
ي  بِّ
النَّ ى 

َ
ل إِّ  

َ
اعَة

َ
رِّف  

ُ
ة
َ
امْرَأ جَاءَتْ  تْ: 

َ
ال
َ
ق  رض ي الله عنها 

َ
ة

َ
ش    عَائِّ

َ
اعَة

َ
رِّف نْدَ  عِّ نْتُ 

ُ
ك تْ 

َ
ال
َ
ق
َ
ف

 

الجامع لأحكام القرآن لمحمد بن أحمد بن أبي بكر   وانظرفما بعدها  155ص3جوابات الســــالمي ج -1

 .435ص3هـ  آية الخلع ج671شوال 9توفى في بن فرح الأنصاري الأندلس ي القرطبي الم

فما بعدها   251ص2.وانظر المدونة الكبرى ج435ص3القرطبي الجامع لأحكام القرآن ج تفسير  -2

 باب الفداء ط التراث مرجع سابق.
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بَتَّ 
َ
ي ف نِّ

َ
ق
َّ
ل
َ
ط

َ
بْنَ    532ف حْمَنِّ  عَبْدَ الرَّ جْتُ  زَوَّ

َ
ت
َ
ي ف قِّ

َ
لا
َ
وْبِّ  ط

َّ
هُدْبَةِّ الث لُ 

ْ
ث مِّ  مَا مَعَهُ 

نَّ وَإِّ يرِّ  بِّ
الزَّ

  ِّ
َّ

مَ رَسُولُ اللَّ تَبَسَّ
َ
وقَ    ف

ُ
تَهُ وَيَذ

َ
ي عُسَيْل وقِّ

ُ
ذ
َ
ى ت  حَتَّ

َ
 لا

َ
اعَة

َ
ى رِّف

َ
ل ي إِّ عِّ رْجِّ

َ
نْ ت

َ
ينَ أ رِّيدِّ

ُ
ت
َ
الَ أ

َ
ق
َ
ف

تَ 
ْ
بَابِّ يَن

ْ
ال دٌ بِّ الِّ

َ
نْدَهُ، وَخ رٍ عِّ

ْ
بُو بَك

َ
تْ: وَأ

َ
ال
َ
، ق تَكِّ

َ
  عُسَيْل

َ
لا
َ
رٍ أ

ْ
بَا بَك

َ
نَادَى يَا أ

َ
هُ، ف

َ
نَ ل

َ
نْ يُؤْذ

َ
رُ أ ظِّ

 ِّ
َّ

نْدَ رَسُولِّ اللَّ هِّ عِّ جْهَرُ بِّ
َ
هِّ مَا ت سْمَعُ هَذِّ

َ
ت

   (533) 

"وهو طلقة بائنة سماها أو لم يسمها، لا رجعة له في العدة، وله نكاحها في العدة وبعدها  

لأنها إنما أعطته العوض لتملك  برضاها بولي وصداق وقبلَ زوجٍ وبعده، خلافا لأبي ثور،  

العوض  للزوج  يجتمع  فكان  نفسها،  تملك  لن  رجعيا  الخلع  طلاق  كان  ولو  نفسها، 

 534والمعوض عنه.

ثابت    وأولُ  لزوجها  اس  شمَّ بن  قيس  بن  ثابت  زوج  مخالعة  هو  الإسلام  في  وقع  خلع 

   :واختلف في اسمها اختلافا كثيرا فقيل
ُ
جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول رأس   مُّ أ

ِّ بن سلول أخت عبد الله بن أبي    :المنافقين وقيل
بَي 
ُ
أ كما في -لمتقدم ذكره  اجميلة بنت 

 

532 -   
َ
ط
ُ ْ
ي الم تَلَ وَفِّ

َ
رَبَ وَق ، منْ بَابِّ ضــــــــَ

ً
لا صــــــــِّ

ْ
تَأ عًا مُســــــــْ

ْ
ط

َ
عَه ق

َ
ط

َ
هُ: ق بَتَّ

َ
ا، وأ ه بَت  تُّ هُ ويَبِّ

ىْءَ يَبُتُّ
َّ

اوِّعِّ  بَتَّ الشــــــــ 

لُ مَ  ــْ صــــــــ
َ ْ
، وَالأ

ٌ
ة
َ
يَ مَبْتُوت هِّ

َ
هِّ ف تِّ

َ
قَ امْرَأ

َ
لا
َ
جُلُ ط رَ، وَبَتَّ الرَّ ــَ ســــــــ

َ
ك
ْ
عَ وَان

َ
قَط

ْ
ان
َ
مَا يُقَالُ ف

َ
بَتَّ ك

ْ
ان
َ
هَا،  ف

ُ
ق

َ
لا
َ
بْتُوتٌ ط

. قـ
ٌ
ة
َ
غـ
ُ
فِّ ل لِّ

َ ْ
الأ ا بـِّ

هـَ
َ
ق

َ
لا
َ
تَّ ط بـَ

َ
، وَأ ةِّ

جْعـَ ا عَنْ الرَّ عَهـَ
َ
ط

َ
ا ق

َ
 إذ

ً
ة ا بَتـَّ هـَ ، وَبَتَّ

ً
ة  بَتـَّ

ً
ة قـَ

ْ
ل
َ
ا ط قَهـَ

َّ
ل
َ
بـتَّ وَط

َ
ال الشــــــــــــــاعر: ف

رُ.  انظر: المصــــــــــــباح   وَّ
َ
دَيْنِّ عَذ اعِّ

هُورِّ الســــــــــــ 
ُ
زَبُّ ظ

َ
ى وبَيْنَها ... أ لِّ بيْنِّ

بالَ الوَصــــــــــــْ ــــرح  حِّ ـــ المنير في غريب الشـــــ

 الكبير، والمحكم والمحيط الأعظم مادة )ب ت ت(

و بــاب إذا  5265و  5261و5260أخرجــه البخــاري في كتــاب الطلاق بــاب من جوز طلاق الثلاث ح  -2

وفي كتــاب اللبــاس بــاب الإزار المهــدب    5317طلقهــا ثم تزوجــت بعــد العــدة زوجــا غيره فلم يمســـــــــــــهــا ح  

ـــــلم في النكــــاح ح  5792ح ـــ ـــــنن ح1118والترمــــذي ح3512ومســـــ ـــ  1932وابن مــــاجــــة في النكــــاح في الســـــ

هي تميمة بنت عبد الرحمن القرظى    والمرأةوأحمد حديث الســيدة عائشــة وغيرهم.  16436والتحفة  

كــانــت تحــت ابن عمهــا: رفــاعــه ابن وهــب بن عتيــب القرظي فطلقهــا ثلاثــا فتزوجــت بعبــد الرحمن بن 

 الحديث.." تحت رفاعة فطلقنى. فأتت النبي "فقالت كنت يظرَ الزبير القُ 

فما بعدها    251ص2. وانظر المدونة الكبرى ج435ص3القرطبي الجامع لأحكام القرآن ج  تفسير  -3

 باب الفداء ط التراث مرجع سابق، وجوهر النظام باب الخلع، وفتاوى سماحة المفتي الخلع.
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ونص    -البخاري   ة،  الأنصاريَّ سهل  بنت  حبيبة  وقيل  مريم  وقيل  زينب  اسمها  وقيل 

قال : نشزت أم الحديث عند الإمام الربيع "أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن بن عباس  

أباها مرتين  الشماس فأتت  بن  بن قيس  ثابت  أبي عن زوجها  بن  بنت عبد الله  جميلة 

أتت    الا يشكيهتشكو زوجها ويردها ويقول: يا بنية ارجعي لزوجك واصبري. فلما رأت أباها  

إلى زوجها فقال: يا ثابت    تشكوه إليه وذكرت أنها كارهة له فأرسل النبي      رسول الله

إلي منها غيَرَك وإني   وجه الأرض أحبُّ   ىما علولأهلك ؟ فقال: والذي بعثك بالحق    مالك 

لها رسول الله   جَهدي. فقال  تقولي   إليها لمحسن  أن   نما  ثابت؟ فكرهت  يقول  فيما 

دخلني ولكني تخوفت أن يُ   ،الله  حين سألها وقالت: صدق يا رسولَ    تكذب رسول الله  

لي   فقال لها رسول الله    -ه  تعني أنها مبغضة ل  -  النار.
ْ
ينَ عليه ما أخذتِّ منه ويُخ ِّ

أترُد 

لي سبيلها؟ فقال: 
ْ
خ
ُ
سبيلك؟ قالت: نعم. فقال: يا ثابت أترض ى أنْ ترد عليك ما أخذت وت

ى سبيلها."  
َّ
لي سبيلها، فردته عليه فخل

ْ
خ
ُ
يا رسول الله قد أخذتْ مني حائطا ترُده عليَّ وأ

 535: هذا أول خلع في الإسلام.  قال ابن عباس

اس أتت النبي  ورواية البخاري من طريق ابن عباس أيضا أن امرأة ثابت بن قيس بن شمَّ

   لقٍ ولا دينٍ ولكني أكره الكفر    ل يا رسو فقالت
ُ
الله ثابتُ بنُ قيسٍ ما أعتب عليه في خ

ينَ عليه حديقته؟ قالت: نعم.    في الإسلام. فقال رسول الله   ِّ
  فقال رسول الله  أترُد 

 ... أبي  بن  عبد الله  أختَ  "أنَّ  بلفظ  الثانية  والرواية  تطليقة."  وطلقها  الحديقة  "إقبل 

لا   "ولكني  بلفظ  والثالثة  يطلقها.."  أن  وأمره  تْها  فردَّ نعم.  قالت:  تردين حديقته  وقال: 

 

" كتاب الطلاق والخلع يب  أخرجه الإمام الربيع الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حب  -1

جاء في أول خلع   تأليف نور الدين السالمي ما  86ص3ينظر شرح الجامع الصحيح ج  534والنفقة" ح

 فما بعدها باب الفداء ط التراث مرجع سابق.  251ص2في الإسلام، وانظر المدونة الكبرى ج
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بلفظ والخامسة  ففارقها"  عليه  تْ  "فرَدَّ بلفظ  والرابعة  "فتردين"  وبلفظ  "أن    أطيقه" 

   (536)جميلة ..."

عند البيهقي في الكبرى، باب الرجل ينالها بضرب في بعض ما تمنعه من الحق ثم هو  و 

بن  قيس  بن  ثابت  تزوجت  سهل  بنت  حبيبة  أنَّ  عنها:  رض ى الله  عائشة  عن  يخالعها؛ 

يدها،   كسر  أن  بلغ  حتى  فضربها  اختلاف  بينهما  وكان  له  حديقتين  فأصدقها  شماس 

فى الفجر فوقفت له حتى خرج عليها فقالت: يا رسول الله هذا مقام    الله    فجاءت رسولَ 

العائذ من ثابت بن قيس بن شماس قال: "ومن أنت؟ ". قالت حبيبة بنت سهل قال:" ما  

ثابتَ بنَ قيس فذكر ثابت ما بينهما   شأنكِّ تربت يداك؟ ". قالت: ضربني. فدعا النبىُّ  

"فهل لك   يتها؟ ."قال قطعتين من نخل أو حديقتين قال:: "ماذا أعط  فقال له النبى   

أن تأخذ بعض مالك وتترك لها بعضه؟ ". قال: هل يصلح ذلك يا رسول الله؟ قال:" نعم."  

كعب   بن  أبي  تزوجها  ثم  ففارقها  إحداهما  الشام   فأخذ  إلى  بها  فخرج  ذلك  بعد 

 537فتوفيت هنالك.  

 538" فضربها فكسر بعضها"  :وعند أبي داود بلفظ

 

ح    -1 الخلع  باب  الطلاق  كتاب  في  البخاري  ب  وأبو  5277-5273أخرجه  ح  داؤد  الخلع   2227اب 

ومالك في الموطأ ما جاء في الخلع ح  27514وأحمد في المسند ح  3462والنسائي في الطلاق ح  2228و

مع تسمية المرأة حبيبة بنت سهل الأنصارية وبلفظ " خذ " مكان " أترض ى "واختلاف في بعض    1198

فما بعدها    251ص2الكبرى ج  الألفاظ مع اتفاق في المعنى، والظاهر أن القصة متكررة. وانظر المدونة

 باب الفداء ط التراث مرجع سابق.

 14634ح 315ص 7البيهقي في سننه الكبرى ج - 537

كِّ   ونصه:- 2228 ح269/ 2جسنن أبي داود  - 538 لِّ
َ ْ
رٍ عَبْدُ الم بُو عَامِّ

َ
نَا أ

َ
ث دُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّ نَا مُحَمَّ

َ
ث حَدَّ

دِّ بْنِّ  رِّ بْنِّ مُحَمَّ
ْ
ي بَك بِّ

َ
ِّ بْنِّ أ

َّ
، عَنْ عَبْدِّ اللَّ يُّ ينِّ دِّ

َ ْ
يُّ الم دُوس ِّ بُو عَمْرٍو السَّ

َ
نَا أ

َ
ث و بْنِّ حَزْمٍ،  بْنُ عَمْرٍو، حَدَّ عَمْرِّ

،
َ
ة

َ
ش ، عَنْ عَائِّ

َ
سَرَ    عَنْ عَمْرَة

َ
ك
َ
ضَرَبَهَا ف

َ
اسٍ ف مَّ

َ
يْسِّ بْنِّ ش

َ
تِّ بْنِّ ق ابِّ

َ
نْدَ ث تْ عِّ

َ
ان
َ
تَ سَهْلٍ، ك

ْ
ن  بِّ

َ
يبَة نَّ حَبِّ

َ
أ

  ِّ
َّ

رَسُولَ اللَّ تْ 
َ
ت
َ
أ
َ
ف يُّ    بَعْضَهَا،  بِّ

النَّ دَعَا 
َ
ف  ، يْهِّ

َ
ل إِّ تْهُ 

َ
تَك

ْ
اش

َ
ف  ، بْحِّ

الصُّ بَعْضَ    بَعْدَ   
ْ
ذ
ُ
قَالَ: »خ

َ
ف تًا،  ابِّ

َ
ث
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أعلم  و  والله  يبدو  فيما  الحادثة  بين هذه  القصاص  منع  في  الإسلام  في  سبب  أول  هي 

فقد  الزوجي النفس  دون  فيما  الرسول  ن  فقال  بش ي  ه 
َ
امرأت أصاب  رجلا  أنَّ     :روي 

ِّ منه" ) "لِّ 
 (  539تقتص 

 فأنزل الله عز وجل             

   540:"أردنا أمرًا وأراد الله ما هو خير منه لا قصاص بينهما."  فقال الرسول 

 

هَ 
ْ
ارِّق

َ
هَا، وَف ، وَهُمَا  مَالِّ يقَتَيْنِّ تُهَا حَدِّ

ْ
صْدَق

َ
ي أ ِّ

 
ن إِّ
َ
الَ: ف

َ
عَمْ«، ق

َ
الَ: »ن

َ
؟، ق ِّ

َّ
كَ يَا رَسُولَ اللَّ لِّ

َ
حُ ذ

ُ
قَالَ: وَيَصْل

َ
ا«، ف

يُّ   بِّ
قَالَ النَّ

َ
هَا، ف يَدِّ فَعَلَ بِّ

َ
هَا«، ف

ْ
ارِّق

َ
هُمَا وَف

ْ
ذ
ُ
 . : »خ

ــار نشــــــزت زوجه حبيبة بنت -2 زيد بن أبي زهير فلطمها    الرجل هو ســــــعد بن الربيع أحد نقباءِّ الأنصــــ

ـــــعـد وامرأته    وقـال: لقـد لطم كريمتي. فقـال النبي   فـانطلق بهـا أبوهـا إلى النبي   ـــ الحـديـث وقيـل: ســـــ

بي  
ُ
خوله بنت محمد بن ســــــــــلمه وقيل: ثابت بن قيس بن الشــــــــــماس وزوجُه: جميلة بنت عبد الله بن أ

، والذي أراد اُلله خيرٌ" وهي التي اختلعت منه. وفي رواية "أردنا أمرا وأراد اُلله ا
ً
 مرا

ينظر: شروح حديث الخلع عمدة القاري، وفتح الباري شرح صحيح البخاري، وشرح سنن أبي داود،  

ـــــيبـة ج  ـــ ــالمي ج  366ص   6وابن أبي شـــــ ـــ ـــ ـــــرح الجـامع للســـــ ـــ  86ص3ط دار الفكر مع تعليق اللحـام، وشـــــ

ـــــــــافعي حـديـث الخلع، وتفســـــــــــــير قولـه تعـالى " الرجـال قوامون على النســــــــــــــاء " الآ  يـة، والأم للإمـام الشـــــ

 كتاب الديات تعليق محمود مطرجي، منشورات بيوض دار الكتب العلمية. 230ص7ج

ـــــــــاص قولـه تعــالى:   وروي أنـه أول مـا نزل في هـذه القضـــــــــــــيــة بســـــــــــــبــب حكمــه       بـالقصـــــ    

                                   ،سورة طه 

امون" الآيـة. ينظر تفســـــــــــــير القرطبي ج   "الآيـة   250ص11ثم نزل قولـه تعـالى: " الرجـال قوَّ    

     .وسائر التفاسير " 

/  1تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفســــــير الكشــــــاف للزمخشــــــري )والزيلعي   المراجع أعلاه.  - 540

ــديـــث الرابع والعشـــــــــــــرون)  321  (312 ــاوي و   (الحـ ــاضـــــــــــــ ي    :المنـ ــاديـــث القـ ــاوي بتخريج أحـ الفتح الســـــــــــــمـ

 .364ح484/ 2البيضاوي 



     القواعد الفقهية  تطبيقات
312   

 

 

لثابت في قبول    ومن هنا جاء اختلاف الفقهاء في هذه القضية هل الأمر من الرسول  

الفدية للوجوب أم للإرشاد وكل بنى على ما ترجح عنده، فمن قال للوجوب أوجب على 

مبلغا   بالزوجة  الحال  بلغ  إذا  الفدية  قبول  يمكالزوج  بين   نلا  العشرة  استقامة  فيه 

معه   الاستقامة الزوجين، ومن رآه إرشادا فقط لم يلزمه القبول وإنما أوجب على المرأة  

ولو أدى الحال إلى حبسها أو ضربها، وفي هذا من الخطورة بمكان فقد يستطيع الزوج 

على  معه  تعيش  أن  فإما  الخطورة  تكمن  وهنا  معلقة،  ويتركها  أخرى  عليها  يتزوج  أن 

المولى جل  يراقب  أن  الحاكم  بالله، فعلى  والعياذ  الهاوية  إلى  الأمر  بها  يهوي  أو  مضض 

 ة فإن كلا الأمرين عظيم وأحلاهما مر.  وعلى في مثل هذه الصور 

أنه لا أكثر مما أعطاها والراجح  تحل له الزيادة   وكذلك اختلفوا هل له ان يأخذ منها 

 على ذلك فليراجع المسألة من مظانها.  الاطلاع، ومن أرد (541)   لرواية "أما الزيادة فلا"

 

   3671قطني في النكاح /ح ر  ر اأخرجه الد  –2
ُ
نَا يُوسُف

َ
ث ىُّ حَدَّ يْسَابُورِّ رٍ النَّ

ْ
بُو بَك

َ
نَا أ

َ
ث ونصه فيه: حَدَّ

 
َ
اسٍ ك مَّ

َ
يْسِّ بْنِّ ش

َ
بْنَ ق تَ  ابِّ

َ
ث نَّ 

َ
أ بَيْرِّ 

بُو الزُّ
َ
أ ى  بَرَنِّ

ْ
خ
َ
أ اجٌ عَنِّ ابْنِّ جُرَيْجٍ  نَا حَجَّ

َ
ث يدٍ حَدَّ نْدَهُ بْنُ سَعِّ تْ عِّ

َ
ان

تُ عَبْ 
ْ
ن بُ بِّ

َ
ىُّ  زَيْن بِّ

قَالَ النَّ
َ
رِّهَتْهُ ف

َ
ك
َ
 ف

ً
يقَة هَا حَدِّ

َ
صْدَق

َ
انَ أ

َ
ولٍ وَك

ُ
ِّ ابْنِّ سَل

بَى 
ُ
ِّ بْنِّ أ

َّ
يقَتَهُ   " دِّ اللَّ ينَ حَدِّ ِّ

رُد 
َ
ت
َ
أ

ىُّ    التي بِّ
قَالَ النَّ

َ
. ف

ً
عَمْ وَزِّيَادَة

َ
تْ ن

َ
ال
َ
.((. ق اكِّ

َ
عْط

َ
تْ   أ

َ
ال
َ
يقَتَهُ." ق نْ حَدِّ كِّ

َ
، وَل

َ
لا

َ
 ف
ُ
ِّيَادَة

ا الز  مَّ
َ
هَا    " أ

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
عَمْ. ف

َ
ن

  ِّ
َّ

ضَاءَ رَسُولِّ اللَّ
َ
تُ ق

ْ
ل بِّ
َ
دْ ق

َ
الَ ق

َ
يْسٍ ق

َ
تَ بْنَ ق ابِّ

َ
كَ ث لِّ

َ
غَ ذ

َ
ا بَل مَّ

َ
ل
َ
هَا ف

َ
يل ى سَبِّ

َّ
ل
َ
هُ وَخ

َ
نْ    ل بَيْرِّ مِّ

بُو الزُّ
َ
عَهُ أ . سَمِّ

دٍ. ومثله عند عبد الرزاق في مصنفه. ونصه " عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال ل يْرِّ وَاحِّ
َ
عطاء: ي  غ

 نبيَّ الله   أتت
ٌ
فقالت: إني أبغض زوجي وأحب فراقه. قال: فتردي إليه حديقته التي أصدقك،   امرأة

النبي   ولكن    ،: أما زيادة من مالك فلاوكان أصدقها حديقة، قالت: نعم، وزيادة من مالي، فقال 

فقال: قد قبلت    ، فأخبر بقضاء النبي   ، على الرجل  فقالت: نعم، فقض ى بذلك النبي   ، الحديقة

النبي   ِّ     قضاء 
َّ

رَسُولُ اللَّ مَرَهُ 
َ
أ
َ
ف بلفظ"  ابن ماجه  "   " ورواية  يَزْدَادَ   

َ
وَلا يقَتَهُ  حَدِّ نْهَا  مِّ  

َ
ذ
ُ
خ
ْ
يَأ نْ 

َ
أ

  ِّ
َّ

قَ بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللَّ فَرَّ
َ
 . وكذا عند الطبراني وابي نعيم وغيرهم.  وبلفظ" ف

رٍ    3672ر  وح
ْ
بُو بَك

َ
نَا أ

َ
ث رُ بْنُ مُ   الشافعيحَدَّ

ْ
ش نَا بِّ

َ
ث نَا  حَدَّ

َ
ث ى حَدَّ نَا ابْنُ    الحميديوس َ

َ
ث نَا سُفْيَانُ حَدَّ

َ
ث حَدَّ

ىَّ   بِّ
نَّ النَّ

َ
أ اءٍ 

َ
اهَا." وابن ماجة في سننه في   جُرَيْجٍ عَنْ عَط

َ
عْط

َ
أ ا  مَّ رَ مِّ

َ
ث
ْ
ك
َ
أ عَةِّ  تَلِّ

ْ
خ
ُ ْ
نَ الم  مِّ

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
يَأ  

َ
الَ: لا

َ
ق



     القواعد الفقهية  تطبيقات
313    

 

 

وجمهور  الأربعة  الأئمة  عن  رضاها  بغير  العدة  في  المختلعة  يراجع  أن  للمخالع  "وليس 

لأنها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء. وروي عن عبد الله بن أبي   (542) العلماء  

ب والزهري أنهم قالوا: إن رد إليها الذي أعطاها   ِّ
أوفى وماهان الحنفي وسعيد بن المسي 

لعدة بغير رضاها، وهو اختيار أبي ثور رحمه الله. وقال سفيان الثوري:  جاز له رجعتها في ا

 فهو 
ً
إن كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهو فرقة ولا سبيل له عليها، وإن كان يسمى طلاقا

أملك لرجعتها ما دامت في العدة، وبه يقول داود بن علي الظاهري، واتفق الجميع على 

 ة، وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن فرقة: أنه لا  أنَّ للمختلع أن يتزوجها في العد

 يجوز له ذلك كما لا يجوز لغيره، وهو قول شاذ مردود. 

 آخر في العدة؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء:  
ً
ليس له   (أحدها)وهل له أن يوقع عليها طلاقا

ذلك، لأنها قد ملكت نفسها وبانت منه، وبه يقول ابن عباس وابن الزبير وعكرمة وجابر  

 والحسن البصري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور.  (543) بن زيد 

 

زْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ حَ   2046كتاب الطلاق رقم  
َ
نَا أ

َ
ث يدُ  ونصه حَدَّ نَا سَعِّ

َ
ث ى حَدَّ

َ
عْل

َ ْ
ى بْنُ عَبْدِّ الأ

َ
عْل

َ ْ
نَا عَبْدُ الأ

َ
ث دَّ

يَّ   بِّ
تْ النَّ

َ
ت
َ
ولَ أ

ُ
تَ سَل

ْ
ن  بِّ

َ
ة
َ
يل نَّ جَمِّ

َ
اسٍ أ  عَنْ ابْنِّ عَبَّ

َ
رِّمَة

ْ
ك  عَنْ عِّ

َ
تَادَة

َ
 عَنْ ق

َ
ي عَرُوبَة بِّ

َ
ِّ    بْنُ أ

َّ
تْ وَاللَّ

َ
قَال

َ
ف

  
َ

ينٍ وَلا ي دِّ تٍ فِّ ابِّ
َ
ى ث

َ
بُ عَل عْتِّ

َ
يُّ  مَا أ بِّ

هَا النَّ
َ
قَالَ ل

َ
ضًا ف

ْ
يقُهُ بُغ طِّ

ُ
 أ

َ
مِّ لا

َ
ِّسْلا

ْ
ي الإ فْرَ فِّ

ُ
ك
ْ
رَهُ ال

ْ
ك
َ
ي أ ِّ

ن  كِّ
َ
قٍ وَل

ُ
ل
ُ
  خ

  ِّ
َّ

مَرَهُ رَسُولُ اللَّ
َ
أ
َ
عَمْ ف

َ
تْ ن

َ
ال
َ
يقَتَهُ ق يْهِّ حَدِّ

َ
ينَ عَل ِّ

رُد 
َ
ت
َ
 يَزْدَادَ . أنظر فتح الباري   أ

َ
يقَتَهُ وَلا نْهَا حَدِّ  مِّ

َ
ذ
ُ
خ
ْ
نْ يَأ

َ
أ

"وانظر فتاوى سماحة المفتي كتاب النكاح "الخلع والفدية " وجوابه لرئيس المحكمة العليا  . 4868ح

 بعنوان تحكيم الحكمين. 

السادة الإباضية، انظر فتاوى سماحة المفتي كتاب   والاستقامة وهو مذهب جمهور أهل الحق    –1

الإمام   وفتاوى  الحكمين،  تحكيم  بعنوان  العليا  المحكمة  لرئيس  وجوابه   " والفدية  "الخلع  النكاح 

ج  وجوهرالسالمي   الكبرى  والمدونة  له  مراجع   251ص2النظام  التراث  ط  الفداء  باب  بعدها  فما 

 سابقة.

 السادة الإباضية انظر المراجع السابقة.   لاستقامةوابل هو مذهب جمهور أهل الحق  -1
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وإن سكت  )الثاني(   بينهما، وقع،  غير سكوت  من   
ً
الخلع طلاقا أتبع  إن  مالك:  به  قال 

 . ال ابن عبد البر: وهذا يشبه ما روي عن عثمان ق يقع،بينهما، لم 

حنيفة )الثالث(   أبي  قول  وهو  العدة،  في  دامت  ما  حالٍ  بكل  الطلاق  عليها  يقع  أنه 

وطاووس،  وشريح،  المسيب،  بن  سعيد  يقول  وبه  والأوزاعي،  والثوري،  وأصحابه، 

م، وحماد بن أبي سليمان، وروي ذلك عن ابن  
َ
مسعود وأبي وإبراهيم، والزهري، والحَك

 (544)  عنهما.الدرداء، وقال ابن عبد البر: وليس ذلك بثابت 

منها: القصد  فيها  يعتبر  العدة   وهنا عدة صور  في  منه  المختلعة  ه  زوجتِّ  
رَدَّ عُ  المخالِّ أراد 

الزوج  وأخبرها  يجداها،  فلم  الشاهدان  إليها  وسار  الحاكم  يد  على  ها  ورَدَّ برضاها، 

الشهود وثبت معها الرد، فلو مكنته من نفسها بسبب التصديق له فصدقته ثم أخبرها 

قبل أنْ يصح معها بالبينة هل يثبت بذلك النكاح أم تحرم عليه؟ وذلك من وجهين: الأول:  

الخلع فيحتاج إلى تجديد العقد لا أنْ يكونَ بصيغة   الانفصالكان سبب    أن الأصل لما

 الرد كما تقدم.   

  ا الوطءَ قبل إعلام الشهود، أفتى النور السالمي بأنهما أساءا ولاوالوجه الثاني: تعجلهم  

منه على القصد لأنهما قصدا تجديد النكاح وقد توفرت    اعتمادا تحرم الزوجة بذلك.  

 

دار طيبة   الناشر: 621ص1( من سورة البقرة ج229تفسير ابن كثير لآية الطلاق والمخالعة ) -2

 للنشر والتوزيع.
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رواه عنه أبو   بن حبيب    (545)  الربيعشروطه، هذا ما يظهر من فتواه. وهو رأي للإمام  

 (547) ومحبوب بن الرحيل المخزومي القرش ي.   (546)أيوب وائل بن أيوب الحضرمي 

أن  القول دون  الزوجان  إذا أرسل  في المجلس، وذلك  يتم  أن  للخلع والأصل فيه  قعدا 

المرأة وقع   أتمت  ما  فمتى  التعميم  لو قصدا  أما  المكان وغيره  ذلك  في  التعميم  يقصدا 

 القصد.  اعتمادا على الخلع،

 فافترقا على ذلك   ( 548)  الغائبطلبت الطلاق من زوجها فقال لها: ردي المندوس وورقة 

ثم جاء وليها بالورقة دون المندوس وقال له: هذه ورقتك طلق ابنتي. فطلقها وأخذ الورقة  

ولم يقع حين الطلاق ذكر للمندوس فأراد الزوج رد المرأة كرها دون رضاها، سئل الإمام 

 

 . 239ص1والصغرى ج  الفداء،بعدها باب   فما 44ص 2ينظر المدونة الكبرى ج -1

القرن الثاني الهجري ومن طبقة    زمانه فيضل العلماء في  وائل بن أيوب الحضرمي أبو أيوب من أفا  -2

السير   الشماري  ينظر  مدونته  غانم  أبو  عنهم  روى  ة وممن  أبي عبيد  تلامذة  بن حبيب من  الربيع 

 103ص1قواعد الإسلام للجيطالي ج  278و261و  178ص  2وطبقات الدرجيني ج  98  -  97ص1ج

 . 239 -237الراشدي مبارك الإمام أبو عبيد ة وفقهه ص

مة القدوة أبو سفيان محبوب بن الرحيل بن سيف    -3
َّ

بن   -   فارس رسول الله    -هو الشيخ العلا

ومن كبار تلامذته ومن    ربيبا للإمام الربيع بن حبيب  أبو سفيان  كان    هبيرة القرش ي المخزومي  

أقام بالبصرة طويلا مع شيخه الربيع بن  إلى عمان أصله من مكة المكرمة  العلم عنه  جملة حملة 

حبيب ولما رجع الربيع إلى عمان قدم معه واستوطن صحار ثم انتقل بعد وفاة الربيع إلى مكة وبقي 

ر    بها إلى أنْ  وكلهم أهل علم وزهد وورع ولا تزال  الله    وعبدلحق بربه له من الأولاد محمد وسفيان ومحبَّ

تُه موجدة بعمان إلى وقتنا هذا وهم يسكنون صحار وصحم ومسقط. ينظر ترجمته في البطاش ي   ذريَّ

ج الأعيان  الشماري    219-217ص1إتحاف  الدرجيني  108ص1وسير  - 278و  49/  2وطبقات 

الأعيان  279 تحفة  والراشد99ص1والسالمي  الصحيح  الجامع  عبيدة  ومقدمة شرح  أبو  مبارك  ي 

 . 244-242وفقهه ص

الغائب: صك   وورقةالمندوس: صندوق خشبي تضع المرأة فيه أغراضها الخاصة بها عادة،  -4

 الصداق المؤجل. 
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عن ذلك هل هذا طلاق أم خلع؟ فأجاب: ليس له ردها إلا برضاها لأن الواقع    السالمي

 بينهما طلاق في معنى الخلع.

ـك من مالي على أن تبرئ لي نفس ي. فقال لها: قبلت المال ولا أبر ئ لكِّ  
ُ
ت
ْ
قالت لزوجها: أبرأ

بمض ي الخلع إن قال لها قبلت ولا ينفعه قوله بعدُ: لا أبرئ    (549) أبو المؤرج    نفسَك أفتى

لكِّ نفسَك؛ ذلك لأنه جعل قبول البرآن قبولا للشرط الذي علق عليه. أما الإمام الربيع  

فلم ير الفراق ولا البرآن لعدم توفر الشرط الذي علق عليه، وقال:     (550)بن حبيب

 

ة الإمـام أبي عبيـدة ومن طبقـة  ذعمرو بن محمـد الســـــــــــــدوســـــــــــــ ي اليمني القـدمي أبو المؤرج من تلامـ  –1

المشـــــــــــــهورين في القرن الثاني الهجري ومن ضـــــــــــــمن الذين روى عنهم أبو الربيع بن حبيب ومن العلماء 

ــائــل هو وابن عبــد العزيز  ـــــــ غــانم مــدونتــه ومن  جملــة الــذين خــالفوا إمــامهم أبــا عبيــدة في بعض المســـــ

وســـــــــــــهل بن صـــــــــــــالح وشـــــــــــــعيب بن المعروف فعاتبهم الإمام أبوعبيدة وأظهروا له التوبة فقبل منهم ثم 

عد وفاة أبي عبيدة وكان خلافهم في بعض المســـائل الاجتهادية فقط وقدم أظهروا خلافهم مع الربيع ب

أبو المؤرج عمان فناقشه فقهاؤها في تلك المسائل واحتجوه فتاب على أيديهم ورجع إلى الحق إلا أنهم  

ـــــدا اليمن ومات  ـــ ـــــائل في بلاد اليمن فخرج من عمان قاصـــــ ـــ طلبوا منه أن يبلغ من أفتاهم في تلك المســـــ

ــ مايو 1396سنة1ر الإباضية بين الفرق الإسلامية لعلي يحي معمر طبالطريق ينظ ــ م مطابع 1996هــ

ـــــجل العرب ص ـــــماري ج  ،فمابعدها تحت عنوان فرق الإباضــــــية252سـ ـــــير الشـ ط التراث    97ص1وسـ

ـــــ 1407عام  ـــــــ   ،م ومقدمة الجزء الأول من شـــــرح الجامع الصـــــحيح للإمام نور الدين الســـــالمي 1987هــــــ

هـ 1412ط240-239والراشــــــــــــدي مبارك الإمام أبوعبيدة وفقهه ص7ومقدمة المدونة الصــــــــــــغرى ص

 م  1992

ينتسب إلى فراهيد بن مالك    هو الإمام المحدث الربيع بن حبيب الفراهيدي العماني البصري    -2

نصـــــف  اختلف المؤرخون في تاريخ ولادته وقد اســــــتظهر الشــــــيخ ســــــعيد القنوبي أنه ولد في ال  ،بن فهم

ولـــد بعمـــان في منطقـــة البـــاطنـــة    ه  80-75الثـــاني من العقـــد الثـــامن من القرن الأول أي بين ســـــــــــــنتي  

ــ  93أو 92سنة  قبل سافر إلى البصرة    ،بغضفان التابعة لولاية لوى  التي توفي فيها الامام جابر لأنه   هــ

لإمـام أبي عبيـده  تلقى العلم هنـالـك على يـد شـــــــــــــيوخ أفـذاذ كـالإمـام جـابر بن زيـد واأدركـه وأخـذ عنـه،  

وممن    -رحمهم الله تعالى  -، وضـــمام بن الســـائب وأبي نوح صـــالح بن نوح الدهان  ةمســـلم بن أبي كريم
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الأ  إلى  السالمي  النور  مال  شبهة،  أي  روايَةِّ هذا وسخ  على  واعتمادًا  بالقصد  اعتبارًا  ول 

  
ٌ
 "ثلاث

دٌّ وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. هن جِّ دُّ  (551) جِّ

 

 الفرع الحادي والعشرون الرجعة

وأما الرجعة وهي الفيئة الى الش يء وأصلها العموم في كل ما من شأنه الرجوع إلى ما قبل 

ن وأنت في المسجد فلا تخرج    -فقد أخرج ابن ماجة في سننه  
َّ
عن محمد بن    -باب إذا أذ

  ِّ
َّ

الَ: قال رَسُول اللَّ
َ
"من أدركه    يوسف، مولى عثمان بن عفان، عن أبيه، عن عثمان؛ ق

  733سجد، ثم خرج، لم يخرج لحاجة، وهو لا يريد الرجعة، فهو منافق"ح  الأذان في الم

بت في الطلاق وهو رجوع الزوج إلى زوجه يقال:  ِّ
 
ل
ُ
:   ارتجع "  وغ

ً
 وراجَعها مُراجعة ورِّجاعا

َ
ة
َ
المرأ

  
ً
ق فلان فلانة طلاقا

َّ
يقال: طل  .

ُ
جْعة والرَّ ِّجْعة 

الر  الطلاق، والاسم  بعد  لى نفسه  إِّ رَجَعها 

فصحيملك فيه  
َ
، والفتح أ

َ
ِّجْعة

جْعة والر  هُنَّ    . ففي(552")الرَّ
ُ
دٌّ وهزل هُنَّ جِّ دُّ  جِّ

ٌ
الحديث "ثلاث

دٌّ النكاح والطلاق والرجعة." وفي رواية "العتاق" مكان "الرجعة" وارتجاع الزوجة    (553)  جِّ

 
ُ
بابٌ من أبواب الإصلاح لتقوية رابطة الأسرة ورأبِّ صدعها ولذلك اهتمت بها الشريعة

 

ـــــ ى بن أبي جــابر    ،تتلمــذ على يــديــه: محبوب بن الرحيــل ـــ ـــــلعــا في علم   -رحمهمــا الله  -وموســـــ ـــ كــان متضـــــ

ـــــح كتاب بعد كتاب الله ـــــحيح وهو من حيث الجملة أصـ  تعالى توفي بين  الحديث له كتاب الجامع الصـ

 على الراجح ينظر الربيع بن حبيب مكانته ومسـنده للعلامة سـعيد القنوبي    180-175سـنتي  
ً
 -تقريبا

 وانظر: دية المرأة للباحث. .5 -3وشرح الجامع الصحيح ص -حفظه الله 

ــالمي ص -1 ــالمي  فمـا بعـدهـا وجوهر النظـام بـاب الخلع للنور  249ينظر جوابـات نور الـدين الســـــــــــ ـــ ـــ الســـــ

 والحديث تقدم تخرجه.

 لسان العرب مادة رجع ا وانظر القاموس المحيط. -2

 تقدم تخريجه . -3
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وشروط  أحكامها،    ونظمت أركان  هو ولها  الذي  الجيم  بكسر  ع  فالمرتجِّ الأركان  أما 

الرجل، والمرتجَع بفتح الجيم وهي المرأة، ومرتجَعٌ فيه وهي العدة، والصيغة: وهي اللفظ 

بالرد   المشعر  المفهوم  لذلك    -بالكلام  الموجبين  وراجعتكِّ    -عند  وأرجعتكِّ  كِّ 
ُ
كرددت

 وأمسكتكِّ وأمثاله. 

 أن تكون بعد طلاق رجعي.  وأما الشروط فالشرط الأول:  

أن تكون بعد دخول بالزوجة أي بعد جماع تام وهو غيوب الحشفة في الشرط الثاني: 

بانت منه ولم تبق   الفرقةالقبل فغير المدخول بها لا تصلح الرجعة في حقها لأنها بمجرد 

 من نكاح جديد بجميع شروطه بينهما رابطة زوجية، وصار واحدا من الخطاب، ولا بُدَّ 

 من رض ى المرأة وإذن الولي وعقد وشهود ومهر. 

تكون الطلقة الثالثة فإن كانت الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى   ألاالشرط الثالث:   

شبهة، لقوله تعالى فيه ولا  سلا تدليتنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا            

                                                           

                          " بعد قوله                 

  ( "229سورة البقرة )  . 

ُ عَنْهَا    وأن يقع بينهما الجماعُ الفعلي لما روي عنه  
َّ

يَ اللَّ  رَض ِّ
َ
ة

َ
ش من طريق السيدة عَائِّ

يَّ   بِّ
ِّ النَّ

ي  قُرَظِّ
ْ
 ال

َ
 رِّفاعَة

ُ
ة
َ
ي   قالت: "جَاءَتْ امْرَأ قِّ

َ
لا
َ
بَتَّ ط

َ
ي ف نِّ

َ
ق
َّ
ل
َ
ط

َ
 ف

َ
اعَة

َ
نْدَ رِّف نْتُ عِّ

ُ
تْ ك

َ
ال
َ
ق
َ
ف

 
َّ
لُ هُدْبَةِّ الث

ْ
ث مَا مَعَهُ مِّ

نَّ يرِّ إِّ بِّ
حْمَنِّ بْن الزَّ جْتُ عَبْدَ الرَّ زَوَّ

َ
ت
َ
ى ف

َ
ل ي إِّ عِّ رْجِّ

َ
نْ ت

َ
ينَ أ رِّيدِّ

ُ
ت
َ
الَ: أ

َ
ق
َ
وْبِّ ف

" وقد تقدم، فإن طلقها الزوج الثاني بعد  تَكِّ
َ
وقَ عُسَيْل

ُ
تَهُ وَيَذ

َ
ي عُسَيْل وقِّ

ُ
ذ
َ
ى ت  حَتَّ

َ
 لا

َ
اعَة

َ
رِّف

 ذلك جاز للأول نكاحها بعقد جديد بجميع شروطه وأركانه.
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 عن فسخ عقد االشرط الرابع:   
ً
طلاق الحاكم؛ فإن   لنكاح أوألا تكون الفرقة ناشئة

 عن فسخ النكاح فلا يخلو من أحد أمرين: فسخِّ حرمة وهو الذي لا
ً
تحل   كانت ناشئة

المراجعة فيه أبدا، وأحكامه معروفة، ومن أمثلته: ظهور كونها ممن تحرم عليه سواء من 

المصاهر  أو  أبدا  ةالنسب  الرجعة  معه  تصح  مالا  فهذا  الرضاع،  فيه    ؛أو  الحرمة  لأن 

أبدية، وفسخ خيار: وذلك في المرأة التي يكون لها الخيار في البقاء وعدمه كأن يكون عنينا  

فإن خرجت   الخ،  البلوغ،  بعد  نفسها  فاختارت  كانت صبية  أو  أبرصَ،  أو  أو مجذوما 

بذلك فلا تصح المراجعة بعده إلا بعقد جديد بشروطه، وكذا بعد طلاق الحاكم لابد 

 من عقد جديد بشروطه.   

الخامس:  ا  فإن لشرط  مال؛  على  والطلاق  والخلع  كالفدية  بعوض  الفرقة  تكون  ألا 

 صغرى ولابد من عقد جديد بشروطه كما تقدم هنا وفي 
ً
كانت بعوض فهي بائن بينونة

 الفدية والخلع.  

أن تكون الرجعة منجزة فإن كانت معلقة على شرط فلا تصح كأن  الشرط السادس:  

 تُ كذا أو إن حدث كذا فقد راجعتك.يقول إن جاء فلان أو إن فعل

عُ أهلا للتصرف، فان لم يكن أهلا للتصرف فلا تتم الشرط السابع:    أن يكون المرتجِّ

 الرجعة إلا بالولي أو القاض ي وبشرط ظهورِّ المصلحة. 

الثامن:   تتالرجعة    أنَّ الشرط  وَيْ    ملا 
َ
ذ دُوا  هِّ

ْ
ش

َ
وَأ تعالى:"  لقوله  بشاهدين عدلين  إلا 

مْ" والأمر للوجوب فإن وطئها دون إشهاد فذهب جمهور الأصحاب الإباضية  
ُ
نْك عَدْلٍ مِّ

وفي المسألة خلاف عند غيرهم. فعند الحنفية أنَّ الأمر بالإشهاد   554أنها تحرم عليه أبدا. 

 

النكاح. وشرح   2ينظر المفتي العام للسلطنة فتاوى النكاح وفتاوى المرأة تسأل والمفتي يجيب ج  -1

فما بعدها    216ص  2. وانظر المدونة الكبرى لأبي غانم ج108ص7النيل وشفاء العليل باب الظهار ج
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بال  للاستحبابهنا   ولو  تصح  المراجعة  أو وأنَّ  يلمسها  أو  يطأها  كأن  اليها   فعل  ينظر 

تْ زَوْجَهَا
َ
ل بَّ
َ
نْ ق

َ
أ
َ
ةِّ ك

َ
رْأ
َ ْ
نْ الم يَاءُ مِّ

ْ
ش
َ ْ
هِّ الأ تْ هَذِّ

َ
ا حَدَث

َ
ذ وَإِّ يْهِّ   ،بشهوة، 

َ
رَتْ إل

َ
ظ

َ
وْ ن

َ
سَتْهُ   ،أ

َ َ
وْ لم

َ
أ

هْوَةٍ 
َ
ش ى    ،بِّ

َ
عَل  

َّ
وَاسْتَدَلا  .

ُ
جْعَة الرَّ حُّ  صِّ

َ
ت دٍ  وَمُحَمَّ  

َ
يفَة حَنِّ ي  بِّ

َ
أ نْدَ  عِّ

َ
رَةِّ  ف

َ
عَاش

ُ ْ
الم لَّ  نَّ حِّ

َ
أ بِّ كَ  لِّ

َ
ذ

هُمَا مَعًا
َ
بَتَ ل

َ
دْ ث

َ
ةِّ ق يَّ وْجِّ

هْوَةٍ   ،الزَّ
َ
ش يْهِّ بِّ

َ
رَتْ إل

َ
ظ

َ
ا ن

َ
نْهَا إذ  مِّ

ُ
جْعَة حُّ الرَّ تَصِّ

َ
كَ    ،ف لِّ

َ
حُّ ذ مَا يَصِّ

َ
ك

نْهُ   . مِّ

هَا  هَتِّ نْ جِّ بُتُ مِّ
ْ
ث
َ
صَاهَرَةِّ ت

ُ ْ
 الم

َ
نَّ حُرْمَة إِّ

َ
رَى ف

ْ
خ
ُ
هَةٍ أ نْ جِّ بَاهُ   ،وَمِّ

َ
وْ أ

َ
هَا أ رَتْ ابْنَ زَوْجِّ

َ
نْ عَاش

َ
أ
َ
 ، ك

يْضًا
َ
أ وْجِّ 

الزَّ هَةِّ  جِّ نْ  مِّ صَاهَرَةِّ 
ُ ْ
الم  

ُ
حُرْمَة بُتُ 

ْ
ث
َ
ت مَا 

َ
ا   ،ك

َ
إذ هَا  هَتِّ جِّ نْ  مِّ  

ُ
جْعَة الرَّ تْ  صَحَّ كَ  لِّ

َ
ذ لِّ

هْوَةٍ 
َ
ش بِّ تْهُ 

َ
ل بَّ
َ
ق وْ 

َ
أ سَتْهُ 

َ َ
هْوَةٍ   ، لم

َ
ش بِّ رْجَهُ 

َ
ف تْ 

َ
رَأ وْ 

َ
يُ   ، أ ي  بِّ

َ
أ نْدَ  نْ وَعِّ مِّ  

ُ
جْعَة الرَّ حُّ  صِّ

َ
ت  

َ
لا  :

َ
وسُف

هْوَةٍ 
َ
ش بِّ هِّ  رْجِّ

َ
ى ف

َ
إل رَتْ 

َ
ظ

َ
ن وْ 

َ
أ هْوَةٍ 

َ
ش بِّ تْهُ 

َ
ل بَّ
َ
وْ ق

َ
أ سَتْهُ 

َ َ
لم ا 

َ
هَا إذ هَتِّ وْجِّ   ،جِّ

نْ الزَّ عْلَ مِّ فِّ
ْ
ال ا 

َ
نَّ هَذ

َ
لأِّ

 يَ 
َ

لا
َ
كِّ ف

ْ
ل ِّ
ْ
اءِّ الم

َ
بْق  اسْتِّ

ُ
يَة

َ
هَا وِّلا

َ
يْسَ ل

َ
كِّ وَل

ْ
ل ِّ
ْ
اءِّ الم

َ
بْق يلُ اسْتِّ . دَلِّ

ً
هَا رَجْعَة

ُ
عْل ونُ فِّ

ُ
 555ك

  
َ
ة حَّ صِّ  

ُ
ة يَّ كِّ الِّ

َ ْ
الم عْلِّ  وَيَرَى  فِّ

ْ
ال بِّ جْعَةِّ 

الرجعةالرَّ نية  القول   ،مع  النية  دون  من  ؛ المجرد 

 
َ
جْعَة الرَّ عَالِّ 

ْ
ف
َ ْ
الأ هِّ  هَذِّ بِّ وْجُ 

الزَّ يَ  يَنْوِّ نْ 
َ
أ رْطِّ 

َ
ش بِّ هِّ  مَاتِّ ِّ

د 
َ
وَمُق ءِّ 

ْ
وَط

ْ
ال
َ
سَهَا    ،ك

َ َ
لم وْ 

َ
أ هَا 

َ
ل بَّ
َ
ق ا 

َ
ذ إِّ

َ
ف

هْوَةٍ 
َ
ش هْوَةٍ   ،بِّ

َ
ش مَاعِّ بِّ جِّ

ْ
عِّ ال ى مَوْضِّ

َ
رَ إل

َ
ظ

َ
وْ ن

َ
   ، أ

ُ
جْعَة حُّ الرَّ صِّ

َ
 ت

َ
لا

َ
 ف

َ
جْعَة مْ يَنْوِّ الرَّ

َ
ئَهَا وَل وْ وَطِّ

َ
أ

   . يَاءِّ
ْ
ش
َ ْ
هِّ الأ عْلِّ هَذِّ فِّ  بِّ

 

الواهلة وص التراث.   323باب  السنة ط  العدة ص    باب طلاق  الطلقات ومقدار  ، 348وباب عدد 

كتاب 11ج  والتمهيد للمحقق الشهيد سعيد بن خلفان الخليلي  1وجوهر النظام كتاب العددج

 228و  218و  198و 192-191و 112ص 3وفتاوى السالمي ج التراث. 1فما بعدها ط111العدد ص

 .1ط 369- 367و363و 237و

وبدائع الصنائع باب ماهية   20ص6ينظر في الفقه الحنفي المبسوط للسرخس ي باب الرجعة ج -1

 2وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق باب الرجعة ج 181ص3الرجعة الكاساني مسعود بن محمد ج

تعليق   2للزيلعي عثمان ين علي، والجوهرة النيرة للعبادي أبو بكر محمد بن على ج 252ص 

 الرجعة وغيرهم. 
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إ يْتَ 
َ
رَأ
َ
أ تُ: 

ْ
ل
ُ
ق جْعَةِّ  الرَّ ي  فِّ مالك  مدونة  ي  فِّ جَاءَ  كُ  فقد  يَمْلِّ  

ً
ة
َ
يق لِّ

ْ
ط

َ
ت هُ 

َ
ت
َ
امْرَأ رَجُلٌ  قَ 

َّ
ل
َ
ط نْ 

يمَا دُ  وْ فِّ
َ
فَرْجِّ أ

ْ
ي ال وْ جَامَعَهَا فِّ

َ
هْوَةٍ أ

َ
ش مَسَهَا لِّ

َ
وْ لا

َ
هْوَةٍ أ

َ
ش هَا لِّ تِّ

دَّ ي عِّ هَا فِّ
َ
ل بَّ
َ
مَّ ق

ُ
 ث
َ
جْعَة فَرْجِّ الرَّ

ْ
ونَ ال

هَا رْجِّ
َ
ى ف

َ
ل يْهَا وَإِّ

َ
رُ إل

ُ
جَعَلَ يَنْظ

َ
دَهَا ف وْ جَرَّ

َ
الَ: هَلْ   ،أ

َ
كٍ؟ ق وْلِّ مَالِّ

َ
ي ق  فِّ

َ
مْ لا

َ
 أ
ً
كَ رَجْعَة لِّ

َ
ونُ ذ

ُ
 يَك

 
َّ

لا وَإِّ  
ٌ
يَ رَجْعَة هِّ

َ
دَ ف هِّ

ْ
نْ يُش

َ
لَ أ  وَجَهِّ

َ
جْعَة كَ الرَّ لِّ

َ
ذ يدُ بِّ ةِّ وَهُوَ يُرِّ

دَّ عِّ
ْ
ي ال ئَهَا فِّ ا وَطِّ

َ
كٌ: إذ الَ مَالِّ

َ
  ق

هُ.  
َ
رَجْعَةٍ ل يْسَتْ بِّ

َ
ل
َ
 ف

 
َ
مَة

َ
ي سَل بِّ

َ
عَزِّيزِّ بْنُ أ

ْ
دْ عَبْدُ ال هِّ

ْ
مْ يُش

َ
دْ رَاجَعْتُكِّ وَل

َ
هِّ ق تِّ

َ
مْرَأ الَ لاِّ

َ
يْتَ مَنْ ق

َ
رَأ
َ
تُ: أ

ْ
ل
ُ
دْ   ،. ق

َ
هُ ق نَّ

َ
 أ

َّ
إلا

دْ  هِّ
ْ
يُش

ْ
 وَل

ٌ
يَ رَجْعَة هِّ

َ
الَ: ف

َ
؟ ق جْعَةِّ الرَّ مَ بِّ

َّ
ل
َ
ك
َ
ك   ،ت وْلُ مَالِّ

َ
ا ق

َ
هَا  ،  وَهَذ

َ
ق
َّ
ل
َ
ةٍ ط

َ
ي امْرَأ كٌ فِّ الَ مَالِّ

َ
دْ ق

َ
وَق

مَّ رَاجَعَهَ 
ُ
دْ زَوْجُهَا ث هِّ

ْ
مْ يُش

َ
ى   ،ا وَل

َ
دَ عَل هِّ

ْ
ش

ُ
ى ت ي حَتَّ لْ بِّ

ُ
دْخ

َ
 ت

َ
: لا

ُ
ة
َ
رْأ
َ ْ
تْ الم

َ
ال
َ
ق
َ
هَا ف لَ بِّ

ُ
نْ يَدْخ

َ
رَادَ أ

َ
أ
َ
ف

ي.    رَجْعَتِّ

هَا.   ى رَجْعَتِّ
َ
دَ عَل هِّ

ْ
ى يُش فْسَهَا حَتَّ

َ
ينَ مَنَعَتْهُ ن صَابَتْ حِّ

َ
تْ وَأ

َ
حْسَن

َ
دْ أ

َ
كٌ: ق الَ مَالِّ

َ
الَ: ق

َ
 556ق

وَى  وفي  
ْ
ق
َ
أ بِّ وْ 

َ
وَل جْعَةِّ  الرَّ ةِّ  يَّ نِّ عَنْ  دٍ  مُجَرَّ عْلٍ  فِّ بِّ حْصُلُ 

َ
ت  

َ
 لا

َ
جْعَة الرَّ نَّ 

َ
أ  ..: هُ  صُّ

َ
ن مَا   ِّ

ي  رَش ِّ
َ
خ
ْ
ال

سٍ 
ْ َ
ةٍ وَلم

َ
بْل
ُ
ءٍ وَق

ْ
وَط

َ
عَالِّ ك

ْ
ف
َ ْ
فَى.   ،الأ

َ
 ك

َ
جْعَة هِّ الرَّ وَى بِّ

َ
ا ن

َ
ذ إِّ

َ
عْلِّ ف فِّ

ْ
نْ ال يْهَا مِّ

َ
ولُ عَل

ُ
خ  557وَالدُّ

 558.  الحنابلة الخلاف في وجوب الإشهاد وعدمهوعند 

 

ـــــر خليـــل لمحمـــد بن 231ص2مـــدونـــة الإمـــام مـــالـــك بـــاب الرجعـــة ج  -1 ـــ وانظر التـــاج والإكليـــل لمختصـــــ

ـــــر خليـل للحطـاب  5موســـــــــــــ ى العبـدري المواق المـالكي كتـاب الرجعـة ج ـــ ـــــرح مختصـــــ ـــ ومواهـب الجليـل شـــــ

 ن دار الفكر.100فصل الرجعة ص 4محمد بن محمد بن عبد الرحمن ج 

ـــــر خليـــل    -2 ـــ ـــــرح مختصـــــ ـــ ـــــ ي محمـــد بن عبـــشـــــ ـــ ن دار الفكر    82ص  4مـــالكي المـــذهـــب ج  ؛الله  دللخرشـــــ

 مادة رجعة.112ص22والموسوعة الفقهية ج

ودقــائق أولي النهى  153ص  9أنظر في الفقــه الحنبلي المرداوي على بن ســـــــــــــليمــان بــاب الرجعــة ج  –3

ـــــاف القنـاع لـه بـاب الرجعـة ج149كتـاب الرجعـة ص 3للبهوتي ج ـــ   ومطـالـب أولي النهى  343ص  5وكشـــــ

 وانظر الموسوعة الفقهية مصطلح رجعة. 480كتاب الرجعة ص5للرحيباني ج
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الفعل دون الكلام   الرجعة بالكلام دون الفعل من جماع وغيره وأنَّ وعند الشافعية:  

مَا    قال: ...أن  260ص  5حرام، صرح الشافعي بذلك في الأم في أحكام الرجعة ج   د  إنَّ الرَّ

يْرِّ 
َ
مَاعٍ وَغ نْ جِّ عْلِّ مِّ فِّ

ْ
مِّ دُونَ ال

َ
لا

َ
ك
ْ
ال ى هُوَ بِّ

َ
رَجُلٍ عَل  لِّ

ٌ
بُتُ رَجْعَة

ْ
ث
َ
 ت

َ
لا

َ
مٍ ف

َ
لا

َ
 ك

َ
لا  بِّ

كَ رَدٌّ لِّ
َ
نَّ ذ

َ
هِّ لأِّ

 
َّ
ل
َ
ك
َ
ا ت

َ
ذ إِّ

َ
مَا ف هِّ مَ بِّ

َّ
ل
َ
ى يَتَك قٌ حَتَّ

َ
لا
َ
 ط

َ
احٌ وَلا

َ
ك ونُ نِّ

ُ
 يَك

َ
مَا لا

َ
جْعَةِّ ك الرَّ مَ بِّ

َّ
ل
َ
ى يَتَك هِّ حَتَّ تِّ

َ
ي امْرَأ هَا فِّ مَ بِّ

 
ُ
جْعَة هُ الرَّ

َ
تْ ل

َ
بَت
َ
ةِّ ث

دَّ عِّ
ْ
يَّ ،  ال

َ
دْ رَدَدْتهُا إل

َ
وْ ق

َ
جَعْتهَا أ

َ
دْ ارْت

َ
وْ ق

َ
دْ رَاجَعْتهَا أ

َ
نْ يَقُولَ ق

َ
هَا أ مُ بِّ

َ
لا

َ
ك
ْ
وَال

 
َ
ان
َ
ك هُ 

ُ
عَقْل هَبَ 

َ
ذ وْ 

َ
أ رِّسَ 

َ
خ وْ 

َ
أ مَاتَ  وْ 

َ
وَل  ،

ٌ
زَوْجَة يَ  هِّ

َ
ف ا 

َ
هَذ بِّ مَ 

َّ
ل
َ
ك
َ
ت ا 

َ
ذ إِّ

َ
ف يَّ 

َ
إل جَعْتهَا 

َ
ارْت دْ 

َ
ق وْ 

َ
تْ  أ

هُ 
َ
ت
َ
يُ   ،امْرَأ مْ 

َ
ل نْ  نْ وَإِّ

َ
 أ

َّ
مِّ إلا

ْ
حُك

ْ
ي ال فِّ  

ٌ
يَ رَجْعَة هِّ

َ
 ف

ً
هِّ رَجْعَة بِّ دْ  رِّ

ُ
أ مْ 

َ
ل الَ 

َ
ق
َ
يْءٌ ف

َ
ا ش 

َ
نْ هَذ بْهُ مِّ صِّ

وْ جَامَعَهَا 
َ
 أ
َ
جْعَة ي الرَّ يْهِّ يَنْوِّ

َ
هَا إل رَدَّ

َ
هِّ ف نْ بَيْتِّ رَجَتْ مِّ

َ
خ

َ
هَا ف

َ
ق
َّ
ل
َ
وْ ط

َ
الَ( وَل

َ
ا . )ق

ً
ق

َ
لا
َ
 ط

َ
ث   يُحْدِّ

يَ   
َ

وْ لا
َ
أ  
َ
جْعَة ي الرَّ الَ(  يَنْوِّ

َ
هَا. )ق بِّ مَ 

َّ
ل
َ
يَتَك ى   حَتَّ

ً
هِّ رَجْعَة نْ هَذِّ

ُ
ك
َ
ت مْ 

َ
ل جْعَةِّ  الرَّ بِّ مْ 

َّ
ل
َ
يَتَك مْ 

َ
وَل يهَا  نْوِّ

يْهِّ 
َ
 حَدَّ عَل

َ
بْهَةٍ لا

ُ
مَاعُ ش مَاعُ جِّ جِّ

ْ
ال

َ
يهَا ف يَنْوِّ  

َ
وْ لا

َ
 أ
َ
جْعَة ي الرَّ قِّ يَنْوِّ

َ
لا
َّ
بَعْدَ الط ا جَامَعَهَا 

َ
ذ مَا  وَإِّ

يهِّ  الزَّ   ،فِّ رُ   وَيُعَزَّ
ً
ة
َ
عَالمِّ تْ 

َ
ان
َ
ك إنْ   

ُ
ة
َ
رْأ
َ ْ
وَالم هَا  ، وْجُ  لِّ

ْ
ث مِّ صَدَاقُ  يْهِّ 

َ
عَل هَا 

َ
يْهَا    ،وَل

َ
وَعَل قٌ  حِّ

َ
لا دُ 

َ
وَل

ْ
وَال

 " 
ُ
ة دَّ عِّ

ْ
 559ال

ا الإشهاد على الرجعة   وإنما أوجبوا فلم يَرَوْهُ واجبا ولم يجعلوه شرطا لصحة الرجعة  أمَّ

دَيْنِّ في ا على الزوج التلفظ بالرد فقط كما سبق، قال اهِّ
َ
دَ ش هِّ

ْ
نْ يُش

َ
نْ رَاجَعَ أ

َ
ي لمِّ بَغِّ

ْ
لأم: يَن

لِّ 
َ
ذ بِّ  

رَّ يُقِّ نْ 
َ
أ بْلَ 

َ
ق يَمُوتَ   

َّ
لا
َ
ئ لِّ هَادَةِّ 

الشَّ نْ  مِّ هِّ  بِّ ى 
َ
عَال

َ
ت  ُ

َّ
مَرَ اللَّ

َ
أ ا 

َ
لمِّ جْعَةِّ  الرَّ ى 

َ
عَل يْنِّ 

َ
وْ عَدْل

َ
أ كَ 

هَ  تِّ
دَّ ضَاءِّ عِّ قِّ

ْ
 بَعْدَ ان

َ
جْعَة مَ الرَّ

َ
عْل

َ
نْ ت

َ
بْلَ أ

َ
ةِّ يَمُوتَ ق

دَّ عِّ
ْ
ي ال  فِّ

َ
جْعَة مْ الرَّ

َ
عْل

َ
مْ ت

َ
انِّ إنْ ل

َ
 يَتَوَارَث

َ
لا

َ
ا ف

زَوْجَةٍ   ، يْرِّ 
َ
غ  

ُ
إصَابَة نْهُ  مِّ لَ  زِّ

ْ
تَن
َ
ف يبَهَا  يُصِّ وْ 

َ
أ يتجاحدا   

َّ
لا
َ
ئ مْ   ،وَلِّ

َ
وَل رَاجَعَهَا  هُ 

نَّ
َ
أ ا 

َ
صَادَق

َ
ت وْ 

َ
وَل

 
َ
جْعَة نَّ الرَّ

َ
يْهَا لأِّ

َ
 عَل

ٌ
تَة ابِّ

َ
 ث
ُ
ة جْعِّ الرَّ

َ
دْ ف هِّ

ْ
يْهِّ دُونَهَا  يُش

َ
ةِّ   ،إل

دَّ عِّ
ْ
ي ال تْ فِّ

َ
ان
َ
يْهَا مَا ك

َ
بَتَ عَل

َ
وْ ث

َ
كَ ل لِّ

َ
ذ
َ
وَك

 

 .260ص5الأم  أحكام الرجعة ج -1
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َ
ق
ْ
ال
َ
رَتْ ف

َ
ك
ْ
ن
َ
دْ رَاجَعْتهَا وَأ

َ
الَ: ق

َ
ق
َ
 ف
ُ
ة دَّ عِّ

ْ
ا مَضَتْ ال

َ
ذ إِّ

َ
دْ رَاجَعْتهَا، ف

َ
الَ : ق

َ
هُ ق نَّ

َ
ى أ

َ
هَدَ عَل

ْ
ش

َ
ا أ

َ
وْلُ  إذ

الَ 
َ
هُ ق نَّ

َ
 أ
ُ
نَة ِّ

بَي 
ْ
يْهِّ ال

َ
هَا وَعَل

ُ
وْل

َ
.ق ةِّ

دَّ عِّ
ْ
ي ال دْ رَاجَعْتهَا فِّ

َ
 560 ق

الظاهرية بُو :  وعند 
َ
أ الَ 

َ
ق المحلى:  ففي  المرأة  وإعلام  بالقول والإشهاد  الرجعة  وجوب 

دَ  هِّ
ْ
جْعَةِّ وَيُش الرَّ  بِّ

َ
ظ فِّ

ْ
ى يَل هَا حَتَّ

َ
عًا ل كَ مُرَاجِّ لِّ

َ
ذ نْ بِّ

ُ
مْ يَك

َ
ئَهَا ل نْ وَطِّ إِّ

َ
دٍ: ف كَ  ،  مُحَمَّ لِّ

َ
ذ مَهَا بِّ وَيُعْلِّ

هَا تِّ
دَّ مَامِّ عِّ

َ
بْلَ ت

َ
ى:  ،ق

َ
عَال

َ
ِّ ت

َّ
وْلِّ اللَّ

َ
ق عًا لِّ يْسَ مُرَاجِّ

َ
ل
َ
دْ ف هِّ

ْ
مْ يُش

َ
نْ رَاجَعَ وَل إِّ

َ
هُنَّ ف

َ
جَل

َ
نَ أ

ْ
غ
َ
ا بَل

َ
ذ إِّ

َ
ف

مْ  
ُ
نْك مِّ وَيْ عَدْلٍ 

َ
دُوا ذ هِّ

ْ
ش

َ
وَأ مَعْرُوفٍ  بِّ  

وهُنَّ
ُ
ارِّق

َ
وْ ف

َ
أ مَعْرُوفٍ  بِّ  

وهُنَّ
ُ
ك مْسِّ

َ
أ
َ
وَجَلَّ   ف قَ عَزَّ  رَّ

َ
ف

رَاجَعَةِّ بَ 
ُ ْ
هَادِّ   ،يْنَ الم

ْ
ش ِّ

ْ
قِّ وَالإ

َ
لا
َّ
كَ عَنْ بَعْضٍ   ،وَالط لِّ

َ
رَادُ بَعْضِّ ذ

ْ
 يَجُوزُ إف

َ
لا

َ
قَ    ،ف

َّ
ل
َ
انَ مَنْ ط

َ
وَك

عَدْلٍ  وَيْ 
َ
ذ دْ  هِّ

ْ
يُش مْ 

َ
عَدْلٍ   ،وَل وَيْ 

َ
ذ دْ  هِّ

ْ
يُش مْ 

َ
وَل رَاجَعَ  وْ 

َ
الَ    ،أ

َ
وَق ى. 

َ
عَال

َ
ت  ِّ

َّ
حُدُودِّ اللَّ لِّ يًا  ِّ

مُتَعَد 

 ِّ
َّ

" ثم ذكر أقوال المذاهب الأربعة     رَسُولُ اللَّ هُوَ رَدٌّ
َ
ا ف

َ
مْرُن

َ
أ يْهِّ 

َ
يْسَ عَل

َ
 ل

ً
لَ عَمَلا "مَنْ عَمِّ

يْرِّ 
َ
غ ينِّ بِّ ِّ

ي الد  رْعٌ فِّ
َ
هَا ش نَّ

َ
؛ لأِّ فَسَادِّ

ْ
ايَةِّ ال

َ
ي غ وَالُ فِّ

ْ
ق
َ ْ
هِّ الأ دٍ: هَذِّ بُو مُحَمَّ

َ
الَ أ

َ
وعرج عليها بقوله: ق

رْآنٍ 
ُ
يحَةٍ   ،ق ةٍ صَحِّ  سُنَّ

َ
يمَةٍ   ،وَلا  سَقِّ

َ
هُ وَجْهٌ   ،وَلا

َ
يَاسٍ ل  قِّ

َ
   ،وَلا

ٌّ
دَادِّ حَظ ي السَّ هُ فِّ

َ
يٍ ل

ْ
 رَأ

َ
    ،وَلا

َ
وَلا

زَيْدٍ  بْنُ  رُ  جَابِّ الَ 
َ
وَق مُهُ. 

َ
عْل

َ
ن حَدٌ 

َ
أ يْهَا 

َ
إل هُ 

َ
   ،سَبَق

َ
بَة

َ
لا قِّ بُو 

َ
:   ،وَأ يُّ عِّ افِّ

وَالشَّ سَعْدٍ  بْنُ   
ُ
يْث

َّ
وَالل

ونُ رَجْ 
ُ
 يَك

َ
هُ لا

َ
مَا دُون

َ
ءُ ف

ْ
وَط

ْ
  ال

ً
مْ يَنْوِّ    -عَة

َ
وْ ل

َ
 أ
َ
جْعَة هِّ الرَّ وَى بِّ

َ
الَ    -ن

َ
. ق مِّ

َ
لا

َ
ك
ْ
ال  بِّ

َّ
 إلا

َ
 رَجْعَة

َ
وَلا

  
َ

رْآنٌ وَلا
ُ
: ق

ٌ
مَاعَ رَجْعَة جِّ

ْ
نَّ ال

َ
أ بِّ تِّ 

ْ
يَأ مْ 

َ
ل دٍ:  بُو مُحَمَّ

َ
،أ

ٌ
ة مِّ   سُنَّ

َ
لا

َ
ك
ْ
ال  بِّ

َ
جْعَة نَّ الرَّ

َ
ي أ  فِّ

َ
ف

َ
لا  خِّ

َ
وَلا

،
ٌ
ى:    رَجْعَة

َ
عَال

َ
الَ ت

َ
 وَق

ٌ
هُ رَجْعَة

نَّ
َ
مَا صَحَّ أ  بِّ

َّ
 إلا

ً
ونُ رَجْعَة

ُ
 يَك

َ
لا

َ
مَعْرُوفٍ ف  بِّ

وهُنَّ
ُ
ك مْسِّ

َ
أ
َ
    ف

ُ
عْرُوف

َ ْ
وَالم

كِّ   مْسِّ
ُ ْ
فْسِّ الم

َ
ي ن هِّ مَا فِّ  بِّ

َ
،مَا عُرِّف ِّ

اد  مِّ   الرَّ
َ

لا
َ
ك
ْ
ال  بِّ

َّ
كَ إلا لِّ

َ
 ذ

ُ
 يُعْرَف

َ
يقُ.  ،وَلا وْفِّ

ى التَّ
َ
عَال

َ
ِّ ت

َّ
لِلّ

َ
ا وَبِّ
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الأم  المرجع الســــــــــــابق وأســــــــــــنى المطالب شــــــــــــرح روض الطالب لزكريا بن محمد بن زكريا الأنصــــــــــــاري  -1

 الرجعة.بيان  4كتاب الرجعة والغرر البهية له ج 3الشافعي ج

 حكم المطلقة طلاقا رجعيا. 10بن حزم الظاهري جالمحلى بالآثار لا  -2
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ولكن   المسألة  يَبطل   -هذا ملخص   صحة 
ُ
ه شرط وأنَّ الإشهاد  بوجوب  القول  بناء على 

م وإنما   المسالة أنيبحث في  -بدونه النكاح  لو وقعت من جاهل غير قاصد لانتهاك المحرَّ

الزوجية،  منزل  إلى  ها  وردُّ الزوجة  إرضاءُ  بالمراجعة  المراد  أنَّ  ظانا  ذلك  في  أوقعه  جهله 

 للخلاف.؟
ً
 قابلة

ُ
ها دون أن يُشهد، وواقعها فهل يُلتمس له العذر مادامت المسالة  فردَّ

ن الحصين سُئل عن رجلٍ يطلق امرأته ثم يقع  فقد أخرج ابنُ ماجة في سننه أنَّ عمرانَ ب

قتَ بغير سنة، وراجعتَ بغير  
 
بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها. فقال عمران: طل

 562سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها.

حَسَنِّ بْنِّ رَوَّ 
ْ
 عَنْ ال

ُ
يدَة ي عَبِّ بَرَنِّ

ْ
خ
َ
يْمٌ أ

َ
ا هُش

َ
ن
َ
يدِّ بْنِّ مَنْصُورٍ أ رِّيقِّ سَعِّ

َ
نْ ط تُ  وَمِّ

ْ
ل
َ
الَ: سَأ

َ
احٍ ق

قَ  
َّ
ل
َ
بِّ عَنْ رَجُلٍ ط ِّ

سَي 
ُ ْ
يدَ بْنَ الم ا،سَعِّ رًّ يْرِّ  سِّ

َ
ي غ قْتَ فِّ

َّ
ل
َ
الَ: ط

َ
ق
َ
ا؟ ف رًّ ةٍ،وَرَاجَعَ سِّ دَّ جَعْتَ   عِّ

َ
وَارْت

ي  ى مَا  عَمَاءٍ،فِّ
َ
دْ عَل هِّ

ْ
ش

َ
 563صَنَعْت؟أ

ه وبينها فدعا  بهذا. ونصه: وسئل عمن طلق زوجته فيما بين   وقد أفتى الإمام الخليلي 

بعدل فرد عليه زوجته بحضرتها ولم يكن عندهم شهود فأقام على ذلك مدة ثم تخوف  

 أن تكون هذه الرجعة ثابتة لعدم الشهود وهو الآن ممسك عن معاشرتها أم هذا ترى أن 

 ( 564)هذه قد حرمت أم لا ترى رخصة في الرجوع إليها؟ 

 

ـــننه باب الرجعة ح   -2 ـــ وســـــــــــعيد بن منصـــــــــــور في ســـــــــــننه باب من راجع   2025أخرجه ابن ماجة في ســـــ

 امرأته وهو غائب.

  سنن سعيد بن منصور المرجع السابق. -2
َّ
 لابن حزم حكم المطلقة طلاقا رجعيا.  بالآثارى والمحل

راء. وفي  -3
 
هُل الشــ عرُ إذا تراجع وســَ ص الســ 

َ
هولة يقال: رَخ غة اليُســرُ والســُّ

 
ريعة:  الرُّخصــة في الل

 
 -الشــ

م؛ كتنــاول الميتــة عنـد   بــب المحر  ف في فعلــه لعــذر، وعَجَز عنــه مع قيــام الســـــــــــــ 
 
ع للمكل ا وُســـــــــــــ  عبــارة عمــ 

ـــــطرار، وجواز الفطر في  رمضــــــــــان للمســــــــــافر مع مطالبته بالقضــــــــــاء. وهذا هو المراد من عبارات  الاضـــــ

ين، دية. للر خصة.وهو المعنى الحقيقي   الأصولي   والعلاقة بين الر خصة والحرج الض 
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جُلُ:    يقِّ يُقَالُ حَرِّجَ الرَّ ِّ
مَعْنَى الضـــ  ةِّ بِّ

َ
غ
ُّ
ي الل حَرَجُ فِّ

ْ
مَ،فال ثِّ

َ
دْرٌ حَرِّجٌ:   أ قٌ،وَصـــَ ِّ

ي  مٌ، وَيُفْهَمُ  وَرَجُلٌ حَرِّجٌ   ضـــَ : آثِّ

يقِّ  ِّ
ي الضــــ  بَ فِّ

بَّ ســــَ
َ
ِّ مَا ت

ل 
ُ
ى ك

َ
قُ عَل

َ
ل
ْ
هُ يُط نَّ

َ
حَرَجِّ أ

ْ
مَةِّ ال لِّ

َ
ك فُقَهَاءِّ لِّ

ْ
تِّ ال

َ
عْمَالا تِّ

نْ اســــْ ى  ،مِّ
َ
عًا عَل انَ وَاقِّ

َ
ك
َ
وَاءٌ أ ســــَ

بَدَنِّ 
ْ
فْسِّ  ،ال ى النَّ

َ
مْ عَل

َ
مَا مَعًا.  ،أ يْهِّ

َ
مْ عَل

َ
 أ

ي  لُ فِّ
َّ
حَرَجِّ يَتَمَثــــ

ْ
عُ ال

ْ
دْءِّ    ورَف بــــَ

ْ
ي ال الِّ فِّ

َ ْ
وْ المــــ

َ
فْسِّ أ وْ النَّ

َ
دَنِّ أ بــــَ

ْ
ي ال دَةٍ فِّ ةٍ زَائــــِّ

قــــَّ
َ

ى مَشـــــــــــــ
َ
ي إل ِّ

د 
َ
ا يُؤ ِّ مــــَ

ل 
ُ
ةِّ كــــ

َ
إزَالــــ

، تَامِّ خِّ
ْ
   وَال

َ ْ
حَالِّ وَالم

ْ
،  اوَال ك  قْبَلُ الشَّ

َ
 ت

َ
ةٍ لا يَّ عِّ

ْ
ط

َ
ةٍ ق

َّ
ل دِّ

َ
أ بَتَ بِّ

َ
رِّيعَةِّ ث

صُولِّ الشَّ
ُ
نْ أ صْلٌ مِّ

َ
. وَهُوَ أ رخيص  لِّ

 
والت

 ويسرا.
ً
رخيصُ في الاصطلاح أن يَجعل في الأمر سهولة

 
، والت

ُ
سهيلُ. والاسمُ الرُّخصة

 
يْرُ والت يسِّ  لغة الت 

والرخصــــة: ما شــــرع من الأحكام في أحوال خاصــــة ؛ كاســــتباحة فعل المحرم عند الضــــرورة ؛بقيودها  

ـــــقة والحر  ـــــتباحة ترك الواجب عند المشـ ج، وكالأخذ بالمرجوح من الأقوال  المعتبرة مع أهل العلم، واسـ

وترك الراجح منهـا؛ وذلـك في حـالـة الضـــــــــــــرورة عنـد إرادة التخلص من الإشـــــــــــــكـال الواقع؛ بحيـث يـأخـذ 

المبتلى بأرخصِّ الأقوال، لكن ليس لمن لم يقع في الإشــكال أن يأخذ بالقول الضــعيف ويترك الأقوى،  

ــــرية، بدليل وقد يكون الأخذ بالرخصــــــــة واجبا وذلك كأكل الميتة عند   ـــ ــــطرار لإحياء النفس البشـ ـــ الاضـ

ينَ" البقرة   قوله تعالى: نِّ ــِّ حْســـــــــــ
ُ ْ
بُّ الم َ يُحِّ

 
نَّ اللَّ  إِّ

ْ
نُوَا ــِّ حْســـــــــــ

َ
ةِّ وَأ

َ
ك
ُ
هْل ى التَّ

َ
ل مْ إِّ

ُ
يك يْدِّ

َ
أ  بِّ

ْ
قُوا

ْ
ل
ُ
 ت
َ
و قوله:  ،195"وَلا

النساء} 
ً
يما مْ رَحِّ

ُ
ك انَ بِّ

َ
َ ك

 
نَّ اللَّ مْ إِّ

ُ
نفُسَك

َ
 أ
ْ
وا

ُ
قْتُل

َ
 ت
َ
 29وَلا

عَزِّ 
ْ
ي وال  فِّ

دُّ جِّ
ْ
هَادُ وَال جْتِّ : الاِّ ةِّ

َ
غ
ُّ
ي الل  فِّ

ُ
،يمَة مْرِّ

َ ْ
يْءِّ   الأ

َّ
ى الشـــــ 

َ
دَرُ عَزَمَ عَل يَ مَصـــــْ يرَهُ    ،وَهِّ مِّ

وَعَزَمَهُ عَزْمًا: عَقَدَ ضـــــَ

هِّ  عْلـِّ ى فِّ
َ
مْرِّهِّ   ،عَل

َ
ي أ  فِّ

دَّ دَ وَجـَ  : اجْتَهـَ
ً
ة  وَعَزْمـَ

ً
ة تِّ   ،وَعَزَمَ عَزِّيمـَ

َّ
هُ ال تـُ ــَ رِّيضـــــــــــ

َ
ِّ ف

َّ
 اللَّ

ُ
ة اوَعَزِّيمـَ هـَ ــَ رَضـــــــــــ

َ
ت
ْ
جَمْعُ    ،ي اف

ْ
وَال

م  ومنه قوله تعالى :    ،عَزَائِّ            رِّع ابتداءً على وجهٍ   طه/  وفي
ُ

ــ الشــــــــرع: هي: ما شــــــ

 يعم المكلفين في الأحوال العامة، غير مبني على أعذار العباد.

:أو هي: 
ٌ
 تعالى عليهم." عبارة

 
ا لزم العباد بإيجاب اللَّ  "عم 

 قاعدة "إذا تعارضت العزيمة والرخصة قدمت العزيمة على الرخصة عند الإمكان."  وانظر:

، فغالب الرخص على نمط التخييري قاته أن الرخصــة غالبا من قبيل الحكم  مواف في  الشــاطبيويرى 

المباح، فالترخيص غالبا ســــــبب من أســــــباب الإباحة الطارئة لأنَّ معنى الترخيص التيســــــير والتســــــهيل  

 . ةأو الرخص على المكلف بتخييره بين الأخذ بالعزيمة 

مون الرخصـــــــــة إلى واجبةٍ كأكل ا ِّ
ــ  لميتة عند الاضـــــــــطرار، ومباحةٍ كالســـــــــلم  وغيره من الأصـــــــــوليين يقَســـــــ

ـــببا من أســــــــباب الإباحة عندهم    فلا،ذلك مما هو مذكور في بابه  والإجارة، وإلى غير يعد الترخيص ســـــ

ــــارع للمكلف بفعل المرخص به أو  ــــببا هو ترخيص الشـ ــــم الأخير، فالترخيص الذى يعد سـ إلا فى القسـ

و لذا فإنه يباح للمضـــــــــــــطر أن يتناول من الميتة عند  ،تركه؛ دون أن يكون أحدهما راجحا على الأخر
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منهـا مـا يســــــــــــــد بـه رمقـه عنـد الحنفيـة والمـالكيـة  الضـــــــــــــرورة خوف الهلاك من شــــــــــــــدة الجوع بـأن يـأخـذ 

ــية لوجوب إحياء النفس بدليل قوله  ـــ ــادة الإباضـــــ ـــ ــافعية والظاهرية وقد أوجبه الحنابلة والســـــ ـــ والشـــــ

ينَ" البقرة نِّ ــِّ حْســــ
ُ ْ
بُّ الم َ يُحِّ

 
نَّ اللَّ  إِّ

ْ
نُوَا ــِّ حْســــ

َ
ةِّ وَأ

َ
ك
ُ
هْل ى التَّ

َ
ل مْ إِّ

ُ
يك يْدِّ

َ
أ  بِّ

ْ
قُوا

ْ
ل
ُ
 ت
َ
 195تعالى" وَلا

َ
  وقوله " وَلا

ْ
وا

ُ
قْتُل

َ
 ت

 {النساء
ً
يما مْ رَحِّ

ُ
ك انَ بِّ

َ
َ ك

 
نَّ اللَّ مْ إِّ

ُ
نفُسَك

َ
 29أ

ه في رأسه ثم  احتلم، فسأل    قال:   ولحديث جابر   ا حجرٌ فشج  "خرجنا في سفر، فأصاب رجلا من 

م؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل   يم  أصحابَه، هل تجدون لي رخصة في الت 

 
 

ا قدمنا على رسول اللَّ ، ألا سألوا إذ لم يعلموا،    فمات، فلم 
 

ر بذلك، فقال:" قتلوه قتلهم اللَّ خبِّ
ُ
أ

المستدرك،  ف في  والحاكم  والبيهقي  وأحمد  ماجة  وابن  داود  أبو  أخرجه  ؤال..."  الس  العي   ما شفاء 
 
إن

 والإمام الربيع في الجنب يحتلم في اليوم البارد، وفي المجدور كذلك، وغيرهم.  

فساء، وإسقاط   لاة عن الحائض والن  ى رخصة إسقاط؛ كإسقاط الص  ومن أقسام الرُّخصة ما يسم 

عن وم  عن    الص  الرباعية  الصلاة  من  ركعتين  واسقاط  وم.  الص  على  يقوى  لا  ذي 
 
ال الكبير  يخ 

 
الش

ا على القول بأنها فرضت ركعتين من   المسافر، وتعتبر رخصة إسقاط بناءً على أنَّ الأصل أربعا، أمَّ

زِّيدَ 
َ
عَتَينِّ ف

ْ
 رَك

ُ
رِّضَت الصلاة

ُ
ةِّ  أصلها وهو الصحيح لرواية السيدة عائشة رض ي الله عنها " ف

َ
ي صَلا تْ فِّ

ابن عباس وعمر وابنه عبد " وكذا من طريق  فَرِّ
 السَّ

ُ
ة
َ
تْ صَلا رَّ قِّ

ُ
وَأ حَضَرِّ 

ْ
، أنها فرضت في الله    ال

ة   السفر ركعتين تماما من غير قصر. فليس إسقاطا، بل إنَّ صلاة المسافر ركعتن فرض عند الحنفي 

به، ورجحه كثير من علماء الأمة    داءالاقتوالسادة الإباضية، إلا إن صلى خلف مقيم فيجب عليه  

بي    : لعمر    من سائر المذاهب الأربعة وغيرها، كما هو معلوم في محله بدليل "فرضت" ولقول الن 

  بها عليكم فاقبلوا صدقته " والأمر للوجوب، وعلى هذا فهي عزيمة لا 
 

ق اللَّ  رخصة.  "صدقة تصد 

أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد والبيهقي وابن حبان وغيرهم،    وحديث عمر   

ن لا تلزم  ، وإن كان مم  د  مليك إسقاط لا يحتمل الر  ق بما لا يحتمل الت  صد  ووجه الاستدلال أن  الت 

ذي تلزم طاعته أولى.  
 
 ال

 
نَ اللَّ  طاعته كولي  القصاص، فهو مِّ

ا ثبت في أحاديث كثيرة ثا
َ
تدل على وجوب القصر على المسافر مالم يتخذ ذلك    بتة عن المعصوم  ولمِّ

 المكان وطنا. 

قمة بالخمر لمن غص  بها إذا   
 
رورة؛ كإساغة الل م للض   إسقاط الحرمة في تناول المحر 

ً
ومن ذلك أيضا

بيب، إلى غير ذلك مما هو مذكور في محله.  
 
 لم يجد سواها، وإباحة نظر العورة للط
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قُ فلا تصح له   ِّ
 
طل

ُ
ا الم الرجعة إلا بشاهدين كما نص عليه القرآن، وللعلماء  الجواب: أمَّ

حرُمُ عليه، فليراجعها  
َ
، وإني أرى هذا الرجلَ قد تأول في المسألة، فلا ت

ٌ
في المسألة خلاف

 والعلم   ،حالا، ولو كان قد أصاب منها والله أعلم. وقولي: ليراجعها حالا أقوله نظرا لا أثرا

  565عند الله. 

ه وعدم قصده انتهاك الحرمة؛ بل كان قاصدا رأى    فكأنَّ الإمامَ   لِّ
له العذرَ بسبب تأوُّ

المسالة خلافية،  بالحكم، وكون  الطريق الصحيح فأخطأ بسبب جهله وعدم معرفته 

لا وحتى  اللبس،  من  خروجا  بالإشهاد  غير   فأمره  على  فيعيش  ووساوس  في شك  يبقى 

الط الزواج  استمرار  من  والمطلوبُ  نفس؛  وسكونِّ    استقرارٍ 
ُ
وهدوء    والاستقرارمأنينة

 البال وبناء أسرة تعيش على الوئام والمحبة. 

بْلَ 
َ
ق جَامَعَ  نْ  عَمَّ لَ 

َ
سَأ نْ 

َ
لمِّ يبًا  مُجِّ  ، يُّ ارِّ مَّ الشَّ حْمَدُ 

َ
أ يْخُ  الشَّ الَ 

َ
ق  ..." وشرحه  النيل  وفي 

تَابِّ  ي كِّ رَ فِّ
َ
ك
َ
، وَذ حْرِّيمِّ

بيدُ التَّ
ْ
أ
َ
هَبِّ ت

ْ
ذ
َ ْ
هُورُ الم

ْ
: مَش رَاجَعَةِّ

ُ ْ
هُ:  الم صُّ

َ
طِّ مَا ن

َ
ق
ُّ
ي مُرَاجَعَةِّ   الل الَ فِّ

َ
"ق

بْلَ 
َ
ق مَسَّ  إنْ  رِّ  اهِّ

َ
ظ
ُ ْ
الم ي  فِّ صَ  ِّ

 
"وَرُخ  : طِّ

َ
ق
ُّ
الل تَابِّ  كِّ ي  وَفِّ  ، صَةِّ

ْ
الرُّخ بِّ يسِّ  سِّ

َ ْ
الم بَعْدَ  قِّ 

َ
لا
َّ
الط

 
َ

دَ لا مَّ وَحَّ
ُ
مَّ مَسَّ زَوْجَتَهُ ث

ُ
دَّ ث

َ
نَّ مَنْ ارْت

َ
يهِّ أ ، وَفِّ عَامِّ

ْ
ط ِّ

ْ
هُ. الإ  يَضُرُّ

 

"حق"   و  170ص  17و"حرج" ج212ص  14ة الفقهية مادة "إباحة "ومادة "ترخيص" جينظر الموسوع

 30، وج285ص  29ومادة "عجز" ج  284ص22و"رفع الحرج" ج152ص 22، و"رخصة"ج27ص17ج

. ونظرية التقعيد الفقهي  321ص37و ج258ص   31، وج242ص  4، و"اسقاط"ج92، وص20ص

حوث ندوة تطور العلوم سلطنة عمان،  و: د، عيس ى محمد البجا ي "القواعد الفقهية" ب  625ص

الأوقاف ص   العزيمة  147وزارة  الأصولي"  الميزان  في  الشرعي  "الحكم  إبراهيم  والكندي  بعدها،  فما 

فما بعدها/ مكتبة نور الدين  231ص 2فما بعدها. ونور الدين السالمي الطلعة ج    50والرخصة ص

ما     إلى / بعنوان "بيان انقسام الحكم باعتبار المقصود ا1بدية ط ِّ
س 
ُ
لأخروي" / "وباعتبار الأخروي ق

ـــــا" البيت فما بعده مع الشرح.   عزيمة ورخصة نمــ

 311-310ينظر الفتح الجليل من أجوبة أبي خليل مرجع سابق باب الطلاق والخلع ص  -1
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 ِّ
اس 

َ ْ
 عَنْ الم

َ
بُو عُبَيْدَة

َ
لَ أ : سُئِّ وْرِّجِّ

َ ْ
بُو الم

َ
الَ أ

َ
مٍ: ق انِّ

َ
رِّ بْنِّ غ

ْ
ش مٍ بِّ انِّ

َ
ي غ بِّ

َ
قِّ لأِّ

َ
لا
َّ
تَابِّ الط  وَمَنْ كِّ

ى  
َ
سَّ عَل

َ ْ
نَّ الم

َ
" وَمَفْهُومُهُ أ ابِّ

َّ
ط

ُ
خ
ْ
بُ مَعَ ال

ُ
ط

ْ
يهَا وَيَخ هُ يَسْتَبْرِّ نَّ

َ
أ  

ً
قِّ جَهْلا

َ
لا
َّ
  بَعْدَ الط

َ
جَهْلِّ لا

ْ
ال

 
ْ
، ان ِّ

ي  جْعِّ ةِّ الرَّ
دَّ ي عِّ ؤُهَا فِّ

ْ
هُ وَط

َ
هُ يَجُوزُ ل نَّ

َ
 أ
َ
يفَة ي حَنِّ بِّ

َ
يجُهَا، وَزَعَمُوا عَنْ أ زْوِّ

َ
لُّ ت دُ، وَيَحِّ تَهَى يُفْسِّ

حْمَدَ. 
َ
يْخِّ أ

مُ الشَّ
َ

لا
َ
 ك

تُ }القائل الإمام القطب 
ْ
ل
ُ
نْدَ ابْنِّ ق هِّ عِّ انِّ بِّ ءِّ وَيُحَدَّ

ْ
وَط

ْ
ال حْرُمُ بِّ

َ
الَ  {: ت

َ
ر، وَق اسٍ وَجَابِّ  عَبَّ

 ". بْهَةِّ
لشُّ يْ لِّ

َ
انِّ أ  يُحَدَّ

َ
قُ بَيْنَهُمَا وَلا : يُفَرَّ عَزِّيزِّ

ْ
 566عُمَرُ بْنُ عَبْدِّ ال

ا سألته مشافهة    -وقد أجابني المحقق الخليلي المفتي العام للسلطنة في هذه المسألة  
َّ
 - لم

ب الجهل فلا يحكم بالتحريم لأنه بتجديد العقد وأنَّ الزوجَ والحالُ هذه يعتذر له بسب

لم يقصد انتهاك الحرمة، ويجدد النكاح بجميع شروطه وهو عين ما أفتى به أبو عبيدة 

  .الذي سبق ذكره 

تبلغها المراجعة حتى انقضت عدتها   في العدة ولم  فإن طلقها وعلمت بطلاقه وراجعها 

 567رجعة عليها للأول. وتزوجت، فقد مض ى طلاقها وتزويجها، ولا

 

 

 

 

 216ص 2. وانظر المدونة الكبرى لأبي غانم ج108ص7شرح النيل وشفاء العليل باب الظهار ج -1

باب طلاق السنة ط التراث. وانظر باب عدد الطلقات ومقدار   323ا بعدها باب الواهلة، وصفم

 تجد ماحكاه القطب عن أبي عبيدة هنالك المرجع السابق.  348العدة ص 

انظر المدونة الكبرى لابي غانم المرجع السابق باب تحسب العدة من حين وقوع الطلاق السابق   -1

ص   3وفتاوى نور الدين السالمي ج  339قات ومقدار العدة ص وباب عدد الطل ،335-334ص 
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 الفرع الثاني والعشرون الظهار

 

  :
ً
ة
َ
غ
ُ
ل هَارُ:  ِّ

 
يهَا  الظ لَ فِّ سْتُعْمِّ

ُ
مَّ ا

ُ
، ث يْرِّهِّ

َ
غ هْرَهُ لِّ

َ
حَدٍ ظ

َ
 أ
ُ
يَة وْلِّ

َ
وَت هُ  قًا، وَمَسُّ

َ
ل
ْ
هْرِّ مُط

َّ
الظ قُ بِّ

ْ
ط النُّ

ي. ِّ
م 
ُ
هْرِّ أ

َ
ظ

َ
يَّ ك

َ
تِّ عَل

ْ
ن
َ
: أ هِّ زَوْجَتِّ لِّ لِّ ائِّ

َ
ق
ْ
وْلِّ ال

َ
مَعْنَى ق بِّ

568 

حًا:  
َ

لا نْ وَاصْطِّ رَ، وَإِّ
َ
وْ جُزْءٍ آخ

َ
مٍ أ هْرِّ مُحَرَّ

َ
ظ هَا بِّ

َ
وْ جُزْأ

َ
هُ أ

َ
لُّ ل حِّ

َ
فِّ مَنْ ت

َّ
ل
َ
ك
ُ ْ
مِّ الم سْلِّ

ُ ْ
يهُ الم بِّ

ْ
ش

َ
ت

وْ رَضَاعٍ ..  
َ
هْرٍ أ صِّ بِّ

569 

مع خلاف في السرية والزوجة الأمة هل يلحقهما الظهار   –وهو خاص بالزوجة والسرية  

يجعلها كأمه أو أحد محارمه ويذكر الظهر كأن يقول  وذلك أن    -كالزوجة الحرة أم لا؟  

تعالى قال  أمي  كظهر  علي    :أنت                           

                                                 

                                                          

                                                     

                                                     

       

هُ.  
ُ
 يَفْعَل

َ
وْ لا

َ
هُ أ

ُ
يْءٍ يَفْعَل

َ
ش  قْ لِّ ِّ

 
مْ يُعَل

َ
رٌ ل اهِّ

َ
يلَ مُظ ى، قِّ

، وَعَص َ ةِّ يَّ لِّ جَاهِّ
ْ
قُ ال

َ
لا
َ
يلَ: ط  570وَهُوَ قِّ

 

 .92ص 7شرح النيل مرجع سابق ج -1
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    قال القطب  
ُ
ف ِّ

صَن 
ُ ْ
رَ الم

َ
ك
َ
ةِّ   -رحمه الله    -: مَا ذ

َ
رْحِّ رِّسَال

َ
ي ش يُّ فِّ كِّ الِّ

َ ْ
دٍ الم وَدَاوُد بْنُ مُحَمَّ

مِّ ال
ْ
ي حُك دَ فِّ ِّ

وَح 
ُ ْ
رِّكَ وَالم

ْ
ش
ُ ْ
نَّ الم إِّ

َ
هُ، ف

ُ
اط

َ
ى إسْق

َ
وْل
َ ْ
. الأ مِّ سْلِّ

ُ ْ
يهُ الم بِّ

ْ
ش

َ
مَا: ت هِّ وْلِّ

َ
ق دٍ بِّ

ي مُحَمَّ بِّ
َ
هَارِّ أ ِّ

 
ظ

يحِّ  حِّ ى الصَّ
َ
رَادَ سَوَاءٌ عَل

َ
وَأ  ، هَارِّ ِّ

 
الظ بِّ يْهِّ 

َ
عَل مْنَا 

َ
حَك

َ
ل يْنَا 

َ
إل عَ 

َ
رَاف

َ
ت وْ 

َ
أ رِّكٌ 

ْ
نَا مُش

َ
ل
َ
وْ سَأ

َ
ل هُ  نَّ إِّ

َ
، ف

رِّ قوله تعالى:   اهِّ
َ
ظ يْهِّ لِّ

َ
تَصَرَ عَل

ْ
هُ اق نَّ

َ
أ
َ
قًا، وَك

َ
ل
ْ
دِّ مُط ِّ

وَح 
ُ ْ
مِّ الم سْلِّ

ُ ْ
الم مْ    بِّ

ُ
نْك رُونَ مِّ اهِّ

َ
ينَ يُظ ذِّ

َّ
ى    ال

َ
إل

ابَ  
َ
ط خِّ

ْ
ال نَّ 

َ
نَّ أ

َ
أ يحُ  حِّ وَالصَّ  ،

َ
يفَة حَنِّ ي  بِّ

َ
أ هَبُ 

ْ
مَذ وَهُوَ  رِّكٍ، 

ْ
ش
ُ
لمِّ هَارَ  ظِّ  

َ
لا هُ  نَّ

َ
وَأ ينَ  نِّ مُؤْمِّ

ْ
ل لِّ

 ، ِّ
ي  عِّ افِّ

هَبُ الشَّ
ْ
رُونَ، وَهُوَ مَذ اهِّ

َ
ظ
ُ ْ
 هُمْ الم

ْ
قًا إذ

َ
ل
ْ
عَرَبِّ مُط

ْ
ل لِّ ابَ 

َ
ط خِّ

ْ
نَّ ال

َ
هَارًا، وَأ رِّكِّ ظِّ

ْ
مُش

ْ
ل لِّ

 
َ
أ عَرَبِّ 

ْ
ال يْرُ 

َ
غ اهَرَ 

َ
ظ وْ 

َ
ينَ وَل نِّ مُؤْمِّ

ْ
ل لِّ ابَ 

َ
ط خِّ

ْ
ال نَّ 

َ
أ مْنَا 

َّ
سَل وْ 

َ
وَل مْ،  هِّ مِّ

ْ
حُك

َ
ك مُهُ 

ْ
حُك انَ 

َ
ك
َ
ل يْضًا 

ى 
َ
عَل فِّ  ِّ

صَن 
ُ ْ
الم صَارُ  تِّ

ْ
اق

َ
ف جُونَ،  يَتَحَرَّ ينَ  ذِّ

َّ
ال هُمْ   

ْ
إذ زَمُهُمْ 

ْ
يَل ا 

َ
لمِّ بَيَانٌ  نْ  كِّ

َ
وَل حَصْرٍ،  بِّ يْسَ 

َ
ل
َ
ف

ي بِّ
َ
هَبِّ أ

ْ
ى مَذ

َ
نَاءً عَل ا بِّ

مِّ إمَّ سْلِّ
ُ ْ
مَ   الم

َ
سْل

َ
وْ أ

َ
هُ ل نَّ إِّ

َ
مَ بَعْدُ، ف

َ
سْل

َ
وْ أ

َ
هِّ ل مِّ

َ
ى إسْلا

َ
رًا إل

َ
ظ

َ
ا ن مَّ . وَإِّ

َ
يفَة حَنِّ

نْ  يْءٍ مِّ
َ

وْ ش 
َ
رٍ أ

ْ
ذ
َ
وْ ن

َ
ةٍ أ

َ
وْ صَدَق

َ
وْ عَتَاقٍ أ

َ
قٍ أ

َ
لا
َ
نْ ط يْهِّ مِّ

َ
تْ عَل

َ
ان
َ
ينٍ ك لُّ يَمِّ

ُ
هَارٌ، وَك زَمْهُ ظِّ

ْ
مْ يَل

َ
 ل

كٌ فِّ  الَ مَالِّ
َ
ى مَا ق

َ
يَاءِّ عَل

ْ
ش
َ ْ
ةِّ الأ

َ
ن دَوَّ

ُ ْ
يرَ    ،ي الم قْدِّ

نَّ التَّ
َ
ا لأِّ مَّ جُ، وَإِّ

ي يَتَحَرَّ ذِّ
َّ
نَ هُوَ ال ؤْمِّ

ُ ْ
نَّ الم

َ
ا لأِّ مَّ وَإِّ

ان 
َ
هَذ نْ:  كِّ

َ
وَل  ، ِّ

حَد 
ْ
ال ي  فِّ جَازَتْ  ا 

َ
ذ لِّ

َ
ف  ، ِّ

ك  لشَّ لِّ يْسَتْ 
َ
ل ي  تِّ

َّ
ال وْ 

َ
أ بِّ رِّكِّ 

ْ
ش
ُ ْ
الم وْ 

َ
أ مِّ  سْلِّ

ُ ْ
الم يهُ  بِّ

ْ
ش

َ
ت

 
ْ
ال ي  فِّ يفَانِّ  ضَعِّ وَجْهَانِّ 

ْ
مَفْهُومِّ ال مُرَاعَاةِّ  بِّ الَ 

َ
ق هُ  نَّ

َ
أ مَا  يَّ سِّ  

َ
وَلا  ، تَبَادَرِّ

ُ ْ
الم  

ُ
ف

َ
لا خِّ هُمَا  نَّ

َ
لأِّ  ِّ
حَد 

اهَزَ  
َ
ن مَنْ  هَارُ  ظِّ حُّ  يَصِّ يلَ:  وَقِّ هُمَا، 

َ
ل هَارَ  ظِّ  

َ
لا

َ
ف جْنُونِّ 

َ ْ
وَالم فْلِّ  ِّ

 
لط لِّ رِّجٌ 

ْ
مُخ  ) فِّ

َّ
ل
َ
ك
ُ ْ
)الم فَةِّ  ِّ

الص 

يَّ  كِّ الِّ
َ ْ
الم هُورُ 

ْ
مَش وَهُوَ   ،

َ
وغ

ُ
بُل
ْ
وْ ال

َ
أ وْتٍ، 

َ
لمِّ ي  ِّ

د 
َ
يُؤ مَا  وْ 

َ
أ تْلٍ 

َ
ق بِّ هَارِّ  ِّ

 
الظ ى 

َ
عَل رَهِّ 

ْ
مُك

ْ
ل لِّ لٌ  وَمُدْخِّ  ، ةِّ

وْلُ 
َ
ق
ْ
هُ ال

َ
 ل
َ
مَا سَاغ

َ
ذٍ ك ئِّ

َ
ين هَارِّ حِّ ِّ

 
مِّ الظ

ْ
حُك فًا بِّ

َّ
ل
َ
يْسَ مُك

َ
يلَ: ل زِّمَهُ، وَقِّ

َ
اهَرَ ل

َ
وْ ظ

َ
ل
َ
فِّ عُضْوٍ، ف

َ
لا
ْ
  إت

وَ 
ْ
ادِّ ال

َ
ق اعْتِّ  بِّ

ٌ
رُوط

ْ
لـهَـيْنِّ مَش إِّ هِّ  بِّ  بِّ

ُ
ظ فَّ

َ
وَى مَا يَتَل هُ سِّ

َ
دَ ل  مُعْتَقِّ

َ
هُ لا نَّ إِّ

َ
، ف هَارِّ ِّ

 
فِّ الظ

َ
لا خِّ ، بِّ حْدَةِّ

 
َ
رَبُ إل

ْ
ق
َ
هِّ وَهُوَ أ مِّ

َ
لا

َ
ي ك ضَ فِّ وْ يَتَعَرَّ

َ
، أ هِّ بِّ

ْ
ل
َ
ي ق هُ فِّ

َ
ف

َ
لا دَ خِّ نْ يَعْتَقِّ

َ
 أ

َّ
هُمَّ إلا

َّ
، الل هِّ فَاظِّ

ْ
ل
َ
نْ أ بُولِّ  مِّ

َ
ق
ْ
ى ال

 
َ
عَى ذ ا ادَّ

َ
ينِّ إذ دْيِّ

رَاهِّ .  وَالتَّ
ْ
ك ِّ

ْ
انِّ الإ

َ
ك
َ
كَ لمِّ  571لِّ
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فْتُولِّ يلزمهم 
َ ْ
ينِّ وَالم ِّ

ن  عِّ
ْ
صَلِّ وَال

ْ
سْتَأ

ُ ْ
جْبُوبِّ وَالم

َ ْ
ي وَالم فَانِّ

ْ
يْخِّ ال

الشَّ
َ
مَاعِّ ك جِّ

ْ
وهل مَنْ عَجَزَ عَنْ ال

 الظهار إنْ ظاهروا أم لا خلاف.

مَاعِّ  "  ففي شرح النيل: جِّ
ْ
نْ عَجَزَ عَنْ ال

َ
لمِّ لٌ  صَلِّ وَمُدْخِّ

ْ
سْتَأ

ُ ْ
وَالم جْبُوبِّ 

َ ْ
ي وَالم فَانِّ

ْ
ال يْخِّ 

الشَّ
َ
ك

يلَ: وَقِّ  ، فْتُولِّ
َ ْ
وَالم ينِّ  ِّ

ن  عِّ
ْ
عَدَمِّ   وَال لِّ يْضًا 

َ
أ زَمُ 

ْ
يَل  

َ
لا يلَ:  وَقِّ هَارُ،  ِّ

 
الظ مَهُمْ  زِّ

َ
وَل ءُ 

َ
يلا ِّ

ْ
الإ زَمُهُمْ 

ْ
يَل  

َ
لا

رُوكٌ. 
ْ
مْ وَهُوَ مَت هِّ ئِّ

ْ
انِّ وَط

َ
 572إمْك

العبد إن ظاهر من زوجته، والراجح عدمُ وقوعه إلا بإذن وكذا الخلاف في وقوعه من  

 سيده أو موافقته. 

النيل:   في شرح  مْ قال 
َ
ل هُ 

َّ
عَل

َ
وَل كَ،  لِّ

َ
ذ
َ
ك يْسَ 

َ
وَل  . عَبْدِّ

ْ
ال نْ  مِّ هَارِّ  ِّ

 
الظ  

ُ
ة حَّ صِّ هِّ  قِّ

َ
لا
ْ
إط رُ  اهِّ

َ
وَظ

 
َ

هُ لا نَّ
َ
أ نْ  يدِّ مِّ عَبِّ

ْ
ال احِّ 

َ
ك نِّ ي  فِّ هُ 

َ
ل مَ  دَّ

َ
ق
َ
ت ا 

َ
لمِّ عَنْهُ  زْ  رِّ

َ
  يَحْت

َ
قٌ وَلا

َ
لا
َ
 ط

َ
وَلا مَةٍ 

َ
أ وْ 

َ
أ عَبْدٍ  احُ 

َ
ك نِّ  

حُّ  يَصِّ

يلٌ  فْصِّ
َ
ت يهِّ  انَ فِّ

َ
ك ا 

َ
فْهُومَ إذ

َ ْ
الم نَّ 

َ
دٍ، وَلأِّ ِّ

نِّ سَي 
ْ
ذ إِّ بِّ  

َّ
دَاءٌ إلا وْ فِّ

َ
أ ءٌ 

َ
وْ إيلا

َ
أ هَارٌ   ظِّ

َ
 وَلا

ٌ
    مُرَاجَعَة

َ
لا

هِّ  بِّ رَضُ 
َ
"ا  ،يُعْت بُ  مٍ صَاحِّ اسِّ

َ
ق وَابْنُ   

َ
ة تَّ بُو سِّ

َ
أ الَ 

َ
ق مَا 

َ
حُّ ك عَبْدَ يَصِّ

ْ
ال نَّ  إِّ

َ
ف  ،" نَاتِّ ِّ

بَي 
ْ
ال يَاتِّ 

ْ
لآ

 يَصِّ 
َ

لا
َ
هُ، ف

ُ
دَت ِّ

وْ سَي 
َ
دُهُ أ ِّ

هُ سَي 
َ
جَازَ ل

َ
أ
َ
اهَرَ ف

َ
وْ ظ

َ
، أ هِّ دَتِّ ِّ

وْ سَي 
َ
هِّ أ دِّ ِّ

نِّ سَي 
ْ
ذ إِّ اهَرَ بِّ

َ
ا ظ

َ
هَارُهُ إذ ي ظِّ  فِّ

حُّ

 
ُ ْ
قِّ الم

َ
لا
ْ
رِّضُ مَفْهُومَ إط

َ
 يَعْت

َ
لا

َ
يلٌ ف فْصِّ

َ
ا ت

َ
هَذ

َ
كَ، ف لِّ

َ
يْرِّ ذ

َ
 غ

ُ
ف

َّ
ل
َ
فِّ مَنْ يُك

َّ
ل
َ
ك
ُ ْ
الم رَادَ بِّ

َ
هُ أ نَّ

َ
، وَلأِّ فِّ ِّ

صَن 

يمَ  ضَمِّ هِّ بِّ مِّ
ْ
حُك  بِّ

ٌ
ف

َّ
ل
َ
هَارِّ مُك ِّ

 
لِّ الظ

ْ
ث ي مِّ هُ فِّ

نَّ كِّ
َ
فًا ل

َّ
ل
َ
انَ مُك

َ
وْ ك

َ
عَبْدُ وَل

ْ
، وَال هِّ اتِّ

َ
ذ هِّ بِّ امِّ

َ
حْك

َ
ي أ نِّ فِّ

ْ
ةِّ إذ

 
ُ ْ
يْ الأ

َ
هِّ )مَنْ( أ اتِّ

َ
ذ  بِّ

َ
هِّ لا وْ إجَازَتِّ

َ
هُ أ

َ
ك
َ
هَارَ مَنْ مَل ِّ

 
نَّ الظ

َ
ى أ

َ
يًا عَل ِّ

سَر 
َ
وْ ت

َ
احًا أ

َ
ك هُ( نِّ

َ
لُّ ل حِّ

َ
ي )ت تِّ

َّ
ى ال

َ
"
ْ
ن

نْ مَ  رَ، وَإِّ ِّ
ف 
َ
ى يُك هَا حَتَّ  يَمَسُّ

َ
هُ لا نَّ

َ
يْرَ أ

َ
هُ، غ

َ
تَ ل

ْ
 وَق

َ
لا

َ
ِّي ف

سَر 
َّ
الت تْ بِّ

َ
ان
َ
ةِّ إنْ ك يَّ ِّ

ر  السُّ عُ بِّ
َ
بْلَ يَق

َ
هَا ق سَّ

نْ  وَإِّ  ، يْهِّ
َ
عَل مَتْ  ِّ

حُر  يرِّ  فِّ
ْ
ك وْ   التَّ

َ
أ وْمُ  الصَّ هُ 

ُ
ئ يُجْزِّ  

َ
وَلا هَا، 

َ
عْتَق

َ
أ وَاهَا  عَبْدًا سِّ  

َ
وَلا  

ً
مَة

َ
أ دْ  يَجِّ مْ 

َ
ل

 
َ
ارَة فَّ

َ
ك
ْ
نَّ ال

َ
يحُ؛ لأِّ حِّ عَامُ وَهُوَ الصَّ

ْ
ط ِّ

ْ
الإ

َ
عْهُ ف مْ يَسْتَطِّ

َ
نْ ل يَامُ، وَإِّ ِّ

هُ الص 
ُ
ئ يلَ: يُجْزِّ عَامُ، وَقِّ

ْ
ط ِّ

ْ
 الإ

 ِّ
ر  ، وَالسُّ وْجَةِّ

لزَّ ا لِّ
ً
فْظ رِّعَتْ حِّ

ُ
احٍ ش

َ
ك نِّ  بِّ

َّ
لَّ إلا حِّ

َ
مْ ت

َ
ِّي وَل

سَر 
َّ
مِّ الت

ْ
رَجَتْ عَنْ حُك

َ
تْ خ

َ
ا عَتَق

َ
 إذ

ُ
ة يَّ
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يلَ:   وَقِّ  ، هَارِّ ِّ
 
لظ لِّ هُ 

َ
بْل
َ
ق رْ  ِّ

ف 
َ
يُك لِّ

َ
ف هَا 

َ
أ
ْ
وَط رَادَ 

َ
أ مَّ 

ُ
ث هَا 

ْ
أ
َ
يَط  

َ
مَةٍ لا

َ
أ نْ  مِّ اهَرَ 

َ
نْ ظ وَإِّ رِّضَاهَا.   عَنْ 

َ
لا

مَةٍ 
َ
أ زَوْجَةٍ  وْ 

َ
أ ةٍ  يَّ ِّ

سُر  نْ  مِّ هَارَ  مَ  ظِّ حَرَّ مَنْ 
َ
ك هَا، 

َ
بْل
َ
ق سُّ 

َ ْ
الم هُ 

َ
وَل ينٍ،  يَمِّ  

ُ
ارَة فَّ

َ
ك هَا  بِّ زَمُ 

ْ
ل
َ
ت مَا  نَّ وَإِّ  ،

لٌ.
َ

عَ حَلا وَاقِّ
ْ
يهَا ال ِّ

سَر 
َ
وْ ت

َ
احَهَا أ

َ
ك  نِّ

نَّ
َ
هُ، أ

َ
لُّ ل حِّ

َ
: ت هِّ وْلِّ

َ
ق رَادَ بِّ

َ
، وَأ

ً
لا

َ
 573حَلا

حَالِّ  
ْ
ل ضَارِّعُ لِّ

ُ ْ
الم

َ
ى مَا يَ (574) ف

َ
 عَل

ٌ
عَة جَهَا  ، وَ "مَنْ" وَاقِّ زَوَّ

َ
ا ت

َ
رَادُ إذ

ُ ْ
يْسَ الم

َ
، وَل

َ
ة يَّ ِّ

ر   وَالسُّ
َ
وْجَة عُمُّ الزَّ

مَنْ  رِّجَ 
ْ
خ
ُ
وَأ  ، كِّ

ْ
ل ِّ
ْ
الم بْلَ 

َ
ق قَ 

َ
لا
َ
ط  

َ
وَلا هَارَ  ظِّ  

َ
وَلا تْقَ  عِّ  

َ
هُ لا نَّ

َ
أ يحَ  حِّ الصَّ نَّ  إِّ

َ
ف تْ، 

َّ
حَل اهَا  سَرَّ

َ
ت وْ 

َ
  أ

يَ مُحَ  ةٍ وَهِّ
يَّ ِّ
وْ سُر 

َ
أ نْ زَوْجَةٍ  نْهَا مِّ رَ مِّ وهِّ

ُ
انَ ظ

َ
ا ك

َ
تُهَا إذ

َ
بٌ مُفَارَق  عَنْهَا وَوَاجِّ

َ
ارَة فَّ

َ
 ك

َ
هُ لا نَّ إِّ

َ
 ف

ٌ
مَة رَّ

مَ .   ا عَلِّ
َ
تُهَا إذ

َ
 وَجَبَتْ مُفَارِّق

َّ
لا ، وَإِّ مِّ

ْ
ل عِّ

ْ
ال زُ بِّ

ا يُمَيَّ مَّ يمُهَا مِّ حْرِّ
َ
 575ت

التقدير   أردت  وقال:  كأمي  أنت  قال:  فلو  كثير،  الظهار  ألفاظ  في  المقاصد  واعتبارُ 

ق. وكذا أمثالها. والإحترام  ِّ
رِّد الظهار صُد 

َ
 ولم أ

يْ 
َ
نَ؛ أ ِّ

كَ دُي  لِّ
َ
حْوَ ذ

َ
وْ ن

َ
 أ
ً
ة
َ
فَق

َ
وْ ش

َ
ا أ رًّ وْ بِّ

َ
 أ
ً
ة رَدْتُ مَحَبَّ

َ
الَ: أ

َ
لهَا وَق

ْ
ث وْ مِّ

َ
هِّ أ ِّ

م 
ُ
أ
َ
الَ: ك

َ
نْ ق إِّ

َ
ى  "ف

َ
لَ إل وُكِّ

، هِّ ينِّ رَدْتُ  دِّ
َ
مْ يَقُلْ: أ

َ
نْ ل ا،وَإِّ

َ
ذ
َ
هَارِّ  ك ِّ

 
الظ يْهِّ بِّ

َ
مَ عَل رَادَ  ،حُكِّ

َ
هُ أ نَّ

َ
ى أ

َ
دُلُّ عَل

َ
 ت
ٌ
ينَة رِّ

َ
هَرَتْ ق

َ
 إنْ ظ

َّ
إلا

  . هَارِّ ِّ
 
يْر الظ

َ
 غ

لَ  
ْ
ث تِّ مِّ

ْ
ن
َ
يْسَ أ

َ
" ل يوَانِّ ِّ

ي الد  ي،وَفِّ ِّ
م 
ُ
هَا    أ

ُ
ل
ْ
ث ي مِّ نْدِّ تِّ عِّ

ْ
ن
َ
وْ أ

َ
هَارٌ،أ هْرِّ    ظِّ

َ
ظ

َ
 ك

َ
ة
َ
يْل
َّ
هِّ الل يَّ هَذِّ

َ
تِّ عَل

ْ
ن
َ
وْ أ

َ
أ

هَا ي ظِّ ِّ
م 
ُ
   ،رٌ أ

ُ
ة
َ
يْل
َّ
وْ جَازَت الل

َ
هَارٍ إنْ جَازَتْ   ،وَل ظِّ يْسَ بِّ

َ
يلَ: ل ينٌ   ،وَقِّ يْهِّ يَمِّ

َ
   ،وَعَل

َ
يلَ: لا نْ   ،وَقِّ وَإِّ

نْكِّ  اهَرْتُ مِّ
َ
دْ ظ

َ
الَ: ق

َ
هَارٌ  ،ق ظِّ

َ
رٌ ف اهِّ

َ
نْكِّ مُظ ا مِّ

َ
ن
َ
وْ أ

َ
  ،أ

َ
يلَ: لا ي   ،وَقِّ نْدِّ تِّ عِّ

ْ
ن
َ
الَ: أ

َ
 إنْ ق

َ
 وَلا
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ٌ
اهَرَة

َ
نْدَ  ،مُظ ا عِّ

َ
ن
َ
وْ أ

َ
رٌ. ا هـ .أ اهِّ

َ
 576  كِّ مُظ
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 الفرع الثالث والعشرون الأيمان

ينِّ  يَمِّ
ْ
صْلُ ال

َ
الأيمان: جمع يمين؛ والمراد بها القسم بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته، "وَأ

ي ، وَقِّ هِّ بِّ ينَ صَاحِّ لٌّ يَمِّ
ُ
 ك

َ
ذ
َ
خ
َ
فُوا أ

َ
حَال

َ
ا ت

َ
وا إذ

ُ
ان
َ
هُمْ ك نَّ

َ
فِّ لأِّ حَلِّ

ْ
ى ال

َ
قَ عَل لِّ

ْ
ط
ُ
يُمْنَى أ

ْ
يَدُ ال

ْ
 ال

ً
ة
َ
غ
ُ
لَ: ل

نِّ 
ْ
أ
َ
نْ ش يُمْنَى مِّ

ْ
يَدَ ال

ْ
نَّ ال

َ
دْ لأِّ

َ
، وَق يْهِّ

َ
وفِّ عَل

ُ
حْل

َ ْ
فْظِّ الم حِّ كَ لِّ لِّ

َ
ذ  بِّ

ُ
ف حَلِّ

ْ
يَ ال ِّ

، وَسُم  يْءِّ
َّ

 الش 
ُ
فْظ هَا حِّ

فَ  وْ صِّ
َ
رِّ اسْمٍ أ

ْ
ك ذِّ يْءِّ بِّ

َّ
يدُ الش  وْكِّ

َ
رْعًا ت

َ
ينُ ش يَمِّ

ْ
هَا، وَال هِّ بِّ سِّ

بُّ
َ
تَل ينًا لِّ يْهِّ يَمِّ

َ
 عَل

ُ
وف

ُ
حْل

َ ْ
ى الم ةٍ يُسَمَّ

يْ 
َ
غ بِّ يدُهُ  وْكِّ

َ
ت ا  مَّ

َ
وَأ  ، ِّ

َّ
ي  لِلِّّ بِّ

وَالنَّ يكَ  بِّ
َ
أ  
ُ
سُكَ وَحَيَاة

ْ
وَرَأ مْ:  هِّ وْلِّ

َ
لَ ق

ْ
ث انَ مِّ

َ
ك ا 

َ
 إذ

ً
ة
َ
غ
ُ
ل ينٌ  يَمِّ

َ
ف كَ  لِّ

َ
رِّ ذ

ينِّ  يَمِّ
ْ
 ال

ُ
عْرِّيف

َ
، وَت سَمِّ

َ
ق
ْ
ينِّ مَجْرَى ال يَقِّ

ْ
عَالَ ال

ْ
ف
َ
عَمْرُكَ، وَبَعْضُهُمْ يُجْرِّي أ

َ
لُ ل

ْ
ث كَ، مِّ لِّ

َ
يْرُ ذ

َ
وَغ

ى  
َ
يهِّ إل ورٌ فِّ

ُ
كَ مَنْظ لِّ

َ
ذ رْعًا بِّ

َ
ورِّ ش

ُّ
الط

َ
هِّ ك قِّ

ْ
ل
َ
نْ خ اءَ مِّ

َ
مَا ش سَمَ بِّ

ْ
ق
َ
دْ أ

َ
ق
َ
ُ ف

َّ
ا اللَّ مَّ

َ
وقِّ وَأ

ُ
ل
ْ
خ
َ ْ
ينِّ الم يَمِّ

  ". جْمِّ
 577وَالنَّ

والأيمان نوعان يمين لغو وهي المعفو عنها، ويمين منعقد وهي نوعان: مباح وغير مباح. 

 ولا بد لها من القصد. 

 - قال في النيل وشرحه :  

ا   ينَ: إمَّ يَمِّ
ْ
نَّ ال هِّ إِّ سُقُوطِّ  لِّ

َ
ارَة فَّ

َ
 ك

َ
لِّ وَلا

وَّ
َ ْ
ي الأ مَ فِّ

ْ
 إث

َ
يْرُهُ، وَلا

َ
وْ غ

َ
ا مُبَاحٌ أ دٌ، وَهُوَ إمَّ وْ مُنْعَقِّ

َ
وٌ أ

ْ
غ
َ
ل

عَمْدٍ  بِّ  
َ

لا سُرْعَةٍ  بِّ مِّ 
َ

لا
َ
ك
ْ
ال وُصُولِّ  لِّ سَانُ  ِّ

 
الل يْهِّ 

َ
إل سَبَقَ  مَا  هُ  نَّ

َ
أ تَارُ 

ْ
خ
ُ ْ
وَالم  ، هِّ بِّ دَادِّ  عْتِّ الاِّ  وَعَدَمِّ 

يَّ  نِّ ِّ وَعَقْدِّ 
ن 
َ
ظ ي  فِّ  ٍ

ي  عِّ
ْ
ط

َ
ق ى 

َ
عَل ينُ  يَمِّ

ْ
ال هُوَ  يلَ:  وَقِّ صْدًا 

َ
ق  

َ
لا  

ً
مُرْسَلا  ، ِّ

َّ َ
وَاللَّ ى 

َ
وَبَل  ، ِّ

َّ َ
وَاللَّ  

َ
لا

َ
ك ةٍ 

. عَقْدِّ
ْ
ل قِّ لِّ

ْ
ط  النُّ

ُ
فَة الِّ

َ
يلَ: مُخ ، وَقِّ يْهِّ

َ
 عَل

َ
ف

َ
 مَا حَل

ُ
ف

َ
لا نُ خِّ بَيَّ

َ
مَّ يَت

ُ
، ث فِّ حَالِّ

ْ
 578ال

 رض ي الله عنها:  
َ
ة

َ
ش يْ وَعَنْ عَائِّ

َ
  )أ

َ
يثٍ لا صُومَةٍ، وَحَدِّ

ُ
زَاحٍ وَخ ي هَزْلٍ وَمِّ انَ فِّ

َ
وِّ مَا ك

ْ
غ
َّ
مَانُ الل

 
َ

لا بِّ زَيْدٌ  امَ 
َ
دْ ق

َ
قُولَ: ق

َ
ت نْ 

َ
أ يدَ  رِّ

ُ
ت نْ 

َ
أ لُ 

ْ
ث ا مِّ

ً
ط الِّ

َ
 غ

َ
ف يَحْلِّ نْ 

َ
أ يَ  : هِّ يلَ  بَ، وَقِّ

ْ
ل
َ
ق
ْ
ال يْهِّ 

َ
عَل دُ  يَعْقِّ

 

.  " ؛272-271ص4النيل وشرحه ج -577 ارَاتِّ فَّ
َ
ك
ْ
يْمَانِّ وَال

َ ْ
ي الأ عُ فِّ ابِّ

تَابُ السَّ كِّ
ْ
 ال

 السابق ط جدة.المرجع  -2
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امَ 
َ
دْ ق

َ
ِّ ق

َّ َ
ى: وَاللَّ

َ
كَ إل

ُ
سَان قُكَ لِّ يَسْبِّ

َ
سَمٍ ف

َ
ى   ق س َ

ْ
تَن

َ
مًا ف ائِّ

َ
ونَ زَيْدٌ ق

ُ
نْ يَك

َ
لُ أ

ْ
ث يًا مِّ اسِّ

َ
وْ ن

َ
أ زَيْدٌ، 

رِّ بْنِّ زَيْدٍ: هِّ  وَايَةٍ عَنْ جَابِّ ي رِّ مْ، وَفِّ هِّ بَعْضِّ وْلٌ لِّ
َ
، وَهُوَ ق يْهِّ

َ
 عَل

َ
ف حْلِّ

َ
عُودَهُ وَت

ُ
دَ ق عْتَقِّ

َ
يَامَهُ وَت يَ قِّ

، وَ  ي  عِّ
َ
خ الَ النَّ

َ
هِّ ق سْيَانِّ وَبِّ ِّ

 
ى الن

َ
ينُ عَل يَمِّ

ْ
  ال

َ
 عَزْمٍ وَلا

َ
لا ضَبٍ وَضَجَرٍ بِّ

َ
ينُ حَالَ غ يَمِّ

ْ
يَ ال يلَ: هِّ قِّ

 . بِّ ِّ
سَي 

ُ ْ
الَ ابْنُ الم

َ
هِّ ق عَقْدٍ، وَبِّ

579 

حَدُهَا:  
َ
أ  :

ٌ
رْبَعَة

َ
أ رُ  فَّ

َ
ك
ُ ْ
الم بَاحُ 

ُ ْ
ِّ  وَالم

وَرَب  ك،  ِّ
وَرَب  ي،  ِّ

وَرَب   ، ِّ
َّ

وَوَاللَّ  ، ِّ
َّ

الِلّ
َ
وَت  ، ِّ

َّ
لِلّ

َ
ا بِّ  

َ
ف يَحْلِّ نْ 

َ
أ

 
َ ْ
، وَالم عْبَةِّ

َ
ك
ْ
، ال ينِّ يَمِّ

ْ
صْدِّ ال

َ
ق هُ بِّ

َ
فْظٍ ل

َ
ِّ ل
ل 
ُ
ك ، وَبِّ قُرْآنِّ

ْ
رْضِّ وَال

َ ْ
مَوَاتِّ وَالأ ، وَالسَّ عَرْشِّ

ْ
، وَال دِّ سْجِّ

  .
َ
ث  إنْ حَنِّ

ٌ
ارَة فَّ

َ
هَا ك زَمُ بِّ

ْ
تَل
َ
هِّ ف لِّ

َ
هِّ وَجَلا تِّ

زَّ وَعِّ
َ
فَةٍ ك صِّ نْ بِّ وَإِّ

580 

يهَا:   انِّ
َ
وَالشَّ ث زَامِّ 

ْ
ل ِّ
ْ

الإ رَجِّ 
ْ
مَخ ارِّجَةٍ 

َ
خ بِّ  

َ
ف يَحْلِّ نْ 

َ
وْ أ

َ
أ  ، بَيْتِّ

ْ
ل لِّ يٍ 

ْ
وَمَش   ٍ

حَج  بِّ فِّ  حَلِّ
ْ
ال
َ
ك  ، رْطِّ

 
ْ
ل
َ
 ت

َ
، وَلا

ٌ
ة
َ
ظ

َّ
ل
َ
ِّ مُغ

َّ
لِلّ

َ
ا عَهْدِّ بِّ

ْ
 ال

ُ
ارَة فَّ

َ
، وَك اقِّ فُسَّ

ْ
يْمَانِّ ال

َ
نْ أ يَ مِّ قٍ، وَهِّ

َ
لا
َ
تْقٍ وَط وْ عِّ

َ
ةٍ أ

َ
صَدَق زَمُ إنْ بِّ

 
َ
هِّ وَك اقِّ

َ
يث ِّ وَمِّ

َّ
عَهْدِّ اللَّ الَ: بِّ

َ
مَنْ ق

َ
، ف يْهِّ

َ
 إل

ْ
ف مْ يُضِّ

َ
ينَ عَهْدًا ل مْسِّ

َ
فًا خ زَمُ حَالِّ

ْ
ل
َ
، وَت

ٌ
دَة وَاحِّ

َ
هِّ ف تِّ

َ
فَال

  .
ٌ
دَة يلَ: وَاحِّ ، وَقِّ عَدَدِّ

ْ
دْرِّ ال

َ
ق بِّ

581 

ثُهَا: الِّ
َ
نْ   ث وْ مِّ

َ
مْسٍ أ

َ
دُ ش وْ عَابِّ

َ
يٌّ أ صْرَانِّ

َ
وْ ن

َ
يٌّ أ هُ يَهُودِّ

نَّ
َ
أ
َ
مِّ ك

َ
سْلا ِّ

ْ
نْ الإ رِّجُهُ مِّ

ْ
مَا يُخ  بِّ

َ
ف نْ يَحْلِّ

َ
أ

 
َ
، وَك

ٌ
ة
َ
يلَ: مُرْسَل ، وَقِّ

َ
ث  إنْ حَنِّ

ٌ
ة
َ
ظ

َّ
ل
َ
زَمهُ مُغ

ْ
تَل
َ
ا، ف

َ
ذ
َ
عَلَ ك

َ
هَا إنْ ف حْوِّ

َ
ينَ وَن قِّ نَافِّ

ُ ْ
وْ الم

َ
ينَ أ ِّ المِّ

َّ
ا الظ

َ
ذ

زَا
ْ
خ
َ
لُ أ ِّ وَيَحْتَمِّ

َّ
لِلّ

َ
ا  بِّ

ُ
يَاذ عِّ

ْ
مَ وَال هُ جَهَنَّ

َ
ل
َ
دْخ

َ
وْ أ

َ
حَ وَجْهَهُ أ بَّ

َ
وْ ق

َ
عَنَهُ أ

َ
وْ ل

َ
حَهُ أ بَّ

َ
وْ ق

َ
ُ أ

َّ
عَاءَ هُ اللَّ  الدُّ

 

، ط جدة. وانظر المغني لابن   274ص 4النيل وشرحه ج -1 ارَاتِّ فَّ
َ
ك
ْ
يْمَانِّ وَال

َ ْ
ي الأ عُ فِّ ابِّ

تَابُ السَّ كِّ
ْ
"ال

ن عالم الكتب  346ص6ن دار إحياء التراث العربي، والفروع لابن مفلح ج  393ص  9قدامة ج

والشوكاني نيل  16ماهر يس، ح  ت والكبرى للبيهقي، وجامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي،

 الأوطار: يمين الغموس.  

 . 277ص 4شرح النيل السابق ج -2

 279السابق  -3
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  . يهِّ  فِّ
َ
ارَة فَّ

َ
 ك

َ
لا

َ
 582ف

عُهَا:   نَوَاهُ،  رَابِّ  لِّ
يُرَدُّ

َ
ينِّ ف يَمِّ

ْ
ى ال نَّ

َ
مُك  بِّ

َ
ف نْ يَحْلِّ

َ
 أ

َ
سَمْتُ   ـ:ك

ْ
ق
َ
وْ   أ

َ
ِّ أ

َّ
 اللَّ

َ
وْ مَعَاذ

َ
فْتُ أ

َ
وْ حَل

َ
يْكَ أ

َ
عَل

يدٌ أوَ  هِّ
َ
يَّ ش

َ
ُ عَل

َّ
وْ اللَّ

َ
ِّ أ

َّ
لِلّ

َ
ا هَدُ بِّ

ْ
ش

َ
وْ أ

َ
ِّ أ

َّ
وْ حَاشَ لِلِّّ

َ
ِّ أ

َّ
لِلّ

َ
ا  بِّ

ُ
عُوذ

َ
؛ إنْ   أ

ٌ
ة
َ
زَمُهُ مُرْسَل

ْ
تَل
َ
ِّ ف

َّ
عَمْرُ اللَّ

َ
ل

زُ 
ُ
 ل

َ
يهِّ وَلا ينَ فِّ  يَمِّ

َ
يلَ: لا ، وَقِّ

َ
ث حَنِّ

َ
ينًا ف رَادَ يَمِّ

َ
ِّ  أ

ا: وَحَق 
َ
ذ
َ
يلَ وَك ينٌ، قِّ ِّ يَمِّ

َّ
لِلّ

َ
ا سَمْتُ بِّ

ْ
ق
َ
 ومَ وَأ

  . يهِّ ِّ فِّ
َّ

رِّ اللَّ
ْ
ك ذِّ قُرْآنِّ لِّ

ْ
 583ال

لُ بَيْتًا حَ 
ُ
 يَدْخ

َ
 لا

َ
ف

َ
مَنْ حَل

َ
هَا ف يَاتِّ مُسَمَّ سْمَاءُ بِّ

َ ْ
قُ الأ

َّ
عَل

ُ
عَادَةِّ وَت

ْ
دِّ وَال اصِّ

َ
ق
َ ْ
ى الم

َ
ينُ عَل يَمِّ

ْ
  وَال

َ
ث نِّ

دًا وْ مَسْجِّ
َ
لَ وَل

َ
حْمَ   إنْ دَخ

َّ
لُ الل

ُ
ك
ْ
 يَأ

َ
 لا

َ
ف

َ
نْ حَل ، وَإِّ هِّ  بِّ

ُ
نْث حِّ

ْ
رْجَحُ ال

َ ْ
نِّ وَالأ

َ
وْلا

َ
عْرِّ ق

ي بَيْتِّ الشَّ وَفِّ

نْ 
َ
 أ
َ
ف

َ
مَنْ حَل

َ
يْهِّ ف

َ
، وَعَل فْظِّ

َّ
ى الل مُقْتَض َ مَهُ بِّ زِّ

َ
، وَل عَادَةِّ

ْ
عُرْفِّ وَال

ْ
ال ا بِّ

ً
لَ سَمَك

َ
ك
َ
 إنْ أ

ْ
مْ يَحْنَث

َ
ل

 
ْ
مْ يَحْنَث

َ
مَهُ ل

َ
لا

ُ
      يَضْرِّبَ غ

ً
نَة حْمَ مُعَيَّ

َ
لَ ل

ُ
ك
ْ
نْ يَأ

َ
 أ
ٌ
ف ا حَالِّ

َ
ذ
َ
لِّ وَك

وَّ
َ ْ
الأ مَ بِّ زِّ

َ
هِّ وَل إنْ ضَرَبَهُ بَعْدَ مَوْتِّ

 
َ

لا
ُ
ى ف

َ
وْف

َ
دْ أ

َ
وْ ق

َ
 أ
ً
ة
َ
جَ امْرَأ زَوَّ

َ
وْ ت

َ
 أ
َ
رَة هَاجِّ

ْ
ى ال

َّ
دْ صَل

َ
ق
َ
وْ ل

َ
هَا، أ فِّ

ْ
ن
َ
 أ
َ
هَا حَتْف هُ بَعْدَ مَوْتِّ

َ
ل
َ
ك
َ
أ
َ
مَ  ف نًا دَرَاهِّ

يْهِّ 
َ
هُ عَل

َ
نِّ .  ل

َ
وْلا

َ
هِّ ق نْثِّ ي حِّ فِّ

َ
 ف

ٌ
ضَة

َ
 مُنْتَق

ُ
ة

َ
لا  مَحْرَمَتَهُ، وَالصَّ

ُ
ة
َ
رْأ
َ ْ
ا وَالم

ً
رَجَتْ زُيُوف

َ
خ

َ
 584ف

  . هِّ سِّ
ْ
نٍ وَرَأ

َ
لا

ُ
، وَحَيَاةِّ ف عْبَةِّ

َ
ك
ْ
دِّ وَال سْجِّ

َ ْ
ِّ الم

وَحَق 
َ
، ك ِّ

َّ
يْرِّ اللَّ

َ
غ  بِّ

ُ
ف حَلِّ

ْ
بَاحِّ هُوَ ال

ُ ْ
يْرُ الم

َ
 585وَغ

ي وَاهُ وَيَدِّ
َ
فِّ ن حَالِّ

ْ
ل حْتَ  وَلِّ

َ
يتُ ت  يَبِّ

َ
فٍ لا  حَالِّ

ُ
نْث زِّمَ حِّ

َ
فْظِّ ل

َّ
ى الل مُقْتَض َ هِّ بِّ نْثِّ حِّ نَا بِّ

ْ
ل
ُ
وْ ق

َ
ل
َ
نُ، ف

  
َ

 لا
َ
ف

َ
حَل وَمَنْ   ، هِّ بِّ لَ  ائِّ

َ
ق  

َ
وَلا  ، رْضِّ

َ ْ
الأ ى 

َ
عَل وْ 

َ
أ مَاءِّ  السَّ حْتَ 

َ
ت بَاتَ  إنْ  رَاشٍ  فِّ ى 

َ
عَل وْ 

َ
أ سَقْفٍ 

ي   هُ فِّ
صَبَّ

َ
وزِّ مَاءً ف

ُ
ك
ْ
ا ال

َ
نْ هَذ رَبُ مِّ

ْ
نْ  يَش رَبُ مِّ

ْ
 يَش

َ
فٍ لا حَالِّ

َ
هُ، ك

ُ
نْث يرَ حِّ تِّ

ْ
خ
ُ
نْهُ ا بَهُ مِّ رِّ

َ
ش

َ
رَ ف

َ
آخ

اءٍ.  
َ
ن إِّ نْهُ بِّ رِّبَ مِّ

َ
فُرَاتِّ إنْ ش

ْ
 586ال

 

 281السابق  -1

 285السابق ص -2

 باب معرفة موجب الحنث. 305ص4السابق ج -3

 أيضا المفتي فتاوى النكاح جواب : الحلف بالطلاق.  :نص المتن وانظر276السابق ص -4

 باب معرفة موجب الحنث .  309ص4السابق ج -5
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َ
ا أ

َ
نْدَن تَارُ عِّ

ْ
خ
ُ ْ
الم

َ
، ف

ٌ
ف

َ
لا يهِّ خِّ فِّ

َ
رَهًا ف

ْ
هَا مُك  بِّ

َ
ف

َ
 مَنْ حَل

َّ
 إلا

ٌ
عَة ينَ وَاقِّ يَمِّ

ْ
نَّ ال

َ
ى أ

َ
جْمَعُوا عَل

َ
هُ و: أ نَّ

زَ 
ْ
يَل  

َ
ي لا وَفِّ عَهْدٌ،   

َ
وَلا عَقْدٌ  مَقْهُورٍ  ى 

َ
عَل يْسَ 

َ
ل هِّ عليه السلام:  وْلِّ

َ
ق لِّ قٌ 

َ
لا
َ
ط رَهًا 

ْ
وَمُك مَقْهُورًا  مُ 

صُوبٍ. 
ْ
الَ: مَغ

َ
وْ ق

َ
وبٍ، أ

ُ
ل
ْ
ى مَغ

َ
قَ عَل

َ
لا
َ
 ط

َ
وَايَةٍ: لا رِّ

587 

ف محقا   ِّ
 
ف أو إن كان المحل ِّ

 
م؛ وهل هي على نية الحالف أو المحل

ْ
 ومنها يمين الحُك

ف؟ خلاف. فعلى ِّ
 
 نيته وإن كان مبطلا فعلى نية الحالف لاتقاء شر المحل

وتجب  ويمينُ الغموس وهي التي يحلفها صاحبها لإبطال حق أو إحقاق باطل،   

 على مرتكبها التوبة والكفارة ورد الحقوق إلى أهلها.  

 وسميت الغموس: لأنها تغمس حالفها في النار، إن مات على غير توبة؛ بشروطها.  

 588قريشا. غزونَّ لأ والله  واليمين على المستقبل كقوله 

ا أن تكون مؤقتة بوقت أولا؛ فإن كانت مؤقتة فعلى حسبه، وإلا فمتى ما فعل ما   وهي إمَّ

 حلف عليه حنث وتسمى مؤبدة، أي يعم لفظها بها عموم الزمن دون وقت محدد.

الحال، وسميت يمين وهي التي تكون جوابا يُقصد به  وأخرج بعضهم يمين الفور؛   

الفور باعتبار فوران الغضب وهي مؤبدة لفظا، مؤقتة معنى؛ أي يقصد بها الحال الذي  

غدَّ 
َ
وقعت فيه؛ كأن تكون جوابا لكلام يقصد به الحال، فمثلا: أنْ يقول شحص لآخر ت

عندي. فيجيبه: إن تغديتُ فعلي كذا وكذا، أو فعبدي حر، أو عليَّ كذا وكذا، فيحمل 

ال الحال، لأنَّ على  بدلالةِّ  الطلب  مع  الجوابُ  ليتطابق  الطالب،  الحالي وفي محل  غداء 

 مفهوم الطلب أن يتغدَّ معه تلك اليوم.

 

 باب اليمين بالطلاق وطلاق الإجبار.  509ص 7السابق ج -1

في اليمين وباب الحالف يسكت بين يمينيه   الاست ناءاخرجه البيهقي في الصغرى والكبرى باب  -2

في اليمين وابن حبان في نفي الحنث عمن   ءالاست ناوأبو داود في   والطبراني في الكبير، والأوسط،

 في اليمين.   الاست ناءاستثنى في يمينه، والطحاوي في المشكل وعبد الرزاق في 
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، كأن تريد زوجُه الخروجَ وقد تهيأتْ له، فيقول لها: إن   ٍ
ي  حَالِّ مْرٍ 

َ
أ ناءً على  بِّ مَا يَكونُ  وْ 

َ
أ

 يمكنها فيها الخورجُ 
ً
 ولم تخرج، ثم خرجت بعد ذلك؛ خرجتِّ فأنتِّ طالق. فمكثتْ مدة

يقع طلاقها على هذا المعنى على قولٍ، ونسب إلى أبي حنيفة وهو من القوة بمكان،   لاف

ذاكَ.                                      ؛ذلك آنَ  له  تهيأت  الذي  الخروج  من  يمنعها  أنْ  القصد  مفهوم  لأن 

 ، ومبنى الأيمان على العرف،  ووجهه: أن مراد المتكلم الزجرُ عن ذلك الخروج عرفا

 لا أنْ يؤبد لها المنع مطلقا طول حياتها، وذلك إن لم تكن للحالف نية معينة فإن  

 589كانت له نية فهو على نيته." 

ل له بعضُهُم بيمين :  عند كلامه على قرينة المجاز  قال النور السالمي  
 
ا عادية ومَث "..وإمَّ

امرأته، وقد أرادت الخروج فقال: إنْ خرجتِّ فأنتِّ  الفور، وهي ما إذا حلف رجل على  

طالقٌ، قال ذلك البعض إنَّ هذا اليمين يحمل على الفور لاقتضاء العادة ذلك فلا تطلق  

   590إن خرجت بعد ذلك الوقت عنده.

 

يَتْ      الفعل.باب حلف    5ج  انظر درر الحكام شرح غرر الأحكام  -1 ِّ
وفتح القدير للكمال بن الهمام وَسُم 

ضَبِّ وانظر البحر الرائق ج
َ
غ
ْ
وَرَانِّ ال

َ
بَارِّ ف اعْتِّ ينُ يمين الفور بِّ يَمِّ

ْ
أبو البقاء   والكفوي (  342/  4هذه ال

 985ص1م.ج1998  - هـ  1419  -الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت    "تالكليا "أيوب بن موس ى الحسيني  

هـ( 743  المتوفى:لمصري، والزيلعي فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي )عدنان درويش ومحمد ا   تحقيق:

ج والخروج  الدخول  في  اليمين  باب  الدقائق؛  كنز  شرح  الحقائق  المجتهد    8تبيين  بداية  وانظر 

 ص  4الفصل الأول في موجب الحنث وشروطه وأحكامه والبحر الرائق شرح كنز الدقائق    ،1/415ج

342 ) 

( "بيان قرينة المجاز" وانظر كتاب الإيلاء للمحقق  156/  1لدين السالمي جطلعة الشمس لنور ا  -2

أنني أرى في نحو قول القائل  الخليلي " حيث قال:"...وإلا فقد علمت مما سبق تحريره في موضعه 

أنه لا يدخل ذلك في باب الإيلاء، وإن اتفقت    ، لامرأته إن لم أفعل كذا أو إذا لم أفعل كذا فأنت طالق

راء أصحابنا رحمهم الله، وإنما أرى وقوع الطلاق بمض ي قدر ما يمكنه فعل ذلك الأمر المعلق  عليه آ

على عدم فعله الطلاق إن لم يفعله، ما لم تكن له نية تقيد إطلاق قوله أو يكن ذلك مما لا يتأتى 
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ويؤمر الحالف أن لا يجعل اليمين عقبة أمامَ طاعة الله عز وجل؛ إن رأى في إتيان ما  

ي   ينه، لقوله   أقسم عليه أصلحَ  لد ولِّ
ُ
وا أ

ُ
نْ يُؤْت

َ
عَةِّ أ مْ وَالسَّ

ُ
نْك فَضْلِّ مِّ

ْ
و ال

ُ
ول
ُ
لِّ أ

َ
ت
ْ
 يَأ

َ
وَلا

 ُ
َّ

رَ اللَّ فِّ
ْ
نْ يَغ

َ
ونَ أ بُّ حِّ

ُ
 ت

َ
لا
َ
يَصْفَحُوا أ

ْ
يَعْفُوا وَل

ْ
ِّ وَل

َّ
يلِّ اللَّ ي سَبِّ رِّينَ فِّ هَاجِّ

ُ ْ
ينَ وَالم سَاكِّ

َ ْ
قُرْبَى وَالم

ْ
 ال

يمٌ  فُورٌ رَحِّ
َ
ُ غ

َّ
مْ وَاللَّ

ُ
ك
َ
يْرًا    (/ وقوله  22النور آية )   ل

َ
يْرَهَا خ

َ
ى غ

َ
رَأ
َ
ينٍ ف ى يَمِّ

َ
 عَل

َ
ف

َ
مَنْ حَل

 ". هِّ ينِّ رْ عَنْ يَمِّ ِّ
ف 
َ
يُك

ْ
يْرٌ وَل

َ
ي هُوَ خ ذِّ

َّ
تِّ ال

ْ
يَأ
ْ
ل
َ
نْهَا ف  591مِّ

 

 

 

 

 

لفعل من زمان  فعله إلا في زمان معين أو في حالة معينة فتراعى نيته كما يراعى الظرف المواتي لذلك ا

، وقد سبق بيان دليل ذلك  
ٌ
أو أحوال وكذلك القرائن إنْ دلت على مراده المقيد لإطلاق لفظه قرينة

 فلا داعي إلى إعادته." 

"   وقد سبق النقل عن القطب  عَادَةِّ
ْ
دِّ وَال قَاصِّ

َ ْ
ى الم

َ
ينُ عَل يَمِّ

ْ
 قوله "وَال

 الجميع معا تكمل لك الفائدة بإذن الله. وانظر "الفرع الثالث والعشرون الأيمان" وضم 

أخرجه بهذا اللفظ مسلم باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير    -1

الآحاد  والشيباني  وليفعل،  وبلفظ  يمينه  وليترك  وبلفظ  هريرة،  أبي  من حديث  يمينه"  عن  ويكفر 

أذينة،ج حديث  ال2727ح    569ص4والمثاني  والحميدي  مسلم،  ،  أفراد  الصحيحين:  بين  جمع 

نْهَا"   يْرًا مِّ
َ
يْرَهَا خ

َ
ى غ

َ
رَأ
َ
ينٍ ف ى يَمِّ

َ
 عَل

َ
ف

َ
والبيهقي الصغرى والكبرى، الأيمان، والكفارة بالمال، و " مَنْ حَل

قبل   الكفارة  الأيمان،  والنسائي  كفارته"  فهو  خير  هو  الذي  فأتى   " وبلفظ  هريرة،  أبي  طريق  من 

ث، والطبراني الكبير من حديث أذينة، و من حديث ابن عباس، ومالك  الحنث، والكفارة بعد الحن

فيمن حلف أو نذر، وابن ماجة فيمن قال كفارتها تركها، من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن  

 جده، والترمذي في الكفارة قبل الحنث، وغيرهم. 
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 الفرع الرابع والعشرون القذف

 

ر لقصد النيل من كرامته وخدش  ِّ
ف 
َ
القذف: أن يرمي إنسانٌ مسلما حرا بالغا عاقلا بمك

ب في الرمي بالزنا وله أحكامٌ وظوابط. ِّ
 
ل
ُ
 عفته، والأصل فيه الرمي بالش يء مطلقا ثم غ

نشد 
َ
وأ الترامي؛   :

ُ
ف

ُ
قاذ والتَّ رمى.  ف 

َ
ذ
َ
ق
ْ
فان  

ً
فا

ْ
ذ
َ
ق ف  يَقْذِّ بالش يء   

َ
ف

َ
قذ اللسان:  في  قال 

.اللحيان
ْ
ف نْقذِّ

َ
بَتْ لا ت

َ
تُها فأ

ْ
ف
َ
ذ
َ
 ي: فق

وقوله تعالى:  "                 تي بالحق
ْ
سبأ، قال الزجاج: معناه يأ

     :ويرْمي بالحق كما قال تعالى                                   

       .وقوله تعالى: الأنبياء               .سبأ 

ه بالكذب    
َ
ف
َ
ذ
َ
صابه، وق

َ
ه به: أ

َ
ف
َ
ذ
َ
نهم يُبْعَثون. وق

َ
نون أ

ُّ
 قال الزجاج: كانوا يَرْجُمون الظ

نه    
َ
ة: أ مي 

َ
ها. وفي حديث هلال بن أ ي سَبَّ

َ
 أ
َ
حْصَنَة

ُ
 الم

َ
ف

َ
ذ
َ
ي قاء. وق

َ
جُلُ أ  الرَّ

َ
ف

َ
ذ
َ
كذلك. وق

 
َ
ة بالزنا أ

َ
ف ههنا رَمْيُ المرأ

ْ
ذ
َ
ريك؛ الق

َ
ش ته بِّ

َ
 امرأ

َ
ف

َ
ذ
َ
مْيُ ثم ق صله الر 

َ
و ما كان في معناه، وأ

لب عليه.  
َ
 استُعْمل في هذا المعنى حتى غ

صارُ  
ْ
ن
َ
تْ به الأ

َ
ف
َ
قاذ

َ
يان بما ت ِّ

ن 
َ
تان تغ

َ
يْن

َ
 وفي حديث عائشة رض ي الله عنها: وعندها ق

راجيزها التي قالتْها في تلك الحَرْب. 
َ
شعارها وأ

َ
متْ في أ

َ
شات

َ
ي ت

َ
 أ
َ
  592يوْمَ بُعاث

 

قسامة وفي مَقْدم النبي  وفي ال  ،أخرجه البخاري في صحيحه في سنة العيدين، وفي مناقب الأنصار  –1

    والدف، وأحمد حديث الغناء  في  ماجة  وابن  اللعب،  في  الرخصة  في  المدينة، ومسلم  وأصحابه 

  ِّ
ي  بِّ
ولِّ النَّ

ُ
ي، وأبو   السيدة عائشة، والطبراني في المعجم الكبير بَابُ دُخ نِّ

َ
غ
ُ
 ت
ٌ
يْنَة

َ
نْدَهَا ق  وَعِّ

َ
ة

َ
ش ى عَائِّ

َ
عَل

عبد الكريم بن هوازن القشيري في الرسالة، وابن الأثير    والقشيري ،  11ح  1نعيم الأصبهاني في أماليه ج
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فٍ   فٍ وقاذِّ مْيُ بها. يقال: هم بين حاذِّ  بالحجارة: الرَّ
ُ
ف

ْ
ذ
َ
ذيفة. والق

َ
بُّ وهي الق ف: السَّ

ْ
ذ
َ
والق

 بالحص ى، والقاذف بالحجارة.               ابن الأعرابي: 
ُ
وحاذٍ وقاذٍ على الترخيم، فالحاذف

هْم والحَ  مْيُ بالسَّ  الرَّ
ُ
ف

ْ
ف بالحص ى. الليث: القذ

ْ
ف بالحجر والحَذ

ْ
ذ
َ
ِّ الق

ص ى والكلام وكل 

 فرَمَيْتَ به. 
 
 الكف

ُ
بَضْتَ بيَدك مما يَمْلأ

َ
 ما ق

ُ
ذاف  593ش يء. ابن شميل: القِّ

 ِّ
ي  بِّ
نْدَ النَّ هُ عِّ

َ
ت
َ
 امْرَأ

َ
ف

َ
ذ
َ
 ق

َ
ة مَيَّ

ُ
لَ بْنَ أ

َ
لا  هِّ

نَّ
َ
ُ عَنْهُمَا أ

َّ
يَ اللَّ اسٍ رَض ِّ رِّيكِّ ابْنِّ   "عَنْ ابْنِّ عَبَّ

َ
ش بِّ

يُّ  بِّ
النَّ الَ 

َ
ق
َ
ف     سَحْمَاءَ 

ْ
ى ال

َ
عَل ا 

َ
حَدُن

َ
أ ى 

َ
رَأ ا 

َ
ذ إِّ  ِّ

َّ
رَسُولَ اللَّ يَا  الَ 

َ
ق
َ
ف هْرِّكَ 

َ
ظ ي  فِّ  

حَدٌّ وْ 
َ
أ  
ُ
نَة ِّ

بَي 

هْرِّكَ ..."  
َ
ي ظ  فِّ

 حَدٌّ
َّ

لا  وَإِّ
َ
نَة ِّ

بَي 
ْ
جَعَلَ يَقُولُ ال

َ
 ف

َ
نَة ِّ

بَي 
ْ
سُ ال تَمِّ

ْ
قُ يَل لِّ

َ
 يَنْط

ً
هِّ رَجُلا تِّ

َ
 594امْرَأ

  
َ
هُرَيْرَة بُو 

َ
ا  أ

َ
ق
ْ
ال بُو 

َ
أ الَ 

َ
ق الَ: 

َ
مِّ  ق يَوْمَ   سِّ حَدُّ 

ْ
ال يْهِّ 

َ
عَل امُ 

َ
يُق ا 

َ
ن ِّ
الز  بِّ هُ 

َ
وك

ُ
مَمْل  

َ
ف

َ
ذ
َ
ق مَنْ 

الَ " 
َ
مَا ق

َ
ونَ ك

ُ
نْ يَك

َ
 أ

َّ
لا يَامَةِّ إِّ قِّ

ْ
  595ال

 

 الفرع الخامس والعشرون الأمان 

 

ِّ خطر يصيبه أي  
نَ الإنسانُ آخرَ على نفسه من أي  ِّ

الأمانُ مأخوذ من الأمن وهو أن يؤم 

نٌ، وآمَنْتُ   مِّ
َ
نا أ

َ
نْتُ فأ مِّ

َ
 بمعنى. وقد أ

ُ
مانة

َ
مانُ والأ

َ
نَ: الأ يعطيه الأمانَ  قال في اللسان:" أمِّ

 

النهاية في غريب الحديث والأثر مادة: قذف. وغيرهم،   تأبو السعادا المبارك بن محمد الجزري في 

 والله أعلم بصحته.  

 اللسان مادة قذف.  -2

 عنها العذاب، ومسلم  أخرجه البخاري: باب إذا رمى أو -3
ُ
 وأبو داود وابن ماجة في قذف و: يَدرأ

والطحاوي في المشكل " البينة أوحد  .." وغيرهم. وانظر : الجزء   ،اللعان واحمد في مسند أنس بن مالك

 الثاني من هذا الكتاب؛ الكلام على إقامة الحد هل يشترط فيه طلب المقذوف أم لا.

والنسائي في قذف    ،لوكهأخرجه البخاري في قذف العبيد، ومسلم في التغليظ على من قذف مم  -1

 المملوك، والترمذي النهي عن ضرب الخدم، وأحمد مسند أبي هريرة وغيرهم. 
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يان  الخِّ
: ضدُّ

ُ
مانة

َ
مْنُ: ضدُّ الخوف. والأ

َ
مان. والأ

َ
مْن والأ

َ
ة. والإيمانُ: ضدُّ الكفر. غيري من الأ

ما آمَنْتُ  
َ
ب به قومٌ ، فأ

َّ
ه التكذيب. يقال: آمَنَ به قومٌ وكذ والإيمان: بمعنى التصديق، ضدُّ

فْتُه، وفي التنزيل العزيز: وآمَنَهم من خوف.
َ
خ
َ
 المتعدي فهو ضدُّ أ

؛ حكى   
ً
مَنا

َ
 وأ

ً
مْنا

َ
مَنُ أ

ْ
ن فلانٌ يأ مِّ

َ
مْنُ نقيض الخوف، أ

َ
  إبن سيده: الأ

ً
مَنة

َ
هذه الزجاج، وأ

مْنُ؛ ومنه قوله 
َ
: الأ

ُ
مَنة

َ
نٌ. والأ مِّ

َ
 فهو أ

ً
مانا

َ
نْهُ    :وأ  مِّ

ً
مَنَة

َ
عَاسَ أ مُ النُّ

ُ
يك ِّ

 
ش

َ
 يُغ

ْ
ذ ، الأنفال    إِّ

 11آية 

ر الشر؛ قال ذلك الزجاج. وفي حديث   
َ
نه مفعول له كقولك فعلت ذلك حَذ

َ
 لأ

ً
مَنة

َ
صَبَ أ

َ
ن

رض" 
َ
الأ في   

ُ
الأمَنة والسلام: "وتقع  الصلاة  نبينا وعليه  المسيح، على  مْنُ،   596نزول 

َ
الأ ي 

َ
أ

جومُ  حدٌ من الناس والحيوان. وفي الحديث:" النُّ
َ
مْن فلا يخاف أ

َ
رض تمتلئ بالأ

َ
ن الأ

َ
 يريد أ

صحابي، فإذا ذهبتُ  
َ
 لأ

ٌ
مَنة

َ
نا أ

َ
وعَد، وأ

ُ
تى السماءَ ما ت

َ
 السماء، فإذا ذهبت النجومُ أ

ُ
مَنة

َ
أ

وعَد." 
ُ
 ما ت

َ
ة مَّ

ُ
تى الأ

َ
تي، فإذا ذهبَ أصحابي أ مَّ

ُ
 لأ

ٌ
مَنة

َ
صحابي أ

َ
صحابي ما يُوعَدون، وأ

َ
تى أ

َ
أ

ها وذهابَها يوم القيامة.   597
َ
وَعْد السماء انشقاق راد بِّ

َ
 598أ

ا كَ  وفي  لِّ
َ
ذ  

ُ
بْذ

َ
ن حَدٍ 

َ
لأِّ يَجُوزُ   

َ
لا

َ
ف  ِّ

عَدُو 
ْ
ال نْ  مِّ سَانٍ 

ْ
ن ِّ لإِّ حَدٌ 

َ
أ مَانَ 

َ ْ
الأ ى 

َ
عْط

َ
أ ا 

َ
إذ لنيل وشرحه: 

اسٍ عَنْ  رِّ بْنِّ زَيْدٍ عَنْ ابْنِّ عَبَّ  عَنْ جَابِّ
َ
بُو عُبَيْدَة

َ
الَ أ

َ
. ق هِّ دَ بِّ

َ
بَل
ْ
سَانُ ال

ْ
ن ِّ
ْ

لَ الإ
َ
ا دَخ

َ
مَانِّ إذ

َ ْ
الأ

 

  .، وابن حبان في صحيحه9630جزء من حديث أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة ح -1

 وغيرهم.2698ح301/  4المسند   السلام، والطيالس ي، نزول عيس ى عليه 6821رقم: 

، وأحمد حديث     أخرجه مسلم باب بيان أن بقاء النبي    -2 ةِّ مَّ
ُ ْ
لأ مَانٌ لِّ

َ
هِّ أ صْحَابِّ

َ
هِّ وَبَقَاءَ أ صْحَابِّ

َ
مَانٌ لأِّ

َ
أ

أبي موس ى الأشعري، وعبد بن حميد بيان أن السماء أمَنَة، وابن حبان ذكر البيان بأن الله جل وعلا 

هُ   يَّ ل أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن  أمَنَ   جعل صَفِّ
َّ

ته، والخلا مَّ
ُ
ة أصحابه وأصحابه أمَنَة أ

ل )
َّ

لا
َ
 في الشريعة باب ذكر فضل جميع الصحابة وغيرهم.   والآجري هـ  311يزيد الخ

انظر ابن منظور محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري اللسان والأزهري أبو منصور محمد    -3

 (  )أمن بن أحمد الأزهري تهذيب اللغة مادة
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  ِّ
َّ

 رَسُولِّ اللَّ
ُ ْ
وَاهُمْ، :" الم ى مَنْ سِّ

َ
هُمْ بَيْنَهُمْ حَرَامٌ، وَهُمْ يَدٌ عَل

ُ
مْوَال

َ
هُمْ، وَأ

ُ
مَاؤ  دِّ

ُ
أ
َ
اف

َ
تَك

َ
مُونَ ت سْلِّ

 يُقْتَلُ مُ 
َ

، وَلا هِّ ي عَهْدِّ و عَهْدٍ فِّ
ُ
 يُقْتَلُ ذ

َ
صَاهُمْ، وَلا

ْ
ق
َ
مْ أ يْهِّ

َ
اهُمْ، وَيَرُدُّ عَل

َ
دْن

َ
مْ أ هِّ تِّ

مَّ ذِّ مٌ يَسْعَى بِّ سْلِّ

 
َ

رٍ، وَلا افِّ
َ
ك رَ"   بِّ افِّ

َ
ك
ْ
مُ ال سْلِّ

ُ ْ
 الم

َ
مَ، وَلا سْلِّ

ُ ْ
رُ الم افِّ

َ
ك
ْ
 ال

ُ
يَرِّث

599 

يْ  
َ
وَاهُمْ، أ ى مَنْ سِّ

َ
تْلِّ وَهُمْ يَدٌ عَل

َ
ق
ْ
يَةِّ وَال ِّ

ي الد  يْ هُمْ، سَوَاءٌ فِّ
َ
هُمْ، أ

ُ
مَاؤ  دِّ

ُ
أ
َ
اف

َ
تَك

َ
يعُ: ت بِّ

الَ الرَّ
َ
  ق

مْ   هِّ تِّ
مَّ ذِّ بِّ يَسْعَى  مْ،  يْرِّهِّ

َ
غ نْ  مِّ ضَلُ 

ْ
ف
َ
وَأ وَى 

ْ
ق
َ
أ نْ هُمْ  مِّ رَجُلٌ  ى 

َ
دْن

َ
أ ى 

َ
عْط

َ
أ ا 

َ
إذ يْ 

َ
أ اهُمْ، 

َ
دْن

َ
أ

 
َ
ق ا،  رَدًّ انَ 

َ
ك ينَ  مِّ سْلِّ

ُ ْ
الم نْ  مِّ عَهْدَ 

ْ
ال رَدَّ  مَنْ  يْ 

َ
أ صَاهُمْ، 

ْ
ق
َ
أ مْ  يْهِّ

َ
عَل وَيَرُدُّ  زَمُهُمْ 

ْ
يَل
َ
ف ينَ  مِّ سْلِّ

ُ ْ
الَ  الم

 ِّ
ْ

ي الإ فَضْلِّ فِّ
ْ
هْلِّ ال

َ
مَامِّ وَجَمَاعَةِّ أ ِّ

ْ
فَاقِّ الإ ِّ

 
ات بِّ  

َّ
رٌ: إلا ينَ جَابِّ مِّ سْلِّ

ُ ْ
 الم

ُ
ة مَّ الَ ابْنُ حَجَرٍ: ذِّ

َ
مِّ ق

َ
سْلا

هُ، 
َ
ل ضُ  عَرُّ التَّ يْرِّهِّ 

َ
غ ى 

َ
عَل حَرُمَ  نْهُمْ  مِّ دٌ  وَاحِّ رَ  افِّ

َ
ك
ْ
ال آمَنَ  ا 

َ
ذ إِّ

َ
ف يحٌ،  صَحِّ مَانُهُمْ 

َ
أ يْ 

َ
أ  ،

ٌ
دَة وَاحِّ

يءُ  هَبُ وَيَجِّ
ْ
هَا وَيَذ

َّ
يْ يَتَوَلا

َ
هَا، أ  . وَمَعْنَى يَسْعَى بِّ

نَّ  
َ
عْنَى أ

َ ْ
نْ  وَالم دٌ مِّ ا آمَنَ وَاحِّ

َ
ذ إِّ

َ
يعٍ، ف وْ وَضِّ

َ
رِّيفٍ أ

َ
رَ ش

َ
ث
ْ
ك
َ
وْ أ

َ
دٍ أ نْ وَاحِّ ينَ صَدَرَتْ مِّ مِّ سْلِّ

ُ ْ
 الم

َ
ة مَّ  ذِّ

 
ُ
ة
َ
رْأ
َ ْ
جُلُ وَالم كَ الرَّ لِّ

َ
ي ذ ي فِّ يَسْتَوِّ

َ
قْضُهُ ف

َ
حَدٍ ن

َ
نْ لأِّ

ُ
مْ يَك

َ
تَهُ ل مَّ اهُ ذِّ

َ
عْط

َ
وْ أ

َ
رًا أ افِّ

َ
ينَ ك مِّ سْلِّ

ُ ْ
حُرُّ    الم

ْ
وَال

عَبْ 
ْ
الَ  وَال

َ
دْ ق

َ
ق
َ
 ف
ُ
ة
َ
رْأ
َ ْ
ا الم مَّ

َ
أ
َ
ئٍ."  دُ، ف مَّ هَانِّ

ُ
جَرْتِّ يَا أ

َ
جَرْنا مَنْ أ

َ
 600: "أ

 

والبخاري في الجهاد وفي كتابة    664أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في الديات الجامع الصحيح رقم    -1

 4748و  4738والنسائي في القسامـة ح  6662و  6692و  6690العلم، ومسلم في الحج، وأحمد ح  

 2658في الجهاد مع تعليق الخطابي وابن ماجة في الديات ح    2751في الديات وح  4530ح    4وأبو داود

أبي عاصم    الديات لابن وغيرهم من عدة طرق وانظر تخريجه في كتاب    1412والترمذي في الديات ح

 . 107-105ح 262-252ص

وفي أمان النساء، ومسلم ومالك في صلاة الضحى،   الواحد، أخرجه البخاري في الصلاة في الثوب    -2

، المرأةوأحمد حديث أم هاني، والبيهقي في الكبرى حديث أم هاني، وفي معرفة السنن والآثار في أمان  

ِّ هاني، والدا
رجه  خفي مست  ة عوانوأبو  مي في سننه في صلاة الضحى،  ر والطبراني في الكبرى في حديث أم 

 في ذكر أخبار أم هاني، وابن حبان في صحيحه باب الغسل وغيرهم. 



     القواعد الفقهية  تطبيقات
344   

 

 

زٌ  لَ جَائِّ
َ
ات
َ
: إنْ ق

َ
يفَة بُو حَنِّ

َ
الَ أ

َ
لْ، وَق اتِّ

َ
مْ يُق

َ
وْ ل

َ
لَ أ

َ
ات
َ
هُ ق

َ
مَان

َ
جُمْهُورُ أ

ْ
جَازَ ال

َ
أ
َ
عَبْدُ ف

ْ
ا ال مَّ

َ
هُ   وَأ

ُ
مَان

َ
أ

ا الصَّ  مَّ
َ
، وَأ

َ
لا

َ
 ف

َّ
لا هُ، وَإِّ

ُ
مَان

َ
تَالِّ صَحَّ أ قِّ

ْ
ي ال دُهُ فِّ ِّ

هُ سَي 
َ
نَ ل ذِّ

َ
الَ سَحْنُونَ: إنْ أ

َ
 وَق

َ
لا

َ
 ف

َّ
لا يلَ: وَإِّ قِّ

َ
يُّ ف بِّ

 يَجُوزُ.  
َ

هُ لا
َ
مَان

َ
نَّ أ

َ
ى أ

َ
مَاءُ عَل

َ
عُل

ْ
جْمَعَ ال

َ
 أ

 
َ
مَان

َ
جَازَ أ

َ
غِّ أ بَالِّ

ْ
مُ ال

ْ
الَ: حُك

َ
مَنْ ق

َ
؟ ف غِّ بَالِّ

ْ
مُ ال

ْ
امُهُ حُك

َ
حْك

َ
قِّ هَلْ أ رَاهِّ

ُ ْ
ي الم صْحَابُنَا فِّ

َ
 أ
َ
ف

َ
تَل

ْ
هُ، وَاخ

رَا
ُ ْ
نَّ الم

َ
أ نَا بِّ وْمِّ

َ
مُ بَعْضِّ ق

َ
لا

َ
عَرَ ك

ْ
ش

َ
 عَنْ وَأ

ُ
ف

َ
لا خِّ

ْ
لُ، وَال ي يَعْقِّ ذِّ

َّ
زُ ال ِّ

مَي 
ُ ْ
ا الم

َ
ذ
َ
هُ، وَك

ُ
مَان

َ
قَ يَجُوزُ أ هِّ

  . ةِّ
َ
ل حَنَابِّ

ْ
ةِّ وَال يَّ كِّ الِّ

َ ْ
 الم

الَ  
َ
وَق  ، ِّ

ي  ِّ
م  ِّ
 
الذ مَانُ 

َ
أ يَجُوزُ   

َ
وَلا  ، حْوِّ

الصَّ حَالَ   
َّ

إلا إجْمَاعًا  هُ 
ُ
مَان

َ
أ حُّ  يَصِّ  

َ
لا

َ
ف جْنُونُ 

َ ْ
الم ا  مَّ

َ
وَأ

ى  
َ
هُ إل يَرُدَّ

ْ
ل
َ
 ف

َّ
لا مْضَاهُ وَإِّ

َ
مَامُ أ ِّ

ْ
اءَ الإ

َ
نْ ش إِّ

َ
حَدًا ف

َ
آمَنَ أ

َ
ينَ ف مِّ سْلِّ

ُ ْ
زَا مَعَ الم

َ
: إنْ غ ِّ

ي  وْزَاعِّ
َ ْ
، الأ هِّ مَنِّ

ْ
مَأ

عَى   نْ ادَّ وَإِّ  ،
ً

لا ا عَاقِّ
ً
غ بَالِّ ا  حُرًّ مًا  انَ مُسْلِّ

َ
ك وْ 

َ
وَل حَرْبِّ 

ْ
رْضِّ ال

َ
أ ي  فِّ يرِّ  سِّ

َ ْ
مَانُ الأ

َ
أ  
ُ
يَنْفُذ  

َ
رَجُلٌ وَلا

بَيَانٍ   بِّ
َّ

 يُقْبَلُ إلا
َ

يلَ: لا ، وَقِّ يْهِّ
َ
 بَيَانَ عَل

َ
لا

َ
ينَ رَجُلٍ ف مِّ

ْ
أ
َ
هَمْ،   ،ت مْ يُتَّ

َ
لُ إنْ ل وَّ

َ ْ
ي الأ نْدِّ يحُ عِّ حِّ وَالصَّ

بُهَاتِّ "  الشُّ حُدُودَ بِّ
ْ
بُهُ "ادْرَءُوا ال    601وَيُنَاسِّ

 

  زعبد العزيأخرجه أبو مسلم الكجي وابن السمعاني في ذيل تاريخ بغداد عن الأمير العادل عمر بن    -1

    ابن مسعود والدارقطني في سننه في الحدود   موقوفا،مرسلا، ومسدد البصري في مسنده عن 

" بلفظ  مرفوعا  علي  عن  السنن  في  وفيه    ادرؤا والبيهقي  الحدود"  تعطيل  للإمام  ينبغي  ولا  الحدود 

المختار بن نافع قال فيه البخاري منكر الحديث. ولكن يترقى إلى درجة الحسن بشواهده إذ له شواهد  

الحدود بالشبهة ورواه ابن عدي في الكامل  كثيرة وقد جرى عمل جميع الأمة على ذلك أي على درء  

عن ابن عباس بلفظ "ادرؤا الحدود بالشبهات وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في حد من حدود الله تعالى" 

" إدفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا"    رسول الله   قالَ   : ورواه ابن ماجة من طريق أبي هريرة قال

حُدُودَ عَنْ    12945والتحفة    ،ستر على المؤمنباب ال  ،من كتاب الحدود  2545برقم  
ْ
وبلفظ " ادْرَءُوا ال

عَفْوِّ 
ْ
ي ال ئَ فِّ طِّ

ْ
نْ يُخ

َ
مَامَ أ ِّ

ْ
نَّ الإ إِّ

َ
هُ ف

َ
يل وا سَبِّ

ُّ
ل
َ
خ

َ
رَجٌ ف

ْ
هُ مَخ

َ
انَ ل

َ
نْ ك إِّ

َ
عْتُمْ ف

َ
ينَ مَا اسْتَط مِّ سْلِّ

ُ ْ
نْ  الم

َ
نْ أ يْرٌ مِّ

َ
 خ

عُقُوبَةِّ " والترمذي في سننه وفي
ْ
ي ال ئَ فِّ طِّ

ْ
جاء في درء الحدود، والبيهقي في سننه    ما  ؛علله الكبرى   يُخ

وفي معرفة السنن والآثار، والحاكم في المستدرك، وعبد الرزاق في مصنفه بلفظ  ،والصغرى  ،الكبرى 

"حاكم من حكام المسلمين" مكان "الإمام" والسخاوي في المقاصد الحسنة حرف الهمزة، وفي الإمارة  
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ئُ " طِّ
ْ
خ
ُ
نْ ت

َ
نْ أ يْرٌ مِّ

َ
عَفْوِّ خ

ْ
ي ال ئُوا فِّ طِّ

ْ
خ
ُ
نْ ت

َ َ
.وَلأ ِّ

حَد 
ْ
ي ال  602وا فِّ

نَ وليُّ الدم القاتلَ من القتل فيعفوَ عن   ِّ
م 
َ
ومنه الأمانُ للقاتل من القصاص وذلك أن يؤ

 القصاص ويأخذ الدية أو يعفو عن الأمرين معا.  

نُه من   ِّ
م 
َ
والقاتل بعد الأمان: أن يقول له أنتَ آمنٌ أو في مأمن أو لا قتل لي عليك أو يؤ

                           603بعد علمه. يثبت أمانه عليه فيقتله 

 

 

بُهُ، وكنز العمال  الزيلعي نص   والقضاء، وانظر   يُوجِّ
َ

ي لا ذِّ
َّ
ل
َ
حَدَّ وَا

ْ
بُ ال ي يُوجِّ ذِّ

َّ
ءِّ ال

ْ
وَط

ْ
ب الراية، بَابُ ال

 227ص    1في جوب الحدود، والشوكاني سبل السلام، والمناوي فيض القدير شرح الجامع الصغير ج  

للبخاري   314حديث   ابن بطال  المعبود  ، وشرح  أبي حنيفة   ،وتحفة الأحوذي وعون   ، وشرح مسند 

 المسألة الثالثة والثلاثين من الفصل الأول من جهد المقل. و 

فما بعدها والحديث    ،628و  ،فما بعدها  ،488وانظر ص    فما بعدها.  379ص  14شرح النيل ج  -1

 أخرجه البيهقي باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات، وانظر الحديث السابق. 

وله أحكام فراجعها من )جهد المقل( من المسألة الأولى من الفصل الأول في جناية العمد "الأصل   -2

 و. في العمد القصاص" و: المسألة السادسة عشرة في حكم القاتل بعد أخذ الدية أو العف
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 الفرع السادس والعشرون الإيلاء

 

لي  
َ
ت
ْ
لى يَأ

َ
ت
ْ
 وأ

ً
يا ِّ
 
ل
َ
ى تأ

َّ
ل
َ
ى يَتأ

َّ
ل
َ
، وتأ

َ
ف

َ
ى يُؤْلي إيلاءً: حَل

َ
سَم، إسم مصدر. والفعلُ آل

َ
الإيلاءُ لغة: الق

لاءً.  ائتِّ

و الفَضْل وفي التنزيل العزيز:  
ُ
ول
ُ
لِّ أ

َ
ت
ْ
مْ ولا يَأ

ُ
نْك    .النور   مِّ

با بكر،  
َ
ن أ

َ
يْت، وذلك أ

َّ
ل
َ
أ
َ
، وهي مخالفة للكتاب من ت لَّ

َ
هل المدينة: ولا يَتَأ

َ
 بعض أ

َ
، وقرأ

رابتَه الذين ذكروا عائشة، رضوانُ الله عليها، 
َ
 وق

َ
ة
َ
اث
َ
ث
ُ
ح بن أ

َ
سْط قَ على مِّ ن لا يُنْفِّ

َ
ف أ

َ
حَل

بو بكر، 
َ
نزل الله عز وجل هذه الآية، وعاد أ

َ
 (604)  عليهم.إلى الإنفاق  ، فأ

سَمْت. وفي الحديث:
ْ
ق
َ
يْتُه، على حذف الحرف: أ

َ
يْتُ على الش يء وآل

َ
يْت وآل

َ
ل
َ
ت
ْ
يْتُ وأ

َّ
ل
َ
أ
َ
  وقد ت

بْه"   ذِّ
ْ
لَّ على الله يُك

َ
    (605) "مَنْ يَتَأ

ً
نَّ الله فلانا

َ
ل يُدْخِّ

َ
م عليه وحَلف كقولك: والله ل

َ
ي مَن حَك

َ
أ

حَنَّ اُلله سَعْيَ فلان.  النارَ، ويُنْجِّ

 

ـــــلم  ح  4381و  3826، والمغــازي  2467البخــاري كتــاب الطهــارات ح    -1 ـــ ـــــير القرآن ومســـــ ـــ   4381تفســـــ

 .24444التوبة وأحمد باقي مسند الأنصار  4974والتفسير  

من طريق عقبة بن عامر الجهني،   241/  51أخرجه مرفوعا ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق    -2

( من طريق زيد بن  336والقضاعي في مسند الشهاب ) 3/185والرافعي في "التدوين في أخبار قزوين" 

 خالد الجهني. 
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تي"  الحديث: "وَيْلٌ وفي   مَّ
ُ
ينَ من أ ِّ

 
ل
َ
مون على الله ويقولون فلان    (606) للمُتَأ

ُ
يعني الذين يَحْك

ي على الله."في الجنة وفلان في النار؛ وكذلك قوله في الحديث الآخر:" مَنِّ  ِّ
 
ل
َ
تأ
ُ
 (607)  الم

نَّ النبي  
َ
أ نس بن مالك" 

َ
أ "    وفي حديث   

ً
لُ   (608) آلى من نسائه شهرا

ُ
يْ حلف لا يدْخ

َ
أ

يتعدى   وهو  الدخول،  من  الامتناع  وهو  المعنى،  على   
ً
حَمْلا ن  مِّ بِّ اهُ 

عَدَّ وإنما  عليهن، 

ن   609.."بمِّ

 

البوصيري اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، باب "المتألين وما جاء في المعصية" وفي   -1

: ويل للمتألين من أمتي يقولون : فلان في   قال نبي الله    قال: "علامات النبوة" عن جعفر العبدي،  

النار. والبخار   ، الجنة الحافظ   يف  ي وفلان في  العالية بزوائد الثمانية  التاريخ، والعسقلاني المطالب 

والإبانة الكبرى لابن بطة.   3000أحمد بن علي بن حجر العسقلاني باب ترك تكفير أهل القبلة ح

 النهاية في غريب الحديث حرف الهمزة مادة )ألى(  وانظر:

ا  -2 يشير  هل  باب:  البخاري  ح  أخرجه  بالصلح  ِّ   2558لإمام 
 
المتأل )أين  يفعل  بلفظ  لا  الله  على  ي 

الثمانية    4242المعروف( وأبو عوانة في مسنده ح   باب تكفير أهل    3000والمطالب العالية بزوائد 

 باب استحباب الوضع من الدين.   1557ومسلم ح ،11240القبلة والبيهقي في شعب الإيمان ح 

ـــــلاة حأخرجـه البخـاري في    -3 ـــ ـــــوم ح 371الصـــــ ـــ انِّ    1811والصـــــ يْمـَ
َ
ابُ الأ تـَ والطحـاوي في معـاني الآثـار كِّ

؟ وأحمد امِّ
يَّ
َ
نْ الأ هْرِّ مِّ

كَ الشَّ لِّ
َ
مْ عَدَدُ ذ

َ
هْرًا، ك

َ
 ش

ً
مَ رَجُلا ِّ

 
ل
َ
 يُك

َ
نْ لا

َ
 أ
ُ
ف جُلُ يَحْلِّ ورِّ بَابٌ الرَّ

ُ
ذ باقي مسند    وَالنُّ

 .22ي مسنده حوأبو داؤد سليمان بن داؤد الطيالس ي ف12598المكثرين ح

باب ما    الوارجلانيين. فما بعدها تحقيق    93  /16  قال العوتبي في الضياء: "  ، )اللسان مادة )ألا(  -  609

 نزل    وعن أنس أن النبي  ..    :  (لا إيلاء فيه
ً
آلى من نسائه شهرا، فلما مض ى تسعة وعشرون يوما

آلى ألا   آليت شهرا، فقال: الشهر تسعة وعشرون يوما، وروي أنه  إنك  إليهن، فقالوا يا رسول الله: 

   ."يدخل عليهن فليس هذا إيلاء لأنه يمين لا تمنع الجماع

يفئ   أن  فإما  دونها  بما  مقيدا  كان  إلى وإن  يعود  ثم  أو شهرين  يولي شهرا  كأن  المقيدة  المدة  بمض ي 

العلاقة   في  أثر  لإيلائه  يكون  لا  الحالة  هذه  وفي  إيلائه  في  حددها  التي  المدة  انقضاء  بعد  مواقعتها 

 يهن بعد مض ي تسعةعندما آلى من نسائه شهرا ثم فاء إل  الزوجية بينهما وذلك كما فعل رسول الله  

يواقع قبل مض ي    وعشرين يوما وعليه فلا يترتب على هذا الإيلاء ش يء من أحكام الإيلاء اللهم إلا أن
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لم   ولو الامتناعويطلق على كل ما يدل على    ،وفي الشرع كل يمين منعت من وطء الزوجة

 يكن مقرونا باليمين توسعا. 

:  قال القطب  
ً
ة
َ
غ
ُ
وْجَةِّ   في شرح النيل: هُوَ ل

ءِّ الزَّ
ْ
نْ وَط عُ مِّ انِّ

َ ْ
مُ الم

َ
لا

َ
ك
ْ
رْعًا: ال

َ
ينُ، وَش يَمِّ

ْ
ال

وْ 
َ
أ ا، 

َ
ذ
َ
ك قَ بِّ

صَدَّ
َ
ت
َ
أ نْ 

َ
يَّ أ

َ
نْ يَقُولَ: عَل

َ
لَ أ

ْ
ث ، مِّ يهِّ  فِّ

َ
ف  حَلِّ

َ
لَ مَا لا

َ
دَخ

َ
، ف هَارِّ ِّ

 
يْرَ الظ

َ
 غ

ً
مَة

َ
وْ أ

َ
وَل

 
َ
يٌ إل

ْ
وْ مَش 

َ
قٌ أ

َ
لا
َ
وْ ط

َ
تْقٌ أ وْ عِّ

َ
رًا أ

ْ
ذ
َ
ا ن

َ
ذ
َ
يَّ ك

َ
مْ عَل

َ
وْ إنْ ل

َ
سْتُهَا أ ى إنْ مَسِّ

َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
ِّ سُبْحَان

َّ
ى بَيْتِّ اللَّ

مَ  اءِّ بِّ
َ
وَف

ْ
عَدَمِّ ال وْ لِّ

َ
، أ ءِّ

ْ
وَط

ْ
عَدَمِّ ال هُرٍ لِّ

ْ
ش

َ
رْبَعَةِّ أ

َ
ِّ أ
ي  مُض ِّ هَا بِّ رُوجِّ

ُ
ى خ

َ
يْضًا عَل

َ
هَا، وَيُطلقُ أ مَسَّ

َ
ا  أ

رْبَعَةِّ " 
َ ْ
فْسِّ الأ

َ
ى ن

َ
، وَعَل

َ
ف

َ
 (610) حَل

مرأة مولى منها. يمين بمحلوف به. أمر محلوف عليه. ا وأما أركانه فهي خمسة: رجلٌ مولٍ.  

 مدة يترتب عليها حكمه.  

 واقتصر ابنُ شاس على أربعة أركان وهي على النحو الآتي: الزوج. المحلوف به. المدة.  

 انتهى  (611)  المحلوف عليه.

يدخل تحت هذه   غرض هنا الإشارة إلى ماوانظر الأحكام المتعلقة بالإيلاء من مضانها فال

 القاعدة لا الإستقصاء. 

  

 

المبحث الأول:   (169الإيلاء لأحمد الخليلي )ص:    "المدة فإنه تلزمه الكفارة فحسب لحنثه في يمينه.

 من الفصل الخامس.  .فيما إذا قيده بمدة دون مدة التربص المنصوص عليها

الخليلي   وانظر: كتاب الإيلاء للعلامة المحقق المجتهد أحمد بن حمد  180ص7شرح النيل ج -1

 فراجعها من محلها.  وضوابطفما بعدها. وله أحكام 11المفتي العام للسلطنة ص

هر  العلامة المحقق المجتهد أحمد الخليلي المفتي العام للسلطنة المرجع السابق، وعقد الجوا -2

 . 219-215ص2الثمينة في مذهب عالم المدينة، دار الغرب الإسلامي، ج
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 عن هذه القاعدةيتفرع ما 

 

 - يتفرع عن قاعدة الأمور بمقاصدها عدة قواعد منها:

 لا بالألفاظ والمباني.  يقاعدة : العبرة في العقود بالمعان

 قاعدة : من تعجيل الش يء قبل أوانه عوقب بحرمانه. 

في   بين المتخاصمين قاعدة: يغتفر  في المقاصد. كالكذب للإصلاح  الوسائل ما لا يغتفر 

الحاكم  يراه  بما  المتهم  المسلمين، وتعزير  به على  يتقوى  أن  العدو خشية  مال  وإحراق 

 (612)  رادعا له.  قاعدة: للوسائل حكم المقاصد .

حرم    قاعدة: ما بني على باطل فهو باطل، قاعدة: ما حرم أخذه حرم بيعه، قاعدة: ما

ثمنه.  إجارته، وحرم إعطاؤه وحرم  بيعه حرمت  بيعه. قاعدة: ما حرم  استعماله حرم 

كلُّ  منع    قاعدة:  إنشاء  كل  قاعدة:  باطل.  فهو  مقصوده  تحصيل  عن  تقاعدَ  تصرفٍ 

 تصرف الشرع فهو باطل. قاعدة: تعاطي العقود الفاسدة حرام."  

  . هِّ هِّ عَنْ مَوْضُوعِّ ي صَرْفِّ  فِّ
ُ
ة يَّ ِّ

رُ الن  ِّ
 
ث
َ
ؤ
ُ
 ت

َ
يهِّ لا جَازِّ فِّ

َ ْ
ولُ الم

ُ
 يَجُوزُ دُخ

َ
فْظٍ لا

َ
لُّ ل

ُ
دَة : ك اعِّ

َ
 ق

. وستأتي بمشيئة الله في محلها عند  رِّ وَاهِّ
َّ
ي الظ صُوصِّ بَلْ فِّ ي النُّ لُ فِّ

ُ
 يَدْخ

َ
جَازُ لا

َ ْ
دَة: الم اعِّ

َ
ق

سب لها. وغيرها كثير. وإلى هنا انتهى هذا الكتاب  الحديث عن كل قاعدة في موقعها المنا 

وتوفيقه، ويليه إنْ شاءَ اُلله الكتاب الثاني في القاعدة الثانية " اليقين   الأول بعون الله  

 لا يزول بالشك" وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

 

  172ن مكتبة نور الدين السالمي بدية ط الأولى وبحث أرشوم ص 366ص 1انظر المعارج ج -1

 القواعد الفقهية وزارة الأوقاف مرجع سابق فما بعدها. 
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